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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/23بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

الحسین ،یامنة،و فاطمة أیت صالح: و هم 11ورثة  السادة:بین 

م الأستاذ بوشعیب زرعة المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه

من جهةینمستأنفمهصفتب

22هلال السید: وبین

الأستاذ نبیل بركات المحامي بـهیئة الدار البیضاء ینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

375: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5299: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

16/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.للقانونوبعد المداولة طبقا 

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط :في الشكــل
الصادر عن 5579بمقتضاه الحكم عدد یستأنفونالمؤدى عنه الصائر القضائي 2016اكتوبر 12بتاریخ 

القاضي في 13003/8206/2014د في الملف عد20/05/2015المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.الصائر على رافعهوإبقاءالشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه 

.المستأنفوحیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین بالحكم 

مستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولالاستئنافيالمقال إنوحیث 

دة ییامنة ، الحسین،  ملیكة، والس11ان السادة المستأنفیستفاد من وثائق الملف والحكم : وفي الموضوع
فاطمة ایت صالح تقدموا لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

زاویة شارع سیدي زنقة میموزا159ب مرآب الفیلا الكائنة 22اجروا للسید هلال أنهمعرضوا فیه 30/12/2014
تغییرات باستیلائه على حدیقة الفیلا وفتح باب من جهة  زنقة إحداثعمد الى الرحمان لاستعماله لسیارته، وقد عبد 

إصلاحتجاریا في خلسة نشاطاوتسقیفه بالزنك واخذ یمارس كأساسحدیدي على طول المرآب إطارمیموزا وبناء 
وسلك 24/5/1955ظهیر إطارفي إنذارافوجهوا له 19/2/2013المجراة بتاریخ السیارات حسب المعاینة

32ولم یمارس مسطرة الفصل 27/5/2014بعدم نجاح الصلح بلغ له بتاریخ أمرمسطرة الصلح انتهت بصدور  
لتمسین ع ممن ق ل663بالتزاماته التعاقدیة طبقا للفصل قام به یعتبر إخلالامن الظهیر المذكور وان ما

قدرها أعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة المدعى علیه ومن یقوم مقامه من المرآب وإفراغالإنذارالمصادقة على 
.عن التنفیذ مع تحمیله الصائر تأخیردرهما عن كل یوم 1000

نائب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة جاء فیها ان العین المكراة أدلى08/04/2015وبجلسة 
المطلق لادناومنح المدعون العارض 2006معدة للاستعمال التجاري حسب الثابت من عقد الكراء المؤرخ سنة 
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غیر الإنذارالضروریة وفقا  لما یرغب في استغلاله مما یجعل السبب المعتمد في والإصلاحاتتغییرات لإحداث
.ملتسما الحكم برفض الطلب أساسقائم على 

مفادها ان الوثیقة المعنونة 24/04/2015على المذكرة التعقیبیة لنائب المدعین المؤرخة في وبناء 
:ATTESTATION DE PAUYMENT DE LOYER واجبات الكراء ولا تعرف العارضة بأداءإشهادمجرد

من ق ل ع ولا یمكن تحویل المرآب الى محل تجاري 427ثیر مقتضیات الفصل فاطمة صالح القراءة والكتابة وت
خبرة إجراءلعدم توفره على مواصفات المحلات التجاریة وقام المدعى علیه بتغییرات جدریة ولا تمانع العارضة من 

.الحكم وفق الطلب واحتیاطیا اجراء خبرة للوقوف على التغییرات المحدثةأساساملتمسا 

.اعلاهالمستأنفانتهاء الاجراءت المسطریة صدر الحكم وبعد 

المحكمة في تعلیلها مخالفا للواقع والقانون ذلك إلیهان ما ذهبت الاستئنافأسبابالمدعون وجاء في استأنفه
ل أي عقد بین الطرفین واستغل جهعلیه مرآب لسیارته ولم یسبق لهم تحریر للمستأنفان العارضین اجروا 

تجاریة وترخیصها له بالقیام بجمیع لأغراضفاطمة ایت صالح فاستعمل عبارة استغلال المرآب العارضة  
أنبحث كما إجراءن على المحكمة اكها على تسلیمها واجبات الكراء و بمناسبة مصادقتالضروریةالإصلاحات

أو                                                             المصادقة علیها أوالوثیقة إعطاءالعارضة المذكورة تعقد فقط احد المالكین ولا تملك صلاحیة 
السیدة امینة ایت صالح فلا علاقة لها بموضوع النزاع وما صدر أمامن ق ل ع 971كراء المرآب عملا بالفصل 

الخبرة را بالعقار وتبینألحقت ضررا كبیتغییرات بإحداثعلیه المستأنفوقام شيءعنها لا یعني العارضین في 
علیه للمستأنفبالالتزامات التعاقدیة  إخلالالمنجزة عدم مطابقة التغییرات للتصمیم  الهندسي للعقار مما یعتبر 

من ظهیر 11من ق ل ع وسببا خطیرا یعطي الحق للمكري في فسخ عقدة الكراء طبقا للفصل 663طبقا للفصل 
24/5/1955.

المقال وأرفقواخبرة إرجاءالحكم الابتدائي والحكم من جدید وفق الطلب واحتیاطیا ءإلغان لأجل ذلك یلتمسو 
.وبتقریر خبرة وباجتهادات قضائیة المستأنفللحكم الأصلبنسخة طبق 

رغم سبقیة توصله بجلسة المستأنفینتخلف عنها نائب 16/01/2017القضیة بجلسة إدراجوبناء على 
نص 2006عقد الكراء المؤرخ سنة آنعلیه مدلیا بمذكرة جوابیة جاء فیها تأنفالمسوحضر نائب 14/11/2017

للإذن لقیامصراحة على استعمال العین المكراة للتجارة وان الجهة التي توصلت بالمبالغ الكرائیة هي المانحة 
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مما تقرر معه الاستئنافالمختصة ملتمسا رد إذن جاء صریحا ومصادق علیه من الجهةوهو بالأشغالالعارض 
23/01/2017حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

الاستئنافمحكمة 

لها ولا یجوزالاستئنافأسبابنظرها فیما تناولته للتقاضي یقتصرثانیةرجة الاستئناف كدمحكمة إن حیث  
.مقال الاستئنافيالعلیها من خلال أمام المحكمة الابتدائیة ولم تطرح  الفصل في طلبات كانت معروضة 

فاطمة ایت صالح حینما صادقت على وثیقة تسلم المستأنفةبجهل استئنافهمتمسكوا في المستأنفینإنوحیث 
الإصلاحات الضروریة ولا تملك الترخیص له بالقیام بجمیع إلىعلیه المستأنفمن خلالها أشارواجبات الكراء 
معه مناقشة محل النزاع ، مما یتعینالمسماة امینة صالح فلا علاقة لها بأماالوثیقة المذكورة صلاحیة إعطاء

.المذكورةلأسبابالاستئناف في حدود ا

المستأنفون یقرون بتأجیرهم اي باعثیهأنیتحلى 09/04/2013المؤرخ في الإنذاروحیث انه بالرجوع الى 
القانوني طبقا لأثرهغیر قضائي منتج إقراروهو علیه للمستأنفالمسماة ایت صالح فاطمة مرآب بواسطة احدهم

عقد الكراء من طرفها ولا مجال بالتالي للقول بعدم تملكها إبرامإجازتهمذلك من ق ل ع ومؤدى 405للفصل 
04/10/2007لمؤرخة في من ق ل ع، وبالرجوع الى نسخة الوثیقة ا971العقار وفق الفصل أرباعلثلاثة 

علیه بالقیام بجمیع المستأنفالعقد فاطمة ایت صالح رخصت أبرمتمنأنالكراء یتجلى  اءأدشهادة المعنونة  ب
بناء على موافقتها بصرف النظر أنجزتالتي یراها ضروریة  على نفقته وان ما قام به من تغییرات الإصلاحات

حال المؤرخ في إثباتالصادر عن المسماة مینة ایت صالح وبالتالي فان ما ضمن بمحضر الإشهادعن 
ك فضلا عن عدم ثبوت لى واجهتین وتسقیفة بالحدید والزنمن وجود المرآب له بابان حدیدیان ع25/3/2013

خیص حسب الوثیقة ر جد سندها في التالمحل وشكلت ضررا على العقار تملامحتكونها تغییرات جوهریة غیر 
فاطمة ایت صالح التي لم تقدم الحجة على المستأنفینإحدىعن ةالصادر 04/10/2007المؤرخة في أعلاه
ق ل ع خلافا لما تمسك به 663بمقتضیات الفصل إخلالولم یثبت تبعا لذلك في حق المكتري اي بشأنهاالامیة

الحكم المتخذ ولا ترى محكمة وتأییدوجیهة أسبابالطاعنون  في استئنافهم الذي یتعین رده لعدم ارتكازه على 
.البحث وأتحیق من قبیل الخبرة جراءلإمبررا الاستئناف
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لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:لـــــــــــــــــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنینوتحمیلالمستأنفالحكمتأیید:الموضوعوفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس     
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 23/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السیدة حفیظة ایت : بین

لرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط المحامي بهیئة اعمور بوشتىالأستاذ اینوب عنه

من جهةةمستأنفابوصفه

22السیدة حیاة : وبین

.الرباطالمحامي بهیئة مصطفى برادة الأستاذ : اینوب عنه

من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

381: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/4890: ملف رقم
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.بالملفضمنةالمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المبناء على مقال الاستئناف والحكم
09/01/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن ت26/07/2016بمقال استئنافي بتاریخهااسطة محامیبو 11ة حفیظة ایت السیدحیث تقدم

في 392تحت عدد15/2/2016في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ بمقتضاه
والقاضي في الشكل بقبول المقالین وفي 379/12/2014و 53/13/2014الملفین المضمومین عدد 

درهم برسم التعویض 98.800,00بأدائها لفائدة المستأنف علیها مبلغ 53/13/2014الموضوع في الملف 
ي سلا الجدیدة، و ، المركز التجار 79عن فقدان الأصل التجاري موضوع المحل التجاري الكائن بالرقم 

بإفراغ 379/12/2014بتحمیلها المصاریف على القدر المحكوم به، و رفض باقي الطلب، و في الملف 
المستأنف علیها من المحل التجاري أعلاه، و من یقوم مقامها او بإذنهما مقابل تمتیعها بالتعویض 

.المذكور، و بتحمیلها المصاریف و رفض باقي الطلب
:في الشكل

من قانون المسطرة المدنیة أن یتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل 142أوجبت المادة حیث 
.المثارة

وحیث تبین أن مقال الاستئناف لم یتضمن موضوع الطلب ولا الوقائع والوسائل المثارة خلال المرحلة 
وبالتالي فان مقتضیاتها من المشار إلیها أعلاه جاءت بصیغة الوجوب142الابتدائیة والحال أن المادة 

.النظام العام ویسوغ للمحكمة إثارتها تلقائیا
.وحیث إن الاخلالات الشكلیة تحتم التصریح لعدم قبول الاستئناف لذلك وجب التصریح بذلك

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت
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.بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحمیل الطاعنة الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 23/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السید عبد القادر : بین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءهشام مالكيینوب عنه الأستاذ 

من جهةو مستأنف علیهاابوصفه مستأنف

22السیدة زوبیدة : وبین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ محمد شرقيالأستاذ : اینوب عنه

من جهة أخرىا و مستأنفةعلیهامستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

382: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5330: ملف رقم
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ضمنةوالحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المینالاستئنافيبناء على مقال
.بالملف

9/1/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. قانون المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
13/10/2016بمقال استئنافي بتاریخهاسطة محامیبو 11عبد القادر دالسیحیث تقدم

4/11/2015في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ طعن بمقتضاهی

والقاضي في الشكل بقبول المقالین 1407/8206/2015في الملف عدد 10874تحت عدد
درهم 50.000الأصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأدائها للمدعي مبلغ 

كتعویض عن الإفراغ و برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ، و في الطلب المضاد بالمصادقة 
و إفراغه هو و من یقوم مقامه 12/5/2014تأنف علیه بتاریخ على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمس

ابن امسیك سیدي عثمان الدار 50رقم 29من المحل التجاري الكائن بحي أفریقیا الزنقة 
.البیضاء
14/10/2016بمقال استئنافي بتاریخهااسطة محامیبو 22ت السیدة زوبیدة حیث تقدمو 

.اجعه أعلاهنفس الحكم المشار إلى مر طعن بمقتضاهت
:في الشكل

حیث إن الاستئنافین جاءا مستوفیین لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي 
.معه التصریح بقبولهما شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم 11حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن السید عبد القادر 

بواسطة محامیه بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
یعرض فیه أنه یكتري المحل الكائن بالعنوان أعلاه وأنه توصل من السیدة زوبیدة 10/02/2015
ل من تزعم فیه أنها في حاجة ماسة لاسترجاع المح12/5/2014بإنذار بتاریخ -المكریة -22

قضى 2023اجل استعماله شخصیا و انه بادر إلى سلوك مسطرة الصلح وصدر فیها أمر عدد 
بعدم نجاح الصلح 
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سنة في بیع الفواكه و لدیه زبناء 30و انه ینازع في الإنذار لكونه یستغل المحل منذ 
ن الإنذار و محترمین وأن الهدف من الإفراغ هو المضاربة العقاریة لیس إلا والتمس الحكم ببطلا

.احتیاطیا الحكم بإجراء خبرة تقویمیة للمحل موضوع النزاع على ید خبیر مختص
وأن المدعى علیها أدلت بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد رام للمصادقة على 
الإنذار بالإفراغ  وعرضت فیها أن المحل و بإقرار المدعي خلال مسطرة سابقة لا یتعدى ثلاث 

لى مترین ویشغله لوضع عربته الیدویة التي یجول بها عبر الأزقة لبیع الخضر و في أمتار ع
الطلب المضاد أن سبب الإنذار جدي و قانوني وأنها تلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وحول 

وإفراغه هو و من یقوم 12/5/15الطلب المضاد المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاریخ 
درهم عن كل یوم تأخیر مع النفاذ المعجل و 100حل تحت غرامة تهدیدیة قدرها مقامه من الم

. الإكراه البدني في الأقصى
قضى بإجراء خبرة تقویمیة 6/5/15بتاریخ 467وأنه تم إصدار حكم تمهیدي تحت عدد 

قدره على ید الخبیر عبد المجید المباركي وهذا الأخیر أنجز تقریرا خلص فیه إلى اقتراح تعویض 
. درهم54.000

وبها 04/11/2015وأنه بعد تعقیب الطرفین على الخبرة تم حجز الملف للمداولة لجلسة 
أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه الطرفان وجاء في 

:أسباب استئنافهما
:أسباب الاستئناف

: 11في إستئناف السید عبد القادر 
تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف لم یصادف الصواب لكون المستأنف التمس خلال حیث 

.المرحلة الابتدائیة إجراء خبرة ثانیة تكون أكثر موضوعیة
ولكون الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید عبد المجید المباركي جاءت مجحفة في حقه و لم 

.عن فقدان محل بمثل تلك المواصفاتتحدد التعویض الحقیقي والموضوعي الذي یستحقه
وأن المستأنف سرد أمام محكمة الدرجة الأولى وعدد ممیزات ومواصفات المحل موضوع النزاع و 

سنة إضافة إلى تواجده بمنطقة تعرف رواجا اقتصادیا كبیرا بحكم قربه 40مدة الكراء التي فاقت 
.اربین العقاریینكما انه أصبح مطمع المض-القریعة–من السوق التجاري 

وان هذه المعطیات لم یأخذها السید الخبیر بعین الإعتبار وحدد تعویضا هزیلا لا یغطي حقیقة 
.المحل
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وان یلتمس المستأنف الحكم بإجراء خبرة ثانیة على المحل موضوع النزاع یعهد بها لخبیر مختص 
وذلك بالقول والحكم برفع و إحتیاطیا تأیید الحكم الإبتدائي فیما قضى به جزئیا مع تعدیله

درهم كما هو محدد في تقریر الخبیر السید عبد 54.000التعویض المستحق للمستأنف إلى مبلغ 
.المجید المباركي

:22وفي إستئناف السیدة زوبیدة 
حیث تمسكت المستأنفة بعدم تعلیل الحكم المستأنف وخرقه لحقوق الدفاع، ذلك أن الثابت باعتراف 

ه وتقریر الخبرة أن المحل موضوع النازلة هو عبارة عن دكان سفلي صغیر لا یتوفر المستأنف علی
على ماء ولا كهرباء وهو مخصص لوضع عربة یدویة لا غیر وأن المستأنف هو بائع للفواكه على 

.عربته المتجولة التي ینتقل بها من شارع إلى آخر
صحیح لأنه لا یمكن لأي مشتر أن وأن ما یزعمه المستأنف علیه من فقد عنصر الزبناء غیر

یبحث عنه في الشوارع لیشتري منه ما یحتاجه من الفواكه وأن هذا الدفع أثیر في المرحلة 
.الإبتدائیة ولم یجب عنه الحكم المتخذ وبذلك فهو خارق لحقوق الدفاع

ه لم یجب وأنه یتبین مما ذكر أن ما قضى به الحكم بالنسبة للسمعة التجاریة غیر معلل، كما ان
عن الدفع المثار بالنسبة لما ذكر أعلاه و كذا عدم إثبات المستأنف علیه ربحه السنوي والحقیقة لم 
یكن یعتمد على هذه العناصر في نشاطه التجاري، ما دام یتجول بعربته الیدویة في الشوارع و من 

.تم لم یكن له زبناء رسمیون ما یكون معه الحكم المستأنف غیر معلل
مس نائب المستأنفة الحكم بتأیید الحكم المتخذ فیما قضى به من المصادقة على الإنذار ویلت

بالإفراغ المبلغ للمستأنف علیه مع تعدیله بالنسبة للتعویضات المحكوم بها له و حصرها في مبلغ 
درهم عن كراء محل آخر والبحث عنه، و إلغائه فیما قضى به من تعویض عن فقد 20.000
.السمعة التجاریة و ضیاع الربح و برفض الطلب بشأن ما ذكرالزبناء و 
:المناقشة

9/1/2017بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة مع طلب الضم بجلسة 22حیث أدلىت السیدة زوبیدة 

لا یعدو أن یكون مجرد تكرارا لما سبق 11جاء فیها أن ما أثیر في إستئناف السید عبد القادر 
تدائیة، التي أجابت عنه المستأنفة في المرحلة الإبتدائیة في مقالها المضاد و إثارته في المرحلة الإب

لا 11في مذكرتها بعد الخبرة وأكدته في مقال استئنافها مبینة أن المحل المكرى للسید عبد القادر 
أمتر على أبعد  تقدیر ومخصص من طرفه لوضع فیه 7أمتار أو 6تتعدى مساحته ما بین 

. التي یتجول بها في الشوارع لیس لاعربته الیدویة
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وبالاستجابة لإستئنافها والحكم وفق ملتمساتها 11وتلتمس الحكم برفض استئناف السید عبد القادر 
.المضمنة في مقالها الإستئنافي

یلتمس من 9/1/2017بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة بجلسة 11السید عبد القادر وحیث أدلى
.ءات المستأنف علیها ورفض إستئنافها، و الحكم وفق ما جاء بمقال إستئنافهخلالها رد جمیع ادعا

حضر نائب المستأنف و تخلف نائب 9/1/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
المستأنف علیه فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

23/01/2017.
:التجاریةمحكمة الاستئناف

بكون التعویض المحكوم به ابتدائیا هزیل والتمس 11حیث تمسك المستأنف السید عبد القادر 
.درهم الذي حدده الخبیر54.000إجراء خبرة ثانیة واحتیاطیا رفعه إلى مبلغ 
بكون التعویض المحكوم به ابتدائیا مغالى فیه 22وحیث تمسكت المستأنفة السیدة زوبیدة 

.درهم20.000والتمست حصره في مبلغ 
وحیث انه بعد اطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة من طرف الخبیر 
السید عبد المجید لمباركي تبین لها أن هذا الأخیر عاین المحل واعتبر زبناء الأصل التجاري 

لتجاریة ضعیفة واعتمد الحد الأدنى في التعویض عن التوقف عن ممارسة النشاط وسمعته ا
وبالتالي فان العناصر التي استند علیها الخبیر كانت متناسقة ومنطقیة وجاء تقریره متسما 

.بالموضوعیة
وحیث إن محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت سلطتها التقدیریة استنادا على العناصر التي جاءت 

درهم فإنها لم 50.000قریر الخبرة وحددت مبلغ التعویض الواجب دفعه عن الإفراغ في مبلغ بت
تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قضاؤها مؤسسا تأسیسا قانونیا سلیما ووجب بالتالي التصریح 

.بتأییده
.               وحیث یتعین تبعا لما سبق رد الاستئنافین وتحمیل كل طاعن صائر استئنافه

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

ینبقبول الاستئناف: في الشـــكل
.استئنافهصائركل طاعن تأیید الحكم المستأنف وتحمیلردهما و ب:وفي الموضوع

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 23/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
فاطنة11السیدة : بین

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عبد الرحیم العطواني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.
من جهةةبوصفها مستأنف

عبد االله22ن و یالحس22ابراهیم و 22السادة : بین و 

نائبهم الأستاذ بولوس هاشم المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهة أخرىممستأنف علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

383: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5354: ملف رقم
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

.09/01/2017القضیة بجلسةملف إدراجوبناء على 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

. قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تطعن 19/10/2016ا بمقال استئنافي بتاریخ اسطة محامیهفاطنة بو 11حیث تقدمت السیدة 
تحت عدد 11/04/2016بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

طلب الطعن في الإنذار قبولبالشكــلفيوالقاضي 2214/8206/2015في الملف عدد 3490
بالإفراغ وطلب المصادقة على نفس الإنذار وفي الموضوع ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعین 

فاطنة 11من المدعى علیها 26/03/2012عبد االله بتاریخ 22الحسین و22إبراهیم و22
.طنة الصائرفا11وتحمیلها الصائر وبرفض طلب المصادقة على الإنذار وتحمیل المدعیة 

:في الشكل
حیث دفع نائب المستأنف علیهم بمقتضى المذكرة الجوابیة المدلى بها بمكتب الضبط بتاریخ 

من قانون 140بعدم قبول الاستئناف لعدم استئناف الحكم التمهیدي طبقا للفصل 16/12/2016
.المسطرة المدنیة

:لكن
علیها محكمة الدرجة الأولى قضاءها حیث إن المستأنفة لم تطعن في الأسباب التي أسست

بإجراء الخبرة وإنما طعنت في الحكم القطعي الذي استند على الخبرة وبالتالي فانه لا مجال للدفع 
.المشار إلیه

ینبغي معه وهو ما جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانوناحیث إن الاستئنافو 
.شكلاالتصریح بقبوله

:الموضــوعوفي 
ن و یالحس22ابراهیم و 22السادة یستفاذ من أراق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن حیث 

التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي أمام كتابة ضبط المحكمةتقدموا بواسطة نائبهم عبد االله22
ه أنهم ینازعون یعرضون فی2015-8206-2214فتح له الملف عدد و عنه الرسوم القضائیة أدیت 

طرف المكریة لهم من و الموجه 2013-3-26في أسباب الإنذار بالإفراغ الذي توصلوا به بتاریخ 
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انتهت بصدور و السیدة مومتاز فاطنة و أنهم حفاظا على حقوقهم بادروا إلى سلوك مسطرة الصلح 
الإلزامیة و أن البیان أمر بعدم نجاحه و أن الإنذار موضوع الدعوى باطل لكونه یفتقر إلى البیانات

44الوحید الوارد في صلبه هو طابع و توقیع كاتب المفوض القضائي و ذلك خلافا لما توجبه المادة 

و احتیاطیا في الموضوع فإن السبب الذي بني علیه الإنذار غیر جدي و یفتقد 03-81من قانون 
-9-2مصادق على توقیعه بتاریخ إلى المصداقیة ذلك أنهم بناء على عقد تفویت الأصل التجاري ال

فقد باع السید الربیعي بوشعیب لهم الأصل التجاري المذكور و هو عبارة عن محل مساحته 1997
درهما و هو عبارة 315.000متر مربع كما هو ثابت من عقد التفویت و ذلك بثمن إجمالي قدره 56

أن المدعین فوت لهم على الحالة عن مساحة واحدة بالطابق السفلي لا یوجد بها أي جدار فاصل و
التي هو علیها و أنشؤوا به شركة و أصبح المحل مشهور و له سمعة تجاریة و أنه منذ شروعهم في 

كان السید 1997استغلال محلهم المخصص لصیانة السیارات و بیع العجلات المطاطیة سنة 
اجبات الكرائیة حتى بعد توجیه فاطنة یتوصلان بالو 11بوشعیب الربیعي و من بعده زوجته السیدة 

.الإنذار بدون أي تحفظ
و احتیاطیا رفض 2013-3- 26الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لهم في نائب المدعین و التمس

.الإفراغطلب المصادقة و احتیاطیا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق عن 
المحكمة نفس تاحي بواسطة محامیها أمام  كتابة ضبط تقدمت بمقال افت11وأن السیدة فاطنة 

2015-8206- 5897فتح له الملف عدد و 2015- 06-18عنه الرسوم القضائیة بتاریخ أدت و 

3الرقم 7الزنقة 6تعرض فیه أنها تكري للمدعى علیهم المحل التجاري الكائن بشارع الأدارسة بلوك 

درهما غیر شاملة لواجبات 2000رائیة شهریة قدرها سیدي مومن الجدید الدار البیضاء بوجیبة ك
النظافة و أن المكترین قاموا بإدخال تغییرات كبیرة على المحل التجاري بدون موافقة المكریة التي 
بعدما علمت بادرت إلى إجراء معاینة بواسطة الخبیر السید أحمد الضعیف الذي أكد أن المحل 

المطاطیة و عاین التغییرات التي قام بها المكترین و ذلك التجاري معد لبیع و إصلاح العجلات 
بإزالة الجدار الفاصل بین المحلین أو القسم الأول و الثاني من المحل و أصبحت المقاییس مختلفة و 
إنشاء حفرة للرقابة و استبدال زیوت التشحیم بداخل المحل و حدد الخبیر مساحتها و ارتفاعها مع 

متر 0.80متر و 1.80متر و عرضها 5.90داخل المحل المؤجر طولها تصویرها و إنشاء سدة ب
و حذف النافذة العلویة للباب الأوسط بتركیب العلامة التجاریة للمحل موضوع النزاع و أن المكترین 
ملزمون بالمحافظة على المحل المكترى و لا یحق لهم إدخال أیة تغییرات علیه بدون موافقة المكري 

- 5-24أخلوا بالتزاماتهم الأساسیة مما جعلها ترسل لهم إنذارا بالإفراغ ضمن ظهیر و أن المكترین
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و سلكوا مسطرة الصلح التي انتهت بعدم نجاحه و 2013-3-26توصل به المكترون بتاریخ 1955
و الحكم بإفراغهم 2013-3-26التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاریخ 

درهما و استعمال 500ل المكترى هم و من یقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها من المح
القوة العمومیة و تحمیلهم الصائر و أدلت بإنذار و و محضر تبلیغه و و نسخة من مقرر عدم نجاح 

.الصلح 
ف و بناء على قرار المحكمة قرار المحكمة القاضي بضم الملفین المذكورین مع اعتبار المل

.هو الأصل 2015-8206-2214عدد 
أكدوا من خلالها 2015-11- 9مذكرة بعد الضم لنائب المدعین أصلیا بجلسة الو بناء على 

.دفوعهم السابقة 
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعیة فرعیا المدلى بها بجلسة 

أدلت من خلالها بنسخة من تقریر خبرة و نسخة أمر قضائي و و نسخة رسالة 2015- 07-12
والقاضي بإجراء خبرة بواسطة 21/12/2015بتاریخ 1312وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

ید سعد العرابيالخبیر الس
01/03/2016وبناء على إیداع الخبیر لتقریره بكتابة ضبط المحكمة بتاریخ 

وبناء على مذكرة التعقیب على الخبرة والمدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 
جاء فیها ان الخبیر انتقل إلى المحل المؤجر وعاین التغییرات التي أحدتها المكتري 4/4/2016

في تقریره وبذلك فإن المكترین قاما بإدخال تغییرات بشهادة الخبیر وأن المدعى علیها لم وأحصاها
تجزها وبذلك فإن عدم تنفیذ المكتري لالتزاماته تعد سببا خطیرا وغیر مشروع یبرر الحكم بالإفراغ من 

.المحل المؤجر
أكدوا 4/4/2016سة وبناء على المذكرة بعد الخبرة والمدلى بها من طرف نائب المدعیین بجل

ما سبق ولأضافوا على أنهم لم یقوموا بإزالة أي جدار أو أدخلوا لأیة تغییرات من شأنها أن تشكل 
عبئا على العقار او تؤثر على سلامته وهي نفس الخلاصة التي توصل إلیها الخبیر في تقریره وأن 

بیع العجلات المطاطیة ما یوجد بداخله یدخل في صمیم النشاط المزاول بالمحل أي إصلاح و 
الذي لا یتنافى مع طبیعة النشاط وهو ما یتناسب معه الحكم برفض الأمروصیانة السیارات وهو 

.طلب المصادقة على الإنذار
الأستاذنائبا الطرفین وأدلى ها حضر 04/04/2016و بناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 
رة بعد الخبرة مقدمة من طرف الأستاذ بولوس هاشم العطواني بمذكرة بعد الخبرة وألفي بالملف مذك
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الحكم 11/04/2016وأصدرت بتاریخ تبادل الدفاع المذكرتین فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة و 
:فاطنة وجاء في أسباب استئنافها ما یلي11المشار إلیه أعلاه فاستأنفته السیدة 

:أسباب الاستئناف
التغییرات تدخل في صمیم النشاط المزاول بالمحل ولیس من أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت 

شأنها أن تشكل عبئا على العقار أو تؤثر على سلامته وقضت ببطلان الإنذار وهو تعلیل غیر 
مطابق للقانون لكون المكریة أثبتت بواسطة الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید أحمد ضعیف أن 

اصل بین المحلین وضمهما وإنشاء حفرة للرقابة واستبدال الزیوت المكترین قاموا بإزالة الجدار الف
وتشیید سدة وإضافة محل خاص بالتهویة وتغییر موضع المرحاض وإضافة مغسلة وحذف دورة المیاه 

.وحذف النافذة العلویة للباب
برها وأن الخبیر المعین من طرف المحكمة السید سعد العرابي أكد هذه التغییرات الا أنه اعت

.غیر مؤثرة على العقار وأنه لم یلاحظ أیة تصدعات
وأنه لا یحق للمكتري هدم الجدار الفاصل بین المحلین لكون ذلك مخالف لقانون التعمیر 

.وللتصمیم الهندسي
وأن المستأنفة تقدمت بشكایة إلى السلطات المحلیة وهذه الأخیرة باشرت المسطرة المنصوص 

أجرت المعاینات اللازمة وحررت محضرا حول المخالفة ووجهت إلى علیها في قانون التعمیر و 
.المخالف إنذارا وأعلمت السید العامل كما قامت بتوجیه شكایة إلى السید وكیل الملك

.وأن التغییرات التي قام بها المستأنف علیهم هي في حد ذاتها ضرر للمحل نظرا لتغییر معالمه
كم المستأنف والحكم من جدید وفق ملتمساته المحددة في ویلتمس نائب المستأـنفة إلغاء الح

.المقال الافتتاحي للدعوى
:المناقشة

جاء 16/12/2016حیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة بمكتب الضبط بتاریخ 
ذلك أنه بلغ 03/81من القانون رقم 44فیها أن الإنذار موضوع النزاع باطل لخرقه مقتضیات المادة 

المشار إلیها 44بواسطة كاتب المفوض القضائي ویفتقر إلى البیانات النصوص علیها في المادة 
.أعلاه وغیر مؤشر علیه من طرف المفوض القضائي

وأن الخبیر المعین من طرف المحكمة وقف بعین المكان بحضور الأطراف ووضع تقریرا 
وأنه لم 1997خلص فیه إلى أن التغییرات المنجزة لیس لها تأثیر على العقار حیث أنها أنشئت سنة 

.یلاحظ أي تصدعات
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مصادف للصواب لكون التغییرات تدخل في صمیم ما هو وأن تعلیل محكمة الدرجة الأولى 
لازم لمزاولة المستأنف علیهم لنشاطهم التجاري والمتمثل في بیع وإصلاح العجلات المطاطیة وصیانة 
السیارات وأن السدة منجزة بالحدید والخشب وقابلة للفك وأن التغییرات لا تشكل عبئا أو تحملا إضافیا 

.على العقار
زالة الفواصل بین المحلات هو ادعاء باطل ویكذبه من جهة عقد تفویت الأصل وأن ادعاء إ

والذي بمقتضاه باع زوج المستأنفة السید بوشعیب الربیعي 02/09/1997التجاري المنجز بتاریخ 
للمستأنف علیهم محلا تجاریا عبارة عن مكازة كما أن المستأنف علیهم یتوفرون على شهود بهذا 

.الشأن
یر عند وقوفه بعین المكان لم یلاحظ أي أثر یوحي بإزالة الفواصل أو إدماج المحلات وأن الخب

.في محل واحد لأن دعامات وأساسات المحل لا تدل على ذلك
وأن المستأنف علیهم لا علاقة لهم بوجود مخالفة للتعمیر لكون المخالفة المذكورة ترجع إلى 

رض جوابها على شكایة المستأنفة كما أن هناك شهود تاریخ قدیم حسب إفادة مصلحة التعمیر في مع
.بشأن هذه الواقعة

لاتهام المستأنف علیهم 1997وأن التساؤل الذي یطرح هو لماذا انتظرت المستأنفة منذ سنة 
بإزالة الفواصل وهي تسكن مباشرة فوق محلهم ولماذا استمرت في فبض واجبات الكراء إلى حدود 

من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وتم 2013ت بدعوى سنة ولماذا تقدم2016یولیوز 
قضى 382/8206/2013في الملف عدد 776تحت عدد 27/01/2016إصدار حكم بتاریخ 

درهم وهو الملف الذي لا زال 1.300.000بتحدید التعویض المستحق للمستأنف علیهم في مبلغ 
.4664/8206/2016رائجا أمام محكمة الاستئناف التجاریة تحت عدد

وأن العمل القضائي استقر على أن التغییرات التي یعتد بها هي تلك التي تشكل عبئا على 
.العقار وتؤثر على سلامته وهو الشيء المنتفي في النازلة

ویلتمس نائب المستأنف علیهم أساسا التصریح ببطلان الإنذار وتأیید الحكم المستأنف 
.تأنفواحتیاطیا تأیید الحكم المس

جاء فیها أن الإنذار غیر 09/01/2017وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیب بجلسة 
باطل لكون المكترین توصلوا به ویقرون بمضمونه ولم یطعنوا فیه بالزور وأنه یتضمن البیانات 

أنف الأساسیة اللازمة لصحته وبالتالي لن تنال الدفوع الشكلیة من صحته ویتعین ردها وأن المست
علیهم استولوا على مساحات لم تكن ضمن عقد الكراء وذلك عندما أزالوا الفواصل في غیبة المستأنفة 



7/8

وأن الضرر ثابت والتغییرات تمت دون موافقة المالكة وبالتالي فان الإنذار مؤسس على سبب واقعي 
.وحقیقي ویتعین المصادقة علیه وإفراغ المستأنف علیهم من المحل

.وفق مقال الاستئنافویتمس الحكم 
حضرها نائبا الطرفین فتقرر 09/01/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.23/01/2017لنطق بالقرار في جلسةقصد اللمداولة اعتبار القضیة جاهزة وحجزت 
:محكمة الاستئناف التجاریة

الخبیر السید أحمد أثبتت بواسطة الخبرة المنجزة من طرف تمسكت المستأنفة بكونها حیث
ضعیف أن المكترین قاموا بإزالة الجدار الفاصل بین المحلین وضمهما وإنشاء حفرة للرقابة واستبدال 
الزیوت وتشیید سدة وإضافة محل خاص بالتهویة وتغییر موضع المرحاض وإضافة مغسلة وحذف 

.دورة المیاه وحذف النافذة العلویة للباب
رف المحكمة السید سعد العرابي أكد هذه التغییرات إلا أنه اعتبرها وأن الخبیر المعین من ط

.غیر مؤثرة على العقار وأنه لم یلاحظ أیة تصدعات
كما تمسكت بكونها تقدمت بشكایة إلى السلطات المحلیة وهذه الأخیرة باشرت المسطرة 

ل المخالفة المنصوص علیها في قانون التعمیر وأجرت المعاینات اللازمة وحررت محضرا حو 
.ووجهت إلى المخالف إنذارا وأعلمت السید العامل كما قامت بتوجیه شكایة إلى السید وكیل الملك

وتمسكت بأن التغییرات التي قام بها المستأنف علیهم هي في حد ذاتها ضرر للمحل نظرا 
.لتغییر معالمه

:لكن
المستأنف علیه تقدم بدعوى حیث تبین من معطیات الملف ومن الحكم المطعون فیه أن الطرف 

من أجل الطعن في الإنذار موضوع النزاع والتمس الحكم ببطلان الإنذار لخرقه مقتضیات الفصل 
.المنظم لمهام المفوضین القضائیین03/81من الظهیر رقم 44

وحیث إن الطرف المستأنف علیه أكد ما أثاره خلال المرحلة الابتدائیة خلال مرحلة 
.قتضى مذكرته الجوابیةالاستئناف بم

وحیث إن المحكمة باطلاعها على الإنذار موضوع النزاع تبین لها أنه بلغ بواسطة كاتب 
44المفوض القضائي ویتضمن تأشیرة هذا الأخیر دون تأشیرة المفوض القضائي والحال أن الفصل 

تحتالقضائيالمفوضجب علىمن القانون المنظم لمهنة المفوضین القضائیین ینص على أنه ی
یؤشر وأن التبلیغات المعهود إلى الكتاب المحلفین بإنجازهاأن یوقع أصولالبطلانطائلة
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وبالتالي فان عدم تأشیر المفوض .البیانات التي یسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورةعلى
.علاهالقضائي على تبلیغ الإنذار یجعل الإجراء باطلا عملا بالفصل المشار إلیه أ

وحیث إن تبلیغ الإنذار تم بشكل مخالف للقانون وبالتالي فهو باطل بقوة القانون وهو ما یكون 
معه قضاء محكمة الدرجة الأولى مصادف للصواب ولو أنه أسس على علة مخالفة ویتعین لذلك 

.التصریح تأییده
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة 
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

.الصائرطاعنةبتأیید الحكم المستأنف وتحمیل ال:وفي الموضوع
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطرالمستشار المقر الرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 23/01/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
منصور11السید :بین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءعمر ازىعنه الأستاذینوب

من جهةابوصفه مستأنف

في شخص ممثلها القانوني 22الشركة المدنیة العقاریة : وبین

.المحامي بهیئة الدار البیضاءحاتم بنانيالأستاذ: اینوب عنه

من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

.بالملفضمنةالمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المبناء على مقال الاستئناف والحكم 

المملكة المغربیة
ات11وزارة العدل وال

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

384: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5360: ملف رقم
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9/1/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن ی19/10/2016بمقال استئنافي بتاریخهاسطة محامیبو منصور11السید حیث تقدم

6041تحت عدد16/6/2016في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه

والقاضي في الشكل بقول الطلبات الأصلیین والمضاد وفي 3544/8206/2016في الملف عدد 
4320الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار والحكم على المستأنف علیها بأدائها لفائدته تعویضا قدره  

في المحل إلى حین زنقة الجزائر الدار البیضاء مع بقائه34درهم مقابل إفراغه من المحل التجاري بالرقم 
الشروع فعلیا في الهدم وبرفض الطلبات،وبالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه 

وبإفراغه ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع و رفض باقي 27/7/2014بتاریخ 
. الطلبات، و بتحمیل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة

:كلفي الش
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 

.التصریح بقبوله شكلا
:وفي الموضــوع

تقدمت بواسطة 22الشركة المدنیة العقاریة حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه ان 
18/4/2016مقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ محامیها ب

زنقة الجزائر زاویة 40تعرض فیه أنها مالكة للعقار الكائن ب 3544/8206/2016فتح له الملف عدد 
للسید 34وأكرت منه المحل التجاري رقم D/2376زنقة مدغشقر الدار البیضاء ذي الرسم العقاري عدد 

وأن العقار المذكور یوجد بزاویة زنقة الجزائر مع زنقة مدغشقر ویتوفر على باب واحد في حوري منصور
زنقة الجزائر كما هو ثابت من شهادة المطابقة الصادرة عن رئیس المقاطعة، وأنها حصلت على 40

ذلك على تصمیم وأنها وجهت انذار للمدعى علیه بلغ به بتاریخ رخصة هدم وإعادة بناء العقار المذكور وك
من أجل افراغ المحل قصد هدمه وإعادة بنائه ومنحته أجل ستة أشهر الا أنه لم یفرغ 27/05/2014

في 1135المحل وأن المدعى علیه تقدم بدعوى الصلح صدر فیها أمر بعدم نجاح الصلح تحت عدد 
وتسرب الیه خطأ مادي فیما یخص اسم المدعى 26/06/2014اریخ بت1048/8108/2014الملف رقم 

بالملف رقم 57ري منصور وتم إصلاحه باسمه حوري منصور بمقتضى الأمر عدد 11علیه في اسم 
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وأن محضر عدم نجاح الصلح والأمر الإصلاحي تم تبلیغهما للمدعى علیه بتاریخ 2014/8108/2015
29/06/2015.

27/05/2014كم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه بتاریخ لأجل ذلك التمست الح

زنقة الجزائر الدار البیضاء تحت 34وبإفراغه هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 
النفاذ درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من یوم الامتناع مع شمول الحكم ب200طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.المعجل
مرفقة بشهادة الملكیة وبصورة مطابقة 05/05/2016أن المدعیة أدلت بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة و 

لأصل رخصة وبصورة مطابقة لأصل تصمیم وبصورة إنذار وبصورة أمر مبني على طلب وبصورة شهادة 
لاحي وبصورة لشهادة الملكیة وبصورة مقال الصلح وبصورة أمر بعدم نجاح الصلح وبصورة أمر إص

.التسلیم
الرسوم القضائیة تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام نفس المحكمة أدیت عنه منصور 11أن السید و 

أنه یكتري المحل الكائن فیه یعرض و 6649/8206/2015الملف رقم فتح له و 14/07/2015بتاریخ 
من أجل 22شركة المدنیة العقاریة ار من الدرهم وتوصل بإنذ120بعنوانه أعلاه بسومة شهریة قدرها 

الإفراغ للهدم وإعادة البناء وتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه لعدم موافقة المدعى علیها على التجدید 
1135أمر 1048/8108/2014دون أي سبب مقبول، وأنه توصل بأمرین الأول موضوع الملف عدد 

ر منصور والثاني موضوع الملف عدد 11السید والصادر في مواجهة 26/06/2015بتاریخ 
والصادر في مواجهة حوري منصور في حین 15/01/2015بتاریخ 57تحت عدد 2015/8108/2014

منصور ولیس حوري منصور كما جاء في الإنذار في الأمر الثاني الإصلاحي وأنه 11أن اسمه هو 
اسمه الصحیح وأنه بصفة احتیاطیة فإن المدعى یتعین والحالة هاته الحكم ببطلان الإنذار لعدم تضمینه

علیها أسست انذارها بالإفراغ على الرغبة في الهدم وإعادة البناء ولم تدل بالوثائق الممنوحة لها من 
السلطات المحلیة التي تخولها هدم العقار وإعادة بنائه وأنه یحتفظ في حقه في مناقشة الوثائق في حال 

كیف یعقل أن المدعى علیها ترید هدم البناء وإعادة بنائه وفي نفس الوقت تقوم الادلاء بها، وأضاف أنه 
بإصلاح عدة شقق بالعمارة كما هو ثابت من خلال محضر المعاینة واستجواب وأنها بمجرد استرجاعها 

بالطابق السفلي قام السید صدقي محمد ابن مالكة العقار أي مالكي الشركة بإجراء عدة 13للشقة 
ت كي تتحول الشقة من محل للسكنى الى مقر عمل شركة أوركا هولدینك ولشركة المدعیة وقد إصلاحا

1شرعتا في مزاولة نشاطهما منذ أكثر من ستة أشهر تقریبا وأنها قامت أیضا بعدة إصلاحات بالشقة رقم 

ضها لاستغلالها نقلت الیها بعض أغرا10المتواجدة بالطابق الأول وأنها عند استرجاعها أیضا للشقة رقم 
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سنة بثمن 50في نشاطها التجاري وأنها استنفدت جمیع الوسائل من أجل افراغ المكترین لدیها منذ أزید من 
لم یعد یناسبها حسب زعمها وانها بإفراغهم ستتمكن من كراء المحل أو بیعه بثمن مرتفع وأن السكان تقدموا 

سالة من رئیس الجماعة الحضریة یؤكد لهم فیها أن بشكایات الى الجهات الإداریة المختصة وتوصلوا بر 
لا تعني رخصة هدم ولا افراغ البنایة المشیدة، لأجل ذلك 22رخصة بناء العمارة لفائدة الشركة المدنیة 

.التمس الحكم ببطلان الإنذار
.ىبناء على طلب الأستاذ عمر از المشار إلیهما أعلاه الملفینأن محكمة الدرجة الأولى قررت ضم و 
وأفاد 02/06/2016مذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه بجلسة منصور أدلى ب11أن نائب السید و 

أن سكان العمارة عند اطلاعهم على الوثائق المتعلقة بالعقار لدى المحافظة العقاریة تبت لهم أن الشركة 
الا منتحلین لصفة مالكین وأنهم في اسم أجانب وأن من یقاضیهم في حقیقة الأمر لیسوا 22المدنیة العقاریة 

یة قصد التحقیق فیها مما یتعین معه إیقاف البت ئتقدموا بشكایة الى الوكیل العام واحیلت على الغرفة الولا
في الدعوى الى حین انتهاء البحث وصدور حكم ینفي أو یثبت صفة المدعین وأن شهادة الملكیة المدلى 

مما یستحیل معه معرفة المالك الحقیقي للعقار وأن الوثائق بها من طرفهم انتهت صلاحیتها منذ مدة
المدلى بها ما هي الا صور غیر مطابقة للأصل وأن التصمیم وباقي الوثائق لا یشیر أي منها لعنوان 

.ل الطلبو زنقة الجزائر مما یتعین معه استبعادها والحكم بعدم قب34المدعى علیه وهو 
رخصة كاملة حتى یتمكن المدعى علیه من الاطلاع علیها ومناقشة المدعیة لم تدل بالالشركة أن و 

دعوى الشركة أساسا عدم قبولوالتمس مضمونها وأكد ما جاء في مقال المنازعة بخصوص الرخصة
.شكلا والحكم ببطلان الإنذار واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة قصد تحدید التعویض عن الافراغالمالكة

وأنه بعد تبادل المذكرات بین الطرفین وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
وجاء في أسباب استئنافه ما منصور 11الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه السید 09/06/2016بتاریخ 

:یلي
:أسباب الاستئناف

ایرنا الحكم الإبتدائي في كون المستأنف علیها شركة حیث تمسك المستأنف أساسا في الشكل بأنه إذا س
ذات شخصیة معنویة مستقلة عن الأشخاص المالكین لها فإنه على الأقل كان على المستأنف علیها 
الإدلاء بما یفید وجود هذه الشركة فعلا وأنها لازالت تزاول عملها وذلك لكون السكان لما تقدموا بشكایة 

حین انتهاء المسطرة الجنحیة فذلك لكون من یقف خلف هذه الدعوى یستغل هذه وطالبوا بإیقاف البت إلى
.الشركة للإثراء على حساب السكان، وانه ما دامت لم تدل بذلك  فإنه یتعین عدم قبول طلبها
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وان المستأنف لازال یتمسك بدفوعاته الشكلیة المثارة خلال المرحلة الإبتدائیة، واحتیاطیا في الموضوع فإن 
لحكم الإبتدائي لم یأخذ بعین الإعتبار ولم یناقش كون المستأنف علیها لم تدل بالرخصة ولا بالوثائق ا

الصادرة عن الإدارة التي لا یمكن الطعن فیها إلا الزور والتي تؤكد بأن الترخیص الذي سلمه لها لا علاقة 
أدلت بالوثائق المدعمة لطلبها إن كانت له بالهدم ولا إفراغ السكان، و انه كیف یمكن إعتبار أن المستأنفة 

لم تدل بالرخصة كاملة، وأن السبب الذي بني علیه الإنذار غیر جدي و یفتقر إلى الإثبات و یعتبر بالتالي 
مجرد محاولة من طرف المستأنف علیها للتخلص من المستأنف الذي قضى بمحله الذي یزاول به تجارته 

درهم، و انه بالإطلاع على الصفحة الوحیدة من الرخصة 4320سنة مقابل تعویض قدره 50أزید من 
التي أدلت بها المستأنف علیها واعتبرتها المحكمة بمثابة رخصة یتبین أنها تحتوي على عدة بنود یتعین 
على المستأنف علیها احترامها قبل الشروع في الأشغال كما یؤكد ذلك البند الأول، وأنها لم تدل بما یفید 

.من هذه البنود و حتى البند الثاني المتعلق بدفع المبلغ المشار إلیه في الرخصة إلى الجماعةتنفیذ أي
.2015وأن الرخصة مؤقتة وتنتهي سنة 

اته لمعرفة كیف تم حصول المستأنف على هذه الرخصة التي تخفي الكثیر 11وان المستأنف لما قام بت
اكتشف أن المستأنف علیها تحایلت على المصالح الإداریة ، من بنودها لعدم الإدلاء بالرخصة كاملة فإنه 

وانه یتعین مطالبتها بالإدلاء بالرخصة كاملة و كذا ما یفید تجدیدها، وان من كانت غایته الهدم وإعادة 
البناء لا یقوم في نفس الوقت بإصلاح عدة شقق بالعمارة بعد استرجاعها من المكترین كما یؤكد ذلك 

والإستجواب، وان الهدف من دعوى المستأنف علیها هو إفراغ المستأنف من اجل محضر المعاینة 
.المضاربة العقاریة لیس إلا

لذلك فإنه یلتمس أساسا في الشكل الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، 
ة، واحتیاطیا في الموضوع إلغاء الحكم أو الحكم بإیقاف البت في النازلة إلى حین البت في الدعوى العمومی

الإبتدائي والتصدي والحكم من جدید ببطلان الإنذار مع ما یترتب عن ذلك قانونا و القول برفض طلب 
.المستأنف علیها الرامي إلى إفراغه

:المناقشة
فقت جاء فیها أنها أر 28/11/2016المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة بجلسة حیث أدلت

متوفرة عملا بما سار علیه 24/5/1955من ظهیر 12طلبها بجمیع الوثائق الإثباتیة، وأن شروط الفصل 
.الإجتهاد القضائي
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من 109وبخصوص طلب إیقاف البت إلى حین البت في الدعوى العمومیة، فإن تطبیق مقتضیات الفصل 
ن تكون هناك دعوى معروضة أمام من نفس القانون یستوجب أ10قانون المسطرة الجنائیة والفصل 

.القضاء ولیس مجرد شكایة خصوصا وان الشكایة المستدل بها تخص أغیار عن الدعوى الحالیة
.ویلتمس نائب المستأنف علیها تأیید الحكم الإبتدائي فیما قضى به

اكد فیها ما جاء في ملتمساته 19/12/2016المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقیب بجلسة حیث أدلىو 
السالفة والتمس أساسا الحكم بإیقاف البت في النازلة الى حین انتهاء المسطرة الجنائیة، و إحتیاطیا في 

لحكم من جدید الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي فیما قضى به من المصادقة على الإشعار بالإفراغ و ا
.برفض الطلب، و إحتیاطیا جدا إجراء بحث و تحقیق للتأكد من حقیقة الأمر

حضر نائب المستأنف و تخلف نائب المستأنف 9/1/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.23/1/2017علیه فتقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

:الاستئناف التجاریةمحكمة
حیث تمسك المستأنف بضرورة إدلاء المستأنف علیها بما یفید وجودها وأنها لا زالت تباشر عملها الا أنه 

بنسخة من النظام الأساسي للشركة المذكورة مؤرخة 19/12/2016أدلى رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 
.ولتها لعملهاوبالتالي فهي تفید قیام الشركة ومزا05/01/2016في 

وحیث انه بحكم أن جمیع وثائق الملف سواء منها الإنذار بالإفراغ أو محضر الصلح أو المستندات المعززة 
لطلب الإفراغ من تصمیم وترخیص بالبناء كلها باسم الشركة المستأنف علیها وبحكم أن هذه الأخیرة هي 

.مشوبة بأي خلل یحول دون سماعهاالتي باشرت الدعوى وهي شخص معنوي مستقل فان الدعوى غیر 
وحیث إن العبرة في طلب الإفراغ للهدم وإعادة البناء برخصة البناء والتصمیم وهما وثیقتین رسمیتین 
مصادق علیهما من طرف موظفین رسمیین ولا مجال للمنازعة فیهما إلا بالطعن بالزور والحال أن 

ق علیهما من طرف السلطات المختصة وهو ما یجعل المستأنف علیها أدلت بالوثیقتین المذكورتین مصاد
.سبب الإفراغ متسم بالجدیة

وحیث إن المستأنف یعتبر في عداد الغیر بالنسبة لبنود رخصة البناء التي یبقى للسلطات الإداریة وحدها 
نیة مراقبة مدى احترام المستفید من الرخصة للشروط المنصوص علیها بها ومدى احترامه للضوابط القانو 

تحت طائلة العقوبات والتدابیر المقررة قانونا ولا یسوغ للمستأنف باعتباره غیرا مراقبة مدى احترام المستأنف 
.علیها لشروط الترخیص

منح للمكتري ضمانات في إطار مسطرة الإفراغ للهدم وإعادة البناء 1955ماي 24وحیث إن ظهیر 
في عملیات البناء كما حدد له مسطرة لحفظ حقه في وخوله الحق في البقاء بالمحل إلى حین الشروع
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الأسبقیة في الرجوع إلى المحل وخوله الحق في مقاضاة المكري سيء النیة وهي ضمانات لا یؤثر علیها 
.انتهاء صلاحیة رخصة البناء وهو ما یجعل سبب الطعن بهذا الخصوص غیر منتج

لبنت في الدعوى العمومیة یتوقف على وجود دعوى وحیث إن إیقاف البت في الدعوى المدنیة إلى حین ا
جاریة ولیس مجرد شكایة وهو ما یجعل هذا السبب في الطعن غیر مؤسس على سند من القانون على 
اعتبار أن المستأنف أسسه على مجرد شكایة علاوة على أن الشكایة المذكورة موجهة ضد مجهول ولیس 

.دیباجة الشكایةضد الشركة المستأنف علیها كما یتبین من 
وحیث إن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا قانونیا سلیما ولم یخرق أي مقتضى قانوني وهو ما یحتم 

.التصریح بتأییده
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بقبول الاستئناف: الشـــكلفي 
.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر:وفي الموضوع

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/01/23بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانونيمجموعة المدرسة العلیا للتسییر بالمغرب  :بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء بوشعیب كروميا الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

ركة مساهمة في شخص ممثلها ش" 11"الشركة العامة للاستثمارات العقاریة لشمال افریقیا :وبین
القانوني 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءجواد بنكیرانا الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

395: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5253: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل- 

تقدمت شركة مجموعة المدرسة العلیا للتسییر بالمغرب بواسطة محامیها 2016اكتوبر 11حیث بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار4544من خلاله الحكم عدد بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف 

القاضي بأدائها لفائدة المستأنف علیها 2016- 8207- 2740في الملف عدد 2016- 05- 05،بتاریخ البیضاء
مع الفوائد القانونیة من 2015الى متم دجنبر 2014درهم عن واجب كراء المدة من فاتح یولیوز 432.000مبلغ 
.الطلب الى غایة التنفیذ وبرد الباقيتاریخ 

وحیث ان الاستئناف قدم داخل  الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول 
.شكلا

:في الموضـوع- 

"11"حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الشركة العامة للإستثمارات العقاریة لشمال افریقیا 
زنقة الشاویة بزاویة زنقة 18-4انها تملك العمارة  الكائنة بالدار البیضاء ، الرقم قال عرضت من خلالهتقدمت بم

للتسییر علال بن عبد االله فأكرت محلات تجاریة توجد بهذا العقار في الطابق الرابع لشركة مجموعة المدرسة العلیا
إلا انها توقفت عن الأداء ابتداءا من فاتح یولیوز درهم في الشهر 24000بسومة قدرها بالمغرب بمقتضى عقد 

-12- 11درهم فوجهت لها انذارا بلغت به بتاریخ 432.000مبلغ 2015- 12- 31فترتب بذمتها لغایة 2014
الحكم لها بواجبات الكراء المذكورة مع الفوائد القانونیة والتعویض عن التماطل ، والتمستبقي دون جدوى 2015

:المطلوبة في الدعوى صدر الحكم المبین اعلاه استأنفته هذه الاخیرة للأسباب التالیةوبعد استدعاء 

وان المستأنف علیها تتناقض في موقفها فتارة 2014-10-01انه صدر حكم بافراغ العین المكراة بتاریخ 
على حكم بالإفراغ في حین انها حصلت2014تطالب بالإفراغ وثارة اخرى بأداء الكراء ابتداء من فاتح یولیوز 

والحكم  من جدید برفض وبالتالي فإن ما قضى  به الحكم غیر صائب والتمست إلغاءه2014- 10- 01بتاریخ 
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الطلب مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ وصورة شمسیة لمقال یرمي الى افراغ محتل وحكم تحت 
.14906عدد 

محامیها ان الطاعنة المكتریة الأصلیة ابرمت عقد كراء من الباطن وحیث اجابت المستأنف علیها بواسطة 
ن المحل مبدعوى ضد هذه الاخیرة لإفراغها  على اثر ذلكمع شركة المعهد المغربي للتسییر فتقدمت العارضة

موضوع الأكریة اام،استئنافیاأیدو طرد المحتلة غفراكونها محتلة له بدون حق ولا سند فصدر بشأنها حكم الإل
لیة ومد. ي ثابتة في حق المستأنفة لأنها المكتریة الأصلیة ملتمسة رد الطعن وتأیید الحكم فیما قضى بهالدعوى فه

.ن بفتح الباببنسخة حكم وقرار استئنافي وإذ

تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل فیما حضر 2017- 01- 02وحیث ادرج الملف بجلسة 
.2017- 01-23وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة دفاع المستأنف علیها 

التعلیــــــــل

حیث إنه بتفحص الحكم الذي استدلت به الطاعنة الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
والذي أید استئنافیا بمقتضى القرار الاستئنافي 229/9/2014في الملف عدد 2014- 10- 01بتاریخ 14906

تسییر وافراغها من المحل انه قضى بطرد شركة المعهد المغربي لل10/8232/2015في الملف عدد 2276عدد 
مجموعة المدرسة العلیا  للإحتلال  بدون سند في حین ان المعنیة بأداء واجبات الكراء موضوع النازلة هي شركة 

فها فإنه بعدم ادلاءها ا تمسكت به هذه الاخیرة في استئناوهي المكتریة الأصلیة وبالتالي وخلافا لمبالمغربللتسییر 
.متها من الكراء المطلوب یكون الحكم صائبا فیما قضى به ویتعین تأییدهبما یثبت عدم ملاءة ذ

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل-

.رافعتهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11لحسن السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  رضوان كریمنائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد النبي بونوالسیدوبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  منیر  الخدمي نائبه الأستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

396: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5254: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

.26/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي یستأنف  11تقدم السید لحسن 2016- 10- 11حیث بتاریخ 
في الملف 30/6/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 6620من خلاله الحكم  عدد 

- 01- 06القاضي في الطلب الأصلي  ببطلان الإنذار بالإفراغ  المبلغ  للمستأنف علیه بتاریخ 5423/8206/2016
.طلبه المضادوبرفض2016

.وحیث ان الإستئناف  قدم داخل الأجل القانوني  ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا

:في الموضوع

تقدم بمقال عرض من خلاله انه بتاریخ 22حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السید عبد النبي 
توصل بانذار أشعر من خلاله  بانه توقف  2016- 01- 06انه بتاریخ توصل بإنذار أشعر من خلاله06/01/2016

شارع الزاس بنجدیة الدار البیضاء داخل 27أشهر عن المحل الذي یكتریه الكائن بالرقم 9عن أداء واجبات الكراء  لمدة 
وبان عقد الكراء  جدد بین یوما تحت طائلة الإفراغ وانه  من خلال دعواه ینازع في الإنذار  واجراءات تبلیغه 15اجل 

،  كما استصدر امرا  بعرض الكراء وایادعه 1955ماي 24الطرفین استنادا لإنذار وجه له في إطار مقتضیات  ظهیر 
بصندوق  المحكمة وانجز بشأن ذلك محضر عرض عیني اخباري  كما قام بایداع  الكراء بصندوق المحكمة وانه لأجل 

ذار واحتیاطیا  اجراء خبرة لتحدید قیمة الأصل التجاري  والتعویض  عن الضرر  بین ذلك یتعین الحكم ببطلان الإن
المادي والمعنوي  بسبب الإفراغ  فیما تقدم المكري  بطلب مضاد  التمس  من خلاله المصادقة على الإنذار لكون الكراء 

د في المقال الأصلي  وبان المكتري یتعین المطلوب لم یؤد له في الأجل  المضروب فیه وبان التماطل  قائم خلافا للوار 
.علیه افراغ  المحل هو ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة
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وحیث انتهت المسطرة بصدور الحكم ببطلان الإنذار وبرفض الإفراغ  وهو حكم استؤنف  من طرف المكري  
:للأسباب التالیة

من القانون لأن المستأنف علیه الذي بلغ بالإنذار  یوم اأساسان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجعل لحكمها 
یوما  المضروب له 15اي بعد مضي أجل 2016- 01- 27لم یعرض الكراء المطلوب فیه إلا بتاریخ 2016- 01- 06

ما وبذلك یكون التماطل في الأداء قائ2016- 02- 01في الإنذار كما انه لم یودع الكراء بصندوق المحكمة إلا بتاریخ 
كما ان الحكم جاء , من قانون الإلتزامات  والعقود255و 254وان الحكم لما رد طلبه یكون قد خرق مقتضیات الفصلین 

خاصة ان المبلغ المطلوب لیس  كبیرا  للأداءكافي یوما اجلا15فاسدا من حیث التعلیل الموازي لإنعدامه  لأن اجل 
ا ملتمسا  في آخر مقاله  الغاء الحكم فیما  قضى به والحكم  من جدید بعد درهم شهری650والسومة الكرائیة  لاتتعدى 

درهم والغاء الحكم 500التصدي  بافراغ المستأنف علیه من  المحل موضوع النزاع تحت طائلة  غرامة تهدیدیة قدرها 
.مدلیا بنسخة  حكم  وغلاف التبلیغ,  فیما قضى  به من بطلان للإنذار

ف  علیه بواسطة محامیه انه ینازع  في الإنذار  وفي اجراءات تبلیغه لكونه  لم یتوصل وحیث أجاب المستأن
بالإنذار  ومن بلغ له لا تربطه  به ایة علاقة  كما ان التبلیغ  لم یتم بالعین المكراة مما یكون  الإنذار غیر منتج  لأثاره 

24في اطار مقتضیات ظهیر توصل منه  بانذارق ان مضیفا  ان العقد جدد بینه وبین  المستأنف لأنه سب, القانونیة
1183/8108/2015في الملف عدد 1545، سلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت  بصدور امر تحت  عدد 55ماي 

قضى بتجدید عقد كراء المحل موضوع النزاع  على اساس السومة الكرائیة القدیمة وبتحدید مدة العقد الجدید في ثلاثة  
العرض العیني  للكراء  ة،  وهو دفع من حقه  ان یتمسك به مؤكدا بانه قام بمسطر 2015من فاتح  یولیوز سنوات ابتداءا

وانجز محضرا اخباریا تضمن  بان عملیة العرض  العیني باءت  بالفشل والتي انجزت داخل الأجل القانوني والأجل 
به قضى لتصریح  برد الإستئناف وتأیید  الحكم فیما المعقول  وبان المطل غیر قائم  في حقه وانه لأجل ذلك یتعین ا

وأمر قضائي  ومحضر اخباري  ووصول ایداع فیما عقب , ومقال عرض عیني  وإیداع,  مدلیا بنسخة  من قرار الصلح
قضى بتجدید  عقد كراء المحل موضوع  الدعوى 1545الطاعن انه یؤكد  أسباب طعنه  ویضیف صدر أمر تحت  عدد 

وان وقائع ,أداء للكراءبالتزامه التعاقدي وهوالمستأنف علیه  أخلالإستمرار  في العلاقة الكرائیة إذا كذلیبررلن
العرض العیني للكراء  لم یتم داخل أجل الإنذار ویتعینلاتنطبق على النازلة  مؤكدا بان 509القرار  الإستئنافي  عدد 

وذلك بافراغ  المكتري من المحل  تحت طائلة  غرامة تهدیدیة  وفي مذكرة اكد تبعا لذلك  الإستجابة   لمقاله الإستئنافي
2016-3- 11هذا الأخیر بواسطة محامیه ان الكراء المودع بصندوق  المحكمة سحب من طرف المستأنف  بتاریخ 

.الى متم دجنبر  من نفس السنة2016- 2- 1كراء  المدة من أدى واجبكما انه 
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حضرها نائبا الطرفین وتقرر حجز القضیة  للمداولة  والنطق بالقرار  2016- 12- 26لف بجلسة وحیث أدرج  الم
.2017- 1- 23مددت  لجلسة 09/01/2017بجلسة 

التعلیل

-01- 06حیث ان كان صحیحا  ما جاء في سبب  الطعن  بان المستأنف  علیه الذي توصل  بالإنذار یوم 
لن أي بعد انقضاء  الأجل  المحدد في  خمسة عشر یوما فان ذلك  27/01/2016لم یعرض  الكراء إلا بتاریخ 2016

سبق لمستأنف علیهان  الثابت من وثائق  الملف ان لأضي بالقول  بترتیب  الأثر  القانوني  للإنذار والحكم  بالإفراغ فی
صدور  امر تحت عدد بانتهت  مسطرة الصلح المتعلقة  به  55ماي 24في اطار مقتضیات  ظهیر أن توصل بإنذار

وبالتالي 2015قضى بتجدید  عقد الكراء  لمدة ثلاثة سنوات  تبتدئ من فاتح  یولیوز 29/10/2015بتاریخ 1545
نلمقتضیات  الفصل  السادس ماسریان  مدة العقد الجدیدة  مخالفخلال لهوجه الذيلإنذار موضوع الدعوى  یكون  ا

24ه  لا ینتهي  العمل بعقود كراء  الأماكن  الخاضعة لمقتضیات  ظهیر أنوالتي جاء فیها  ب،1955ماي 24ظهیر
ن أوالثابت كما ذكر  , العقد بستة أشهر  على الأقلضاءإلا إذ وجه للمكتري  طلب بالإفراغ  قبل انق1955ماي 

خیر بالنظر  لتاریخ  بدایة هذا الأخلال السنة الأولى  من العقد الجدیدعلیهلمستأنف لالإنذار موضوع  الدعوى وجه  
وفي ذلك ذهب المجلس الأعلى في قرار له 2016-01- 06وتاریخ  التوصل بالإنذار  في 2015في فاتح  یولیوز 

بان الإنذار  الذي یوجه للمكتري  في اي وقت  1990- 12- 05بتاریخ 4597/86في الملف عدد 2550تحت  عدد 
فان  الإنذار لما وجه  خلال سریان  العقد وبمفهوم المخالفة , هو الذي یتم بعد  انتهاء مدة العقد وبناء على ما ذكر اعلاه

من الظهیر المذكور  6یكون قد وجه مخالفة  لنص الفصل  1545مقتضى  الأمر القضائي  عدد الرابط بین الطرفین  ب
نف  لما رد طلبه  وان الحكم المستأ,عن غیر اساسفي مذكرته  التعقیبیة في مقال طعنه وخلافا لما اثاره  المستأنف 

الرامي للإفراغ  وقضى ببطلان  الإنذار  وللتعلیل الذي  تم بسطه  كان صائبا ویتعین تأییده من غیر حاجة  للتحقق مما 
عملامن الناحیة  القانونیة لأن الإنذار  وجه للمكتري  مختلااذا كان  الأداء  قد تم داخل  الأجل  ام خارجه 

.1955ماي 24المطبق في النازلة الصادر بتاریخ  الظهیر بالمنصوص علیه في
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
محمد 11السید : بیـــــــــــــن 

ینوب عنه الأستاذ الهرموزي محمد المحامي بهیئة الرباط

من جهةفا  مستأنبصفته 
عبد الجلیل 22السید : ن ـــــــــــــوبی

.ینوب عنه الأستاذ بنعرفة محمد المحامي بهیئة الرباط
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

409: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/4932: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
26/12/2016لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یسـتأنف بمقتضـاه الحكــم 28/6/2016بواسـطة   نائبـه  بمقـال  مسـجل ومــؤدى عنـه بتـاریخ حیـث  تقـدم المسـتأنف
3887/8201/2015عـــدد فـــي ملـــف1703تحـــت عـــدد 06/06/2016الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 

عبـــد الجلیـــل مبلـــغ 22محمـــد لفائـــدة المـــدعى 11القاضـــي  فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب وفـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیـــه 
مشـمول بالنفـاذ المعجـل 2015مـتم نـونبر إلـى2014درهم برسم واجبات الكـراء عـن المـدة مـن فـاتح ینـایر 103.500,00

زنقــة التجمعتــي حــي اللیمــون الربــاط هــو ومــن یقــوم 8همــا وإفراغــه مــن المحــل الكــائن ب وبفســخ العلاقــة الكرائیــة الرابطــة بین
.مقامه أو بإذنه  مع تحدید مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحمیله المصاریف

:لـــــــــــــــفي الشك
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وفي الموضــوع
بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه  والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنف علیــه تقــدم حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 

درهــم وأنــه تخلــف عــن أداء الواجبــات 4500یعــرض مــن خلالــه أنــه یكتــري محــلا تجاریــا للمــدعى علیــه بمــا قــدره بتــاریخ 
درهــم 103500بمــا مجموعــه 2015إلــى مــتم شــهر نــونبر 2014الكرائیـة عــن اســتغلال هــذا المحــل وذلــك مــن فــاتح ینـایر 

صـدر بخصوصـها مقـرر بفشـله بلـغ بمقتضـیاته ومارس لـدعوى الصـلح التـي22/04/2015فأنذره فتوصل بالإنذار بتاریخ 
لـذلك یلـتمس الحكـم . ولم یتقدم بدعوى المنازعة في الإنـذار داخـل الأجـل القـانوني ولـم یـؤد مـا بذمتـه29/10/2015بتاریخ 

مع فسخ العلاقة الكرائیة والحكم2015إلى متم نونبر 2014درهم عن المدة من ینایر 103500علیه بأدائه لفائدته مبلغ 
درهم عن كـل یـوم تـأخیر مـع النفـاذ المعجـل والصـائر وتحدیـد 500بإفراغه من المحل التجاري تحت  غرامة تهدیدیة قدرها 

الإكراه البدني فـي الأقصـى مـدلیا بنسـخة مـن عقـد الكـراء ونسـخة مـن قـرار تبلیـغ إنـذار ونسـخة مـن قـرار عـدم نجـاح الصـلح 
. ومحضر التبلیغ

ثائق والمتعلقة بأصل محضر تبلیغ قرار بعدم التصالح ونسخة من قرار عدم نجاح وبناء على مذكرة الإدلاء بو
.  الصلح

وبناء على رسالة الإدلاء بمقال افتتاحي مع طلب الإخراج مدلى بھ من طرف نائب المدعى علیھ بجلسة 
28/3/2016 .

علــى الأســباب نفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافه وبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســتأ
: التالیة 
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أسباب الاستئناف
علــى انــه و بــالرجوع الــى مقتضــیات وحیثیــات وتعلیــل الحكــم المطعــون فیــه سیتضــح للمحكمــة انــه عــرض الطــاعن 

تعلـق ی3887/8201/2015انصب على ملفین مختلفین شكلا وموضوعا ومراجع ذلـك أن الملـف الأول وهـو الحامـل لـرقم 
919/8206/2016بدعوى الإفراغ لعدم الأداء بناء على صدور قرار بعدم التصالح بینما الملـف الثـاني وهـو الحامـل لـرقم 

یتعلق بدعوى بطلان محضر تبلیغ مقرر فشل الصلح  وان الحكم المطعون فیه لا یتضـمن فـي دیباجتـه سـوى مراجـع ملـف 
فــي أوشــیر الــى مراجــع أي ملــف آخــر كمــا انــه لــم یشــر فــي دیباجتــه ولا ی3887/8201/2015وهــو الــرقم الإفــراغدعــوى 

المناقشــة والتعلیــل والمنطــوق انصــبوا علــى الملفــین معــا  وانــه وبصــرف أنصــلبه الــى صــدور أي قــرار بالضــم بــالرغم مــن 
مقتضـیات وجبها ریق تحدید وضبط البیانات التي تسـالنظر عن خرق قواعد الضبط ومبادئ وإجراءات تسییر العدالة عن ط

من  ق م م بصرف النظر عما ذكر فان مصالح العارض قد 50قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي وأهمها الفصل 
تضررت فعلا من الاخـلالات المـذكورة علـى اعتبـار ان دعـواه موضـوع طلـب الـبطلان لـیس لهـا أي حكـم صـادر فـي شـانها 

. وبأي مرجع 
:سوء التعلیل الموازي لانعدامه 

كــان حلیفهــا الــبطلان وان الاجتهــاد القضــائي المغربــي وإلاتكــون معللــة تعلــیلا كافیــا أنالأحكــام والقــرارات یجــب إن
الشـخص المبلـغ لـه هـي السـیدة أنأورد، وان المحضـر ه استقر علـى اعتبـار فسـاد التعلیـل وسـوء التعلیـل موازیـان لانعدامـ

باسمها الكامل وبطاقة تعریفها وتدعیما لما ذكر أضاف الإدلاءرفضت وأنهابالأمركاتبة المعني وأنهابشري حسب ذكرها 
أنهــا بیضــاء اللــون طویلــة القامــة وانــه وجــدها بــنفس العنــوان  وان العنــوان الــذي وقــع  فیــه التبلیــغ هــي فــیلا مملوكــة للمالــك 

عـــدة 11ینمــا تســتغل طابقهــا مكونــة مــن طــابقین یســتغل العــارض الطــابق الســفلي منهــا ب22المســتأنف علیــه عبــد الجلیــل 
شركة اوكتاریس وشركة نیوبزنیس تایمر لاین نیبنیل وشـركة میكونیریتـو وشـركة تیكمنـدس وشـركة كـولا "شركات من ضمنها 

ؤدي الى  حدیقة الفیلا مدخل الفیلا هو مدخل مشترك ویظل  مفتوحا باستمرار ویأنعلما " ند كوم بیوزنس وشركة طیكوس
التــي مــن أهــم أنشــطة أحــداها هــو 11كة وترتادهــا اعــداد كبیــرة مــن المتعــاملین مــع مســتغلي الطــابق التــي هــي بــدورها مشــتر 

ات اهتمــام للــدفوعأينــدوات والــدورات التكوینیــة فــي مجــال المعلومیــات  وان الحكــم المطعــون فیــه لــم یعــر أشــغالإحــداث 
المحكمـة المدینـة التـي  یمتـد دورهـا الـى مراقبـة مـامأالتبلیغ إجراءاتوختاما فان العارض اختار سلوك الطعن في المذكورة  

اجــراءات التبلیــغ كــذلك حســب الحكــم المطعــون فیــه نفســه متخلیــا عــن حقــه فــي الطعــن فــي التبلیــغ عــن طریــق دعــوى الــزور 
العــارض لا یشــك مبــدئیا فــي نیــة المفــوض القضــائي الــذي هــو مســاعد للقضــاء بــل فقــط تتجــه نیتــه الــى كــون أنباعتبــار 
تم إیقاعه فیه من طرف الغیر على اعتبار انه لم یوضح هل الشـخص الـذي آوالقضائي المذكور وقع في الخطأ المفوض 

11المسـتغل مـن طـرف العـارض او الطـابق الأرضـيكـان موجـودا بالطـابق ) السیدة بشرى حسـب المحضـر ( تم التبلیغ له

التــي هـــي الحدیقــة والممـــر والمــدخل او غیـــرهم  وانـــه او بــالأجزاء المشـــتركة أعـــلاهالمســتغل مـــن طــرف الشـــركات المــذكورة 
التبلیـغ المتعلـق بمحضـر عـدم التصـالح لـم یـتم نهائیـا حسـب اعتقـاد وعلـم أنأعـلاهسیتضح للحكمة من خلال ما تـم تبیانـه 

.العارض كما انه لم یتم وفق  ما یقتضیه القانون 
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دم قبــول دعــوى الإفــراغ شــكلا وبرفضــها موضــوعا لــذلك یلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي احتیاطیــا بعــ
واحتیاطیا جدا الأمر بإرجاع الملف الى المحكمة  واحتیاطیـا اكتـر الأمـر بـإجراء بحـث  مـع حفـظ حـق العـارض  وبالصـائر 

.على غیر العارض،  وأدلى بنسخة الحكم وطي التبلیغ 
: ما یليقال إضافي جاء فیهأدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مع م31/10/2016وبجلسة 

:بخصوص المذكرة الجوابیة 
كون الحكم المستأنف قد خرق مقتضیات شكلیة أثرت في الجوهر حینمـا لـم یـذكر علىدفوعاتهإن المستأنف أسس

وانـه بدایـة وبمراجعـة دفوعـات المسـتأنف 3887/8201/2015رقم الملف الذي ضم للملف المتعلـق بـالإفراغ  الحامـل لـرقم 
لوقــائع النازلــة وكــذلك تعلیلــه ومنطوقــه قــد أشــار الــى قــر بــان الحكــم المســتأنف فــي مناقشــتهخصــوص هــذه النقطــة فقــد اب

تعرض الحكم للملفین معا ومناقشة جمیع الدفوعات المثـارة سـواء مـن قبـل المسـتأنف او مـن أمامموضوع الملفین معا  وانه 
علیه فانه بذلك یكون قد بث في الدفوع جمیعها ولم یغفل أي دفع أثیر أمامه وحرص على حقوق الدفاع ولم المستأنفقبل 

المستأنف لم یبین بالملموس ما نوع الضرر الـذي أنیحرم أي جهة ما منها  وان أي إخلال شكلي لا یمكن سماعه ما دام 
على صدر الحكم وذلك تماشیا مع ما نص علیه المشرع ذكر رقم الملف المضمونإغفالمس مصلحته الخاصة حینما تم 

ایــة منــه حجــب  الرؤیــة عــن واقــع مــن ق م م ومــا دأب علیــه العــدل القضــائي  وان إثــارة هــذا الــدفع الغ49بمقتضــى المــادة 
لاقتضـاء نابع من تماطل المستأنف وإصراره على استغلال العین المكتراة بدون مقابل علما بان العارض أفنـى حیاتـه الألیم

مدخوله سیخفف عنه أعباء تكالیف الحیاة بعدما وصل سـن التقاعـد والحـال انـه یتكبـد مصـاریف أنهذا المحل وكان یعتقد 
یطعـن فـي التبلیـغ الـذي توصـل بـه الخـاص بـالحكم  القاضـي بعـدم أنأخرى لاسترجاع محلـه  وان المسـتأنف یحـاول كـذلك 

ة الدرجـة الأولــى بتعلــیلات صــائبة وان هــذه الــدفوعات لا تســتقیم علــى أي الصـلح ویثیــر دفوعــات واهیــة أجابــت عنهــا محكمــ
أساس

:بخصوص المقال الإضافي 
الـى مـتم اكتـوبر 2015مبـالغ كرائیـة إضـافیة تمتـد بدایـة دجنبـر المسـتأنفوانه وأثناء جریان الدعوى فقد ترتب بذمـة 

درهم 49500= شهر 11×درهم 4500وجب فیها 2016
بخصــوص المــذكرة الجوابیــة رد الاســتئناف والتصــریح تبعــا لــذلك بتأییــد الحكــم المســتأنف وبخصــوص لــذلك یلــتمس

درهــم  كوجیبــة كرائیــة وتحمیــل المســتأنف الصــائر 49500المقــال الإضــافي  الحكــم علــى المســتأنف بأدائــه للعــارض مبلــغ 
.وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

أدلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة تعقیــب جــاء فیهــا انــه سیتضــح للمحكمــة  مــن خــلال الاطــلاع 05/12/2016وبجلســة 
علــى الملــف ودفوعــات العــارض فــي المرحلــة الابتدائیــة وبغــض النظــر عــن عــدم تضــمین الحكــم فــي دیباجتــه لمراجــع ملــف 

ر  قــرار بالضــم بــالرغم مــن ان المناقشــة دعــوى الــبطلان المقدمــة مــن  طــرف العــارض وعــدم إشــارته فــي صــلبه الــى صــدو 
أنوالتعلیل والمنطوق انصبوا على الملفـین معـا فـان الحكـم المطعـون فیـه لـم یعـر أي اهتمـام لـدفوعات العـارض الـذي سـبق 

.أشار إلیها في مقاله الاستئنافي بالرغم من أنها دفوع منتجة تتعلق بالخالات شكلیة جوهریة أضرت بمصالح العارض
.مس  رد جمیع دفوعات المستأنف علیه وتمتیعه بما جاء في جمیع كتاباته لذلك یلت
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ـــة 26/12/2016وبجلســـة ـــه بمـــذكرة إســـناد  النظـــر جـــاء فیهـــا ان مـــا ورد بمـــذكرة التعقیبی ـــى نائـــب المســـتأنف علی أدل
. محكمةند النظر للباته السابقة ومن تم یسدفع یستوجب الرد والتعقیب لذا فان العارض یؤكد  كتاأيللمستأنف لا  تحمل 

وألفـي بـالملف مـذكرة إسـناد النظـر لنائـب المسـتأنف علیـه الـذي 26/12/2016وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.9/1/2017حضر كما حضر نائب المستأنف والذي تسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف
:في المقال الاستئنافي

.أعلاهالمفصلة الأسبابفي استئنافه على المستأنفحیث استند 
ولا 3887/8201/2015رقم الملـف إلىالمطعون فیه لا یشیر في دیباجته سوى الحكم بكون المستأنفوحیث دفع 

.أي قرار بضم الملفینإلىوان الحكم لم یشر في صلبه 919/8206/2016مراجع الملف رقم إلىیشیر 
حكمها في الملفین أصدرتالأولىحیثیات الحكم المطعون فیه یتبین بان محكمة الدرجة و اجعة وقائع وحیث انه بمر 

طلبي الضم المقـدمین مـن طرفـي  الـدعوى معـا ، إلىإشارتهابدلیل 919/8206/2016وعدد 3887/8201/2015عدد 
الملـفأنإلـىرة الخامسـة مـن وقـائع الحكـم  في الفقأشارتضم الملفین في وقائع الحكم حیث إلىإشارتهاوكذا من خلال 

ـــف 919/5206/2016عـــدد تصـــرت فـــي دیباجتـــه الحكـــم علـــى ، والمحكمـــة اق3887/8201/2015عـــدد تـــم ضـــمه للمل
فیهمـا فـي تعلیلهـا ناقشـت الملفـین یثبـتبعـد حصـول الضـم ، والمحكمـةالأصـلبـاره هـو تباعالأخیررقم الملف إلىالإشارة

إلىالإشارةالضم جاءت سلیمة  ولم یترتب عن عدم إجراءاتوهذه هي الغایة من الضم ، وبذلك فان وفي منطوق حكمها
الغایـة أنمن ق م م وما دام 49بطلان بدون ضرر طبقا للفصل للطاعن ما دام انه  لاقرار الضم في التعلیل أي ضرر

.من الضم قد تحققت مما یستدعي رد الدفع 
غیــر قانونیــة یترتــب إجــراءاتإیاهــاتبلیــغ محضــر عــدم نجــاح الصــلح ، معتبــرا إجــراءاتفــي المســتأنفوحیــث طعــن 

.عنها بطلان محضر التبلیغ
تبلیغ محضـر عـدم نجـاح الصـلح وبطـلان إجراءاتمن عدم قانونیة المستأنفإلیهوحیث انه وعلى فرض  ما ذهب 

المتعلقــة 21/5/1955مــن ظهیــر 23وى الفصــل حقــه فــي رفــع دعــأنمحضــر التبلیــغ المتعلــق بــه ، فــان مــا  یترتــب عنــه 
ثـین یومـا المنصـوص جـل الثلاإقامتهـا لعـدم احتـرام أتبقى مفتوحة ولا یواجـه بسـقوط الحـق فـي بالإفراغالإنذاربالمنازعة في 

حكـم الأنعلـى اعتبـار بـالإفراغالإنذارالمذكور وعلیه فانه  لا یترتب عن بطلان محضر التبلیغ  بطلان علیه في الفصل 
الكـراء والـذي اعتبـره سـببا خطیـرا أداءكذلك بخصوص فسخ عقد الكراء على التماطـل فـي إلیهما ذهب أسسالمطعون فیه 

الإنذارورفض طلب بطلان إفراغالحكم فیما قضى به من وتأییدبدون تعویض ، وهو ما یستدعي رد الدفع الإفراغیبرر 
.الصائر على رافعهإبقاءمع المستأنفالحكم وتأییدالاستئنافوحیث یتعین رد 

:الإضافيفي الطلب 
وجـب عنهـا 2016مـتم اكتـوبر إلـى1/12/2015واجبـات كـراء المـدة مـن أداءعلـى الإضـافيالطلب حیث ینصب

.درهم 46500,00مبلغ 
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أداءا یثبـت حـین ثبـوت العكـس بحجـة  مقبولـة قانونـا والملـف خـال ممـإلـىفي الكـراء مـلاءة الذمـة الأصلأنوحیث 
علیـه واجبـات كـراء المـدة المستأنفلفائدة بأدائهالمستأنفواجبات الكراء عن المدة المطلوبة وهو ما یستدعي الحكم على 

.والصائرالأقصىالبدني في الإكراهمع الإضافیة

لهــذه الأسبـــاب
حضوریاو ا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الإضافيوالمقالالاستئنافقبول:لـــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشك

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعــــــــــــــــــــــــالموضفي

المدةكراءواجبدرهم49500,00مبلغعلیهالمستأنفلفائدةالمستأنفبأداء:الإضافيالمقالوفي
.الأقصىفيالبدنيالإكراهمدةوتحدیدالصائرتحمیلهمع2016اكتوبرمتمالى1/12/2015من الممتدة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس      



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11بنزهرة السیدةبین 
المحامي بـهیئة القنیطرة  طارق المجدوبيالأستاذانائبه

من جهةةمستأنفاهصفتب
22عبد المجید السیدوبین 

ینوب عنه الأستاذ ادریس الكعري المحامي  بهیئة  القنیطرة
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

412: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2016/8206/5264: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.2/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
استأنفت  المستأنفة  بواسطة 6/9/2016حیث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل  ومؤدى عنه بتاریخ 
في الملف عدد 30/5/2016بتاریخ 1642محامیها  الحكم الصادر عن المحكمة  التجاریة بالرباط تحت عدد 

بنزهرة  لفائدة 11افي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیهوالقاضي 797/8201/2016
الى متم 2015درهم برسم  واجبات الكراء  عن المدة  من فاتح  ماي 5400مبلغ 22المدعي  عبد المجید  

ومن یقوم  مقامه او بإذنه  من المحل التجاري  المكترى  مشمول بالنفاذ  المعجل وبإفراغه هو2015شتنبر 
.والكائن  بمركز للا میمونة مع تحمیله  المصاریف  وتحدید الإكراه البدني  في الحد الأدنى ورفض الباقي

محكمة الإستئناف

الأحكام المنظم للمحاكم  التجاریة  على انه تستأنف  95/53من القانون  رقم 18حیث تنص المادة 
یوما من تاریخ تبلیغ الحكم  وفقا للإجراءات  المنصوص علیها  15الصادرة عن المحكمة  التجاریة داخل  أجل 

من 8من قانون المسطرة المدنیة مع مراعاة  الفقرة الثانیة من المادة 141وما یلیه  الى الفصل 134في الفصل 
.القانون  المذكور

طي التبلیغ  المدلى بها من قبل  المستأنفة نفسها ان الأخیرة  تبلغت وحیث ان الثابت من خلال صورة
اي بعد مرور  6/9/2016لكنها لم تتقدم  بمقالها الإستئنافي  إلا بتاریخ 11/08/2016بالحكم  المستأنف بتاریخ 
القانوني  ویتعین لأجله على تاریخ التبلیغ وهو ما یجعل  الإستئناف  مقدما خارج الأجل الأجل القانوني للإستئناف

.التصریح بعدم قبوله

.  وحیث یبقى الصائر  على المستأنفة
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

رافعهعلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولعدم :في الشكــل

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
اء11ابالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
اء11محكمة الاستئناف التجاریة بالدار اأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11والسیدة فاطمة 11زهرة بین 
البیضاءالمحامي بـهیئة الدار لطیفة بریدالأستاذة مانوب عنهت

من جهةتینمستأنفماهصفتب
22احمد وبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
اء11ابالدار

ف/ل
440: رقمقرار

2017/01/24: بتاریخ
2015/8206/3355: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
2017-10-10واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.طبقا للقانونوبعد المداولة 
و بواسطة نائبتهما11و فاطمة 11تین زهرة بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السید

، و الذي تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة 2015-06-04القضائیة بتاریخ المؤدى عنه الرسوم
، 9881/15/2014الملف عدد في 19171تحت عدد 2014- 12- 11اء بتاریخ 11التجاریة بالدار ا

.قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعهابعدم: القاضي 
الفي خلالها بالملف طلب الاشهاد بالتنازل عن الدعوى 2017- 01- 10حیث أدرجت القضیة بجلسة 

للأستاذة لطیفة برید عن المستأنفتین التمست بموجبه الاشهاد على التنازل عن الملف الحالي في مواجهة
.22المستأنف علیه السید أحمد 

.و حیث إنصب التنازل عن حق مسموح بالتخلي عنه و یملك الطرف التصرف فیه
.و حیث یتعین تبعا لذلك التصریح بتسجیل تنازل المستانفتین عن الاستئناف، و بتحمیلهما الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیاء11محكمة الاستئناف التجاریة بالدار اتصرح

.الصائرحمیلهماتمعالاستئنافعلىتینالمستأنفتنازل بتسجیل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



ل ف

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11حسناء :السیدة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد  نجميا الأستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفو ب

مصطفى22:السید وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءرشید  امتجارالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

441: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ

2015/8206/4584: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة  نائبها  ، مؤدى عنه الرسوم  القضائیة  بتاریخ إستئنافيحسناء  بمقال 11حیث  تقدمت  السیدة  
04/06/2015عن  المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  بتاریخ تستأنف  بمقتضاه  الحكم  الصادر 10/08/2015

: ، القاضي 10007/8206/2012في الملف  عدد 6394تحت عدد 
.الطلبین الأصلي والمضادبقبول:في الشكــل- 
بتاریخيللمدعالمبلغالإنذار غیر القضائي إبطالبالحكم :الأصليالطلبفي:  في الموضوع - 

.الصائروتحمیل المدعى علیه ، 04/03/2011
.هترافععلىالصائرأبقاءورفضه: المضادالطلبفيو - 

:في الشكــل
،  مما  یكون 10/08/2015و استأنفته بتاریخ 28/07/2015حیث  بلغ  الحكم المطعون فیه للطاعنة  بتاریخ 

مستوف لباقي الشروط المتطلبة  قانونا  صفة  و أداء  و یتعین  جل القانوني ، و معه الاستئناف  مقدم  داخل  الأ
.التصریح بقبوله 
:في الموضـوع

مصطفى  تقدم  بمقال  لدى  المحكمة 22حیث  یستفاد  من وثائق الملف  و الحكم المستأنف  أن  السید  
قدرها ةبمشاهر الدار البیضاءنزكان شارع ا50:فیه  أنه یكتري  محلا  تجاریا ب التجاریة  بالدار البیضاء  عرض 

بعلة  رغبتها في استغلاله  شخصیا همن طرف  المدعى علیها لإفراغ3/4/2011درهم وانه  بلغ بالانذار   في 1200
إبطاله  لأن  السبب  غیر الإنذار ـ ملتمساینازع في و انهه،  بعدم  نجاحا، فتقدم  بدعوى الصلح  صدر فیها  مقرر 

وبصفة  احتیاطیا منحه  تعویضا  كاملا بواسطة خبیر  تكون مهمته  تحدید التعویض المستحق  مقابل إفراغه ،جدي
،مع حفظ  حقه في التعقیب  على الخبرة ،للمحل تراعي فیه جمیع  العناصر المادیة والمعنویة  المكونة للاصل التجاري

.وتحمیل المدعى علیها الصائر
محضر  عدم نجاح الصلح  –مقال  من أجل  الصلح - محضر  تبلیغ إنذار–نذار غیر قضائي بطلب تبلیغ إمدلیا

.8/9/2011مؤرخ  في 874عدد 
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و القاضي باجراء خبرة لتحدید 1301تحت عدد 11/07/2013و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
الذي خلص  في  تقریره  الى تحدید قیمة  المحل  ، قیمة المحل التجاري موضوع النازلة عهد بها للسید محمد فالح

.درهم 420.000,00التجاري في مبلغ 

مضاد  اكدت  الحسناء  بمق11و بعد  تعقیب  الطرفین  على الخبرة  ،  و إدلاء  المدعى  علیها  السیدة  
بموجبه  أنها  بصفتها  باعثة  الإنذار  موضوع  الدعوى  الحالیة  فإنها  تلتمس  المصادقة  علیه ،  و إفراغ  المكتري 

من المحل موضوع  النزاع أصدرت  المحكمة  حكما  تمهیدیا  ثانیا  بإجراء  خبرة  أنتدب  للقیام  بها  الخبیر  السید  
.درهم 591.800,00، و التي خلص  بموجبها  الى تقویم  المحل  بمبلغ عبد الوهاب  بن  زهر  

ن  بالإخلاء  بتاریخ اثو حیث  أدلى  المدعي  بمذكرة  بعد الخبرة  أكد  بموجبها  أنه بلغ  بتنبیه  
الى متم  نونبر 01/9/2011درهم  عن  المدة  من 32.400,00یطالب  بموجبه  بأداء  مبلغ 10/12/2013

ول  و انه تقدم  هذا  الإنذار  لا یشیر  الى انه لا یلغي  الإنذار  الأأنبالنسبة  لنفس  المحل  التجاري  و 2013
قضى  بتجدید 436في  الملف عدد 03/07/2014بتاریخ 1150بدعوى  الصلح  التي  انتهت  بصدور  قرار عدد 

و لم  29/10/2014الأمر  المذكور  للمدعى  علیها  یوم و أنه  بلغ01/01/2014في تبتدئسنوات 3العقد  لمدة 
و أنه  تبعا  لذلك  فإن الإنذار  موضوع الدعوى  الحالیة  لم  یعد  له أثر  . تبادر  الى الطعن  فیه  و أصبح  نهائیا  

.غیر ذي  موضوع و أن الدعوى الحالیة  أصبحت . ي  بإنذار  ثان  لاحق  له  و تم  تجدید العقد بمقتضاه غلكونه أل

.و بعد تبادل  باقي المذكرات و الردود  ، انتهت  الإجراءات  المسطریة  بصدور  الحكم المشار  إلیه أعلاه 

حسناء  ، و أبرزت  في  أوجه  استئنافها  بعد  عرضها  لموجز  الوقائع ، أن الحكم 11و إستأنفته  السیدة  
القانون  و من الواقع ، و ان التعلیل المعتمد  و المؤدي  الى نتیجة  ساسا  من المطعون فیه  لم  یجعل  لما  قضى  به أ

عدم  إعتبار  الإنذار موضوع طلب  المصادقة  و بطلانه ناقص  التعلیل الموازي  لانعدامه ، و ذلك  خلافا لما  یقضي  
نذار الثاني  المتعلق  بأداء  الواجبات  ذلك  أن الإ. من ق م م  الذي یوجب  أن  تكون  الأحكام  معللة 50به الفصل 

الرامي  الى  استرجاع المحل  للاستعمال الشخصي  لا یمكن  الأولالكرائیة  أثناء  سریان  المسطرة  المتعلقة  بالإنذار
و أنه طبقا  للقواعد المعمول  بها  فإن  الإنذار  الأول المتعلق  . أن  یؤثر في  مضامین  و سبب  الإنذار الأول 

ن إعتبار  العقد  و أن ما ذهبت إلیه المحكمة م.بالاسترجاع  و هو أساس  الدعوى   یكون  مستغرقا للإنذار  الثاني 
و . مجددا  على  ضوء  دعوى  الصلح  المتعلقة  بالإنذار  الثاني  یجعل  الحكم  فاقدا  لأساسه  القانوني  و الواقعي  

في أن  تسترجع  محلها  ) المكریة( واضحة  و صریحة في  إعطاء  الحق  للمالكة 24/5/1955أن مقتضیات  ظهیر 
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و أن العارضة  لما  طالبت  بأداء  الواجبات  . ید هذا  الحق  بأي  شرط قو لم تمن أجل  الاستغلال  الشخصي ،
الكرائیة  المتخلذة  بذمة  المكتري  عن مدة  لاحقة  ، لا یمكن بأي  حال  أن  یفسر  بإعتمادها  الإنذار الثاني 

الذي  تسیر فیه المحاكم  التجاریة  في  و الاتجاه  و تخلیها  عن الإنذار الأول ، خاصة  و أن العمل  القضائي
في : ملتمسة . نصابها  إلىتأویل ، الشيء  الذي  ینبغي  معه إرجاع  الأمور  إلىالموضوع  واضح و لا یحتاج  

طلب  إلغاء  الحكم المتخذ ، و تصدیا  القول  بصحة  الإنذار موضوع : قبول  الاستئناف ، و في  الموضوع : الشكل 
و ترتیب  الآثار  القانونیة  على ذلك  وفق مطالبها  بالمرحلة  الابتدائیة  الرامیة إلى  الإفراغ  و إسترجاع المصادقة

.المحل  ، و تحمیل  المستأنف  ضده الصائر 

.و أرفقت  المقال  بنسخة  من الحكم المطعون فیه ، و غلاف  التبلیغ 

بمذكرة  جواب  أكد  بموجبها  أنه أثناء  إجراءات  24/02/2016و حیث أدلى  المستأنف  علیه  بجلسة 
یطالبه بأداء  10/12/2013و ذلك  یوم 18/10/2013الدعوى  الابتدائیة  بلغ  بتنبیه  ثاني  بالإخلاء  مؤرخ  في 

ري ، و بالنسبة  لنفس  المحل التجا2013متم  نونبر إلى2011درهم  كراء  المدة  من فاتح  شتنبر 32.4000مبلغ 
24من ظهیر 27كونه  یلغي  الإنذار  الأول  و تطبیقا  للمادة إلىهذا  الإنذار  لا یشیر  لا  من قریب و لا من بعید  

بدعوى  الصلح ،  و التي كانت موضوع  الملف  عدد ، و رغبة  من العارض في  تجدید العقد  ، فإنه تقدم 55ماي 
سنوات  ابتداء  3بعد  التعرض  ، و الذي  قضى  بتجدید العقد  لمدة 436/2014ثم  الملف عدد 1930/2013

یوما  من تاریخ  30وفق  الشروط  المذكورة  خلال  ، و ان  على  الطرفین  إبرام  العقد الجدید 1/1/2014من 
.صیرورة  هذا  الحكم نهائیا  تحت طائلة  اعتباره  بمثابة  العقد الجدید الرابط  بین الطرفین 

الطعن  فیه ، و من ثمة  أصبح  نهائیا  إلىو لم  تبادر  29/10/2014و أن هذا  الأمر  بلغ  للمستأنفة  یوم 
و اعتمادا  على  منطوق  الأمر  فإن  العارض  أشعر  المستأنفة  بهذا  التجدید ، و ذلك  بمقتضى  الرسالة  المؤرخة  

، و على  هذا  الأساس  فإن الإنذار  الأول  لم یعد  له  أثر  ،  13/2/2015و المبلغة  لها  یوم 12/1/2015في 
و لم  یعد  له  مفعول ، لكونه  ألغي  بإنذار  ثاني  لاحق  له  و تم  تجدید  عقد  الكراء  بمقتضاه ، و توصلت  

.الحكم الابتدائي و تأییدملتمسا  رد  الاستئناف  مع  تحمیل  رافعته الصائر ، . المستأنفة  بكرائها لحد الآن 

بمذكرة  أكد  بموجبها  أنه أوضح  خلال  المرحلة  06/04/2016و حیث  أدلى  المستأنف علیه  بجلسة 
قضى  436/8108/2014في الملف  عدد 1150تحت عدد 03/07/2014الابتدائیة  أن  أمرا  صدر  بتاریخ 

و على  الطرفین  إبرام عقد  جدید وفق الشروط  المذكورة  خلال 01/01/2014سنوات إبتداء من 3بتجدید العقد لمدة  
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و أن . هذا  الحكم  نهائیا  تحت  طائلة  إعتباره  بمثابة  العقد الجدید الرابط  بینهما یوما  من تاریخ  صیرورة 30
و أنه أشعر  .  الطعن  فیه و أصبح  نهائیا إلىو لم  تبادر  29/10/2014بلغ للمستأنفة  یوم الأمر  المذكور

و أنه یتضح  مما  سلف  أن الإنذار 13/02/2015بمقتضى  رسالة  بلغت  بها  بتاریخ المستأنفة  بهذا  التجدید
ي  بإنذار   ثان  لاحق  له ، و تم تجدید عقد الكراء ، و بادر  غموضوع  الدعوى  الحالیة  لم یعد له  مفعول  لكونه  أل

رد : ه  بمقتضى  محضر  عرض ، ملتمسا إیداع مبلغ  الكراء  بعد أن  رفضت  المستأنفة  التوصل  بإلىالعارض  
.الاستئناف  ، و تحمیل  رافعته الصائر ، و تأیید الحكم الابتدائي 

–صورة  مقال  بالعرض -صورة  شهادة  بعدم الاستئناف - 1150صورة  أمر عدد : و أرفق  المذكرة  ب 
.صورة  وصل  إیداع - صورة  محضر  الرفض 

بمذكرة توضیحیة أكدت  بموجبها  ما ورد  بمقالها  الاستئنافي  27/12/2016فة  بجلسة و حیث  أدلت  المستأن
من طرف  المكتري  بعد توصله  بإنذار  ،  مضیفة  أن  حصول  الأداء  عن طریق  العرض  العیني  و الإیداع

الأداء  الحاصل  یعطل  مفعول  بالأداء  یكون هذا  الأخیر  غیر  ملزم  بسلوك  مسطرة  الصلح  ،  على  إعتبار أن 
الإنذار  و هو ما حصل  في  نازلة  الحال  بین  طرفي النزاع  ، و أن  ما  یؤكد  هذا  التوجه  القرار الاستئنافي 

ملتمسة  . 4589/8206/16في الملف  عدد 01/11/2016بتاریخ 5980الصادر  عن هذه  المحكمة  تحت عدد 
.الحكم وفق مقالها  الاستئنافي 

.مراجعه  أعلاه إلىلقرار  الاستئنافي  المشار او أرفقت  المذكرة  بصورة  

مرضي  عن الأستاذ  ةحضر خلالها  الأستاذ27/12/2016و حیث  أدرجت  القضیة  بجلسات آخرها  جلسة 
عن الأستاذ  أمتجار  و التمس  أجلا معزیزوحضر الأستاذ  نجمي  عن المستأنفة  و أدلت  بمذكرة  توضیحیة  ، 

.24/01/2017فتقرر حجز  القضیة  للمداولة  قصد  النطق  بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

نه بخصوص  ما تمسكت به  المستأنفة  من كون  الحكم المطعون  فیه  لم  یجعل   لما  قضى  به أساسا إحیث  
على  إعتبار أن الإنذار الثاني  المتعلق  بأداء  من القانون و من الواقع و ناقص  التعلیل الموازي  لانعدامه ، و ذلك 

بالإنذار  الأول  الرامي  الى إسترجاع  المحل  للاستعمال  الواجبات  الكرائیة  أثناء  سریان  المسطرة  المتعلقة
و سبب الإنذار  الأول  ، و أنه  طبقا  للقواعد  المعمول  بها  فإن  الشخصي  لا یمكن  أن یؤثر  في  مضامین 

بت  من وثائق  فإن  الثا. الإنذار  الأول  المتعلق  بالاسترجاع  هو أساس  الدعوى  یكون مستغرقا  للإنذار الثاني  



2015/8206/4584: ملف رقم

6/6

الملف أن  المستأنفة و أثناء  سریان  الدعوى  الحالیة ، وجهت  للمستأنف  علیه إنذارا  ثانیا  بالإفراغ  یتعلق  بنفس  
درهم  واجب الكراء  عن المدة  23.400,00تطالبه بموجبه أداء  مبلغ 10/12/2013المحل التجاري  بلغ  به  بتاریخ 

، و أن المستأنف علیه مارس  دعوى  الصلح  بشأنه  ، و التي إنتهت  بصدور  2013ونبر متم نإلى1/9/2011من 
قضى  بتجدید العقد  لمدة  ثلاث  سنوات  436/2014في الملف  عدد 1150تحت عدد 03/07/2014قرار  بتاریخ 

نهائیا  یرورة  هذا  الحكم یوما  من تاریخ  ص30و على  الطرفین إبرام  عقد  جدید  خلال 1/1/2014ابتداء من 
تحت  طائلة  اعتباره  بمثابة  العقد الجدید  الرابط بینهما ، و ذلك  على إثر  تعرض  المستأنف  علیه على الأمر  عدد 

و لم 29/10/2014المستأنفة  بتاریخ إلىو أن الأمر  بتجدید العقد  بلغ .  23/01/2014الصادر  بتاریخ 84
فیه و أصبح  نهائیا  حسب  الثابت  من صورة  شهادة  بعدم  الاستئناف  المؤرخة  في تبادر الى  الطعن

مر  و هو الأ. و بالتالي  تكون  المستأنفة  قد  عدلت  عن الإنذار  الأول  موضوع الدعوى  الحالیة . 12/10/2014
قة  على تجدید عقد  الكراء  نتیجة  إنذار  بأن  المواف'' بقوله )محكمة النقض  حالیا ( الذي أكد  المجلس  الأعلى  

إختلفو لو  ولتعني  بالضرورة  العدول  على الإنذار  الأ24/5/1955لاحق  لإنذار  بإنهائه  في إطار  ظهیر 
الإنذارین  و وقع  التحفظ  بشأنه  بمقتضى  الإنذار الثاني  اللاحق  ، و هذا  یقتضي  صیرورة  الإنذار  فيالسبب 

في  الملف  المدني  عدد 18/12/1996مؤرخ  في 7613قرار  عدد ''  تفادیا  لأي  تضارب  الأول  بدون مفعول
. و ما یلیها 210الصفحة 54-53وج الأعلى  عدد  مزدسمجلة قضاء  المجلبمنشور  1254/1/4/1994

.و یكون ما تمسكت  به  بهذا  الخصوص غیر  مرتكز  على أساس 

و حیث  إنه بذلك  یكون  ما  تمسكت  به  المستأنفة على  غیر أساس  ، و الحكم المطعون  فیه  في محله 
.و یتعین  تأییده 

.و حیث  یتعین  تحمیل  الطاعنة  الصائر 

ــذه الأسبـــابله
.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع

.اتبنفس الهیئة التي شاركت في المناقشوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11و عبد الكریم11عبد الرحیم بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمیلود الهادي نائبهما الأستاذ

من جهةینمستأنفابوصفهم

22ربیع وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد مرضينائبه الأستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

447: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسـطة نائبهمـا 11و عبـد الـرحیم 11بناء على مقال الاستئناف المقدم من طـرف السـید عبـد الكـریم 

، و الـــذي یســـتأنفان بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن 09/06/2016و المـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
ــــــــاریخ  ــــــــدار البیضــــــــاء بت ــــــــة بال ــــــــف عــــــــدد 11682تحــــــــت عــــــــدد 24/11/2015المحكمــــــــة التجاری ــــــــي المل ف

. ، القاضي في الشكل بقبول الطلبین الأصلي و المضاد 6514/8206/2014

ــــــب الأصــــــلي -: و فــــــي الموضــــــوع  ــــــالإفراغ المتوصــــــل: فــــــي الطل ــــــبطلان الإنــــــذار ب ــــــاریخ ب ــــــه بت ب
.، و تحمیل المدعى علیهما الصائر 06/02/2014

.برفضه و إبقاء الصائر على رافعیه : و في الطلب المضاد - 

:في الشكـــل
.یتعین معه قبوله شكلا ولا و أداء ، جحیث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة و أ

:وفي الموضــوع
بمقـــال لـــدى المحكمـــة تقـــدم 22حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتانف أن الســـید ربیـــع 

أنــه توصــل مــن المــدعى علیهمــا بإنــذار مــن أجــل إخــلاء المحــل التجــاري التجاریــة بالــدار البیضــاء عــرض فیــه 
وأنـه یكتـري ،إنتهت بفشـله ، وأنه تقدم بدعوى الصلح 1955المكرى له للاستعمال الشخصي في إطار ظهیر 

درهــم وأنشــأ بــه شــركة وكــون بــه اســما 250بســومة شــهریة قــدرها 1980المحــل مــن مالكیــه القــدامى منــذ ســنة 
تجاریـــا وأصـــبح لـــه زبنـــاء وشـــهرة واســـعة وهـــو المصـــدر الوحیـــد لعـــیش أســـرته وأن المكـــان المتواجـــد بـــه المحـــل 

الكامــل والمنصــف جبــرا للضــرر یصــعب فیــه إیجــاد محــل آخــر ممــا یكــون معــه محقــا فــي المطالبــة بــالتعویض
الذي سوف یحصل له من إفراغ محل عاش به حیاته كلها، ملتمسا الحكـم بـبطلان الإنـذار لعـدم جدیـة السـبب 

مـــــن ظهیـــــر 10وانعـــــدام صـــــفة موجهیـــــه، واحتیاطیـــــا التصـــــریح باســـــتحقاقه التعـــــویض الكامـــــل طبقـــــا للفصـــــل 



2016/8206/3533: ملف رقم

3/7

نســخة تبلیغیــة مــن -: بتحق، وأرفــق المقــال والأمــر بانتــداب خبیــر لتحدیــد التعــویض المســ،24/05/1955
.صورة من الإنذار والأمر الصادر بتبلیغه–أصل غلاف التبلیغ ومحضر تبلیغه –أمر بعدم نجاح الصلح 

أن مالــك العقـار لـه الحــق و حیـث أدلـى المــدعى علیهمـا بمـذكرة جوابیــة مـع مقـال مضــاد أكـد بموجبهـا
مـن ظهیـر 10بل تعویض تحدده المحكمة وفقا لمقتضیات الفصل في استرداد عقاره للاستغلال الشخصي مقا

رفــــض الطلــــب الأصــــلي، وفــــي الطلــــب المضــــاد الحكــــم بالمصــــادقة علــــى الإنــــذار ملتمســــین، 24/05/1955
والحكم بإفراغـه هـو ومـن یقـوم مقامـه مـن المحـل التجـاري 06/02/2014بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه بتاریخ 

1000د المــومن درب البلدیــة الــدار البیضــاء تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها مكــرر زنقــة عبــ48الكــائن ب

صـور مطابقـة : المـذكرة بوأرفقـا .وتحمیلـه الصـائر،مـع النفـاذ المعجـل،درهم عن كل یـوم تـأخیر عـن التنفیـذ
. صورة من مقرر عدم نجاح الصلح–صورة من الإنذار –للأصل من عقود شراء 

یملــك حــق 11أن المســمى عبــد الكــریم جوابیــة أكــد بموجبهــا بمــذكرة وحیــث أدلــى المــدعى علیــه فرعیــا 
، وأنهمـا لـم یـدخلا فـي دعواهمـا مالـك الأرض الجماعـة الحضـریة 11الزینـة لوحـده ولا وجـود لاسـم عبـد الـرحیم 

البـائعین لحـق الزینـة، كمـا لـم لمرس السلطان، ولا إراثة المالكین لحق الزینة حتى یتم التأكـد مـن عـدد المـالكین
.ملتمسا بطلان الإنذار ورفض الطلب المضاد.یدلیا بشهادة الملكیة رغم إن العقار یتواجد بالمدار الحضري

بإجراء خبـرة ، أنتـدب للقیـام بهـا الخبیـر السـید 25/11/2014و حیث أمرت المحكمة التجاریة بتاریخ 
د التعویض المحتمل في حالة إفـراغ المحـل موضـوع النـزاع فـي أحمد سجید ، و التي خلص بموجبها إلى تحدی

.درهم 605.200,00مبلغ 

لحكــم یة بإصــدار المحكمــة او بعــد تعقیــب الطــرفین علــى الخبــرة المنجــزة ، انتهــت الإجــراءات المســطر 
.المشار إلیه أعلاه 

، و أبـــرزا فـــي أوجـــه اســـتئنافهما بعـــد عرضـــهما 11و عبـــد الـــرحیم 11و إســـتأنفه الســـید عبـــد الكـــریم 
، أن الحكـم الابتـدائي قـد جانـب الصـواب ، و غیـر مبنـي علـى أسـاس قـانوني و واقعـي سـلیم ، لموجز الوقـائع 

ا لم یـدلیا بمـا موحیث إن المدعى علیه«ذلك أن المحكمة الابتدائیة قد أوجبت قضائها بحیثیة فریدة جاء فیها 
زنقــة النائــب الطــریس البلدیــة الــدار 1الــوارد برســوم الأشــریة المــذكورة و المتعلــق بــالرقم یفیــد مطابقــة العنــوان 
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و المتعلـق بـالرقم 06/02/2014البیضاء للعنوان المضمن بالإنـذار المتوصـل بـه مـن طـرف المـدعي بتـاریخ 
.مكرر زنقة عبد المومن درب البلدیة الدار البیضاء 48

و حیث إنه تبعا لذلك فإن صفة المدعى علیهما في توجیه الإنذار غیر ثابتـة الأمـر الـذي یتعـین معـه 
.»الحكم ببطلان الإنذار المذكور 

ذلـك أن العارضــین قــد أدلیـا بالوثــائق المثبتــة . و أن هـذا التعلیــل فاسـد و فیــه محابــاة الطـرف المكتــري 
لرسوم العدلیة ، و كذا الرسم البیاني الـذي یحـدد موقـع العقـار لصفتهما في تملك المحل التجاري و من خلال ا

المتواجــد بزاویــة زنقــة النائــب الطــریس و زنقــة عبــد المــومن درب البلدیــة ، و أن الوثــائق الشــرائیة لهــذا العقــار 
زنقــة النائــب الطــریس درب البلدیــة  الــدار البیضــاء و ذلــك لكــون البــاب الرئیســي للعقــار یوجــد 1تضــمنت رقــم 

.ذه الزنقة به

و أن الخبیر السید أحمد سجید قد وقف على هذه الحقیقة من خلال معاینته المیدانیـة للمحـل التجـاري 
والجـدیر . بـین تواجـد هـذا العقـار فـي زاویـة زقـاقین ل توصله بالرسم البیاني ، الـذي یموضوع النزاع و من خلا

زنقة 48ا المحل التجاري موضوع النزاع رقم بالذكر أن هناك دعوى ضد مكتري المحل التجاري المحادي لهذ
ــم یثــر فیــه هــذا الإشــكال بــالرغم أن العارضــین قــد أدلیــا فیــه بــنفس الوثــائق ، إضــافة إلــى أن  عبــد المــومن و ل

أمتــار مغــالا فیــه ، الشــيء الــذي یتعــین معــه عــدم 8التعــویض المحــدد لهــذا المحــل الــذي لا تتجــاوز مســاحته 
إلغــاء الحكــم الابتــدائي، : شــكلا قبــول الاســتئناف ، و موضــوعا :ها ، ملتمســین الأخــذ بــالخبرة لعــدم موضــوعیت

02/06/2014وبعــد التصــدي الحكــم بالمصــادقة علــى الإنــذار بــالإفراغ المبلــغ إلــى المســتأنف ضــده بتــاریخ 
هـو مكـرر زنقـة عبـد المـومن درب البلدیـة الـدار البیضـاء48والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بـالرقم 

.درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 500ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.و أرفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه 

بطلــب الإدلاء بمحضــر معاینــة ، أكــدوا بأنــه یبــین 19/07/2016بجلســة انو حیــث أدلــى المســتأنف
التجـاري موضـوع النــزاع الواقـع بزاویـة النائـب الطـریس و زنقــة بكـل جـلاء موقـع العقـار الـذي یتواجــد بـه المحـل 

وأرفقــا . ملتمســین ضــمه للملــف ، و الحكــم وفــق المقــال الاســتئنافي . عبــد المــومن درب البلدیــة الــدار البیضــاء 
.24/06/2016مؤرخ في ةالطلب بمحضر معاین
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وجبهـا أن الحكـم الابتـدائي بمذكرة جوابیـة أكـد بم25/10/2016و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 
صادف الصواب فیما قضى به عندما إعتبر أن موجهي الإنذار لم یثبتوا صفتهم و لم یدلوا بالتصمیم المتعلق 

زنقـة 1بالعقار موضوع النزاع ، الذي یثبت بـأن العقـار لـه واجهتـین الأولـى بزنقـة عبـد المـومن و الثانیـة بـالرقم
التصـــریح بـــرد الاســـتئناف ، وتأییـــد الحكـــم : جاریـــة و ســـكنیة ، ملتمســـا النائـــب الطـــریس ، و أنـــه بـــه محـــلات ت

.المستأنف ، و تحمیل رافعه الصائر 

بمـذكرة تعقیـب أكـدوا بموجبهـا أن العقـار المتواجـد بـه 29/11/2016و حیث أدلى المستأنفان بجلسة 
الثانیـة بزنقـة النائـب الطـریس المحل التجاري له واجهتین الأولى بزنقة عبد المومن و بهـا المحـل التجـاري ، و

و بهــا بــاب العقــار ، و ذلــك حســب الثابــت مــن محضــر المعاینــة المنجــز مــن طــرف المفــوض القضــائي الســید 
.ملتمسین رد دفوعات المستأنف علیه لعدم جدیتها . رضوان لعسیلي 

بمـــــذكرة تعقیـــــب أكـــــد بموجبهـــــا أن الطـــــرف 27/12/2016و حیـــــث أدلـــــى المســـــتأنف علیـــــه بجلســـــة 
مستأنف لم یدل بالتصمیم للعقار حتى تتأكد المحكمة من كونه یشـتمل علـى محـالات تجاریـة و بنـاءات، بـل ال

و أن المحضـر المـدلى بـه لا . تعذر علیه ذلك لأن هذا هو الفیصل في النازلة ، و أنه یتشبت بهـذا التصـمیم 
تأییــد الحكــم الابتــدائي فیمــا ملتمســا ،. یرقــى إلــى مرتبــة التصــمیم المــرخص بــه مــن لــدن الســلطات المختصــة 

.قضى به 

ألفـــي خلالهـــا بمـــذكرة تعقیـــب نائـــب 27/12/2016و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـات آخرهـــا جلســـة 
المستأنف علیه ، حاز الأستاذ معزیز عن الأستاذ الهادي عن الطرف المستأنف نسخة منها و الـتمس أجـلا ، 

.    24/01/2017لسة فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بج

محكمــة الاستئنــاف

.حیث تمسك المستأنفان في أسباب استئنافهما بما هو مشار إلیه أعلاه 

و 07/05/2009و 04/05/2009و حیث إن الثابـت مـن عقـود الأشـریة المؤرخـة علـى التـوالي فـي 
ـــدار الكائنـــة بزنقـــة النائـــب الطـــریس رقـــم یملكـــون حـــقأن المســـتأنفین 08/05/2009 ـــدار 1زینـــة ال البلدیـــة ال

البیضاء ، و أن هذه الأخیرة تحتـوي علـى محلـین تجـاریین الأول مكتـرى مـن طـرف المسـتأنف ، و الثـاني مـن 
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مكــرر زنقــة عبــد 48طــرف المســمى أحمــد بــدران ، و هــو مــا یفیــد علــى أن المحــل موضــوع النــزاع الكــائن ب 
لدیــة هــو نفســه المحــل المشــار إلیــه بعقــود الأشــریة ، و أن المســتأنف علیــه لــم یبــد أیــة منازعــة المــومن درب الب

فضــلا علــى أن الخبیــر الســید ســجید أحمــد أشــار فــي تقریــره أن المحــل التجــاري موضــوع . بشــأن هــذه الأخیــرة 
و أن . البلدیــة علــوي توجــد بــدرب قدیمــة مكونــة مــن طــابق ســفلي و طــابق لبنایــةالنــزاع یقــع بالطــابق الســفلي 

مكرر الدار البیضاء 48المستأنف علیه صرح له بأنه مكتر للمحل الكائن بدرب البلدیة زنقة عبد المومن رقم 
من مالك الزینة أنذاك السید عمر سایبوب و أن الثابت مـن عقـود الأشـریة أعـلاه أن البـائعین لحـق زینـة الـدار 

هــم الســادة ثوریــة ســایبوب و عبــد المجیــد ســایبوب ، و كریمــة المتواجــد بهــا المحــل موضــوع النــزاع للمســتأنفین 
.سایبوب و فتیحة سایبوب ، و ملیكة حینون 

و حیــث تبعــا لــذلك یكــون الحكــم المطعــون فیــه قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن بطــلان الإنــذار 
.بالإفراغ ، و یتعین إلغاؤه ، و الحكم من جدید برفض الطلب شأنه 

تمســك بــه المســتأنفین مــن كــون أن التعــویض المحــدد للمحــل الــذي تتجــاوز و حیــث إنــه بخصــوص مــا
مــن الثابــتفــإن. لشــيء الــذي یتعــین معــه عــدم الأخــذ بــالخبرة لعــدم موضــوعیتها اأمتــار مغــالا فیــه 8مســاحته 

مقال الاستئناف أن المستأنفین لم یحددا العناصر الغیـر موضـوعیة بخصـوص الخبـرة المنجـزة ، و بـالرغم مـن 
فإنه بالرجوع إلى هذه الأخیرة یتبین بأنها جاءت مستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة و الموضـوعیة المتطلبـة ذلك

قانونــا ، و اعتمــدت فضــلا عــن ذلــك فــي تقــدیرها للتعــویض عــن فقــدان الأصــل التجــاري علــى عناصــره المادیــة 
التجـاري یوجـد بـدرب البلدیـة الـذي والمعنویة ، لا سیما و أن الخبیر السید أحمد سجید أكد بموجبهـا أن المحـل

یعد حالیا من أهم المناطق التي تعرف حركة تجاریة مهمـة فـي درب السـلطان خاصـة و مدینـة الـدار البیضـاء 
عامة ، فضلا عن عدم وجود محلات مماثلة في درب البلدیة أو الأحیاء المجاورة متاحة للكراء بنفس الشروط 

.تأت معه المحكمة المصادقة علیها و تتوفر على نفس الممیزات ، مما ار 

و حیث إنه تبعا لذلك یكون الحكم المطعون فیـه قـد جانـب الصـواب فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب 
22المضاد و یتعین إلغاؤه ، و الحكم من جدیـد بالمصـادقة علـى الإنـذار بـالإفراغ المبلـغ للمكتـري السـید ربیـع 

م مقامــه مــن المحــل التجــاري موضــوع النــزاع مقابــل تعــویض ، و إفراغــه هــو و مــن یقــو 06/02/2014بتــاریخ 
.درهم یؤدیه لفائدته المستأنفین 605.000,00قدره 

.    وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر 
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لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من بطلان الإنذار بالإفراغ ، و الحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب :في الموضوع 

، 06/02/2014بتـاریخ 22و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتـري السـید ربیـع . بشأنه 
مكرر زنقة عبد المومن درب البلدیة الدار البیضـاء 48المحل التجاري الكائن بالرقم و بإفراغه هو  من یقوم مقامه من

.درهم ، و تحمیل المستأنف علیه الصائر 605.200,00مقابل منحه تعویض قدره 
.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ف/ ل

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد الكامل السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  المالك حدوشعبدالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22حكیمة -1وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء منصف بوقرعيالأستاذ اینوب عنه

33عبد الاله - 2
.من جهة أخرىامعلیهمستأنفا وصفهماب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

448: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

عبد الكامل بواسطة نائبه و المؤدى عنه الرسوم القضائیة 11بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السید 
محكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ال, 07/06/2016بتاریخ 

, بقبول جمیع الطلبات: في الشكل : القاضي , 1452/8206/2016في الملف عدد 4625تحت عدد 09/05/2016
.برفض الطلبین و تحمیل رافعهما الصائر: في الطلب المضاد و طلب الادخال -1: في الموضوع 

عبد الكامل بتاریخ 11بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمكتري : في الطلب الأصلي -2
محل -"ب"بلوك 160رقم 2الكائن بلیساسفة, و افراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل المكرى, 03/07/2015
.و تحمیله الصائر, الدار البیضاء-ازةالخر 

:في الشكل 
.و یتعین قبوله شكلا, مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء حیث قدم الاستئناف 

: في الموضوع 
تقدمت بمقال لدى المحكمة التجاریة 22حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السیدة حكیمة 

البیضاء بموجب رسم بلوك بالدار160رقم 2أنها مالكة للمحل التجاري الكائن بحي لیساسفة بالدار البیضاء عرضت فیه 
وأن العارضة . درهم یستغل في حرفة الخرازة800مخارجة بینها وبین ورثة المرحوم جدال عزوز بسومة شهریة قدرها 

تشعره برغبتها في استرجاع المحل لاستغلاله شخصیا بلغ به بواسطة 1955وجهت للمدعى علیه إنذارا في إطار ظهیر 
وأن المدعى علیه لم یبادر إلى إجراء دعوى الصلح مما . 3/07/2015لإله الفلالي مستخدم لدیه بتاریخ المدعو عبد ا

3/07/2015وأن الاشعار بالإفراغ بلغ للعارض بتاریخ . یكون معه قد وافق على مضمون الانذار ولم ینازع في موضوعه
ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا . لتسلیمه للعارضةوأن الأجل الممنوح له قصد إفراغ المحل قد انصرم دون أن یبادر

والحكم بإفراغه ومن یقوم 3/7/2015المبلغ للمدعى علیه بتاریخ 2/7/2015المصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في 
ت طائلة الدارالبیضاء تح- محل الخرازة–بلوك ب 160رقم 2مقامه ومن أمتعته من المحل التجاري الكائن بحي لیساسفة 

درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 500غرامة تهدیدیة قدرها 
مرفقة مقالها بنسخة من إراثة المرحوم جدال عزوز ونسخة طبق الأصل من رسم المخارجة ونسخة من . علیه الصائر

.مع محضر التبلیغ2015- 7-2الانذار المؤرخ في 
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الاشهاد لها أنها تصلح المقال وتوجه دعواها في مواجهة و حیث أدلت المدعیة بمقال إصلاحي التمست بموجبه
.عبد الكامل عوض لمصیلي عبد الكامل11السید 

یدفع و حیث أدلى المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد و إدخال الغیر في الدعوى أكد بموجبهم أنه
ذلك أن العارض یكتري المحل من . بانعدام صفة المدعیة وأهلیتها في توجیه الإنذار وبانعدام صفتها في دعوى المصادقة

وبالاستناد لرسم الاراثة نجد أن الهالك عزوز جدال توفي وأحاط بإرثه . السید جدال عزوز حسب الثابت من عقد الكراء
نى وحسناء وعبد الرحیم سعید وعز الدین وحسن والمصطفى ونجیب لقبهم جمیعا زوجته ونادیة وعبد االله  وم22حكیمة 

بمعنى . وأن المدعیة أنذرت المدعى علیه بصفتها وارثة. وأن الطرف المكري أصبح كثلة من المالكین على الشیاع. جدال
توفر أغلبیة الملاك المالكین لثلاثة وأنه لصحة الانذار یتطلب القانون. ان الانذار وجه من وریثة واحدة تملك أقلیة الأسهم

وأن  المدعیة قد تحتج برسم مخارجة نفعیة  . أرباع الحصص المشتركة مما یكون معه الانذار وجه من طرف عدیم الصفة
، وانها 160بلوك ب رقم 2والذي یشیر إلى خروجه بالانتفاع بجمیع المحلات التجاریة الكائنة بسفلي الدار بلیساسفة 

وأنها . بالانتفاع ولیس ملكیة المحلات التجاریة كي یتأتى لها ممارسة حقها كمكر منفرد في مواجهة العارضخرجت فقط
أي عن طریق حوالة حقوق باقي الملاك على الشیاع ، ولابد لها أن تعلم رسمیا . نتفعت من المحل عن طریق المخارجةا

مما . المخارجة فإن حقوق باقي الملاك لم تنتقل للمحال إلیهاوأنه بعدم إخبارها العارض ب. العارض بذلك لصحة الانذار
وأن ما یدعم عدم صفة المدعیة هو ان السید عبد االله جدال . یكون معه الانذار باطلا لأنه صدر من غیر ذي صفة

م لا زال یتسل16/08/2013أصالة عن نفسه ونیابة عن مجموعة من الملاك المشتركین بمقتضى رسم وكالة مؤرخ في 
واجبات الكراء من العارض كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها، ومن شهود لا یرى العارض مانعا من الاستماع إلیهم 

تبیلغ الانذار التي تتضمن طابع وثیقة طلب وفي الدفع ببطلان إجراءات التبلیغ، أن ما تم تبلیغه هو. عن طرق البحث
یب دون تأشیرة المفوض القضائي على البیانات التي سجلها الكاتب على وتوقیع كاتب المفوض القضائي السید مداح شك

وكذلك الأمر بالنسبة لوثیقة الانذار المؤرخ في . أصل وثیقة طلب التبلیغ ودون توقیع هذه الوثیقة من المفوض القضائي
لمفوض القضائي ولا یحمل توقیع ا. الموجه للعارض الذي لا یحمل أي بیان لكاتب المفوض القضائي2/07/2015

التمس من خلاله معاینة خلو الوثیقتین من البیانات 11/04/2016وأن العارض تقدم بطلب للمحكمة بجلسة . وطابعه
مهنة المفوضین القضائیین تنص على أن المفوض القضائي یضع طابعه وتوقیعه انونمن ق22وأن المادة . المذكورة

من نفس القانون رتبت البطلان كجزاء على عدم توقیع 44وأن الماة . طلبومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من ال
وأنه . مما یلزم معه القول ببطلان إجراءات التبلیغ. المفوض القضائي أصول التبلیغات المعهود بإنجازها للكتاب المحلفین

اء یكون مازال مستمرا وتكون الدعوى لكون إجراءات تبیلغ الإنذار باطلة ولكون باعثة الانذار منعدمة الصفة فإن عقد الكر 
أن الإنذار بلغ للسید عبد الإله الفلالي كما هو : بخصوص الدعوى المقابلةو . سابقة لأوانها ویتعین الحكم بعدم قبولها
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وأن السید عبد الإله الفلالي إن كان قد بلغ بالانذار فإنه متمسك. جلي من خلال البیانات المضمنة على طلب تبلیغ إنذار
بإنكاره كونه تسلم الإنذار المذكور، وأن واقعة عدم تسلیمه الإنذار للعارض ثابتة من خلال التصریح الوارد على لسانه 
بحضور شهود وهم السید یاسین منسي والسید كمال الستاوي وهشام مبیریك وعبد السلام احلو، حیث صرح بحضور 

ملتمسا في الدعوى الأصلیة  الحكم . نه لم یسلم أي إنذار للعارضوا3/07/2015الشهود أنه لم یتسلم أي إنذار بتاریخ 
ببطلان الإنذار وبطلان إجراءات التبلیغ، واحتیاطیا إجراء بحث للاستماع للشهود أن السید عبد االله جدال لا زال یتسلم 

لا، وموضوعا الحكم تمهیدیا وفي الدعوى المقابلة قبولها شك. واجبات الكراء أصالة عن نفسه ونیابة عن الملاك المشتركین
بإجراء بحث للاستماع للشهود المذكورة أسماؤهم، والقول ببطلان الإنذار المبلغ للسید عبد الإله الفلالي بتاریخ 

حكیمة والفلالي عبد الإله  ومسؤولیتهما المشتركة عن 22والحكم بخطأ السیدین . وبطلان إجراءات تبلیغه3/07/2015
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهما صائر . لمطالبة بتجدید العقد والتعویض محاولة تفویت فرصة ا

.مرفقا طلبه بصورة عقد الكراء وصورة وصولات الكراء وأصل إشهاد. الدعوى
ركة مورثها حیث أصبحت مالكة للمحلات التجاریة أكدت أن رسم المخارجة وزع تو بعد تعقیب المدعیة الذي 

.المحكمة التجاریة الحكم المشار إلیه أعلاهبإصدارإنتهت الاجراءات . 160بلوك 2بالعقار  الكائن بلیساسفة الكائنة 
:و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع , عبد الكامل11و إستأنفه السید 

:خرق القانون و حقوق الدفاع و قواعد التعلیل : 1
حكیمة ثابتة استنادا لرسم مخارجة رغم توجیهها 22ذلك أن المحكمة التجاریة حین اعتبرت صفة و اهلیة السیدة 

و رغم عدم إخبار العارض بحوالة , للإنذار بصفة منفردة و تملك أقلیة الأنصبة المشاعة حسب الثابت من رسم الاراثة
جدالمنىبصفته نائبا عن جمیع الورثة و هم نادیة جدال و ,جدالبحیث بقي یسلم وجیبات الكراء للسید عبد االله , الحق

حكیمة حسب الثابت من رسم 22و , وحسن جدال, و عز الدین جدال, و سعید جدال, عبد الرحیم جدالحسناء جدال وو 
االله جدال و بحضور شهود طالب العارض الاستماع إلیهم لإثبات واقعة أن السید عبد , 16/08/2013الوكالة المؤرخ في 

یتسلم وجیبات الكراء نیابة عن كتلة المالكین على الشیوع و لیس فقط نیابة عن أمه و عدم مناقشة و اعتبار وصولات 
الكراء التي بقي السید عبد االله جدال یسلمهم للعارض رغم انتهاء المدة المضروبة له في الإنذار الذي سلم للسید عبد الإله 

أن السید عبد االله جدال ینوب عن 16/08/2013استخلصت من رسم الوكالة المؤرخة في وان المحكمة حین. الفیلالي
دون باقي الموكلین و دون مناقشة و الرد على عقد الكراء الذي یربط العارض بالمكرى السید عزوز , فقط22امه حكیمة 

لورثة أعلاه تكون قد خرقت المقتضیات مجموعة اثهید ان الهالك عزوز جدال أحاط بإر ودون مناقشة رسم إراثة یف, جدال
و خرقت حقوق الدفاع حین لم تستجب لطلب الإثبات بالشهود لواقعة , و حوالة الحقوقالأهلیةالقانونیة المتعلقة بالصفة و 

و خرقت قواعد , جوهریة و مؤثرة في الدعوى و هي واقعة تسلم عبد االله جدال واجبات الكراء نیابة عن مجموعة ورثة
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و هو عیب تشویه المستندات، و كل ذلك جعل المحكمة یل حین استخلصت وقائع و تجاهلت أخرى من رسم وكالةالتعل
.لا زال یربط بین ورثة عزوز جدالالتجاریة تتجاهل أن عقد الكراء 

خرق القانون و قواعد التعلیل: 2
: أولا 

حددت طرقا و شكلیات خاصة في تبلیغ إنذارات إفراغ المحلات 1955من ظهیر 6من الفصل 4أن الفقرة 
38و 37من ظهیر المرافعات المدنیة و التي هي الان الفصول 57و 56و 55حیث أحالت على الفصول , التجاریة

الذي هو في هذه النازلة ( ة الاستدعاء یشترط في صح. م.م.من ق39وأن الفصل . من قانون المسطرة المدنیة39و 
وجوب إرفاقها بشهادة تتضمن وجوبا بعض البیانات و هي توقیع من تسلم الاستدعاء إذا تسلمه أو الإشارة ) تبلیغ الانذار

و في تبلیغ إنذار هذه الدعوى یتبین أنه و ان تم بواسطة . ضبطالإلى رفضه أو عجزه مع إیداع هذه الشهادة في كتابة 
المحال على مقتضیاته . م.م.من ق39فإنه غیر مرفق بالشهادة التي اشترطها الفصل , وض قضائي عن طریق كاتبهمف

المؤطر و انه مرفق بمحضر فقط إذا اعتبرته المحكمة التجاریة یقوم مقام شهادة 1955من ظهیر 6عن طریق الفصل 
.توقیع من تسلم الانذار) المحضر( التسلیم و لا یتضمن 

فته للشكلیات التي رسمها القانون لذلك تكون المحكمة التجاریة اعتمدت و أعملت أثار تبلیغ رغم إنذار رغم مخاو ب
، و اعتبرت محضر التبلیغ الذي لا یتضمن توقیع من تسلم الإنذار تبلیغه و منها شهادة التسلیم و توقیع من تسلم الانذارل

.توقیع من تسلم الإنذاریقوم مقام شهادة التسلیم التي یجب أن تتضمن 
: ثانیا 

إذا لم التبلیغات المعهود بها إلى كتابهممن قانون المفوضین القضائیین تقضي ببطلان أصول 44أن المادة 
لمفوض و أن تبلیغ هذه القضیة عهد به إلى كاتب ا. یؤشروا على البیانات التي یسجلوها الكتاب علیها و إذا لم یوقعوها

خالیة و لا تتضمن" وثیقة الإنذار" و في " وثیقة طلب تبلیغ الإنذار " و المتمثلة في ل تبلیغاتهاو أن أصو . القضائي
فقط بیانات سجلها كاتب المفوض تأشیرة المفوض القضائي و لا توقیعه علیها و أن وثیقة طلب تبلیغ الإنذار تتضمن

.و لا توقیعهو أنها لا تتضمن تأشیرة المفوض القضائیالقضائي 
.أما وثیقة الإنذار فهي لا تتضمن لا بینانات كاتب المفوض القضائي و لا تأشیرة المفوض القضائي و لا توقیعه

خرقت المادة المذكورة تكون قد44ول إعمالا لحكم المادة و أن المحكمة التجاریة حین لم تحكم ببطلان هذه الاص
.مما یتعین إلغاء الحكم الابتدائي. و خالفتها

:حقوق الدفاع و قواعد التعلیل خرق : 3
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عبد الإله من خلالها طلب ببطلان 33و السید 22أن العارض تقدم بدعوى مقابلة في مواجهة السیدة حكیمة 
وبالحكم بمسؤولیة المدعى علیهما لتواطئهما في نیة الإضرار به من خلال , و ببطلان الإنذار, إجراءات تبلیغ الإنذار

و ان العارض اعتمد في وسائل دفاعه على طلب الاستماع لشهود من خلال . لذي توصل بهللإنذار ا33إخفاء السید 
یقول للعارض انه لم یتسلم أي إنذار من أیة جهة و انه لم 33بحث أدلى بأسمائهم و بإشهادهم حیث سمعوا أن السید 

التبلیغ و في طلب بطلان الإنذار و یسلم العارض أي إنذار و أن المحكمة التجاریة بتت في طلب الحكم ببطلان إجراءات 
حكیمة إلا أنها تجاهلت الجواب عن طلب العارض المتمثل في الحكم 22أنها بتت في طلب الحكم بمسؤولیة السیدة 

و بذلك تكون خرقت حقوق الدفاع المتمثلة في عدم الجواب عن . عبد الإله رغم وجاهة وسائل دفاعه33بمسؤولیة السید 
و الحكم من جید في الدعوى الأصلیة , و الغاء الحكم المستأنف, قبول الاستئناف شكلا: ملتمسا . تعلیلالطلبات وقواعد ال

و الحكم بعدم قبول دعوى , و ببطلان إجراءات تبلیغه, 03/07/2015بتاریخ 33ید عبد الإله لسببطلان الإنذار المبلغ ل
, الحكم ببطلان الإنذار: وفي الدعوى المقابلة و طلب الادخال . و احتیاطیا إجراء بحث للاستماع إلى شهوده, المصادقة

لفرصة مطالبته بتجدید تهما عبد الإله عن تفوی33حكیمة و 22وبعدم قبول دعوى المصادقة و الحكم بمسؤولیة السیدین 
اطیا إجراء بحث یو احت. للإنذار عن العارض و عدم تسلیمه إلیه33عقد الكراء و بالتعویض من خلال إخفاء عبد الاله 

.للاستماع إلى الشهود
ها كمالكة للمحل بمذكرات جواب أكدت بموجبها أن صفت25/10/2016و حیث أدلت المستـأنف علیها بجلسة 

و أن الإنذار بلغ . في النازلةة و بالتالي تكون صفتها ثابت, ي المستأنف تحققت بالمخارجة بین الورثةبین یدالذي
و أن هذا الأخیر لم . و یعمل لدیه بالمحل موضوع النزاعأسرتهعبد الاله الذي هو من 33للمستأنف بواسطة المسمى 

حرر الإجراءاتیما و أن المفوض القضائي الذي باشر لا س, یتقدم باي طعن جدي لعلمه أن المسطرة لا یشوبها أي عیب
عبد الاله في حرمان المستأنف من المطالبة 33يو أن الدفع المتعلق بمسؤولیة المدع. رسمیا لم یكن محل طعنامحضر 

قاعس عن تقدیم دعوى تطار دعوى المنازعة في أسباب الإنذار و الحال أن المستأنف إاره في یمكن إعتببحقوقه لا
في سیاق آخر غیر معروض على 33و یمكن له أن یواجه المدعو , وبالتالي سقط حقه في إثارة أي دفع لاحق, الصلح

.وتحمیل رافعه الصائر, رد الاستئنافملتمسة , ختصة للبث في هذا الطلبأنظار المحكمة التي تبقى أساسا غیر م
.بمذكرة تعقیب أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي29/11/2016و حیث أدلى المستأنف بجلسة 

بمذكرة عرضت فیها بأنها تؤكد جملة و تفصیلا ما ورد 27/12/2016و حیث أدلت المستأنف علیها بجلسة 
.25/10/2016بمذكرتها المدلى بها بجلسة 
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منصف بوقرعي للأستاذألفي خلالها بالملف مذكرة27/12/2016و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر حجز , حدوش عن المستأنف نسخة منها و التمس أجلاالأستاذعن معزیزالأستاذحاز , عن المستأنف علیها

.24/01/2017القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون و حقوق الدفاع حین 
و تملك أقلیة , منفردةإعتبرت صفة و أهلیة المستأنف علیها ثابتة إسنادا لرسم مخارجة رغم توجیهها الإنذار بصفة 

و حین لم تستجب لطلب , العارض بحوالة الحقو رغم عدم إخبار , الأنصبة المشاعة حسب الثابت من رسم الاراثة
الاثبات بالشهود لواقعة أن السید عبد االله جدال یتسلم واجبات الكراء نیابة عن كتلة المالكین على الشیاع و لیس فقط عن 

أن ورثة السید 20/03/2015المؤرخ في 93كناش عدد 235من رسم المخارجة المضمن بعدد فإن الثابت. والدته
) المستأنف علیها( و أن السید عبد االله جدال خرج نیابة عن والدته , جدال إتفقوا على إجراء مخارجة نفعیة بینهمعزوز 

ثابتة في توجیه الأخیرةو بالتالي فإن صفة هذه . بجمیع المحلات التجاریة ومن بینها المحل التجاري موضوع النزاع
له إشعاراللهدم و إعادة البناء یعتبر في حد ذاته بالإفراغالإنذارلمستأنفو أن توجیه المستأنف علیها ل. الإنذار بالافراغ

ن طرف المسمى عبد االله فضلا على أن طلب الاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة تسلم واجبات الكراء م. بحوالة الحق
یتعلق الإنذارى إعتبار أن سبب لا مبرر له و ذلك عل, عن كتلة المالكین على الشیاع و لیس فقط عن والدتهجدال نیابة

غیر مرتكز على و یكون ما تمسك به بهذا الخصوص. و لا یتعلق بعدم أداء الواجبات الكرائیة, بالهدم و إعادة البناء
.أساس

, و حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون تبلیغ الإنذار تم بواسطة مفوض قضائي عن طریق كاتبه
من ظهیر 6المحال على مقتضیاته عن طریق الفصل . م.م.من ق39بالشهادة التي اشترطها الفصل و أنه غیر مرفق 

و بذلك تكون المحكمة قد إعتمدت و أعملت , رو أن محضر التبلیغ لا یتضمن توقیع من تسلم الانذا, 24/05/1955
و أن تبلیغ هذه القضیة عهد به إلى , التسلیمسمها القانون ومنها شهادة ر يرغم مخالفته للشكلیات التالإنذارتبلیغ أثار

خالیة و لا تتضمن الإنذاریقة وثیغاتها و المتمثلة في وثیقة طلب تبلیغ إنذار و أن أصول تبل, كاتب مفوض قضائي
بمناسبة القضائيفإن الثابت قضاء أن محضر التبلیغ الذي ینجزه المفوض . علیهاتأشیرة المفوض القضائي و لا توقیعه

31/03/2011مؤرخ في 491قرار محكمة النقض عدد ( التبلیغ و یقوم مقام شهادة التسلیم از مهامه مثبتا لعملیةإنج
).280/3/2/2010ملف تجاري عدد 
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من طرف المفوض القضائي 03/07/2015و أن الثابت من محضر تبلیغ إنذار غیر قضائي المنجز بتاریخ 
و الذي أدلى ببطاقته , حسب تصریحهبصفته ابن أخت المسـتأنفبالإنذارتوصل 33الحسین ملكي أن السید عبد الاله 

فضلا . و أن المحضر المذكور یعتبر محضرا رسمیا لا یطعن فیه إلا بالزور. ووقع علیهBK367003الوطنیة عدد 
ومن طرف المفوض القضائي , على أن المحضر المذكور موقع من طرف كاتب المفوض القضائي السید المداح شكیب

.به بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساسو یكون ما تمسك. نفسه السید الحسین ملكي
و , نه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه طلب ببطلان إجراءات تبلیغ الإنذار و بطلان الإنذارو حیث إ

به من خلال إخفاء هذا الأخیر للإنذار الذي توصل الإضرارعبد الاله لنیة 33الحكم بمسؤولیة المستأنف علیها و السید 
و , سلم اي إنذار من أیة جهةتیخبره بأنه لم ی33السید و إعتمد في ذلك على طلب الاستماع إلى الشهود الذین سمعوا, به

ما ذكر أعلاه أن المحضر المنجز الثابت مفإن.عن الطلبو أن المحكمة تجاهلت الجواب ) العارض( أنه لم یسلمه له 
صفته عبد االله و ب33و أنه تضمن بأن السید . من طرف المفوض القضائي یعتبر محضرا رسمیا لا یطعن فیه إلا بالزور

. ووقع على نسختهBK367003بعدما أدلى ببطاقته الوطنیة عدد بالإنذارابن أخت المسـتأنف حسب تصریحه توصل 
و یكون ما تمسك . عبد الاله بقصد نیة الاضرار به33لم یدل بما یفید تواطئ المستأنفة و السید المستأنففضلا على أن 

.به بهذا الخصوص مرتكز على أساس
.و الحكم المطعون فیه في محله و یتعین تأییده, بذلك یكون ما تمسك به المستأنف على غیر أساسو حیث إنه 

.و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11و خدیجة ایت 11مصطفى أیت-11عبد االله ایت - 11محمد ایت -11عائشة : بین 
ي المحامي بهیئة و الأستاذ المختار برغانالمحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد االله احمامونائبهم الأستاذ

خریبكة
من جهةینمستأنفبوصفهم

22الحسن : وبین
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  ابراهیم المنكبينائبه الأستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

449: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
–11عبـد االله أیـت –11محمـد أیـت –11بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السادة عائشـة 

08/06/2016بواسطة نائبهم ، و المؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 11ت یخدیجة أ–11مصطفى أیت 

ــدار البیضــاء بتــاریخ  12/04/2016، و الــذي یســتأنفون بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال

بقبـــول مقـــالي الـــدعوى : فـــي الشـــكل -: القاضـــي 1815/8206/2016فـــي الملـــف عـــدد 3552تحـــت عـــدد 
فـــي –. برفضـــه وتحمیـــل رافعـــه الصـــائر : فـــي الطلـــب الأصـــلي-: فـــي الموضـــوع –. الأصـــلي و المضـــاد 

و الحكـم بـإفراغهم 18/08/2015المبلـغ للمكتـرین بتـاریخ بـالإفراغبالمصـادقة علـى الإنـذار: الطلب المضـاد 
المطــــل علـــى واجهــــة الضـــابط الضــــاوي بــــوادي زم " مقشـــدة " هـــم أو مــــن یقـــوم مقــــامهم مـــن المحــــل التجــــاري 

مقابـــل تعـــویض یـــوازي كـــراء ثـــلاث ســـنوات یحســـب علـــى أســـاس 41862/18رج مـــن الرســـم العقـــاري المســـتخ
ن الشـروع فعلیـا یبقائهم بـالعین المكتـراة إلـى حـقت الإفراغ یؤدیه لهم المكري مع السومة الكرائیة المعمول بها و 

.    في أشغال الهدم ، و تحمیل المكري الصائر ، و رفض باقي الطلبات 

:ـلفي الشكــ
، 08/06/2016و اسـتأنفوه بتـاریخ 24/05/2016حیث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

ممــا یكــون معــه الاســتئناف واقــع داخــل الأجــل القــانوني ، ومســتوف فضــلا عــن ذلــك لبــاقي الشــروط المتطلبــة 
.قانونا صفة و أداء و یتعین قبوله شكلا 

:وفي الموضــوع
عبــد االله –11محمـد أیـت –11لملـف و الحكــم المسـتأنف أن السـادة عائشــة حیـث یسـتفاد مــن وثـائق ا

بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء عرضــوا تقــدموا11ت یــخدیجــة أ–11مصــطفى أیــت –11أیـت 
ینــذرهم بموجبــه بــإفراغ 22بإنــذار صــادر عــن المكــري الســید الحســن 18/08/2015فیــه انهــم توصــلوا بتــاریخ 

ري الكـــائن قبلـــة واجهـــة زنقـــة الضـــابط الضـــاوي وادي زم لرغبتـــه فـــي هـــدم العقـــار موضـــوع الرســـم المحـــل التجـــا
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و أن إعتمـاد مالـك .التي انتهت بفشلهتقدموا بدعوى الصلح، وأنهم حفاظا على حقوقهم41862/18العقاري 
العقار في تسبیب الإنذار على رغبته في هدم العقار وإعادة بنائه ودون تبریر كل ذلك بحجـج أو وثـائق تثبـت 
كــون العقــار آیــل للســقوط أو فیــه خطــر علــى صــحة المــواطنین وحیــاتهم ولا یتضــمن أي ســبب حقیقــي وجــدي 

وبـرفض طلـب 18/08/2015اغ المبلغ لهم بتاریخ ملتمسین الحكم ببطلان الانذار بالافر . یشفع له في مسعاه
الافــراغ ، وبصــفة إحتیاطیــة بــالحكم بــإجراء خبــرة عقاریــة علــى العقــار للتأكــد مــن جدیــة مطالــب المالــك وحالــة 
العقار، وبصفة احتیاطیة جدا حفظ حقهـم فـي الرجـوع إلـى العقـار بعـد البنـاء إن كـان لـه محـل، واحتیاطیـا جـدا 

وأرفقوا مقالهم بصورة من الإنذار وأصل قرار عدم نجاح الصلح، وأصـل . عن الإفراغجدا المطالبة بالتعویض
.طي التبلیغ

للملــك العقــاري مــا أنــه مالــكو حیــث أدلــى المــدعى علیــه بمــذكرة جوابیــة مــع مقــال مضــاد أكــد بموجبه
كتــرین إنــذارا بلــغ المهزم، وأنــواديالكــائن بمدینــة41862/18ذي الرســم العقــاري عــدد 22المســمى قســاریة 

وصدر مقرر بعدم نجـاح الصـلح، وأن مـا دفـع بـه المـدعون بكـون عـدم وجـود أي ،بالإفراغ للهدم وإعادة البناء
في الهدم وإعادة البناء لا تتوقف علـى كـون البنـاء آیـلا للسـقوط تهسبب جدي داع للهدم وإعادة البناء فإن رغب

لــم یلـــزم 24/5/55مــن ظهیــر 32بــذلك ، وأن الفصــل بــل تتحقــق بمجــرد إدلائــه بــالرخص الإداریــة المتعلقـــة
المكري بضرورة التوفر مسبقا على رخصة الهدم والبناء قبل توجیه الإنذار بل یكفیه الإدلاء بها عنـد المنازعـة 
من طرف المكتري أثناء سریان الدعوى، وفي المقال المضاد فأكد ان سبب الهدم جدي ومبرر ویبقى للمكتري 

. فــي حالــة الإفــراغ للهــدم وإعــادة البنــاء24/05/1955لمقتضــیات المخولــة لــه بمقتضــى ظهیــر الاســتفادة مــن ا
ملتمســا فــي المقــال الأصــلي الحكــم بــرد طلــب بطــلان الإنــذار، وفــي المقــال المضــاد بالمصــادقة علــى الإنــذار 

المقـالوارفـق .بإفراغ المكتـرین مـن المحـل التجـاري مقشـدة المطـل علـى واجهـة زنقـة الضـابط الضـاوي، واد زم
.میم البناء ورخصة إداریة بالهدمبصور مصادق علیها لتص

.و بعد تعقیب المدعین انتهت الإجراءات بإصدار المحكمة التجاریة الحكم المشار إلیه أعلاه 

خدیجة أیت –11مصطفى أیت –11عبد االله أیت –11محمد أیت –و استأنفه السادة عائشة صالح الدین
جه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ، أنهم یعیبون على الحكم المطعون فیه مجانبته و أبرزوا في أو 11

للصواب فیما قضى به ، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المكري یتبین بأنها تتعلق برخصة 
ل و كذا الإنذار یتعلقان وأن المح. تخص المكان الموجود بزاویة زنقة السویقة و زنقة یوتنى بنداود وادي زم 
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و أن جمیع الوثائق من رخصة و الشواهد . قبلة على واجهة زنقة الضابط الضاوي وادي زم بالعنوان المطل 
تبسط رقابتها في مراقبة الصادرة عن المهندس لا تخص المحل موضوع النزاع ، و أن المحكمة الابتدائیة لم

و أن طلبات العارضین بخصوص بطلان الإنذار لعدم . ، و التأكد من كونها تخص المحل موضوع النزاع الوثائق
وجود أي سبب جدي داع إلى المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء ، و دون وجود مبررات و حجج أو وثائق تثبت 

التي 24/5/55ارض و مقتضیات ظهیر كون العقار آیل للسقوط أو فیه خطر على صحة المواطنین و حیاتهم یتع
محكمة من خلال إدلاء المستأنف لسیتأكد لمابالاخلاء سبب حقیقي وجدي للإفراغ ، وهوالتنبیهتستلزم أن یتضمن 

و أنه . 28/01/2016علیه بوثائق تخص محل آخر و لم یحصل علیها إلا بعد سریان الدعوى و بالضبط بتاریخ 
اء الحكم المتخذ ، كما أن الإنذار لم یتطرق إلى جمیع الورثة باسمهم كما قدم مجردا دون لهذه العلة كذلك یتعین إلغ

الرجوع فیه إلى السید رئیس المحكمة لاستصدار أمر بذلك ، كما أنهم التمسوا بصفة إحتیاطیة إجراء خبرة عقاریة 
و أن المحكمة لم تعلل ما ذهبت . لا للتأكد من جدیة الطلب و حالة العقار ، و أن رغبة المكري هي الإفراغ لیس إ

إلیه بمسوغات قانونیة ، و لم تجب بما فیه الكفایة عن جمیع الدفوعات التي سبق لهم إثارتها خلال المرحلة 
.الابتدائیة و التي یتشبتون بها أمام محكمة الاستئناف جملة وتفصیلا 

ء الحكم المتخذ فیما قضى به ، و الحكم إلغا: قبول الاستئناف ، و في الموضوع : في الشكل : ملتمسین 
.من جدید برفض طلب المستأنف علیه ، و تحمیله الصائر 

.و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه ، و أظرفة التبلیغ 

بمذكرة جواب أكد بموجبها أنه مالك للرسم العقاري عدد 25/10/2016و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 
، و أن هذا الأخیر مستخرج منه عدة محلات تجاریة وقد وجه لمستأجریها " 22قساریة " سمىالم41862/18

( إنذارات بالإفراغ للهدم و إعادة البناء عرضت على القضاء ، و انتهت بالمصادقة علیها و الحكم بالإفراغ قضاء 
و 6354/8206/2016موضوع الملفین عدد 16/10/2016بتاریخ 8929و 8928الحكمین عدد 

وأن الحكم المطعون فیه أجاب عن الدفع المتعلق بكون العقار صالح و لا یشكل أي ) .6353/8206/2016
.الحكم برد جمیع طلبات المستأنفین و التصریح بتأیید الحكم المستأنف : ملتمسا .خطر على العامة 

.و أرفق الجواب بالحكمین أعلاه مستخرجین من موقع المحاكم 
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بمذكرة تعقیب أكدوا بموجبها ما جاء في مقالهم الاستئنافي ، 29/11/2016ى المستأنفون بجلسة و حیث أدل
مضیفین أن المستأنف علیه لم یدل بما یثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى ، وأن الصفة من النظام العام ، و 

ذار الموجه إلیهم ، و إكتفى بالإدلاء و أن المستأنف علیه لم یدل بنسخة من الإن. بالتالي فإن الدعوى معیبة شكلا 
بصورة شمسیة منه لمحضر تبلیغ الإنذار بالإفراغ ، و أنه لا یصح الإنذار بالإفراغ و المصادقة علیه إذا لم یدل به 
للمحكمة لكي تتأكد من باعثه و المتوصل به و شكلیاته و توقیعه من طرف المكري أو من یقوم مقامه ، كما لا 

رئیس المحكمة تبلیغ الإنذار أو المفوض القضائي تحریر محضر بالتبلیغ عن الإدلاء به في دعوى یعني أمر السید
، و أن هدفه هو العقاربناءدم و إعادة و أن المستأنف علیه لم یدل بما یفید اله. المصادقة على صحته 

صور شمسیة غیر مصادق علیها و و أن الوثائق المدلى بها من طرف مجرد . المضاربة العقاریة في أثمان الكراء 
في الشكل : في الطلب الأصلي : ملتمسین . صلاحیة رخصة البناء منتهیة ةلا ترقى إلى درجة الإثبات ، و أن مد

التصریح برفض طلب المصادقة على الإنذار ، و تحمیل المدعي الصائر : عدم قبول الطلب ، و في الموضوع : 
الحكم على المستأنف علیه بأدائه :لتصریح ببطلان الإنذار ، و احتیاطیا ا: أساسا : و في الطلب المضاد . 

، مع الاحتفاظ بأحقیتهم في الرجوع 24/05/1955من ظهیر 12لفائدتهم التعویض المنصوص علیه في الفصل 
اء خبرة إلى المحل موضوع النزاع ، و بقائهم فیه إلى حین الشروع في عملیة الهدم ، و احتیاطیا جدا الأمر بإجر 

دانهم الأصل التجاري في حالة عدم جدیة السبب الذي بني علیه الإنذار ، مع قلتحدید التعویض الاجمالي جراء ف
.حفظ حقهم في التعقیب ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحمیل المدعى علیه الصائر 

و صورة مصادق علیها لعقد و أرفقوا المذكرة بوصولات ، وصورة مصادق علیها لرخصة استغلال مقشدة ،
.بیع مقشدة و صورة مصادق علیها لرسم الإراثة 

بمذكرة الإدلاء بالحكمین المشار إلیهما و إلى مراجعهما 29/11/2016و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 
.أعلاه 

هذه بمذكرة بإسناد النظر أكد بموجبها أنه صدر عن07/12/2016و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 
قضى 20/12/2016بتاریخ 3059/8206/2016في الملف عدد 7096المحكمة قرارا استئنافي تحت عدد 

برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ والمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، و الحكم بإفراغ المستأنف علیهم من المحل 
صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به بین التجاري موضوع النزاع ، و أنه مادامت جدیة السبب ثابتة من خلال 
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نفس المالك و مكتر مختلف لمحل تجاري بنفس العقار المستخرج منه المحل المستغل بالكراء من المستأنفین في 
.نازلة الحال ، مما یجب أخذ كل ذلك بعین الاعتبار و رد جمیع ملتمسات المستأنفین 

حضرتها الأستاذة عماري عن الأستاذ احمامو 27/12/2016و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
عن المستأنفین في حین تخلف عنهم الأستاذ برغاني ، و حضر الأستاذ قاسمي عن الأستاذ المنكبي عن المستأنف 

.     24/01/2017علیه و أكد ما سبق ، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب فیما قضى به ، 
ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المكري یتبین بأنها تتعلق برخصة تخص المكان الموجود بزاویة 

یتعلقان بالعنوان المطل على واجهة زنقة الضابط و أن المحل و كذا الإنذار . السویقة و زنقة یوتنى بنداود وادي زم 
الضاوي وادي زم ، و أن جمیع الوثائق من رخصة و الشواهد الصادرة عن المهندس لا تخص المحل موضوع 

. و أن المحكمة الابتدائیة لم تبسط رقابتها على الوثائق و التأكد من كونها تخص المحل موضوع النزاع . النزاع 
ادة الملكیة المرفقة بالمقال المضاد الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ أنها تتعلق بالملك فإن الثابت من شه
الكائن بمدینة وادي زم المحل المدعو السویقة ، هذا من 41862/18ذي الرسم العقاري عدد 22المسمى قیساریة 

بالمكان الموجود بزاویة زنقة ةئمة و الكائنو من جهة أخرى فإن الرخصة و التصمیم یتعلقان بالبنایة القا،جهة 
و أن المستأنف علیه أكد بأن المحل موضوع النزاع . ى بنداود وادي زم من جهة أخرى نالسویقة و زنقة الیوت

، و أن المستأنفون لم ینازعوا في ذلك ، فضلا على أن 41862/18مستخرج من العقار ذي الرسم العقاري عدد 
التي تخولهم حق البقاء في مكتراهم 24/5/55من ظهیر13و 12مقتضیات الفصلین حق هؤلاء محمي في ظل

و یكون ما تمسكوا به بهذا . یشرع المكري فعلیا في أشغال البناء ، و حق الأسبقیة في الرجوع إلیه أنإلى حین
. الخصوص غیر مرتكز على أساس 

نذار لم یتطرق إلى جمیع الورثة باسمهم ، و و حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أن الإ
أنه قدم مجردا دون الرجوع فیه إلى السید رئیس المحكمة لاستصدار أمر بذلك ، فإن الثابت من صورة الإنذار 

من 15من المادة 3و أن الفقرة . إبراهیم 11المدلى بها من طرف المستأنفین أنفسهم أنه وجه إلى ورثة السید أیت 
المنظم لمهنة المفوضین القضائیین تنص على أنه یقوم المفوض القضائي بتبلیغ الإنذارات بطلب 81.03القانون 
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و یكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص . من المعني بالأمر مباشرة ما لم ینص القانون على طریقة أخرى للتبلیغ 
.غیر مرتكز على أساس

ستأنف علیه لم یدل بما یفید تملكه للعقار موضوع و حیث إن بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون الم
الدعوى و انه لم یدل بنسخة الإنذار الموجه إلیهم ، و اكتفى بالإدلاء بصورة شمسیة لمحضر تبلیغ الإنذار بالإفراغ، 

ر، وأن مدة صلاحیة رخصة البناء منتهیة ، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیه أدلى بشهادة ملكیة العقا
بهوأن المستأنفون أنفسهم أدلوا بصورة من الإنذار رفقة مقالهم الافتتاحي للدعوى ، والذي أكدوا بموجبه أنهم توصلوا

، و أن رخصة البناء یمكن تجدیدها عند انتهاء صلاحیتها ، علما على أن الحكم المطعون 18/08/2015بتاریخ 
بهذا بهواحین الشروع فعلیا في أشغال الهدم ، و یكون ما تمسكفیه قضى ببقاء المستأنفین بالعین المكتراة إلى 

.الخصوص غیر مرتكز على أساس 

المستأنفون على غیر أساس و الحكم المطعون فیه في محله و یتعین و حیث إنه بذلك یكون ما تمسك به 
.تأییده 

.    الصائر ینالطاعنتحمیلو حیث یتعین 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیاالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

.برده و تأیید الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه :الموضوعفي

.اتالمناقشفس الھیئة التي شاركت في وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
24/01/2017بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11الرحمانعبدالسیدبین 
البیضاءالداربـهیئةالمحاميبیضمحفوظالاستاذ عنهینوب

ه مستأنفا من جهةصفتب
22الحسین السیدوبین 

بـهیئة الدار البیضاءانالمحامیو عبد الرحیم مضمون مصطفى بهلوانالاستاذان ینوب عنه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

ز/ف
452: قرار رقم
24/1/2017: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه الاستاذ بیض المحفوظ بمقال استئنافي مؤدى عنه 11حیث تقدم السید عبد الرحمان 

یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة 15/1/2016بتاریخ 
:و القاضي700/8206/20144في الملف رقم 9823تحت رقم 19/10/2015بالدار البیضاء بتاریخ 

.الدعوىبقبول مقالي :في الشكــل

:في الموضـوع
) درهم85.000,00(مبلغ 11للمدعي عبد الرحمان 22باداء المدعى علیه الحسین :في الطلب الاصلي

.كتعویض عن قیمة الاصل التجاري و بتحمیله الصائر
و الحكم بافراغ المدعى 23/7/2013المصادقة على الانذار المبلغ للمكتري بتاریخ :في الطلب المضاد

هو ومن یقوم مقامه باذنه من المحل الكائن بدرب الشرفاء  و الطلبة الزنقة 11علیه الفرعي عبد الرحمان 
.و بتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات21الرقم 17

:في الشكل
.10/5/2016الصادر بتاریخ 499مقتضى القرار التمهیدي عدد حیث سبق قبول الاستئناف ب

:في الموضوع
تقدم بمقال 11حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعي عبد الرحمان 

فیه انه یكتري محلا تجاریا كائنا بعنوانه اعلاه بسومة عرض24/01/2014افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
23/7/2013یستغله في الحلاقة العصریة و انه بتاریخ 1986درهم شاملة للنظافة منذ 850كرائیة قدرها 

فوجئ بانذار بالافراغ للاستعمال الشخصي و انه مارس مسطرة الصلح انتهت بفشله و ان الانذار باطل 
ملتمسا . فوض قضائي و لیس بواسطة كتابة الضبط و ان سبب الانذار غیر صحیح لكونه وجه بواسطة م

.لأجله اساسا ابطال الانذار و احتیاطیا الحكم بتعویض كامل مع اجراء خبرة 
.انذار و محضر و غلاف تبلیغ و تواصیل كراء و تصریح بالسجل التجاريبو عزز الطلب 
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المدلى بها من قبل 09/6/2014مؤدى عنه بتاریخ بناء على مذكرة جوابیة مع ومقال مضاد و 
جاء فیه انه یرغب في استرجاع محله للاستعمال الشخصي و انه یشتغل في المدعى علیه بواسطة دفاعه 

و في الجواب فان 23/7/2013التجارة و یكتري محلا من الغیر و ان المدعي توصل بانذار بتاریخ 
غیر مقبول و في الموضوع فالتبلیغ صحیح و انه لا یوجد بالمحل المدعي طالب باجراء خبرة فیكون طلبه 

مایبرر طلب التعویض و ان هذا المحل غیر خاضع لاي ضریبة و انه لم یبادر الى التسجیل بالسجل 
التجاري الا بعد الدعوى ملتمسا التصریح بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعي الاصلي بتاریخ 

هو ومن یقوم 21الرقم 17غه من المحل الكائن بدرب الشرفاء و الطلبة الزنقة و الحكم بافرا23/7/2013
مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة مع التنفیذ المعجل و الصائر و ارفق المذكرة بنسخة من انذار

.و محضر و صور فوتوغرافیة و سجل تجاري و توصیلین و من وعد بالبیع و اشعار ضریبي 
ملك و ان طلبه الاساسي تالمداولة ادلى المدعي بمذكرة جاء فیها انه لم یتم الادلاء بما یفید الو خلال 

.           هو المنازعة في الانذار مؤكدا ما سبق 
القاضي باجراء خبرة تقویمیة للاصل 24/7/2014بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ و 

.داري التجاري عهد بها الى الخبیر محمد غن
مؤدى عنها جاء فیها ان الخبیر لم یستدع 28/9/2015بناء على مذكرة تعقیب المدعي بتاریخ و 

و ان التقریر لم یحدد بصفة نهائیة موقع المحل و الرسمال . العارض و نائبه لحضور اجراءات الخبرة 
و ان المحل تبلغ مساحته المستثمر و لم یحدد الاضرار الناجمة عن فقدان الاصل التجاري و اهمیة الموقع

متر مربع شاملة للسدة و تمارس فیه الحلاقة مجهز تجهیزا عصریا و یشتغل فیه ست اشخاص و ان 105
الخبیر المعین لیس بخبیر في الحسابات بل مقوم و محقق في الهندسة و البناء و ان المبالغ المحددة زهیدة 

یر مختص و احتیاطیا الحكم على المدعى علیه مالك ملتمسا اساسا الحكم باجراء خبرة مضادة تسند لخب
درهم كتعویض مقابل افراغ المحل التجاري بجمیع عناصره المادیة 600.000الرقبة بادائه للعارض مبلغ 

و المعنویة مع تحمیله الصائر و ارفقت المذكرة بصورة من تصریح بالسجل التجاري و رخصة مزاولة مهنة 
.الحلاقة  

جاء فیها ان 28/9/2015بواسطة نائبه بتاریخ 22الحسین المدعى علیه ذكرة تعقیب بناء على مو 
متر و لا یعرف اي رواج و ان المبلغ المقترح كتعویض مبالغ فیه و یلتمس 70المحل لا تتجاوز مساحته 

.  المصادقة على الخبرة لتفادي تطویل الدعوى 
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مة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن وحیث بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحك
.بالاستئناف

اسباب الاستئناف
حیث یعیب الطاعن على الحكم التمهیدي و الحكم القطعي المستأنفین بانهما لم یصادفا الصواب       

.و خالفا القانون و ما استقر علیه القضاء فیما قضیا به
الذي یستغله منذ عدة عقود على وجه الكراء مقابل اذ انه اوضح للمحكمة التجاریة ان المحل التجاري

درهما مهم بحیث یحتل موقعا ممتازا باهم حي بمدینة الدار البیضاء وهو 850,00مشاهرة محددة في مبلغ 
6المكتظ بالسكان من مختلف الطبقات یزاول فیه حلاقة النساء و یشتغل عنده فیه ةدرب الشرفاء و الطلب

مترا مربعا لتصبح 30مترا مربعا و به سدة مجهزة مساحتها 70مساحته الحقیقیة أجراء وهو متسع تبلغ 
.متر مربع100المساحة الاجمالیة للمحل التجاري  

وان اهمیة المحل تتجلى في كونه قریبا جدا من شارع الفداء  ومن قیساریة الحفاري المشهورة في هذه 
تجلى كذلك في عدم امكانیة العثور على محل مماثل بنفس متر فقط، كما ان اهمیته ت150المدینة على بعد 

درهم في حالة وجوده ومن الصعب العثور علیه 800.000,00الموقع و بنفس السومة الكرائیة باقل من 
.باي ثمن كان

وان المحكمة التجاریة لم تنفذ و لم تطبق بصفة نهائیة ما عللت به حكمها القطعي المستأنف لما 
كمة یجب ان تحدد قیمة التعویض عن الافراغ اعتبارا لما سیحصل للمكتري من خسارة وما  اعتبرت ان المح

.سیفقده من ارباح على ان یكون التعویض مساویا على الأقل لقیمة الاصل التجاري
وان مبلغ التعویض عن الافراغ الذي حددته المحكمة التجاریة له في حكمها القطعي المستأنف في مبلغ 

درهم لا یمكن ان یغطي ولو جزءا یسیرا جدا من الخسائر و الاضرار الخطیرة التي ستلحقه،85.000,00
و الارباح المهمة التي سیفقدها بسبب تخلیه عن محله التجاري و انها اعتمدت في ذلك على الخبرة الباطلة 

و اعتبرها غیر المنجزة من طرف السید محمد غنداري بالرغم من انه طعن فیها في مذكرته بعد الخبرة
موضوعیة معللا ذلك تعلیلا واضحا وسلیما و التمس بناء على ذلك استبعادها لعدم موضوعیتها و الحكم 

.بإجراء خبرة مضادة
وان المجلس الاستئنافي بمجدر رجوعه الى الخبرة المذكورة المعتمدة من طرف المحكمة التجاریة سیقف 

ل التجاري التي اعتمدها الخبیر و كذا المبالغ  التي حددها على الحقیقة و سیتأكد  له ان عناصر الاص
.لقیمتها ادنى بكثیر من المبالغ المستحقة
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وان الخبیر السید محمد غنداري اقتصر على تحدید مبلغ الربح الشهري للعارض في المحل التجاري في 
أجراء 6تغل معه فیه درهم و الحال ان المحل یستغله العارض في حلاقة النساء و یش2.000,00مبلغ 

درهم 16.000,00نات و تتعدى اجور العمال و مصاریفهم وحدهم بو كراسي للز 6اربع نساء وشابان وبه 
درهم  في اسوأ الاحوال مع العلم ان آخر كل اسبوع 14.000,00شهریا و مبلغ الربح العادي لا یقل عن 

غ المذكور و احیانا تصل الزیادات الى وفي المناسبات على الخصوص یزداد الدخل و الربح عن المبل
.الضعف

وانه من جهة اخرى فان الخبیر السید محمد غنداري كما سبق ان اوضحه العارض اغفل في تقریره 
مجموعة من العناصر المادیة و المعنویة التي یتعین اخدها بعین الاعتبار و تحدید التعویضات المستحقة 

عنصر حق الایجار و الى الزبناء و السمعة التجاریة و الى مصاریف عنها فهو لم یتطرق بصفة نهائیة الى
.الخ...العمال خلال مدة البحث عن محل آخر 

وان المبلغ الوحید الذي حدده الخبیر في خبرته الغیر القانونیة لما سماه العناصر المعنویة في مبلغ 
سنوات لا یمت 3حدده كذلك لمدة درهم على اساس الربح الشهري الهزیل الذي72.000,00اجمالي وهو 

الى الحقیقة الواقعة بایة صلة ، لكن الاكثر من ذلك انه حدد الخبیر مجموع الخسائر و المصاریف التي 
:ستلحقه كما یلي

درهم1.500,00............البحث عن محل جدید *
درهم2.500,00.....................تجهیز المحل*
درهم1.500,00..........مصاریف النقل و الرحیل*
درهم 7.500,00.....................ضیاع الارباح*

درهم13.000,00.....................أي ما مجموعه 
درهم اكتفى الخبیر بتحدید التعویض النهائي عن 72.000,00وباضافة هذا المبلغ للمبلغ الهزیل الاول 
درهم وهو 85.000,00لتي اوضحها العارض اعلاه في مبلغ افراغ المحل التجاري المهم بكافة مواصفاته ا
.المبلغ الذي قضى به الحكم القطعي المستأنف

وان الثابت ان المحكمة التجاریة لم تنصفه لما اكتفت بالمصادقة على خبرة السید محمد غنداري على 
دة حتى تتمكن من علتها و على عدم موضوعیتها بدلا من ان تستجیب لطلبه و تقضي باجراء خبرة مضا

:الوقوف على الحقیقة لذلك یلتمس
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أساسا الغاء الحكمین التمهیدي و القطعي المستأنفین و الحكم من جدید بعد التصدي باجراء خبرة 
حسابیة مضادة یكلف بها خبیر محلف مختص لتحدید التعویض العادل المستحق له عن افراغ محله التجاري 

.یة   و حفظ حقه في التعقیب علیها وتحمیل المستأنف علیه الصائربجمیع عناصره المادیة و المعنو 
تعدیل الحكم القطعي المستأنف و ذلك برفع التعویض الاجمالي المحكوم به عن افراغ :  و احتیاطیا

درهم  600.000,00درهم الى 85.000,00العارض من محله التجاري موضوع الدعوى من 
ه في الباقي و تحمیل المستأنف علیه الصائر وادلى بنسخة طبق الاصل للحكم مع تأیید).ستمائة الف درهم(

.القطعي المستأنف مع طي التبلیغ
.ادلى دفاعه بمحضر معانیة معزز بصور فوتوغرافیة22/3/2016وبجلسة 

وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فیها ان المحل موضوع النزاع هو محل 
جدا ویوجد في زقاق ضیق و لا یشغل سوى  عنصرین فقط اما باقي العناصر المتواجدة به فهم صغیر 

ناسیونال لتعلیم الحلاقة التي تعود ملكیتها للمستأنف شخصیا و ان المحل لا ةمتدربون ینتمون الى مدرس
ان اقدامه على لأن هذه المساحة مساحة العقار باكمله كما انه لا یعرف اي رواج و²م70تبلغ مساحته 

وضع كراسي اضافیة و احضار متدربین اضافیین لایهام المحكمة بوقائع غیر حقیقیة لا تطابق مطلقا مع 
حقیقة الرواج المحدود الذي یعرفه المحل و ان ما انتهى الیه الخبیر هو موضوعي و مطابق للحقیقة لذلك 

.و تحمیل المستأنف الصائریلتمس تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به جملة و تفصیلا 
ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقیب التمس فیها استبعاد كافة ادعاءات و مزاعم 12/4/2016وبجلسة 

.المستأنف علیه لعدم جدیتها و الحكم وفق طلباته المبسوطة بمقاله الاستئنافي اساسا و احتیاطیا 
و القاضي باجراء خبرة تقویمیة 499دد اصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا تحت ع10/5/2016وبتاریخ 

موضوع النزاع و بعد تحدید مواصفاته عین للقیام بها الخبیرة مینة التاقي للانتقال الى المحل التجاري 
و موقعه و التجارة الممارسة فیه و الراسمال  المستثمر به تحدید التعویض المستحق للمستأنف عن افراغه 

و ذلك اعتمادا على كافة الوثائق التي سیدلى 24/5/1955من ظهیر 10ت الفصل للمحل استنادا لمقتضیا
ان التعویض 19/9/16بها الطرفین و التي انجزت المهمة المسندة الیها و خلصت في تقریرها المؤرخ في 

:درهم مفصل كالتالي610.200,00المستحق هو 
درهم400.000,00: قیمة حق ایجار محل مماثل- 
درهم80.000,00: د الزبناءقیمة رصی- 
درهم34.200,00: قیمة التعویض عن الفرق بین السومتین- 



2016/8206/343

7

درهم8000,00: حق التعویض عن نفقات ایجار محل آخر- 
درهم78.000,00: حق التعویض عن اجور العمال- 
درهم10.000,00: مصاریف النقل و الرحیل- 

ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقیب بعد الخبرة التمس فیها المصادقة على 22/11/2016وبجلسة 
الخبرة المنجزة من قبل الخبیر مینة التاقي لموضوعیتها و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك برفع التعویض 

تأییده في الباقي درهم المطلوب في المقال الاستئنافي مع 600000,00(الاجمالي عن الافراغ الى مبلغ 
.و تحمیل المستأنف علیه الصائر

ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة بعد الخبرة رامیة الى اجراء خبرة مضادة جاء 27/12/2016وبجلسة 
و دفاعه الاستاذ مصطفى بهلوان من حضور 22فیها ان المستأنف قد منع المستأنف علیه السید الحسن 

ا بالاطلاع على مالمعاینة و دخول هذا المحل وهو یهدف من ذلك الى وضع جمیع العراقیل لحجب قیامه
الخروقات التي قام بها رفقة السیدة الخبیرة من قبیل استقدام عدد من المنقولات الاضافیة و العمال الاشباح 

.المحكمة الموقرة بواقعة رواج صوري و مغلوط الصوریین بهذا المحل لایهام 
الا قبیل و ان العمال المتواجدین بهذا المحل الحرفي الصغیر المساحة و المعد للحلاقة لم یحضروا 

.انجاز الخبرة من محلات اخرى تابعة للمستأنف قصد خلق رواج وهمي و مزیف
خصیصا لانجاز الخبرة قصد طبخ تقریر كما ان المنقولات الاضافیة المتواجدة بالمحل تم احضارها 

.یتلاءم و رغبات و اهواء المستأنف
وان دفاع العارض قد ادلى برسالة بیانیة للسیدة الخبیرة یوضح فیها واقعة منعه رفقة موكله من حضور 

.المعاینة و دخول هذا المحل الحرفي رغم انها لم تحرك ساكنا ابان واقعة المنع
سوى على شخصین فقط منهما ابن له و الدلیل على ذلك ان التصریحات وان هذا المحل لا یتوفر

.المدلى بها لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعلق بشخصین فقط دون سواهما
و ان المستأنف یتواطأ مع زبناء غیر حقیقیین و مأجورین قصد الحضور الى المحل ابان انجاز الخبرة 

ود رواج مزیف و خادع و لیس الخبیرة ما دامت هذه الاخیرة تحرص على مصلحة قصد ایهام المحكمة بوج
و ان العارض قد ادلى للسیدة الخبیرة بكشفین حسابیین .المستأنف اكثر من حرص هذا الاخیر على مصلحته

.بنكیین یفیدان انعدام اي ربح یذكر لهذا المحل و لم تعطیهما اي اعتبار 
بالتقریر هو مبلغ اسطوري لا یطابق حتى الحد الادنى من المصداقیة و ان المبلغ الفلكي المسطر

فهناك فرق كبیر جدا بین الخلاصات التي .و الموضوعیة و مبلغ لا یمكن حتى التفكیر فیه فبالاحرى توقعه
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وعیا واضحة على ان احدهما لم یكن موضانتهى الیهما الخبیران محمد غنداري و مینة التاقي وهذا یدل دلالة 
.حتى مع نفسه و لم یلتزم و یراعي مبدأ الموضوعیة و المصداقیة و الحیاد في انجاز مهمته

لذلك یلتمس اجراء خبرة حسابیة مضادة یكلف بها خبیر حسابي موضوعي  یتمتع بالمصداقیة و الحیاد 
وارفقتها بصورة .علیهافي تحدید التعویض العادل المستحق للمستأنف مع حفظ حق العارض في التعقیب 

.نسخة لمقال مختلف رام الى اجراء معاینة و استفسار- لكشف حساب صرة رسالة بیانیة
و ادلى الاستاذ بهلوان عن المستأنف علیهحضرها 27/12/2016وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 

ر حجز القضیة للمداولة بمذكرة تعقیبیة بعد الخبرة و تخلف الاستاذ بیض المحفوظ رغم سابق الاعلام فتقر 
.24/1/2017و النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث عاب المستأنف على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاولى بكونها غیر موضوعیة و ان المبلغ 
المحكوم به  ابتدائیا ضئیل ولا یمكن ان یغطي ولو جزءا یسیرا من الخسائر و الاضرار التي ستلحقه 
و الارباح التي سیفقدها بسبب تخلیه عن محله التجاري و ان الخبیر المعین خلال المرحلة الاولى اغفل عدة 

.عناصر من الاصل التجاري و لم یحدد لها المبالغ المستحقة عنها
حدید وحیث انه و نظرا للمنازعة المثارة و نظرا لحسن سیر العدالة ارتأت المحكمة اجراء خبرة تقویمیة لت

خلصت فیها الخبیرة السیدة 24/5/1955من ظهیر 10التعویض المستحق عن الافراغ في اطار الفصل 
610.200,00(مینة التاقي الى ان التعویض المستحق للمكتري عن فقدانه لاصله التجاري محدد في مبلغ 

)درهم
معرفة بعض النقط العالقة علىوحیث انه و ما دام ان لجوء المحكمة للخبرة هو من اجل مساعدتها 

ذات الطابع التقني و باعتبار ان الحكم بالتعویض هو من صمیم عمل القضاء فانه یتعین رد ما نعاه 
اذ انه حضر و دفاعه .فیهالمستأنف علیه على التقریر المنجز لعدم ادلائه بایة حجة تثبت عكس ما جاء 

.أعلاهالمعینة عملیة الخبرة بعد ان تم استدعاؤهما من طرف الخبیرة
وحیث انه بمراجعة العناصر التقدیریة المقترحة من طرف الخبیر ارتأت معه المحكمة تحدید التعویض 

باعتبار ان ) درهم30000(بعد خفظ التعویض عن اجور العمال الى فقط) درهم554200,00(مبلغ في 
رح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  و اعتبار التعویض عن هناك عاملین فقط هما المص

یتعین حصر التعویض فإنهحل آخر یندرج ضمن التعویضات المحتسبة في النقل و الرحیلمفقدان ایجاد 
و ترك باقي التعویضات كما هي محددة في الخبرة مما یتعین معه المصادقة ) درهم10000(في مبلغ عنه
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برفع التعویض بتعدیل الحكم المستأنف و ذلكیر المذكور في حدود ما تم تحدیده اعلاه و الحكمعلى التقر 
.تأییده في الباقي مع) درهم554200,00(الاجمالي المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 

.الصائر بالنسبةجعلوحیث یتعین 
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضفإن 

بالقبولالاستئناففيالبثسبق:في الشكــل

الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:الجوهرفي 
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهو) درهم554.200,00(

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11حمید :السید بین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء حمزة  الخاوةالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب
22رابحة أبو السیدة وبین 

بـهیئة الدار البیضاء انالمحامیو القباج عبد العزیز عبد العالي التكناوتيانا الأستاذینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
454: رقمقرار

2017/01/24: بتاریخ
2016/8206/2967: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
27/12/16واستدعاء الطرفین لجلسة

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
16/5/16بواسطة دفاعه الأستاذ حمزة الخاوة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید حمید 

في 2272تحت رقم 9/3/16بتاریخ یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
بسفلي العقار و القاضي بإفراغه هو و من یقوم مقامه من المحل الكائن 8079/8206/2015الملف رقم 

.ابن احمد و بتحمیله الصائر و رفض الباقي1تجزئة الصفا 6الكائن بزنقة قلعة مكونة رقم 
:في الشكــل

5/5/16الاستئنافي فإن المستانف بلغ بالحكم المطعون فیه بتاریخ بالمقالحیث حسب طي التبلیغ المرفق 
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة 16/5/16و تقدم بالاستئناف بتاریخ 

.شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا
:في الموضـوع

تقدمت بمقال 22حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعیة السیدة رابحة أبو 
تجاري المحل الان المدعى علیه یكتري منها من خلاله عرضت 08/09/2015بتاریخ ؤدى عنهافتتاحي م

المحل التجاري افراغمطالبة إیاه بالیه انذارا توجهاو انهتجزئة الصفا زنقة قلعة مكونة، 1الكائن بالرقم 
، إلا أنه لم یتقدم بأي دعوى للصلح، ملتمسة 1955ماي 24المذكور للاستغلال الشخصي في إطار ظهیر 

.الحكم علیه بالافراغ
أدلى المدعى علیه بمذكرة جوابیة أثار فیها دفوعا شكلیة طبقا لمقتضیات 24/02/2016و أنه خلال جلسة 

ملتمسا أساسا في الشكل التصریح بعدم قبول الدعوى انونیة، من قانون المسطرة الق32و 1الفصلین 
.و احتیاطیا في الموضوع حفظ حقه في الجواب في الموضوع عند إثبات الصفة

.فأصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
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أسباب الاستئناف

مجانبته للصواب و ناقص التعلیل، ذلك أن المستانف علیها لم حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه 
.ترفق مقالها الافتتاحي سوى بوثیقتین الاولى شهادة ملكیة و الثانیة محضر تبلیغ  إنذار

سنتیار متكون من دار للسكن ذات 97بأنها تتعلق بملك مساحته و أنه بالرجوع إلى شهادة الملكیة سیتبین
مما  تبقى  افق بالسطح، في حین أن المحل موضوع نازلة الحال یتعلق بمحل تجاري سفلي و طابق علوي و مر 

.المحل التجاري موضوع النازلة الحالیة و لا تمت له بصلةمعه  شهادة  الملكیة لا تنطبق على
ي كما أن المستأنف علیها لم تدل بأي وسیلة من وسائل إثبات العلاقة الكرائیة بینها و بین العارض و الت

.یبقى عقد كراء من أبرزها
تدل المستأنف علیها بأیة وسیلة نذار لشخص معین، لمصوص المحضر فلا یتضمن سوى تبلیغ إاما بخ

.إثبات تثبت علاقتها الكرائیة معه حتى یمكنها مقاضاته
باتها و أنه و أمام غیاب إثبات المدعیة تملكها للمحل التجاري موضوع النازلة الحالیة، و أمام غیاب إث

ه كان یتعین على المحكمة الابتدائیة التصریح بعدم قبول هذه إنالعلاقة الكرائیة الرابطة بینها و بین العارض، ف
و بعد التصدي التصریح بعدم قبول حكم الابتدائي في جمیع ما قضى به بإلغاء اللذلك یلتمس الحكم الدعوى
.شكلا، و تحمیل المستأنف علیها الصائرالدعوى 
.ى بنسخة حكم تبلیغیة، و طي التبلیغو ادل

ادلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جواب جاء فیها أنه خلافا لما جاء في المقال 12/7/16و بجلسة 
ن مقالها مقبول ما دام أنها أثبتت صفتها و أدلت بالوثائق التي تعزز مقالها و أنه سدا لأیة مناقشة إالاستئنافي ف

بابن احمد و المشار 69أن البنایة الكائنة بتجزئة الصفا بابن احمد تحت اسم الصفا تدلي بشهادة إدرایة تثبت 
1تجزئة الصفا : توجد بالعنوان التالي22في اسم السیدة رابحة أبو 32542/15الیها في الرسم العقاري عدد 

.زنقة قلعة مكونة باین احمد6رقم 
مایو 22الرخصة التي سبق لها أن تسلمتها بتاریخ كما ان المحل التجاري یوجد بالسفلي و هذا ثابت من

.17من المجلس البلدي لابن احمد تحت رقم 2008
إذ أنه لو كان ذلك صحیحا لتم اهاو أن المستانف لا یمكنه نفي العلاقة الكرائیة لمجرد محاولة إلغاء دعو 
.فهاعتبار الاستئناف غیر صحیح نظرا لانتفاء مصلحة المستأنف في رفع استئنا
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500كتري المحل بمبلغ بانه یو یكفي الرجوع إلى محضر المعاینة و الاستفسار الذي یصرح فیه المستانف 
- 2- 20من طرف المفوض القضائي السید عبد اللطیف قدي بتاریخ المحررالمحضر درهم شهریا و هو

أسباب الإنذار طبقا و ان المنازعة في الإنذار لا یصح قانونا إلا في إطار دعوى المنازعة في 2012
و التي لا یحق له ممارستها إلا بعد اللجوء إلى مسطرة 1955ماي 24من ظهیر 32لمقتضیات الفصل 

و بعد صدورأمر بفشل محاولة الصلح و أنه بعدممن نفس الظهیر، 27المنصوص علیها في الفصل الصلح
المتنازل عن تجدید نذار و یجعله بمثابة سلوك المكتري لمسطرة الصلح یجعل حقه ساقطا في المنازعة في الإ

.لذلك تلتمس رفض طلب الاستئناف مع تأیید الحكم المستانف و تحمیل المستأنف الصائرالعقد الكرائي 
صورة ان المحل التجاري المطلوب إفراغه ولإثبات عنو 2014دجنبر 30بشهادة إداریة مؤرخة في و أدلت

ر فیها التي یق138/12یوي نیابة عن المستأنف في الملف عدد ح الدین علمن المذكرة الجوابیة للأستاذ صلا
محضر معاینة و استجواب للمفوض القضائي عبد اللطیف قدري مؤرخ في أنه على علاقة كرائیة بها و 

ماي 22بتاریخ 17یصرح فیه أنه یكتري المحل من العارضة و صورة لرخصة إداریة رقم 20/2/2012
.مطابقتها للاصلمصادق على 2008

تخلف الأستاذ حمزة الخاوة عن المستأنف رغم التوصل فتقرر 27/12/16و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
. 24/1/2017حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

علیها لا تنطبق ستانفو حیث إنه و فیما یخص الدفع المتعلق بكون شهادة الملكیة المدلى بها من قبل الم
و انها لم تدل بأي وسیلة تثبت العلاقة الكرائیة بینها و على المحل التجاري موضوع النزاع و لا تمت له بصلة،

الصادرة عن رئیس المجلس البلدي 30/12/14لإثبات العنوان المؤرخة في فإنه حسب الشهادة الإداریةبینه، 
في اسم المستأنف علیها و أن المحل 32542/15رسم العقاري عدد لابن احمد یتبین أن البنایة موضوع ال

الصادرة عن رئیس المجلس 17الرخصة الاداریة رقم أیضاو هو ما تثبتهبسفلي العقار المذكورالتجاري یوجد 
فضلا على ان المستانف أقر بالعلاقة الكرائیة التي تربطه بالمستأنف22/5/08البلدي لابن احمد المؤرخة في 

علیها حسب محضر المعاینة و استجواب المنجز من قبل المفوض القضائي السید عبد اللطیف قدي بتاریخ 
.و الذي هو محضر رسمي لا یطعن فیه إلا بالزور مما تبقى معه الدفوع المثار على غیر أساس20/2/2012

ته إنهاء العلاقة الكرائیة و حیث ان الإنذار بالافراغ یعتبر تصرفا بإرادة منفردة تروم من خلاله باعث
رتب یو انه باستجماعه لكافة شروطه كما هي مبینة به 24/5/55للاستعمال الشخصي وفقا لمقتضیات ظهیر 
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المنصوص علیها قانونا في ظل غیاب اهم آثاره و هي وضع حد للعلاقة الكرائیة بمجرد مرور مهلة الستة أشهر
یوما من كتري لمسطرة الصلح داخل الاجل القانوني أي خلال ثلاثینأي تجدید لهذا العقد و ذلك لعدم سلوك الم

نه یعتبر متنازلا عن تجدید عقد الكراء و عن المطالبة بالتعویض و بالتالي یصبح في حكم توصله بالانذار فإ
ملف تجاري عدد 11/10/06في الصادر1022قرار محكمة النقض عدد (المحتل بدون سند و لا قانون 

حكمة النقض للدكتور أزوكار مو قضاء 24/5/55منشور بالكراء التجاري في ضوء ظهیر 695/3/2/2005
و ان الحكم المستأنف الذي سار في هذا الاتجاه و قضى بإفراغه جاء مصادف للصواب و یتعین ) 282ص 

.على أساساتأییده و رد الاسباب المثارة اعلاه لعدم ارتكازه
.یتحمل المستأنف الصائرالاستئناف و حیث أنه برد 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:موضوعا

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطةالمقرر ة المستشار الرئیس       



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عبد الرحیم السید بین 

.عمرو الكروي المحامي بـهیئة سطاتالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

زهور –22ابراهیم –22حادة -22یوسف-22إسماعیل -22زكریاء- 22محمد السادةوبین 
22.

.بوشعیب  العنبري المحامي بـهیئة سطاتم الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
455: رقمقرار

2017/01/24: بتاریخ
2016/8206/4781: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه الاستاذ عمرو الكروي بمقال استئنافي مؤدى عنه 11حیث تقدم السید عبد الرحیم 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 31/8/2016بتاریخ 
:و القاضي3840/8206/2016في الملف رقم 6230تحت رقم 21/6/2016

.بقبول المقالین الاصلي و المضاد: في الشكل*
.برفضه و ابقاء الصائر على رافعه: في الطلب الاصلي: *وضوعفي الم*

بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المكتري بتاریخ : في الطلب المضاد* 
زنقة علي بن ابي 46و بافراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري  الكائن بالرقم 14/10/2015

)درهم600(تعویض یؤدیه له المكري یوازي كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائیة طالب برشید مقابل 
مع حقه في البقاء بالمحل الى حین الشروع الفعلي في اشغال البناء و بتحمیل المدعى علیه الصائر و رفض 

.الباقي
:في الشكــل

حیث انه حسب طي التبلیغ المرفق بمقال الاستئنافي فان المستانف بلغ الحكم المطعون فیه بتاریخ 
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 31/8/2016و تقدم بالاستئناف بتاریخ 18/8/2016

.كافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلالو مستوف 
:في الموضـوع

تقدم بمقال 11حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعي عبد الرحیم 
بانذار في اطار 14/10/2015عرض فیه انه توصل بتاریخ 26/4/2016افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

فتح لها ، من اجل الافراغ للهدم و اعادة البناء و انه بادر الى تقدیم دعوى الصلح 1955ماي 24ظهیر 
تحت عدد 19/11/2016انتهت بصدور قرار بعدم نجاح الصلح بتاریخ 1573/8108/2015ملف عدد 

، و انه یرغب في المنازعة في اسباب الانذار على اساس ان باعثي الانذار لم یحترموا الاجراءات 1797
م رخصة السكن او شهادة یوما من تسل15المسطریة التي تسبق الانذار، فهم لم یقوموا باخباره داخل اجل 
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المطابقة حسب الحالة ، كما انه لم یسلموا رخصة البناء و الهدم، و ان المدعى علیهم لا یتوفرون على ذلك 
، كما انهم لم یضمنوا الانذار صراحة ركون المكري لرفض التجدید، و لم یعبروا عن رغبتهم الصریحة في 

ناء حتى یكون على بینة من امره، علاوة على كون التعلل بان اعادته لمحله التجاري بعد الهدم و اعادة الب
و تحتاج لاعادة البناء مخالف للواقع الذي یشهد بان البنایة حدیثة التشیید مما یكون معه سبب البنایة قدیمة 

و التمس الحكم ببطلان الانذار المبلغ . الانذار غیر جدي و الهدف منه من افراغ فقط المضاربة العقاریة  
مع الحكم برفض طلب الافراغ و احتیاطیا الحكم تمهیدیا باجراء خبرة قضائیة 14/10/2015الیه بتاریخ 

لتقویم الاصل التجاري المراد افراغه و تحدید قیمة التعویض الشامل و الكامل مع حفظ حقه في تقدیم 
ر بعدم نجاح الصلح، مستنتجاته على ضوء الخبرة و ارفق العارض مقاله بصورة لانذار مع نسخة من ام

و نسخة من مقال الصلح و صورة من نموذج ج و قرار جماعي بمزاولة النشاط و صورة لوصل كراء و طي 
.التبلیغ

واجاب الطرف المدعى علیهم بمذكرة مع الطلب المضاد جاء فیه بان ما اثاره المدعي من عدم جدیة 
قانونیة الانذار لعدم تبلیغه بشهادة المطابقة یبقى هو السبب لا یستند على اساس صحیح و كذلك الدفع بعدم 

ما یلزم بذلك و انما نص فقط على وجوب هالآخر غیر جدي ما دام الفصل السادس من الظهیر لیس فی
تسبیب الانذار بسبب جدي، هذا فضلا على ان شهادة المطابقة و رخصة السكن لا تسلم من طرف 

ناء، و ان القول بان المكري لم یعبر عن رغبته في اعادة المكتري لمحله السلطات المختصة الا بعد اتمام الب
من الظهیر تعطي الحق في الاسبقیة 12بعد انتهاء عملیة البناء ، فهذا غیر صحیح ما دامت المادة 

للمكتري في الرجوع الى المحل بعد اعادة البناء و الانذار بني على هذا السبب و لیس على سبب الرغبة في 
هائیة ، اما بخصوص اعمال مقتضیات الفصل العاشر فلا محل لها في النزاع اع المحل بصفة نترجاس

الحالي، و ان التعویض الذي یستحقه المكتري في هذه الحالة هو التعویض یعادل كراء ثلاث سنوات عملا 
ا من اجل الهدم بمقتضیات الفصل الثاني عشر ، وفي المقال المضاد فان العارضون وجهوا للمكتري انذار 

ومارس دعوى الصلح انتهت بصدور حكم بعدم نجاح 14/10/2015و اعادة البناء ، و قد بلغ بتاریخ 
. 1955، و ان الانذار جاء مستوفیا لمقتضیات ظهیر 12/4/2016الصلح الذي وقع تبلیغه لهم بتاریخ 

الصادرین عن الجماعة الحضریة وقائم على سبب جدي حسب الثابت من رخصة البناء و التصمیم الهندسي 
ببرشید اللذین یستفاذ منهما عزم العارضین على بناء عمارة مؤلفة من سفلي وثلاثة طوابق، ملتمسین الحكم 
لهما بعدم قبول الطلب الاصلي شكلا، وموضوعا برفضه و في الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار 

زنقة علي بن ابي طالب برشید، هو او 46كراة الكائنة بالرقم المبلغ للمكتري و الحكم بافراغه من العین الم
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من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الفي درهم عن كل یوم امتناع، مع النفاذ المعجل و تحمیل 
.العارض الصائر

و ارفق بصورة من محضر عدم نجاح الصلح، و صورة لطي التبلیغ و صورة لتصمیم البناء و صورة 
.ادة الملكیة  وصورة لرخصة البناء و صورة من مقال الصلحلشه

.وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
اسباب الاستئناف

حیث یعیب المستأنف على الحكم المطعون فیه كونه جاء منعدم التعلیل و المحكمة الابتدائیة سایرت 
ذلك انه دفع بكون المستأنف . أنف علیهم في منحاهم و خرقت بالتالي القانون و الواقع وحقوق الدفاع المست

یوما من تاریخ تسلمهم رخصة البناء و هذا مخالف للقانون و حیث 15علیهم لم یقوموا باخباره داخل اجل 
یلزم بذلك هو مخلف للقانون لأن كل ان التعلیل الذي جاء به الحكم الابتدائي من انه لا یوجد في القانون ما 

ما نص علیه المشرع هو ملزم كما ان الحكم الابتدائي الذي قضى بافراغ العارض من العین المكتراة دون 
تحدید مدة معقولة بعودته لمحله التجاري و ترك الأمر مبهما لا یمكن للعارض انتظار المجهول الذي لا 

قانون على المحكمة الابتدائیة تحدید اجل معقول و قانوني و یجب ینتهي حتى یعود لمحله بل كان وفقا لل
تحدیده في سنة او سنتین لعودة العارض الى محله التجاري و الذي یتمسك بحق الاسبقیة في العودة الیه بعد 

وهو اتمام البناء و هو ما لم تستجب له المحكمة الابتدائیة كما انها لم تجب لا بالسلب ولا بالایجاب عن ذلك 
.ما یعد خرقا لحقوق الدفاع

وعلیه فالمحكمة الابتدائیة بحكمها القاضي بافراغ العارض من محله التجاري و الذي ظل یعتمره لمدة 
طویلة بناءا على اسباب واهیة من جانب المستأنف ضدهم و على الهدم من اجل البناء بالرغم من ان البناء 

.درهم600العارض هو السومة الكرائیة لا تتعدى في حالة جیدة و لعل السبب الوحید لافراغ
الحكم بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم صحة الانذار بالاخلاء : لذلك یلتمس اساسا

و الحكم تبعا لذلك برفض طلب الافراغ مع جمیع الملتمسات الواردة في مقال 14/10/2015المؤرخ في 
.لابتدائیةالعارض الاصلي امام المحكمة ا

لمحله التجاریة مع حفظ تهاحتیاطیا وان رأت المحكمة خلاف ما یراه الحكم بتحدید مدة معقولة لعودو 
.حقه في العودة الیه طبقا لحق الاسبقیة

.و طي التبلیغ6230وادلى بنسخة تبلیغیة للحكم الابتدائي عدد 
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جاء فیها ان ما یدعیه المستأنف ادلى دفاع المستأنف علیهم بمذكرة جواب 15/11/2016وبجلسة 
یوما من تاریخ تسلمهم رخصة البناء امر مردود على الطاعن 15من انهم لم یعلموا على اخباره داخل اجل 

ما دام انه لا یوجد أي نص قانوني یلزمهم بذلك وهو ما انتهى الیه الحكم الابتدائي الذي جاءت تعلیلاته وفقا 
.للقانون

م المستأنف جاء مبهما بعدم تحدیده مدة عودة المستأنف للمحل التجاري لا یمكن وان الادعاء بان الحك
الالتفات الیه باعتبار ان حق اسبقیة المستأنف في الرجوع الى محله مضمونة و ان مطلبه بتحدید مدة البناء 

.سابق لأوانه
وثائق الملف المتمثلة في وان المجادلة في عدم جدیة سبب الانذار من اجل الهدم و اعادة البناء تكذبه 

التصمیم الهندسي للبناء و رخصة البناء  اذ ان رغبة العارضین في هدم البناء و اعادة تشییده لا یمكن 
للمستأنف كمكتري ان یعارض فیها باعتبار ان القانون یعطي الحق للمكري في القیام بهدم البناء و اعادة 

.حیث التعویض او من حیث  الاسبقیة في الرجوع للمحلتشییده وان حق المكتري یظل مكفولا سواء من 
.لذلك یلتمسون تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به مع رد الاستئناف لعدم جدیته

حضرها الاستاذ العنبري عن المستأنف علیه 27/12/2016وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 
قرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة و تخلف دفاع المستأنف رغم اعلامه بكتابة الضبط فت

24/1/2017.
محكمــة الاستئـناف

یوما من تاریخ 15وحیث انه و فیما یخص الدفع بكون المستأنف علیه لم یقم باخباره داخل اجل 
ك تسلمه رخصة البناء فانه وكما ذهبت الیه محكمة الدرجة الاولى لا یوجد أي نص قانوني یلزم المكري بذل

.مما یبقى معه الدفع على غیر اساس
وحیث انه و فیما یخص باقي الدفوع فان الانذار بالافراغ المبلغ الى المستأنف معلل بالرغبة في هدم 
المحل و اعادة بنائه و قد ادلى الطرف المستأنف علیه من اجل ذلك بتصمیم البناء و رخصته كما ان حق 

شروط المنصوص علیها في الاسبقیة في الرجوع الى المحل بعد بنائه محفوظ قانونا للمكتري تحت قید ال
الى المحل لا یتأتى للمكتري أي ان حق الاسبقیة او الرجوع 24/5/1955من ظهیر 14و 13الفصلین 

المذكور و التي هي محددة زمنیا بوقت 13الانتفاع به ما لم یسلك المسطرة المنصوص علیها في الفصل 
ثر مما تبقى معه اسباب الاستئناف غیر خروجه من المحل او بعد خروجه منه بثلاثة  اشهر على الاك

.مرتكزة على اساس و یتعین ردها و تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به
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.وحیث انه برد الاستئناف یتحمل المستأنف الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

الاستئنافبقبول:الشكــلفي 

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الجوهرفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



م / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
11الرزاقعبد: السید بین 

الرباطبـهیئةةالمحامیالبكوريرجاءالأستاذةعنهنوبت
ه مستأنفا من جهةصفتب

22میلود  بن الجیلالي  :السیدوبین 
المحامي بـهیئة الرباطمحمد توزارالأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

479: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ

2016/8206/412: ملف رقم



2016/8206/412 : ملف رقم 

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
، یستأنف  بمقتضاه 28/12/2015عبد الرزاق بمقال  بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث  تقدم  السید  

و 465/8201/2015في الملف عدد 12/10/2015بتاریخ 3607الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط  رقم 
: القاضي بما یلي 

.بقبول الدعوى :في الشكل 
میلود بن الجیلالي  مبلغ 22عبد الرزاق  لفائدة  المدعي السید 11ید بأداء  المدعى  علیه الس:في الموضوع 
ثلاثة و أربعون ألفا و ثمانمائة درهم واجبات كراء  المحل التجاري الكائن بالدار الموجودة بحي التقدم دوار  43800.00

و بفسخ  العلاقة  الكرائیة مع النفاذ المعجل ،31/01/2015الى 01/03/2008المارشي بمدینة تیفلت عن المدة من 
الرابطة بینهما بخصوص المحل المذكور و إفراغه  منه هو  ومن یقوم مقامه أو بإذنه و بتحمیله الصائر  و بتحدید 

. الإكراه البدني في الأدنى و برفض باقي الطلبات 

:في الشكــل
.29/03/2016الصادر بتاریخ 362حیث سبق البث فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي رقم 

:في الموضـوع
المؤدى , بواسطة نائبهمیلود بن الجیلالي  تقدم بمقال 22حیث یستفاد من وثائق  الحكم المطعون  فیه أن السید 

أن المدعى علیه یكتري منه المحل التجاري الكائن عرض من خلالهی, 2015فبرایر06عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
وأنه امتنع , درهم شهریا یمارس فیه مهنة التصویر600وجودة بحي التقدم دوار المارشي بمدینة تیفلت بسومة بالدار الم

وأنه أنذره في , درهم49800فتخلد بذمته مبلغ 31/01/2015إلى 01/03/2008عن أداء الوجیبة الكرائیة عن المدة من 
حكمة عن طریق المفوض القضائي رشید صبار یطالبه بواسطة الم24/05/1955من ظهیر 27إطار مقتضیات الفصل 

وفوات 4/6/2014وأنه بالرغم من توصله بالإنذار بتاریخ , والإفراغ في حالة عدم الإستجابة لذلك, من خلاله بالأداء
وفي الموضوع الحكم على, والتمس قبول مقاله شكلا. ولم یسلك مسطرة الصلح, الأجل المضروب له فإنه لم یحرك ساكنا

والحكم علیه , وتحدید الإكراه في الأقصى, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل , درهم49800المدعى علیه بأداء مبلغ 
درهم عن 50بالإفراغ من المحل التجاري المذكور هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة تقدر في مبلغ 
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لكراء الرابط بینه والمدعى علیه وتسلیمه المحل المذكور فارغا من جمیع والحكم بفسخ عقد ا, كل یوم تأخیر عن التنفیذ
نسخة عادیة لأمر , 2004وقد أرفق مقاله بنسخة عادیة لحكم . شواغله مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر

.محضر تبلیغ إنذار, 689عدد 

جاء فیها بأن المدعي 13/04/2015وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیه بواسطة نائبه المدلى بها لجلسة 
حرر في إسمه 04/06/2014وأنه رغم ذلك فإن الإنذار الذي توصل به بتاریخ 09/10/2013وافته المنیة بتاریخ 

ن ورثة المدعي أجروا قسمة حبیة فیما بینهم فآل إلى واحتیاطیا في الموضوع فإ, شخصیا كما أن الدعوى قدمت في إسمه
وأنه , المدعو الجیلالي المرآب الذي یستغله العارض على وجه الكراء وآل إلى باقي الورثة مجموعة من العقارات الأخرى

ما ینفي عنه ي بعد وفاته وهو 22كان یؤدي الواجبات الكرائیة بصورة منتظمة سواء للهالك قید حیاته أو لابنه الجیلالي 
وأنه 9/10/2013واحتیاطیا جدا فإن المدعي عانى من مرض ألزمه الفراش إلى أن وافته المنیة بتاریخ . واقعة التماطل

فتوقف , كان یكلف ابنه الجیلالي لقبض الواجبات الكرائیة إلى أن طالبه بوصولات الكراء بعد وفاة أبیه إلا أنه رفض
وأن المسماة فاطنة وهي جارة المدعي توصلت من قبل العارض , 2014صف سنة العارض عن أداء الواجبات في منت

كما ان أبناء المدعي هشام وأنوار والمسماة سكینة , مقابل الواجبات الكرائیة أعلاه2013درهم خلال سنة 3000بمبلغ 
وفي , قبول الدعوى شكلاوالتمس أساسا عدم . توصلوا ببعض الواجبات الكرائیة موضوع الإنذار بتكلیف من الجیلالي

والأمر تمهیدیا بإجراء بحث بالمكتب یستمع فیه لأطراف الدعوى , الموضوع الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر
ثلاث صور , وقد أرفق مقاله بتصریحین وإشهادین. وكذا الشهود أعلاه مع حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته بعد البحث

.فوتوغرافیة

الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فیها أنه سبق أن نفذ مقتضیات الحكم وبناء على مذكرة
وأن هذا الأخیر امتنع عن تنفیذ مقتضیاته الأمر الذي یجعل التماطل الموجب , في مواجهة المدعى علیه2004رقم 

جته إلى النازلة وتمتیعه بما جاء في لأجله التمس ضم ح, 31/1/2015إلى غایة 1/3/2008للإفراغ عن المدة من 
.وقد أرفق مذكرته بمحضر امتناع عن الأداء وعدم وجود ما یحجز. المقال الإفتتاحي

جاء فیها بأن بأن مزاعم 27/4/2015وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه لجلسة 
, ردة عن الإثبات لعدم إدلائه بإراثته وشهادة وفاته المعترف بها رسمیامج9/10/2013المدعى علیه بوفاة المدعي بتاریخ 

كما أنه , كما أنه لم یثبت وقوع القسمة المزعومة, وأن الصور الفوتوغرافیة المدلى بها لا یمكن الإعتماد علیها لإثبات الوفاة
علیه بمقتضى أیة وثیقة رسمیة ولا المسماة لم یسبق أن كلف المسماة فاطنة بقبض المبالغ الكرائیة الترتبة بذمة المدعى 

المدلى بها بأن المستأنف علیه مدین 2004وانه سیوف یتضح للمحكمة من خلال نسخة الحكم رقم . سكینة المزعومة



2016/8206/412 : ملف رقم 

4

وأنه لما , درهم كوجیبة كرائیة وانه لما قام بإجراءات التنفیذ في مواجهته امتنع عن تنفیذ مقتضیاته9600للعارض بمبلغ 
درهم 6000وأن , درهم وبقي بذمته الباقي6000شكایة في مواجهته من أجل الإكراه البدني سلم لابن العارض مبلغ قدم

وانه لا زال لم یؤد الواجبات 4/6/2014المسلمة لابنه لا تتعلق بالفترة موضوع الإنذار بالأداء الذي توصل به بتاریخ 
1/3/2012درهم ومن 28800في حدود مبلغ 1/3/2012ار إلى غایة موضوع الإنذ1/3/2008الكرائیة عن الفترة من 

.وقد أرفق مقاله بشكایة. درهم49800مما یجعله مدینا له بمبلغ 31/01/2015إلى غایة 

.و حیث أنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات ، صدر  الحكم المشار إلیه  أعلاه ، و هو الحكم المستأنف 

-أسباب الاستئناف -
حیث جاء في أسباب الاستئناف  بعد  عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض سبق أن عرض أمام المحكمة 

و أنه توصل بالإنذار بتاریخ  لا حق لتاریخ الوفاة ، أي 9/10/2013الابتدائیة بكون المدعي وافته المنیة  بتاریخ 
لإراثة و الوفاة  لا تعتبر من وسائل الضروریة إلا ، و المحكمة لم تستجب لملتمس  العارض ، و أن شهادة ا4/6/2014

في الدعاوي العقاریة و لیس  في دعاوي الأصل التجاري ، و ذلك  یكون الحكم معرضا لإلغاء  و من حیث الموضوع فإن 
ي أجروا قسمة حبیة فیما بینهم و العارض كان  یؤدي  بصورة منتظمة  الواجبات الكرائیة  سواء  للهالك 22ورثة  میلود 

ي و أن هذا  الأخیر أصبح هو المالك للمرآب  بعدما أجریت 22قید حیاته بواسطة أبنائه و خاصة  للسید الجیلالي  
ود قسمة ، بحیث  لم تأمر بإجراء بحث  للتأكد من تلك قسمة  حبیة  بین الورثة ، و المحكمة استبعدت دفع العارض بوج

الوقائع و لذلك التمس أساسا  في الشكل  التصریح بعدم قبول  الدعوى ، و احتیاطیا  في الموضوع برفض طلب  المدعي  
المستأنف یستمع  فیه  لأطراف  الدعوى و كذا أبناء. و تحمیل المستأنف علیه الصائر ،  و الأمر تمهیدیا بإجراء بحث 

.علیه و شهود  الأشهاد و بحفظ حقه في تقدیم مستنتجاته بعد  البحث 
، و الذي عرض فیه بكون 16/2/2016و بناء على جواب المستأنف علیه المدلى  بواسطة  دفاعه بجلسة 

عن من كون  الاستئناف غیر مقبول شكلا  لتقدیمه خارج الأجل القانوني ،  و من حیث الموضوع فإن ما عابه  الطا
الإنذار وجه له  من طرف  میت لا یستند على أي أساس و لا دلیل له على ذلك ،  و الطاعن لم یستجب للإنذار الموجه 
إلیه في الأجل المحدد له مما یجعل التماطل في أداء  الكراء  الموجب للإفراغ ثابتا  في حقه ، و العارض خلافا ما 

ة  رسمیة بأن یتسلم الوجیبة  الكرائیة بالنیابة عنه ، و لذلك  التمس تأیید الحكم یدعیه الطاعن لم یكلف الغیر بوثیق
.المستأنف 

و القاضي بإجراء بحث یستدعى له , 29/03/2016الصادر بتاریخ 362و بناء على القرار التمهیدي رقم 
.الطرفان و دفاعهما
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موجزة من رسم بنسخة أدلىشخصیا و حضر المستأنف06/12/2016و حیث بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
.ي22وفاة السید میلود 

ادلى خلالها دفاع المستأنف علیه بمذكرة مستنتجات حول البحث 27/12/2016و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
و , المأمور بها مع تأیید الحكم الابتدائيالتكمیلي التمس بمقتضاه رد دفوع الطاعن مضیفا أنه لم یحضر جلسات البحث

و مددت لجلسة 10/01/2017تخلف دفاع الطاعن رغم الاعلام مما تقرر معه حجز القضیة في المداولة لجلسة 
24/01/2017.

التعلیل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه
الصادر عن مكتب الحالة المدنیة , 2010لسنة 136و حیث ثبت من خلال نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 

و الحال أن المقال الافتتاحي , 2013أكتوبر 9ي توفي بتاریخ 22أن السید میلود 21/11/2016بجماعة تیفلت بتاریخ 
ن المقال الافتتاحي وقع باسمأمنه یستشفوهو ما 2015فبرایر 6للدعوى الحالیة مسجل باسمه بواسطة دفاعه بتاریخ 

ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فیه مما یستوجب الغاءه و الحكم صحةبت ثو علیه , و المیت عدیم الأهلیة, میت
.من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا

.و حیث ان خاسر الدعوى یتحمل مصاریفها
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

الاستئنافبقبولفیهالبتسبق:في الشكــل

الصائرعلیهالمستأنفوتحمیلالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس         



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11محمد :السید بین 

المحامي بـهیئة الرباطمحمد البوالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22قاسم :السید وبین 

المحامي بـهیئة القنیطرةابراهیم أوكزالالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

480: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة

.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف  بمقتضاه  ،9/05/2016بمقال  بواسطة  دفاعها مؤدى عنه بتاریخ 11حیث  تقدم  السید  محمد  

4001/8201/2015في الملف عدد 29/03/2016بتاریخ 850الحكم الصادر  عن المحكمة  التجاریة  بالرباط  رقم 
:و القاضي  بما  یلي 

بقبول الدعوى:في الشكل

51000درهم ألفمبلغ  واحد وخمسون 22محمد لفائدة المدعي قاسم 11بأداء المدعى علیه :في الموضوع
درهم تعویض عن التماطل وإفراغه 1000ألفومبلغ 31/12/2015الى 01/08/2014كراء المدة من واجباتدرهم

سوق أربعاء الغرب وشمول 181بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع المنصور الذهبي رقم آوهو ومن یقوم مقامه 
.الأداءفي حالة عدم الأدنىالبدني في الإكراهتحمیله الصائر وتحدید مدة الكراء و واجباتالحكم بالنفاد المعجل في حدود 

بواسطة  دفاعه  باستئناف  فرعي  مع مقال  إضافي  مؤدى  عنهما  بتاریخ 22و حیث  تقدم السید قاسم  
.یطعن بموجبهما  في  منطوق الحكم المشار إلیه أعلاه 10/10/2016

:في الشكــل
الاستئناف الأصلي  و الفرعي و المقال  الإضافي  وفق  صیغها القانونیة صفة  و أجلا  و أداء مما حیث  قدم  
.یتعین معه  قبولها

:في الموضـوع
و تقدم  بمقال بواسطة  دفاعه22حیث یستفاد من  وثائق  الملف و من الحكم المطعون فیه ان السید  قاسم  

والذي یعرض فیه أنه یكري للمدعى علیه الدكان الكائن بشارع 18/12/2015المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ
وانه درهم كما هو ثابت من الرسم العدلي رفقته3000سوق أربعاء الغرب بسومة كرائیة قدرها 181المنصور الذهبي رقم 

شهرا 17درهم عن 51000مما رتب في ذمته مبلغ 2015إلى متم دجنبر 01/08/2014تقاعس عن الأداء منذ 
ملتمسا الحكم علیه بأدائه له الواجبات المشار إلیها أعلاه  2015درهم عن ضریبة النظافة عن سنة 4366ومبلغ 
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: وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله المصاریف ،  وأرفق المقال بالوثائق التالیة
.ل أداء ضریبة النظافةنسخة من رسم عدلي، أصل وص

والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخهالمقدم من طرف المدعي بواسطة نائبوبناء على المقال الإضافي 
03/07/2015المباشر الذي توصل به المدعى علیه بتاریخ الإنذاروالذي یلتمس فیه المصادقة على 22/02/2016

عى علیه هو ومن یقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة والحكم تبعا بفسخ عقد الكراء وإفراغ المد
درهم 2000درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع وتعویض عن التماطل قدره 500غرامة تهدیدیة قدرها 

.وأرفق المقال بمحضر تبلیغ إنذار. وباقي ملتمسات المقال الافتتاحي

جاء فیه انه كان یؤدي الواجبات الكرائیة 22/03/2016عى علیه المدلى به بجلسة وبناء على جواب المد
للمدعي منذ أن تم فسخ عقد الشراكة المبرم بینهما وان المدعي هو من لم یكن یسلم الوصولات للعارض رغم إلحاحه بعد 

شهود وان احد هؤلاء الشهود كان كل عملیة أداء، وان واقعة تسلم المدعي لوجیبة الكراء من المدعي عاینها وحضرها 
یشتغل بالمحل قبل وبعد فسخ عقد الشراكة أما فیما یخص ضریبة النظافة فانه بالرجوع إلى الوصل المستدل به من 
المدعي یتبین انه لا یوجد به ما یفید انه یتعلق بالمحل المتنازع بشأنه مما یبقى معه عدیم الأثر القانوني وبالنسبة 

ض كان یؤدي الوجیبات الكرائیة بانتظام وهذا ما یثبته الشهود كما لا یوجد بالملف ما یفید تماطل العارض للتعویض فالعار 
شارع 81مادام انه لم یتوصل بأي إنذار ملتمسا لأجل ذلك إجراء بحث واستدعاء الشهود الآتیة أسماؤهم محمد الوالي ب

.ار أولاد الریاحي قیادة جمعة للامیمونة سوق أربعاء الغربالمنصور الذهبي سوق الأربعاء الغرب واحمد البخباش بدو 

.و حیث  أنه بعد إدراج القضیة  بعدة  جلسات  صدر الحكم المشار  إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

الاستئـنافأسباب 
أن الحكم المستأنف  لم یصادف  الصواب  حیث جاء في  أسباب  الاستئناف  بعد عرض  موجز  لوقائع  الدعوى 

ق ل ع  لأن 443عمال  مقتضیات  الفصل لإعلى أساس  سلیم  و لا مجال  من عدة  جوانب  و أن  تعلیله لا یستند
مر  یتعین  بأداءات  دوریة  یجوز إثباتها  بواسطة  الشهود  ، كما أن الإنذار  مختل  شكلا  و لا  یستقر على  تاریخ  الأ
دد و یطالب  بأداءات  عن مدة  سابقة  على عقد الكراء  ملتمسا  إلغاء  الحكم المستأنف فیما  قضى  به  و بعد  مح

بإجراء  بحث  للوصول  الى الحقیقة  و احتیاطیا  بطلان  الإنذار  الموجه  للعارضین  و االحكم أساسحالتصری
.برفض  الطلب 
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بمذكرة  جوابیة  مع  استئناف  فرعي و مقال  إضافي  بجلسة و حیث  أدلى  دفاع المستأنف  علیه 
درهم و 4366المحددة  في مبلغ 2015التمس  بمقتضاها  الحكم من جدید بضریبة  النظافة  عن سنة 29/03/2016

الى1/1/2016من ةدرهم  و بأداء  المدة  الكرائیة  اللاحق2000,00برفع  التعویض  عن التماطل  الى  مبلغ 
درهم  و تحمیل  المدعى  علیه الصائر  و  الإكراه في الأقصى  و في 30000,00أي  ما  مجموعه 30/10/2016

.الجواب  على الاستئناف الأصلي  رد  دفوعات المستأنف  لعدم  ارتكازها  على أساس  و تحمیله الصائر 

أكد بمقتضاها دفوعه السابقة  29/11/2016و حیث أدلى  دفاع المستأنف  أصلیا  بمذكرة  تعقیب  بجلسة 
ملتمسا  رفض  الطلب  الإضافي  لكون الحكم الابتدائي  كان  صائبا  فیما  یخص عدم  أداء  واجبات النظافة  ـ و 

العارض  أكد  انه كان  یؤدي  الواجبات الكرائیة  و ان المدعى  علیه  هو  الذي  یمتنع  عن  تسلیمه  لوصولات  الكراء  
.تمتیعه بأقصى  ما جاء  في مقاله الاستئنافي ملتمسا  

الطرفین رغم سابق الإعلام  و اعتبرت المحكمة دفاعتخلف عنها 27/12/2016و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.24/01/2017و مددت لجلسة 10/01/2017القضیة جاهزة لتقریر حجزها في المداولة لجلسة 

لــــــــــــــــیــــــــــــلــــــــعـــــــــــالت
.مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاهكلحیث أسس

و حیث أن ما  أثاره  المستأنف  أصلیا  من كون الأمر  یتعلق  بأداءات دوریة  یجوز  إثباتها  بشهادة  الشهود  
ول  أداء  الواجبات  الكرائیة  و أن الإنذار  مختل  شكلا ،  كلها  دفوع  لا تقوم  على أي أساس  مادام  لم  یثبت  بمقب

من قانون الالتزامات  و العقود  443كما  نص  الفصل ،3/7/2015المطلوبة  بمقتضى  الإنذار  المبلغ له بتاریخ 
او  تنقل  أو تعدل  أو تنهي  التي  یكون من شأنها أن  تنشئةعلى أن  الاتفاقات  و غیرها  من  الأفعال  القانونی

لاف  درهم ،  لا یجوز  إثباتها  بشهادة  الشهود  و آالالتزامات  و الحقوق  و التي  یتجاوز مبلغها أو قیمتها  عشر  
.یلزم  أن  تحرر بها حجة رسمیة  أو  عرفیة  ، مما  یستوجب  رد  استئنافه  الأصلي و تحمیله الصائر 

من قانون الالتزامات و العقود فإن  المكري  یلتزم  بدفع  642الى مقتضیات الفصل و حیث  استنادا  كذلك
وضة  على العین  المكراة  و علیه  یبقى  مستند الطعن  المدلى  به من ر الضرائب  و غیرها من  التكالیف  المف

یتحمل  بأداء  ضریبة  النظافة  ، أن المكتري  هو الذيفرعیا  على غیر  أساس  طالما  لم یثبت  بمقبول المستأنف
.و محكمة أول درجة  تكون قد  صادفت  الصواب  لما  قضت  برفض  الطلب  بشأنها 

د سنده  جی2016الى متم أكتوبر 1/1/2016و حیث عن طلب  أداء  الواجبات  الكرائیة  عن المدة  ما بین 
كون  المستانف  أصلیا  لم  یثبت  علىیة  هذا  فضلا  من قانون  المسطرة  المدن143في إطار  مقتضیات  الفصل 
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من نفس القانون ، و هو 400خلو ذمته  من الواجبات  الكرائیة  المذكورة  طبقا  لما  هو منصوص  علیه في الفصل 
.ما یستوجب  الحكم وفق الطلب الإضافي  ، و تحمیل المستأنف علیه  فرعیا الصائر 

.و حیث  یتعین تحدید مدة  الأكراه البدني  في الأدنى 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الإضافي والطلبوالفرعيالأصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

صائرمستأنفكلوتحمیلالمستأنفالحكمیدیوتأوالفرعيالأصليالاستئنافینبرد:الموضوعفي
قاسمالسیدلفائدة11محمدالسیدفرعیاعلیهالمستأنفبأداءالإضافيالطلبوفياستئنافه

وتحمیلهدرهم30.000مبلغ30/10/2016الى01/01/2016منالمدةعنالكراءواجبات22
.الأدنىفيالبدنيالاكراهمدةوتحدیدالصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبالمقرر       المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد الحبیب  _ 11نور الدین _ 11امینة_ 11فاطمة الزهراء السادة . بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  احمد حربلم الاستاذینوب عنه

من جهةینمستأنفمهصفتب

22محمدالسید . وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  المڭانيمحمد الأستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

481: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
, 21/07/2016ومن معها بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاریخ 11فاطمة الزهراء حیث تقدمت السیدة

في الملف 28/10/2015بتاریخ 10565یسـتأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
:و القاضي بما یلي , 8337/8206/2013عدد 

المضادقبول الطلبین الاصلي و :في الشكــل
.في الطلب الاصلي برفض الطلب و تحمیل رافعیه الصائر:في الموضـوع

و تحمیل المدعى 07/03/2013ببطلان الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعي فرعیا بتاریخ : في الطلب المضاد - 
.علیهم فرعیا الصائر

:في الشكــل
.فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء 

:في الموضـوع
ومن معها تقدموا بمقال 11حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السیدة فاطمة الزهراء 

یعرضون فیه  انهم 12/09/2013بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
زنقة احمد المجاطي موضوع الرسم العقاري 105ج من العقار الكائن بحي المعاریف الرقم یملكون  المستودع  المستخر 

درهم من اجل استغلاله كمستودع لتخزین البضائع1120والمكترى للمدعى علیه بسومة شهریة قدرها 4215عدد 
جانب درج العمارة وفتح قام المكتري باحداث تغییرات في المحل وقام بفتح باب من 2012وانه بتاریخ شتنبر 

واجهته الامامیة وغیر نشاط هذا المحل من مستودع للتخزین الى محل تجاري لبیع الاواني المنزلیة بدون اذن العارضین 
وانهم قاموا باجراء معاینة واستجواب لاثبات عملیة فتح المستودع واستغلاله كمحل تجاري .ولا موافقة السلطات المحلیة 

ر قام بالمهمة المسندة الیه وحرر محضرا مؤرخا یوان هذا الاخ. لمفوض القضائي السید بویا مصطفىعهد للقیام بها ل
ورد فیه انه عاین ان المحل عبارة عن محل تجاري لبیع الاواني له بابین وعند استجواب الجیران 18/1/2013بتاریخ 

تقدم العارضون بعدة شكایات الى المصالح صرحوا ان المحل تم فتحه منذ حوالي اربعة اشهر مضت ،وعلى اثر ذلك 
.الاداریة المختصة حول تغییر المحل واستغلاله في غیر ما اعد  له
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12/3/2013وتقدم بتاریخ 7/3/2013قاموا بتوجیه انذار الى المكتري اعلاه والذي توصل به بتاریخ و انهم

قضى بعدم نجاح 11/4/2013ره امر بتاریخ صدر على اث440/14/2013بمقال رام الى الصلح فتح له الملف عدد 
والذي 47/02/2013وان المدعین باشروا مسطرة تبلیغ محضر بعدم نجاح الصلح بمقتضى ملف التبلیغ عدد .الصلح

كما هو ثابت من صورة لشهادة التسلیم وتاشیر التبلیغ  وانه لم ینازع في 24/5/2013توصل به المدعى علیه بتاریخ 
ملتمسین الحكم بالمصادقة على .ي علیها الانذار مما یكون معه حقه سقط في المطالبة باي تعویضالاسباب التي بن

والحكم بافراغه هو ومن یقوم مقامه من المستودع التجاري الكائن 7/3/2013الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى علیه بتاریخ 
درهم عن كل یوم تاخیر ابتداء 1000تهدیدیة قدرها زنقة احمد المجاطي المعاریف الدار البیضاء تحت غرامة 105ب 

.من تاریخ الامتناع عن التنفیذ مع استعمال القوة العمومیة عند الاقتضاء والصائر
نسخة من الامر عدد - نسخة من الانذار–د /4215شهادة الملكیة موضوع الرسم العقاري عدد :وارفقوا مقالهم ب

محضر - صورة من محضر المعاینة- صورة لشهادة التسلیم-الصلحنسخة من محضر عدم نجاح–2013- 4- 3408
.1/8/2012رسالة مؤرخ في -نسخة من شكایات.- معاینة مجردة

وبناء على المقال الافتتاحي المدلى به من طرف دفاع المدعي الفرعي والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
درهم 1120،00لمحل التجاري موضوع النزاع بسومة قدرها یعرض فیه انه یكتري من بوجرادة خدوج ا08/10/2013

وجهوا له  انذار ا غیر قضائي رام الى الافراغ  و انه تقدم بدعوى الصلح داخل الأجل ) المدعین اصلیا(نوان ورثة المكری
الصحة من القانوني صدر بشانها حكم بعدم نجاحه وان ینازع في الانذار المذكور لتضمنه مغالطات لا اساس لها من

ملتمسا التصریح بابطال الانذار شكلا وموضوعا لعدم ارتكازه على اساس مع انتداب خبیر .قبیل تغییره النشاط التجاري
وارفق مقاله بنسخة من الانذار .لتحدید التعویض المستحق الناتج عن فقده الاصل التجاري وتحمیل المكرین الصائر

.ونسخة من امر عدم نجاح الصلح
تقدم نائب المدعین بمذكرة جوابیة یعرضون من خلالها ان المدعى  علیه تقدم بطلبه 11/2013/ 13وبجلسة 

تنص على 32اشهر في حین ان الفقرة الثالثة من الفصل 5وذلك بعد مرور اكثر من 8/10/2013اعلاه بتاریخ 
دین انهم اثبتوا التغییرات المحدثة یوما مما یجعل طلبه غیر مقبول شكلا،مؤك30وضع المقال بكاتبة الضبط في ظرف 

الى 9436/15/2013ملتمسین نظرا لوحدة الاطراف والسبب  ضم  الملف .بالمحل بواسطة معاینة واستجواب قضائي 
وعدم قبول طلب المكتري اعلاه لتقدیمه خارج الاجل القانوني رفضه موضوعا لعدم جدیته وارفقوا 8337/15/13الملف 

.دة التسلیممذكرتهم بنسخة من شها
تقدم المدعى علیه الاصلي بطلب اخراج الملف من المداولة یعرض فیه انه وعلى اثر 2014- 3- 19وبجلسة 

الذي یثبت مخالفة المدعین 25/2014المعاینة التي قامت بها مصلحة البناء بمقاطعة المعاریف ظنانجز المحضر رقم 
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وجه السید رئیس مقاطعة المعاریف شكایة للسید 07/03/2014خ المتعلق بالتعمییر وانه وبتاری12/90للقانون رقم 
وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء من اجل البناء والتعمیر  الغیر قانوني وبنفس التاریخ وجه 

جه اعذارا للمدعین بتاریخ طلبا للسید عامل عمالة مقاطعات الدار البیضاء انفا من اجل هدم البنایات غیر القانونیة كما و 
ملتمسا اخراج الملف من المداولة  ومناقشة الملف من .یوما15مارس من اجل انهاء المخالفة في اجل لا یتعدى 11

صورة من طلب موجه لعامل عمالة مقاطعات الدار –وارفق طلبه بصورة من شكایتین مع حضر معاینة واستجواب .جدید
.صورة من رخصة- وجه للمدعینصورة من اعذار م- البیضاء انفا

یعرضون من خلاله ان 2014- 5- 7وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف دفاع المدعین بجلسة 
التغییرات موضوع مذكرة  المدعى علیه اعلاه  لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالیة الرامیة الى الافراغ من اجل احداث 

وان الشكایة التي تقد م بها یرمي من وراءها تغطیة .ن مستودع الى محل تجاري لبیع الاوانيتغیرات لعقار وتغیر النشاط م
سنة كمستودع الا انه قام في غضون شهر 40التصرفات والتغییرات التي قم بهت بالمحل وان المحل مكرى لما یزید عن 

ص باحدى الشقق خلسة لانه لا یتوفر على باحداث تغییرات تجاوزها لیقوم بجر انبوب الماء الخا2012شتنبر من سنة 
موزع للماء لعدم ارتباطه مع لیدیك باي عقد كما واضح من جواب لیدیك المدلى به سابقا وان السید رئیس مقاطعة 
المعاریف راسل لجنة متكونة من مصلحة الاقتصاد ومصلحة مراقبة البناء والسلطة المحلیة من اجل اجراء معاینة الاشغال 

اثبتت هذه التجاوزات وعلى اثر ذلك اصدرت 10/09/2012والتي حررت محضرا بتاریخ .بها المدعى علیهالتي قام
قرار باغلاق المحل وایقاف الاشغال وفق القرار المرفق بالمذكرة ،وانهم قاموا بتوجیه شكایة الى لیدیك من اجل الاستفسار 

ادلاء المدعى علیه وان1/8/2012ن جوابها بالنفي بتاریخ عن ما اذا كان المدعى علیه لایتوفر على عداد للماء فكا
حصل علیه بعدما قام بالتغییرات المشار الیها 22/10/2012بوصل تصریح بنشاط تجاري وحرفي حدیث العهد ب

بناء على رخص من جمیع 2003موضحین ان التغییرات المنسوبة الیهم قانونیة وقدیمة احدثت خلال سنة .اعلاه
ء على تصمیم هندسي قام به المهندس محمد لحلو جمال وصادقت علیه السلطات المحلیة وان المرحاضین الجهات بنا

ولهما عقود اشتراك  11ومحمد صلاح الدین 11الموجودین بفسحة العقار هما تابعین لمحلي العارضین فاطمة الزهراء 
ملتمسین رد دفوع المكتري .هي الخاصة بحارس العمارة مع شركة لیدیك وان الغرفة المتواجدة بالطابق الارضي من العمارة 

لعدم جدیتها وعدم ارتكازها على اساس وعدم قبول طلب ابطال الانذار لكونه جاء خار الاجل القانوني والحكم وفق 
البیضاء صورة لرسالة والي جهة الدار - :وارفقوا مذكرتهم بالاضافة الى الوثائق التي سبق الادلاء بها .مطالبهم السابقة 

القاضي باجراء خبرة هندسیة لمعاینة 9/7/2014الصادر بتاریخ 1681و بناء على الحكم التمهیدي عدد 
المحل و تحدید التغییرات المحدثة و مدى مطابقتها بالتصمیم الهندسي 

13/07/2015وبناء على تقریر الخبیر محمد الوحیدي المودع بالملف بتاریخ 
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الخبرة لنائب المدعون اكدوا فیها الدفوع السابقة و ان طلب المنازعة قدم خارج الاجل و من و بناء على مذكرة بعد 
حیث الخبرة ان التغییر الحاصل یهم الحائط الفاصل وسط المخزن لیصبح المدعى علیه  یتوفر على محلین و ان 

لجهات المكلفة من اجل الاطلاع على العارضة لا تتوفر على تصمیم للبنایة و ان الامر مكفول للسید الخبیر لیتصل با
التصمیم و ان خیر دلیل على القیام بالتغییرات الشكایات التي تقدم بها العارضة من اجل ایقاف الاشغال و التي ادلت بها 

و اتخذ على اثره اللجنة المكلفة بالمراقبة الامر باغلاق المحل الى 10/9/2012رفقة المقال و محضر المعاینة بتاریخ 
ن تسویة الوضعیة الاداریة للمكتري و للتاكید على ان المحل موضوع النزاع كان مجرد مخزن فان المدعى علیه ادلى حی

و هو تاریخ لاحق للشكایات و ان الوثائق المدلى 22/10/2012بنفسه بوصل تصریح نشاط تجاري حدیث العهد في 
ط من مستودع الى محل تجاري لبیع الاواني المنزلیة بها تؤكد قیام المدعى علیه باحداث تغییرات و تغییر النشا

و التمسوا لاجله الحكم وفق الطلب الاصلي و عدم قبول الطلب المضاد و رفضه موضوعا و من حیث الخبرة 
المنجزة استبعادها لتناقضها و الحكم من جدید باجراء خبرة قضائیة مضادة مع حفظ الحق في التعقیب 

سالة لشركة لیدیك مع ر رة لشهادة تسلیم بمحضر عد الصلح و لوصل تصریح بالحرف و و تم ارفاق المذكرة بصو 
الترجمة و لتصمیم المحل و لمحضر معاینة و لشكایات من اجل ایقاف اشغال البناء 

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة مرفقة بوثائق لنائب المدعى علیه التمس فیه المصادقة على تقریر الخبرة و 
.الحكم وفق محررات العارض السابقة 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف
الاستئـنافأسباب

الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة الابتدائیة اعتمدت للقول برفض حیث جاء في أسباب 
لا یوجد اي عقد و الثابت أن المستأنف علیه منذ أن ین برد السبب المتعلق بتغییر النشاط على اساس أنه ضطلب العار 

و الذي خلص , ل محضر المعاینةاكترى المحل موضوع النزاع استعمله كمستودع الشيء الذي أثبته العارضون من خلا
الجیرانعلى ان المحل عبارة عن محل تجاري لبیع الاواني له بابین و أن 18/01/2013فیه المفوض القضائي بتاریخ 

كما ان التغییرات , صرحوا بكون المحل تم فتحه منذ حوالي اربعة اشهر و المحكمة لم تعر اي اهتمام لهذا المحضر
تقرر إغلاق المحل من طرف السلطات المحلیة ملتمسین الغاء الحكم و بسبب التجاوزات , المبني علیها السبب الثاني ثابتة

هو بإفراغهو الحكم 07/03/2013نذار المبلغ للمستأنف علیه بتاریخ الابتدائي و الحكم من جدید بالمصادقة على الإ
تأخیر ابتداء من تاریخ درهم عن كل یوم1000,00ومن یقوم مقامه من المستودع التجاري تحت غرامة تهدیدیة قدرها 

المستأنف علیه قبول طلب بطلان الإنذار و تحمیلمالامتناع و الحكم بالغاء الطلب المضاد و الحكم من جدید بعد
.الصائر
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اللذین ناقشت السببین الأولىبكون محكمة الدرجة 25/10/2016و حیث اجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
و انه في غیاب عقد كراء یحدد نشاط المحل , علیهما الانذار المبعوث للعارض مناقشة قانونیة و ثبت عدم جدیتهماأسس

ه ما یراه مناسبا له من نشاط تجاري و الخبیر لم یتوصل كذلك بأي تصمیم بدقة فان من حق العارض أن یمارس فی
و العارض لم یقم باي تغییر في , هندسي للبناء مرخص به اداریا مما یتعذر معه الجزم في طبیعة التغییرات المزعومة

ریف المؤرخ في حسب الثابت من كتاب السید رئیس مجلس مقاطعة المعاأنفسهمالبناء و انما قام به المكرون 
الموجه إلى السید وكیل الملك اللذان 2014مارس 7و كذا الكتاب الصادر عن نفس الجهة المؤرخ في 11/01/2014

.الحكم الابتدائيتأییدیتحدثان عن المخالفة التي قام بها المستأنفون ورثة بوجرادة خدوج و التمس رد الاستئناف و 

دفاع الطاعنین بمذكرة جوابیة مرفقة بحكم جنحي قضى بعدم مؤاخذة السیدة أدلى15/11/2016و حیث بجلسة 
.من أجل مخالفة البناء بدون ترخیص و ذلك بعد صدور حكم تمهیدي باجراء خبرة11فاطمة الزهراء 

ادلى خلالها دفاع المستأنف علیه بمذكرة تعقیب و اعتبرت 27/12/2016و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.24/01/2017و مددت لجلسة 10/01/2017ضیة جاهزة لتقرر حجزها في المداولة لجلسة المحكمة الق

التعلیل

.حیث أسس الطاعنون استئنافهم على الاسباب المبسوطة أعلاه
فقد أمرت تمهیدیا باجراء إحداثهاعلى حقیقة التغییرات المدعى و حیث ان محكمة أول درجة ومن أجل الوقوف 

و الذي خلص في تقریره إلى كونه لم یتوصل باي تصمیم للبناء من , خبیر السید محمد الوحیديخبرة عهد بها الى ال
.عین المكتراةطرف الطاعنین و انه تعذر علیه الجزم في طبیعة التغییرات المحدثة بال

المستأنف علیه للتغییرات كما لم یدلوا بأي عقد أو نحوه یحدد طبیعة النشاط و حیث ان الطاعنین لم یثبتوا إحداث
للتجارة بدون تخصیص فإن للمكتري أن یمارس دالتجاري الخاص بالمحل موضوع الدعوى و طالما أن المحل المذكور مع

و الحكم المطعون فیه قد أساسأيمن ینمجردالإنذاربین المبني علیهما فیه النشاط التجاري المناسب و علیه فإن السب
.صادف الصواب لما قضى ببطلانه وهو ما یستوجب تأییده و تحمیل الطاعنین الصائر

لهــذه الأسبـــاب
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.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول::في الشكــل

الصائرینالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس        



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11فتیحة :السیدةبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءاسماعیل كروادا الأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22ورثة عبد االله :وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءنبیل مترجيم الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

482: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.27/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضاه  الحكم تستأنف، 19/9/2016بمقال  بواسطة  دفاعها مؤدى عنه بتاریخ 11حیث  تقدمت  السیدة  فتیحة  

712/8206/2016في الملف عدد 5/4/2016بتاریخ 3315الصادر  عن المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  رقم 
:و القاضي  بما  یلي 

.بقبول الطلبین الأصلي والمضاد :   في الشكل 

وبتحمیل المدعى علیه 2015|07|14الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي بتاریخ ببطلان،الطلب الأصليفي : في الموضوع 
.الصائر

.برفضه وبتحمیل رافعه الصائر: في الطلب المضاد-

:في الشكــل
.حیث  قدم  الاستئناف  وفق  صیغه القانونیة صفة  و أجلا  و أداء  فهو مقبول  شكلا 

طلب جدید  استنادا  الى هالمضاد  الرامي  الى إجراء  خبرة  یبقى  غیر مقبول  باعتبار و حیث إن  الطلب 
.من قانون المسطرة  المدنیة ، و هو ما  یستوجب التصریح  بعدم قبوله  شكلا 143مقتضیات الفصل 

:في الموضـوع
و تقدم  بواسطة  دفاعه22حیث یستفاد من  وثائق  الملف و من الحكم المطعون فیه ان السید  عبد االله 

و الذي  یعرض من خلاله أنه یكتري من المدعى علیها المحل 2016ینایر 22: المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
درهم شهریا وانه توصل منها بإنذار من أجل إحداث  التغییرات 500التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائیة قدرها 

وانه سلك مسطرة الصلح 2015|07|14وأنه توصل بالإنذار أعلاه بتاریخ ,بالمحل وذلك بإحداث سدة و تغییر النشاط 
وانه محق في الطعن في الإنذار ذلك بان الإنذار 2015|12|23وتم تبلیغه للمدعي بتاریخ 2015|09|17بتاریخ 

الإنذار بما یؤكد مختل شكلا لأنه یفتقد إلى صفة باعث الإنذار كما أن المدعى علیها لم تدل بما یثبت صفتها ولم تعزز
جدیة السبب المؤسس علیه فهي لم ثتبت وجود تغییرات في المحل ولم تتبت الضرر للاحق به مما یكون معه الإنذار 
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معیبا ویتعین التصریح ببطلانه وهي بذلك تكون قد تقاضت بسوء نیة وأن هدفها الحقیقي هو المضاربة العقاریة، ملتمسا 
واحتیاطیا انتداب أحد السادة الخبراء المحلفین قد تحدید 2015|07|14إلیه بتاریخ الحكم ببطلان الإنذار المبلغ 

. التعویضات التي یستحقها عن إفراغ محله التجاري بكافة عناصره المادیة المعنویة مع تحمیل المدعى علیها الصائر
تبیلغ وبنسخة من الإنذار وبناء نسخة من محضر عدم نجاح الصلح وبنسخة من طي ال: وعزز الطلب بالوثائق التالیة 

والذي تعرض 2016|02|23على المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 
بأن المدعي الأصلي تقدم بمقال رام إلى الطعن في الإنذار الذي توصل به بواسطة ابنه بتاریخ , فیهما انها 

أي ان الدعوى قدمت بعد وفاة 2016|01|03توفي بتاریخ 22ابت أن السید عبد االله في حین ان الث2015|07|14
المدعي الأصلي بتسعة عشر یوما كما هو ثابت من خلال شهادة الوفاة المسلمة من طرف جماعة كلاز حیث توفي 

نعدام أهلیته طبق مما یعجل الدعوى لمقدمة من طرف میت ولا یجوز رفع دعوى من طرف میت قانونا وذلك لا.الهالك
الأحكام الفصل الاول من ق م م وفي المقال المضاد فإن المدعي الفرعیة بصفتها وارثة السیدة رقیة لطفي تملك العقار 

1980|04|30یكتري منها المحل المعد للتجارة قصد ممارسة الخیاطة منذ 22المكائن بالعنوان أعلاه والسید عبد االله 

نه قام مؤخرا بإحداث تغییرات بالمحل من خلال إحداث سدة كما قام بتغییر النشاط التجاري درهم وا500بمشاهرة قدره 
دون موافقة المدعیة وانها قصد إثبات ذلك استصدرت أمرا قضائیا قصد إجراء معاینة واستجواب بمقتضى امر عدد 

ئي المسمى الزوهرة ، وان المفوض القضا2015\4\11504في الملف عدد 2015\05|06بتاریخ 2015\11504
ابن الهالك والذي صرح بان ابتداء من 22بحضور السید عادل 2015|06|09لطفي أنجزت محضرا بذلك بتاریخ 

بدأنا نبیع ملابس خاصة بالرجال و ان المحل كنا نخیط فیه ملابس نسائیة لكنها لم تعد تدر دخلا 2015شهر ماي 
لیه إنذارا  توصل به بواسطة مستخدم لدیه یسمى حسن حمیتي بتاریخ ونتیجة ذلك وجهت المدعیة الفرعیة للمدعى ع

، وان 2015|13|23سلك بشانه دعوى الصلح انتهنت بصدور مقرر بعدم نجاحه بلغ به بتاریخ . 2015|07|14
تلتمس في الثابت بان المكتري قد أحدث تغییرات بالعین المكراة كما قام بتعغییر النشاط دون إشعار المكریة بذلك لاجله 

و إفراغ ورثة المكري عبد 2015\07\14الشكل قبول الطلب وفي الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري 
الفداء الدار 48لوكیي ومن یقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب الإسبان زنقة ملویة حي العیون رقم 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع 1000یة تحت غرامة تهدیدیة قدرها البیضاء مع ما یرتب عن ذلك من أثار قانون
نسخة من شهادة وفاة المكتري الاصلي : وأرفقت المذكرة مع مقال المضاد ب.شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر

نة وبنسخة من محضر عدم نجاح الصلح وبرسم إراثة وبنسخة من طلب تبلیغ إنذار وبسنسخة من محضر معای
.واستجواب
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والذي یلتمس من خلاله نائب 2016\02\26وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائیة 
المدعي إحلال ورثة هذا الاخیر محل مورثهم و إصلاحه للمسطرة ومواصلتهم الدعوى محله بصفتهم خلفا له وان التغییرا 

سدة و إحداث تغییرات بالمحل موضوع النزاع لا أساس لها وان المزعومة من طرف المكریة لا أساس لها وان إحداث
المدعى علیه فرعیا لم یقم بإحداث أي تغییر كما انه لا دلیل على إحداث تلك التغییرات والتي من شانها الإضرار بالمحل 

غییر النشاط من التجاري اعلاه أما بخصوص تغییر النشاط فهو غیر ثابت كذلك فلا ضرر لحق بالمدعیة الفرعیة من ت
.خیاطة الملابس إلى بیع الملابس 

كما ان عقد الكراء الاصلي لا یتضمن بدوره أي اشتراط للنشاط ولم یقم بتحدیده في العد المستدل به من طرفها 
.مما یكون الطب غیر مؤسس ویتعین رفضه .فهو یخلو من التنصیص على النشاط الممارس بالمحل التجاري 

والذي تعرض من 2016|03|08ة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة وبناء على المذكر 
خلالها بان المدعي لم یصلح المقال بذلك بان ما یسمیهم ورثة لوكلي عبد االله غیر محددین ویعتبرون مجوهلین في 

إن الثابت من خلال المقال ومن جهة اخرى ف, من ق م م 1-32الدعوى الحالیة مما یعد خرقا لمقتضیات الفصلین 
وانه لا یجوز رفع دعوى من طرف میت كما ان الخلل المسطري لم یتم , الاصلي بان الدعوى قدمت من طرف میت 
مجهولین بل كانت لهم الصفة كورثة أثناء رفع الدعوى الأصلیة بتاریخ 22تداركه مادام ورثة المسمى قید حیاته عبد االله 

. لمقالین الأصلي والمضاد معیبین شكلا ویتعین التصریح بعدم قبولهما مما یجعل ا, 2016|01|22

وتدلي تدعیما . ومن جهة ثالثة فإن المدعیة الفرعیة تؤكد ما ورد بمقالها المضاد طالبة الحكم وفق ما جاء فیه 
لممارس هو عبارة عن لذلك بنسخة من النموذج ج من السجل التجاري الذي یفید بان النشاط الممارس تفید بان النشاط ا

.وارفقت المذكرة بنسخة من قرار استئنافي وبنسخة من نموذج ج .خیاطة تقلیدیة 

.وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعي الاصلي والتي اكد ما سبق 

.م المستانف حیث  إنه  بعد  إدراج القضیة  بعدة جلسات  صدر  الحكم المشار إلیه أعلاه ، و هو الحك

الاستئـنافأسباب
حیث  جاء  في أسباب  الاستئناف  بعد عرض  موجز  لوقائع  الدعوى  أن تعلیل الحكم المطعون فیه  خارج  

22عن إطار  النازلة  و متناقض  بصفة كلیة  مع  وقائع  النزاع كما أن الدعوى  قدمت  بعد وفاة  السید  عبد االله  
، و لا یجوز  تقدیمها  من طرف  میت  لانعدام  أهلیته في  التقاضي  و من حیث  المقال  المضاد  3/1/2016بتاریخ 
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فالمكتري  قام  بإحداث  تغییرات   بمعالم  المحل  من خلال إحداث  سدة  كما  قام  بتغییر النشاط التجاري  دون موافقة  
بتدائي  المطعون فیه  و بعد التصدي  الحكم من جدید بعدم قبول  الطلب  الأصلي  العارضة  ، ملتمسة  إلغاء  الحكم الا

و إفراغ  14/7/2015و في المقال  المضاد الحكم  بالمصادقة  على  الإنذار  بالإفراغ  المبلغ  الى المكتري  بتاریخ 
اة  مع  ما یترتب  عن ذلك  من آثار قانونیة  من  العین المكر و من یقوم مقامهم أو  بإذنهم 22ورثة  المكتري عبد االله  

درهم  عن كل  یوم  تاریخ  الامتناع و شمول  الحكم بالنفاذ  و تحمیل  المدعى  1000,00تحت غرامة  تهدیدیة  قدرها 
.علیهم الصائر 

بكون  عرض  فیها  8/11/2016و حیث  أدلى دفاع المستأنف علیهم بمذكرة  جوابیة  مع  مقال  مضاد بجلسة 
یره  تضرره منه كإخلال  شكلي  ، و المقال  الإصلاحي  هو إصلاح  ثمبه  إلا إذا  أثبت یعتدالدفع  الشكلي  لا 

ملتمسین  التصریح  وقوعهللدعوى  و كما أنه  لا وجود  لأي  تغییر في المحل  و المستأنفة  لم  تدل   بما  یفید  
ال  برفضه  و تأیید الحكم  المستأنف  في كل  ما قضى  به  من رفض  طلب  بعدم  قبول الاستئناف  و في  كل  الأحو 

المصادقة  على  الإنذار  بالإفراغ  و احتیاطیا  حول  الطلب المضاد بإجراء  خبرة  لتحدید التعویض  عن الإفراغ  و 
.بخفض  حق العارضین  في التعقیب  و تحمیل المستأنفة الصائر 

مؤكدا  دفوعه  السابقة  مضیفا  أنه لا یمكن  تقدیم  29/11/2016و حیث  أجاب  دفاع  الطاعنة  بجلسة 
طلب  جدید أمام  محكمة  الاستئناف  لمساسه  بمبدأ  التقاضي  على  درجتین و أن الطلب المضاد  غیر  مقبول  و أن  

من السجل التجاري  و أن  7من  مستخرج  النموذج  رقم نشاط  المكتري  بالمحل  هو  خیاط  تقلیدي  حسب  الثابت 
، كما ان  المحل  و منذ وفاة  22من السید عادل   محضر المعاینة  یثبت  تغییر النشاط  بإقرار  صریح  و قانوني 

، و انه المكتري  یستغل  من طرف  غرباء  استنادا  الى عقود  مختلفة  بین  ما  یسمى  عقد كراء  و عقد تسییر  
تم 7/1/2016و السید حسن  حیمتي  و بتاریخ 22تم  إبرام عقد  الكراء  بین المسمى  عادل  1/4/2015بتاریخ 

فة  في توجیه الإنذار  صو السید  حنفي محمد  و العارضة  لها  ال22إنجاز  عقد تسییر  بین  المسمى  عادل  
ي  كما  هو ثابت   من رسم  الإراثة  المدلى  به ابتدائیا  و كذا  رسم  فباعتبارها  من ورثة  المكریة السیدة  رقیة  لص

.، ملتمسة  الحكم وفق  مقالها  الاستئنافي 2002مارس 29الشراء  المنجز بتاریخ 

أدلى  دفاع المستأنف علیهم بمذكرة  تعقیب  عرض فیها  بكون  العارضین  لم  27/12/2016و حیث  بجلسة 
ذكر أسماء  الورثة  لا عدمأنلب جدید  بالمفهوم  القانوني  لأول  مرة أمام محكمة الاستئناف  ، و قدموا  بأي  طتی

وجهان  لعملة  واحدة  و لیس  من شأن  ذلك إلحاق  المقال  في   شيء  ، كما أن  الخیاطة  و بیع  الملابس  یریض
منع  یو أنه  لا یوجد  أي  شرط  ةسیان  صبغة  التجار كتیانأي ضرر  أو تحملات إضافیة  للمالكة  مادام  النشاط
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إبرام  عقد  تسییر المحل  مع  الأغیار  ، و اعتبرت المحكمة  القضیة  جاهزة  لتقرر حجزها  في المداولة  لجلسة 
.24/1/2017و مددت  لجلسة 10/1/2017

التــــــــــعـــــــــــلـــــــــــــــــیــــــــــــــــــــل
حیث  ثبت  صحة  ما  عابته  الطاعنة  على  الحكم المطعون فیه ،  ذلك  أنه  تضمن  معطیات  خارجة  عن 

ما یشكل  كلي  مع  وقائعه ، بحیث  تضمن  حیثیات  لا علاقة  لها  بالواقع  و هونطاق النزاع و متناقضة  بشكل 
في حد ذاته  تناقضا  في أجزاء  الحكم نتج عن  تضمینه  تعلیلا  خارجا  عن  نطاق النازلة  ، و هو  ما  یستوجب  
إلغاء  الحكم المطعون  فیه  ، و الحكم من جدید بإرجاع الملف الى  المحكمة مصدرته  للبت  فیه  من جدید طبقا  

.للقانون  مع  حفظ البت في الصائر 

ـذه الأسبـــابلهـ
.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الصائررافعیهوتحمیلالمضادالطلبقبولوبعدمالاستئنافبقبول:في الشكــل

التجاریةالمحكمةالىالملفبإرجاعجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمو إلغاءباعتباره:الموضوعفي
.الصائرفيتالبحفظمعللقانونطبقاجدیدمنفیهتللبالبیضاءبالدار

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبالمقرر          المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11بوجمعة  السید.بین 

المحامي بـهیئة الرباط  فؤاد عدنانيالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

22فتح االله  السید . وبین 

المحامي بـهیئة الرباط  عزیز الحرشالأستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

483: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

20/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یسـتأنف بمقتضاه الحكم الصادر 22/08/2016بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید بوجمعة 

و القاضي بما 3067/8205/2014في الملف عدد 20/07/2016بتاریخ 2451عن المحكمة التجاریة بالرباط رقم 
:یلي 

قبول الطلب: في الشكل : في المقال الأصلي
.درهم220000لفائدة المدعي تعویضا عن الافراغ قدره 22باداء المدعى علیه فتح :في الموضـوع

قبول الطلب: في الشكل : في المقال المقابل 
ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ببلوك أ رقم 11بافراغ المدعى علیه فرعیا بوجمعة :في الموضـوع

.الرباط و برفض باقي الطلبات و جعل المصاریف مناصفة بین الطرفین, شارع الكفاح ح ي م, مكرر16
:في الشكــل

الاستئناف و أن الدفع بعدم قبول , حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
من قانون المسطرة 512صل لوقوعه خارج الأجل یبقى مردودا طالما أن الیوم الأخیر صادف یوم عطلة و أنه طبقا للف

.إذا كان الیوم الأخیر یوم عطلة امتد الأجل الى یوم عمل بعده, المدنیة
:في الموضـوع

بواسطة نائبه و المؤداة تقدم بمقال11ومن الحكم المطعون فیه أن السید بوجمعة حیث یستفاد من وثائق الملف
و الذي یعرض من خلاله أنه لم یبلغ بقرار فشل الصلح 04/08/2014عنه الرسوم القضائیة حسب الوصل المؤرخ في 

مطالبة بالتعویض في نزع و یتقدم بدعوى المنازعة في صحة الانذار و اسبابه و ال14/05/2014المؤرخ في 808عدد 
الید موضحا أن باعث الانذار لم یحترم شكلیاته وقد وجه سریان مدة العقد كما أنه لم یتضمن مدة الستة أشهر و غیر 

لك یلتمس الحكم ببطلان الانذار لعدم استیفاء الشروط الشكلیة و احتیاطیا الحكم ببطلانه لعدم صحة السبب مسبب لذل
جدا الأمر تمهیدیا بانتداب خبیر مع حفظ الحق في تقدیم المستنتجات بعد الخبرة و شمول الحكم المضمن به و احتیاطیا 

.و الصائر مدلیا بقرار فشل الصلحدرهم 3000بالنفاذ المعجل و تعویض مسبق قدره 
.26/11/2014و بناءا على المذكرة المرفقة برسالة الإنذار و المدلى بها من طرف نائب المدعي و المؤرخة في 
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و بناءا على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة تقویمیة عهد بها للخبیر محمد ینبوع بناني الذي حدد التعویض 
.درهم306000,00الكامل في مبلغ 

و الذي یعرض من 2016مارس 30مع الطلبات الختامیة و المؤدى عنها بتاریخ و بناءا على المذكرة التعقیبیة
ي أن الإنذار المبلغ غیر قانوني لعدم احترام الشكلیات المتطلبة قانونا خاصة تسبب الإنذار و احترام خلالها نائب المدع

مدة العقد و عدم منح أجل الستة أشهر و احتیاطیا الحكم بإجراء خبرة مضادة و في أقصى الاحتیاط الحكم بمبلغ 
.النفاذ المعجلمن تاریخ الحكم ودرهم و مع الصائر و الفوائد القانونیة306000

و المدلى بها من طرف المدعي فرعیا 12/04/2016و بناءا على المذكرة الجوابیة مع مقال مؤدى عنه بتاریخ 
علیه فرعیا بعد فسخ العلاقة الكرائیة هو ومن على الإنذار و إفراغ المدعى و التي یلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة 

المعجل و مكرر شارع الكفاح ح ي م الرباط مع النفاذ16التجاري الكائن ببلوك أ الرقم یقوم مقامه أو بإذنه من المحل 
.الصائر

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف
الاستئنافأسباب 

مطعون فیه مجانب للصواب حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم ال
1955من ظهیر 6المنصوص علیه في الفصل أشهرأجل الستة لإغفالهلان الإنذار خصوصا في ما یتعلق بملتمس بط

و ان المستأنف علیه یفتعل كل الوسائل الانتقامیة بغیة التأثیر على قیمة المحل التجاري للعارض و التعویض الذي حدده
الخبیر غیر مناسب لقیمة مقهى العارض بالمقارنة مع المحلات التجاریة المجاورة علما ان العارض سبق له ان اشترى 

التي زادت من الإصلاحاتمجموعة من أضافدرهم و 300000بمبلغ 28/03/1994المحل منذ تاریخ الحق في
مع تعدیله ورفع قیمة بتأییدهو بعد التصدي الإفراغالحكم الابتدائي فیما قضى به بخصوصإلغاءقیمة المحل ملتمسا 
.الإفراغخبرة مع تحدید مبلغ معقول كتعویض عن بإجراءدرهم و احتیاطیا 800000التعویض الى مبلغ 

طعنه بنىأدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها ان المستأنف 20/12/2016و حیث بجلسة 
الحكم المطعون فیه عللت حكمها تعلیلا كافیا ملتمسا و المحكمة مصدرة , على دفوع سبق مناقشتها و الجواب عنها ابتدائیا

استبعاد الدفوع المثارة و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف علیه الصائر و بعد أن اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة 
.24/01/2017و مددت لجلسة 10/01/2017ة تقرر حجزها في المداولة لجلس
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التعلیل
.المبسوطة أعلاهالأسبابحیث أسس الطاعن استئنافه على 

و حیث أن ما اثاره الطاعن بخصوص التعویض المحكوم به ابتدائیا یبقى على غیر اساس مادام انه مناسب 
و هي من مستوى الإصلاحقصد بالنظر لخصائص المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى مرافقها الداخلیة قد تهدمت 

.مترا مربعا50و مساحتها تقدر بحوالي شعبي
درهم اعتمادا على تلك العناصر فإنها 220000,00درجة لما حكمت بتعویض قدره و حیث إن محكمة أول 

تكون قد طبقت القانون تطبیقا سلیما و أنه خلاف ما تمسك به الطاعن فإن الأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات 
ولما كان , ا المبررات لقضائهالهتوافرتموكول للسلطة التقدیریة للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر إذاالتحقیق

هفي تقریر الخبیر ابرز أنالثابت من وثائق الملف أن الخبرة المأمور بها ابتدائیا قد جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة و 
تها على تقریر الخبرة و الحكم قمصادبفإن المحكمة ,ي اعتمدها في تحدید التعویض المستحق للمكتريتالعناصر ال

لسلطتها التقدیریة بعد ابراز العناصر التي اعتمدت علیها في تحدید التعویض المذكور لم تكن إعمالاه بالتعویض أعلا
یبقى مستند الطعن كذلك على و, و یتعین ردهأساسالطاعن على غیر أثارهمعه ما یبقىخبرة جدیدة مما بإجراءملزمة 
.مما یستوجب تأیید الحكم المطعون فیه و تحمیل الطاعن الصائرأساسغیر 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس      



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

25/01/2017أصدرت بتاریخ 

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 
.11السید أمحمد : بین

.الدار البیضاءبهیئة الأستاذان عبد الحمید القباج ومحمد الأزرق المحامیاننوب عنه ی
.من جهةبوصفه مستأنف

.م، في شخص ممثلها القانوني.البنك المغربي للتجارة الخارجیة، ش: وبین
.شارع الحسن الثاني الدار البیضاء140:بوالكائن مقره 

.عنه الأستاذ محمد بن محمد لحلو المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب 

.بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكم المستأنف بناء على مقال الاستئناف و 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

493: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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28/12/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
26/10/2016بواسطة محامیه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخالطاعنیث استأنفح

في الملف رقم 07/09/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 7857الحكم عدد 
.لصائر على رافعهوالقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء ا3773/8206/2016

للشروط یینمستوفالأصلي والفرعي اعتبارا لكون الاستئنافو كما تقدم البنك المستأنف علیه باستئناف فرعي للحكم 
.فانه یتعین التصریح بقبولهماالشكلیة المتطلبة قانونا 

:وفي الموضــوع
بمقال امام المحكمة التجاریة تقدم 11السید أمحمد حیث یتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

و أن 607و الذي یعرض فیه أنه مالك للعمارة  الكائنة بزنقة محمد الخامس الرقم 25/04/2016بتاریخ بالدارالبیضاء 
یكتري منه محلا یتكون من طابق سفلي و تحت أرضي و طابق أول یتكون من أربعة غرف و حمام و ستأنف علیه الم

ة و أن المكتري شرع في إحداث تغییرات مهمة و بناءات جدیدة بالعقار بدون موافقته فوجه مرحاض و غرفة كبیر 
كما 21/10/2015بواسطة مفوض قضائي توصل به بتاریخ 24/05/1955ظهیر في إطار ا إنذار للمستأنف علیه 

مخالفات مهمة و حرروا محضرا بذلك و وجود جولاتهم التفقدیة خلال الصخور السوداء الأعوان المحلفون بمقاطعة عاین 
و 21/10/2015المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاریخ ملتمسا الأشغال إیقاف بنك القانوني للطالبوا من الممثل 

التنفیذ مع النفاذ متناع عنرهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الاد1000,00عقد الكراء غرامة تهدیدیة قدرهاالحكم بفسخ 
وجه إلى البنك المغربي للتجارة بالإفراغ الإنذار وبعد جواب البنك المستأنف علیه بان .المعجل و تحمیله الصائر 

, pole logistiqueقطب لوجستیك مجموعة بنایات و أملاك تسییر العقاري140الخارجیة شارع الحسن الثاني الرقم 
groupe batiments et patrimoine,gestion patrimoine هي و و أن الجهة التي توصلت بالإنذارpole

logistique groupeمثل البنك مما تكون معه تو لا ستأنف علاقة كرائیة مباشرة أو غیر مباشرة بالمأيالا تربطه
محل المخابرة للبنك المغربي تحدید منعدمة في التوصل بالإنذار و أن عقد الكراء نص في صفحته الثالثة على اصفته

شارع محمد الخامس الدار البیضاء و تم تأكید هذا البند بملحق عقد الكراء المؤرخ في 241للتجارة الخارجیة ب 
607یتحدث عن المحل الكائن بالرقم بالإفراغ ن الإنذار ، ومن جهة ثانیة فاو أن العقد شریعة المتعاقدین 25/12/2014

شارع محمد الخامس 609لدار البیضاء في حین أن طلب المصادقة یتعلق بالمحل الكائن بالرقم شارع محمد الخامس ا
تبادل باقي المذكرات والردود صدر ، و طلب المصادقةالإفراغ المبلغ إلیه و رفض ببطلان الإنذار ملتمسا الدار البیضاء 

.المطعون فیه أعلاهالحكم 

أسباب الاستئناف
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أن المحكمة رفضت الحكم وفق مقال الطاعن بعلة أن المستأنف علیه تبلغ بالإنذار وحیث جاء في أسباب الطعن 
241عوض محل المخابرة معه في عنوانه المتفق علیه في عقد الكراء الأصلي بمكتبه الكائن بالرقم 140للمحل الكائن ب

أن ینص على 1975اس لأن العقد الأصلي المحرر سنة وان هذا التعلیل غیر مرتكز على أس، شارع محمد الخامس 
وان تبلیغ الإنذار تم فعلا في المركز الاجتماعي للشركة الذي أصبح ، كون بالمركز الاجتماعي له تالمخابرة مع المستأنف 

هو ف علیه قطب لوجستیك وبخلاف مزاعم المستأنوأن الشارع الحسن الثاني الدارالبیضاء ، 140ساعة توجیه الإنذار هو 
ومؤدى ذلك أن ملحق عقد الكراء المبرم بین الطرفین ، تخابر مع الطاعن داخل المؤسسة حسبما یستفاد من الذي كان ی

شارع محمد الخامس إلى 241الإنذار وجه للمعني مباشرة بعقد الكراء وتوصل به بمركزه الاجتماعي الذي انتقل من الرقم 
وأرفق المقال بنسخة حكم مع . وفق الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي والحكم سا ملتمشارع الحسن الثاني 140الرقم 

.غلاف تبلیغ وصور من عقد كراء وسجل تجاري

یشیر صراحة وبكل وضوح إلى أن 12/11/1975عقد الكراء المبرم منذ تاریخ وحیث أجاب المستأنف علیه بأن 
شارع محمد الخامس بالدار البیضاء وان هذا 241المخابرة معه بمكاتبه البنك المغربي للتجارة الخارجیة قد اختار محل 

البند المتعلق بمحل المخابرة لم یشر لا من قریب ولا من بعید إلى المقر الاجتماعي للبنك وأنه كان بالإمكان الاكتفاء 
شارع محمد 241به الكائنة ببالإشارة إلى المقر الأساسي للبنك في حین أنه تم التأكید على أن المخابرة تقع بمكات

أو 19/05/1981في ةسواء المؤرخالتعدیلات التي لحقت عقد الكراء وأن ، الخامس بالدار البیضاء ولیس بمكان آخر 
تتضمن الإشارة إلى أن جمیع الشروط الأخرى للعقد 25/12/2014في ةأو حتى المؤرخ28/06/1985في ةالمؤرخ

أي إجراء قانوني كان یجب مباشرته بالعنوان المتفق علیه بین الطرفین وهو بالنسبة للبنك ومن ثمة فإن ، تبقى دون تغییر 
لقطب اللوجستیك للبنك العارض الذي یتحدث ، وبالنسبة شارع محمد الخامس الدار البیضاء 241العارض بمكاتبه برقم 

ا یتواجد منفصلا عنه وبعنوان آخر والذي هو شارع الحسن الثاني كما یزعم وإنم140عنه المستأنف فإنه لا یتواجد برقم 
.زاویة ستینسترات وزنقة سعد بن أبي وقاص الدار البیضاء 

أن الإنذار وجه له من أجل إفراغ محل لیس هو المحل موضوع العقدة بخصوص الاستئناف الفرعي أكد البنك و 
ي اثر قانوني وهو ما كان على المحكمة الابتدائیة الكرائیة الرابطة بین الطرفین مما یكون معه باطلا ولا یمكن أن یرتب أ

الأخذ به أیضا وأن المحكمة التجاریة الابتدائیة اعتبرت أن شهادة تثبیت العنوان الصادرة عن رئیس مقاطعة الصخور 
للمحل 609لباب العمارة والرقم607س یحمل رقم /3671السوداء یتبین منها أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

لكن أن هذه الشهادة ، لتجاري بشارع محمد الخامس وصرحت تبعا لذلك برفض الدفع المثار من العارض في هذا الشأن ا
ویتعلق بمحل تجاري وأن 607ویتعلق بباب العمارة والثاني 607تؤكد بالفعل أن الأمر یتعلق برقمین منفصلین الأول 

وهو یخص مدخل العمارة ولیس المحل التجاري 607ر سوى إلى رقم الإنذار الذي یتمسك به المستأنف علیه فرعیا لم یش
بالإضافة إلى ما سبق فقد أثار ، مما كان یتعین معه على محكمة الدرجة الأولى التصریح ببطلان الإنذار لهذا السبب 

التي تلزم 24/05/1955من ظهیر 6البنك العارض الدفع بكون الإنذار بالإفراغ باطل أیضا لمخالفته مقتضیات المادة 
من قانون المسطرة المدنیة وإما برسالة مضمونة مع الإشعار 39و 38و 37الفصول وفق توجیه الإنذار بالإفراغ 

بالاستیلام وأنه لا یغني عن ذلك القول بكون محضر تبلیغ الإنذار بالإفراغ المحرر من طرف المفوض القضائي یقوم مقام 
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هو قانون خاص نص على 24/05/1955ما دام من جهة أن ظهیر ، عن فیه إلا بالزور شهادة التسلیم وأنه لا یمكن الط
طریقة التبلیغ وأن القانون المنظم لمهنة المفوضین القضائیین استثنى إمكانیة قیام المفوض القضائي بتبلیغ الإنذار بطلب 

.یقدم له مباشرة لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

أدلى نائب المستأنف بمذكرة تأكیدیة وتسلم نائب المستأنف 28/12/2016وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة 
.علیه نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف
خلافا لما أثاره المستأنف علیه البنك المغربي للتجارة الخارجیة فانه لما كان الإنذار بالإفراغ الموجه للبنك  حیث 

بشارع الحسن الثاني  الدارالبیضاء بواسطة مستخدمته 140قد تسلمه بعنوانه الكائن 1955- 05-24في إطار ظهیر 
لى التوصل بالإنذار فان هذا التبلیغ یعتد به ویكون مرتبا لجمیع السیدة حسناء المنبهي والتي وقعت ووضعت خاتم البنك ع

من السجل 7أولا أن العنوان الواقع فیه التبلیغ هو المقر الاجتماعي للبنك حسب نموذج رقم على اعتبار الآثار القانونیة 
یا أن هذا العنوان الذي وقع فیه شارع الحسن الثاني الدارالبیضاء ثان140التجاري الذي یشیر إلى أن مقره هو المتواجد ب 

كمحل 2014-12- 25من خلال ملحق عقد الكراء المؤرخ في العنوان الذي تم الاتفاق علیه بین الطرفین نفسه التبلیغ هو 
حتجاج بكون محل المخابرة بین الطرفین هو المشار للاوبالتالي لا مجال ، فیما یتعلق بأي مراجعة لثمن الكراء للمخابرة 

طالما انه ثبت من الوثائق المذكورة أعلاه أن الطرفان أصبحا یتخابران بالمقر 1975قد الكراء الأصلي المؤرخ سنة إلیه بع
2000- 07- 26وجاء في قرار لمحكمة النقض بتاریخ ، الاجتماعي للمستأنف علیه من خلال المراسلات المتبادلة بینهما 

أن التوصل شخصیا یكفي ولو لم 86المحاكم المغربیة عدد منشور بمجلة99-864ملف تجاري رقم 1304تحت عدد 
الحكم الذي قضى ببطلان الإنذار بالإفراغ یتم بمقر الشركة الاجتماعي ویعتبر التسلیم صحیحا ، وتبعا لما ذكر یكون 

. مجانبا للصواببالرغم من توصل المستأنف علیه 

نذار وجه له من أجل إفراغ المحل التجاري الإوحیث بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف علیه من كون 
شارع محمد الخامس 629شارع محمد الخامس عوض الرقم الصحیح الوارد بعقد الكراء وهو 609الكائن بالرقم 

الدارالبیضاء ، فانه یبقى بدوره دفعا غیر جدیر بالاعتبار لأن الشهادة الصادرة عن رئیس المقاطعة الصخور السوداء 
شارع 609تبین أن الرقم الجدید الذي أصبح یحمله المحل التجاري المكترى للبنك هو ، 2016- 06-10المؤرخة في 

وهو المحل المطلوب إفراغه بموجب الإنذار الموجه للمكتري وبموجب دعوى المصادقة علیه ، محمد الخامس الدارالبیضاء 
.ناقض موجب للبطلانلذا یكون الإنذار صحیحا ولا یشوبه أي ت، المرفوعة أمام المحكمة 

وحیث بخصوص تمسك البنك المكتري بكون الإنذار بالإفراغ بلغ إلیه مباشرة بواسطة المفوض القضائي دون سلوك 
من قانون المسطرة المدنیة یبقى بدوره دون أساس طالما أن للمفوض 39- 38-37المسطرة المنصوص علیها بالفصول 

وأن محضر التبلیغ الذي ینجزه في هذا الإطار 81- 03من قانون 15طبقا للمادة القضائي الحق في تبلیغ الإنذارات
عن محكمة النقض قرار ، وفي هذا الإطار صدر بالزور إلاویعتبر حجة رسمیة لا یطعن فیه یقوم مقام شهادة التسلیم  



5457/8206/2016

بأن محضر التبلیغ المنجز من فیه جاء 558/3/2/2012ملف تجاري رقم 820تحت عدد 2012-09-13بتاریخ 
.لمهامه یقوم مقام شهادة التسلیم متى تضمن جمیع البیانات المشترطة قانوناأدائهالمفوض القضائي بمناسبة 

وتقدیم دعوى 1955-05-24من ظهیر 27وحیث انه في غیاب ما یفید سلوك البنك لمسطرة الصلح طبقا للفصل 
فانه یكون قد سقط حقه في الحمایة المقررة بموجب الظهیر 32ا الإنذار طبقا للفصل المنازعة في الأسباب المؤسس علیه

.یكون طلب إفراغه من المحل في محله ویتعین الاستجابة إلیهأصبح في وضع المحتل بدون سند و و 

مومیة في حال وحیث مادام أن تنفیذ حكم الإفراغ غیر متوقف على تدخل شخصي من المدین ویمكن تنفیذه بالقوة الع
.الامتناع فانه لا موجب لطلب الغرامة التهدیدیة

.الصائرعلیه وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

لهــذه الأســـــبـــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا حضوریا

.بقبول الاستئناف:في الشكــل
609المستأنف والحكم من جدید بإفراغ المستأنف علیها من المحل الكائن بالرقم بإلغاء الحكم :موضوعـــا

.شارع محمد الخامس الدارالبیضاء مع تحمیلها الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس                         المستشار المقرر       



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

25/01/2017أصدرت بتاریخ 

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 
.11السید أحمد : بین

.الدار البیضاءبهیئة الأستاذ عبد الإله العیار المحامينوب عنه ی
.من جهةبوصفه مستأنف

.22السید أحمد : وبین

.بوصفه مستأنف علیه من جهة أخرى

.بالملفومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة الحكم المستأنف بناء على مقال الاستئناف و 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

28/12/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

496: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/5936: ملف رقم
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.ونوبعد المداولة طبقا للقان

:في الشكـــل

بواسطة محامیه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخالطاعنحیث استأنف
في الملف رقم 24/05/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5156الحكم عدد 17/11/2016

.فض الطلب وإبقاء الصائر على رافعهوالقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بر 6145/8206/2015

.وحیث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا
:وفي الموضــوع

تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة نائبه 11حیث یتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن السید أحمد 
كلم 16یعرض فیه أنه یملك المحل التجاري الكائن برقم 26/06/2015تجاریة بالدار البیضاء بتاریخ أمام المحكمة ال

وانه توقف عن أداء الكراء عن ) درهم1300(بسومة شهریة قدرها 22تیط ملیل الدار البیضاء والمكرى للسید أحمد 16
نذار بالأداء رفض التوصل به ابنه المسمى یاسین ، وانه بعث له بإ2015إلى متم ماي 2013المدة من فاتح شتنبر 

والتمس الحكم . من اجل أداء وجیبة الكراء، وان المدعى علیه لم یقم بالأداء رغم الإمهال27/10/2014وزوجته بتاریخ 
جاري ، وبإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل الت27/10/2014بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى علیه بتاریخ 

درهم من كل یوم تأخیر مع 200تیط ملیل الدار البیضاء ، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 16كلم 16الكائن برقم 
.النفاذ المعجل،  وتحمیل المدعى علیه الصائر

وحیث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفه الطاعن على أساس أن الحكم الابتدائي استند في 
من قانون الالتزامات والعقود الذي یلزم بتوافر ثلاثة أرباع الملك 971على مقتضیات الفصل أولا التصریح برفض الطلب 

بالاطلاع ، إلا أنه خلافا لذلك فانه ة تربط الطاعن بالمستأنف علیه علاقة كرائیى وثانیا لعدم وجود الدعو ذه لرفع مثل ه
لذلك یلتمس وجود العلاقة الكرائیة نفسه یتضمن اعترافه وإقراره بعلى المقال الافتتاحي المرفوع من طرف المستأنف علیه 

ستأنف علیه هو ومن یقوم مقامه أو إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للم
تیط ملیل الدار البیضاء وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحمیل 16كلم 16طریق بإذنه من المحل التجاري  الكائن بال

.وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبلیغ وصور من حكم استعجالي، قرار واعذار بالتنفیذ. المستأنف علیه الصائر

حضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف علیه رغم سابق 28/12/2016القضیة أخیرا بجلسة وحیث أدرجت 
.التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف
حیث صح ما عابه الطاعن على الحكم ذلك أن العلاقة الكرائیة بین طرفي النزاع ثابتة من خلال وقائع الأمر  

والذي یقر فیه 4370تحت عدد 2014-12-2لصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بصفته قاضیا للمستعجلات بتاریخ ا



5936/8206/2016

بخصوص المحل التجاري الكائن بسیدي مسعود دوار أولاد 11المستأنف علیه بأنه تجمعه علاقة كرائیة بالطاعن أحمد 
- 10- 27ما أن المكتري المستأنف علیه توصل بتاریخ درهم ، وطال1.300احمد تیط ملیل الدار البیضاء بمشاهرة 

قصد أداء الكراء أو الإفراغ من المحل ولم یسلك مسطرة الصلح ولم یبرئ 1955- 05- 24بإنذار في إطار ظهیر 2014
من ظهیر 11ذمته من الدین المطلوب فانه یكون في حالة مطل مبرر لفسخ عقد الكراء دون تعویض عملا بالفصل 

. ویكون طلب الإفراغ مؤسسا ویتعین الاستجابة إلیه 1955- 05- 24

وحیث إن طلب الغرامة التهدیدیة لا مبرر له لان تنفیذ حكم الإفراغ یتم بالقوة العمومیة في حال الامتناع عن 
. التنفیذ ولا یحتاج إلى تدخل شخصي من المدین

.وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

الأســـــبـــابلهــذه 
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا حضوریا

بقبول الاستئناف:في الشكــل

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإفراغ المستأنف علیه من :موضوعـــا
.تیط ملیل الدار البیضاء وتحمیله الصائر 16كلم 16رقم بالطریق الكائن المحل 

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



م  / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11یاسین  السیدبین 

ینوب عنه الاستاذ فؤاد عدناني المحامي بهیئة الرباط
من جهةمستأنفا ه صفتب

22و خدیجة 22زیان  السیدوبین 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

506: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/2941: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328ن قانون المحاكم التجاریة والفصول م19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

2016ماي 2بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 3134المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 

الدعوى و في الموضوع باداء المدعى القاضي في الشكل بقبول2002/8201/2015في الملف عدد 17/09/2015
2013درهما عن واجب كراء المدة من شتنبر 33600مبلغ 22و خدیجة 22لفائدة المدعیان زیان ال11علیه یاسین 

و بافراغه هو أو من یقوم مقامه من , درهما2000مع النفاذ المعجل و تعویض عن التماطل قدره 2015إلى ماي 
تحدید مدة الإكراه البدني في , سكتور أ مجموعة الازهر دوار الحاج قاسم ح ى م الرباط2المحل الكائن بالدار رقم

.تحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات, الادنى
الصادر عن الأحكاممحاكم تجاریة فإنه تستأنف بإحداث53/95من القانون رقم 18و حیث إنه طبقا للمادة 

134الفصل المنصوص علیها في للإجراءاتالمحكمة التجاریة داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغ الحكم وفقا 
من القانون المذكور و 8من قانون المسطرة المدنیة مع مراعاة الفقرة الثانیة من المادة 141وما یلیه إلى الفصل 

ن طرف الطاعن نفسه رفقه مقاله الاستئنافي یتضح أن الطاعن بلغ بالحكم بالرجوع إلى غلاف التبلیغ المدلى به م
ة الحكم المطعون فیه إلا بتاریخ في حین لم یبادر إلى استئنافه أمام المحكمة مصدر 19/11/2015المستأنف بتاریخ 

و یتعین أعلاه18یوما المنصوص علیه في المادة 15استئنافه مقدما خارج أجل و بذلك یكون03/05/2016
.التصریح بعدم قبوله

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الصائرالمستأنفةتحمیلالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت 

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11فاطمة :السیدةبین 

بـهیئة الدار البیضاءانالمحامیو  عبد العالي  تدرارتحمید دوحالانا الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

نادیة العشقي:السیدةوبین 

البیضاءالمحامي بـهیئة الدار وشن أجواد ا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

507: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/4383: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.4/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
یولیوز 27المقال  الاستئنافي  الذي  تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها  المسجل  بكتابة  الضبط بتاریخ بناء على  

الصادر  عن  المحكمة  التجاریة بالدار 4809المؤدى عنه الصائر  القضائي  تستأنف  بمقتضاه الحكم عدد 2016
في  الشكل   اضي  بقبول  الطلب الأصليالق2697/8206/2016في الملف عدد 12/05/2016البیضاء  بتاریخ 

بقبوله و الموضوع  برفضه  مع  إبقاء  الصائر  على  رافعه و في الطلب المضاد  بعدم  قبوله  مع  إبقاء  الصائر  
.على  رافعه 

.بالملف  على  تبلیغ  الطاعنة  بالحكم المستأنف لو حیث  إنه لا دلی

.ي  للشروط الشكلیة  المتطلبة  قانونا فهو مقبول و حیث إن المقال الاستئنافي مستوف

:و في الموضوع 
تقدمت  لدى  المحكمة  التجاریة  بالدار 11یستفاد  من وثائق  الملف  و الحكم المستأنف  أن السیدة  فاطمة  

لسیدة  نادیة  تؤجر  لأنها عرضت فیه 22/03/2016البیضاء  بمقال  افتتاحي  مؤدى  عنه الصائر  القضائي بتاریخ 
أداءتوقفت عن كائن  بعنوانها  أعلاه و قد  یاشهر ادرهم2.500,00للتعلیم الحر بسومة محلا  تستغله  مدرسة22

وجهت  لها فادرهم22.500,00مبلغبذمتها و ترتب2014الى متم دجنبر 2014فاتح ابریل ابتداءا منءواجبات الكرا
و بقي  بدون  نتیجة  و لم  تتقدم  بدعوى  الصلح  ملتمسة  الحكم بالمصادقة  10/2/2015توصلت به بتاریخ إنذارا

على الإنذار  و إفراغ  المدعى  علیها  هي و من یقوم  مقامها  من المحل المكتري  تحت طائلة  غرامة  تهدیدیة  قدرها 
.اذ المعجل درهما  عن كل  یوم تأخیر  مع الصائر  و النف5000

مؤدى  عنه  الصائر  بمذكرة جوابیة  مع مقال مضادبواسطة  نائبها المدعى علیهاأدلت21/4/2016وبجلسة 
بتاریخ یةلحساب المدعادرهم51150,00القضائي  و جاء  في المذكرة  أن العارضة  عمدت  الى تحویل  مبلغ 

نتیجة كرائها ادرهم24000,00مبلغ و كذا BMCE BANKبالتحویل الصادر عن الأمرمن خلال 23/2/2015
القانوني  وان الدعوى المتعلقة بالعقار الأجلوان الوفاء داخل الأولشارع بئر انزران الطابق 3لعقار الكائن بالرقم اأیضا
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اد القضائي على الاجتهو استقرهوببطلانوالإفراغالإنذارحكم قضى برفض طلب المصادقة على بشأنهاالمذكور صدر 
المضروب الأجلداخلالأداءالعارضة فعلا الىبادرت والكراء أداءالمكتري من سلوك مسطرة الصلح في حالة إعفاء

درهما  عن كراء  العقارین و هو  المؤدى  51150,00مبلغبذمتها تخلدو10/2/2015في بالإنذاربعد توصل زوجها 
وفي المقال المضاد ببطلان الأصليبرفض الطلب الحكمملتمسة ه واقعة  التماطل لدفاع  المدعیة  مما  تنتفي  مع

التجاري الأصللتحدید قیمةخبرة بإجراءتمهیدیا و الأمرادرهم2000احتیاطیا الحكم لها بتعویض مسبق قدره و الإنذار
.الإفراغالتعویض المناسب عن و 

.الحكم المستأنف  أعلاه و بعد  انتهاء  الإجراءات المسطریة  صدر  

الكرائیة  استئأنفته  المدعیة  و جاء  في أسباب الاستئناف  أنه  خلافا  لتعلیل الحكم المستأنف  فإن  تحویل  الواجبات
بالحساب  البنكي  و و العبرة  بتاریخ  الإیداع23/2/2015و لیس 3/3/2015لحساب  دفاع  العارضة  كان  بتاریخ 

یوما   15لیس  بتاریخ  تحریر  مطبوع  الحوالة  و بالتالي فإن المستأنف  علیها  لم  تؤد مبالغ الكراء  داخل  أجل 
الممنوح  لها  في الإنذار  فیكون بذلك  تعلیل المحكمة  كون الأداء  وقع داخل  أجل  معقول  مخالف  للقانون  و التأخر  

.د  سببا خطیرا یوجب  الإفراغ  من دون  تعویض في الأداء  یع

لأجل  ذلك  تلتمس  إلغاء الحكم الابتدائي  و بعد التصدي  الحكم  وفق المقال  الأصلي  و البت  في الصائر  طبقا  
.للقانون 

مفادها  أن 3/11/2016و بناء على  المذكرة  الجوابیة  لنائب  المستأنف  علیها   المسجلة  بكتابة  الضبط بتاریخ 
جل  القانوني و تعلیل الحكم الابتدائي  أي داخل  الأ23/2/2015التحویل  البنكي  یفید  تحویل  المبالغ الكرائیة  بتاریخ 

مصادف  للصواب  وقد اعتمده  في ملف  أخر  بین  نفس  الأطراف  ملتمسا رد  دفوعات  المستأنفة  و تأیید الحكم 
.05/04/2016بتاریخ 2382صورة  لحكم عدد المذكور  و أرفق  جوابه  ب

ها  امن خلالها  الحكم وفق  المقال  الاستئنافي  و أرفقاعقب نائبا المستأنفة  بمذكرة  التمس07/12/2016و بجلسة 
.بصورة  لورقة  التحویل 

مستأنف علیها  تخلف عنها نائب  ال04/01/2017و بناء  على إدراج  القضیة  بآخر  جلسة  منعقدة  بتاریخ 
نسخة  منها ، مما تقرر معه حجز ةرغم  إعلامه و ألفي بالملف مذكرته الرامیة  الى رد الاستئناف حاز نائب  المستأنف

.25/01/2017القضیة  للمداولة  للنطق  بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
.يالقانونحیث  إن المستأنفة  تمسكت  بإیداع  المبالغ الكرائیة  خارج  الأجل

و حیث  إن  المدین  لا یعتبر  في  حالة  مطل  إلا إذا  توقف  عن تنفیذ  التزامه  كلیا  أو جزئیا دون سبب  
لى  جیت10/02/2015من ق ل ع  و بالرجوع  الى الإنذار  المبلغ للمستأنف  علیها  بتاریخ 254مقبول  طبقا  للفصل 

الى متم  2014ا  واجبات  الكراء  المتخلذة  بذمتها  عن المدة  من فاتح  ابریل درهم22500أنه  طالبها  بأداء  مبلغ 
أشهر  طبقا  یوما  من تاریخ  توصلها بالإنذار تحت طائلة  الإفراغ  بعد مرور ستة15و ذلك  داخل أجل 2014دجنبر 
أداء  الكراء  المطلوب  بنسخة  و استدلت  المستأنف علیها  لإثبات  تحللها  من التزام  ب1955ماي 24لظهیر 

درهما  لحساب  دفاع 51150,00یثبت  تحویل  مبلغ 23/2/2015مؤرخ في BMCE BANKلتحویل  صادر  عن 
و داخل  23/2/2015المستأنفة  و هو مبلغ  یفوق  المبلغ المطالب  به  في الإنذار  و بما  أن التحویل  حصل  بتاریخ 

الإنذار  أي داخل  الأجل  القانوني  خلافا  لما  تمسكت  به  الطاعنة  في استئنافها  ، یوما  المضروب  في  15أجل 
جرد  الإنذار  من اي  اثر  قانوني  لعدم  ثبوت  تفي النازلة  و یةفإن  حالة  المطل  المبررة  لفسخ  عقد الكراء  منتف

زه  على   أساس  و تأیید الحكم المستأنف  فیما  قضى  جدیة  السبب المؤسس  علیه و ینبغي  رد الاستئناف  لعدم  ارتكا
.به  من رد  طلب  المصادقة  على الإنذار  و الإفراغ 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

. الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانوني11الشركة العقاریة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد أبراضيا الأستاذینوب عنه
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المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر

04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

أكتوبر 11بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 971المؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2016

في الشكل بقبول الدعوى و في القاضي 10993/8206/2015في الملف عدد 03/02/2016البیضاء بتاریخ 
.الموضوع برفض الطلب مع تحمیل رافعه الصائر

.تبلیغ الطاعنة بالحكم المستأنفو حیث إنه لا دلیل بالملف على 

.و حیث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوع

تقـــدمت لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 11أن الشـــركة العقاریـــة یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتأنف
عرض فیه أنها تملك العقار موضوع الرسم 02/12/2015البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

س الكــائن بملتقــى زنقــة إبــن الرشــید وزنقــة زیــن العابــدین الصــخور الســوداء الــدار البیضــاء وأنهــا 11466العقــاري عــدد 
نو انطونیو حسب عقد الكراء المدلى به وأنها فوجئت بإستغلال العقار من طرف المدعى علیها الأولـى أكرته للسید موری

وأنهـــا أنجـــزت محضـــر معاینـــة وإســـتجواب والـــذي أســـفر عـــن تصـــریح ممثـــل المـــدعى علیهـــا الأولـــى أنـــه یتواجـــد بالمحـــل 
نیو وأدلى له بعقد تفویـت وبوكالـة خاصـة بمقتضى عقد تولیة الحق في الكراء بمقتضى عقد بینه وبین السیدمورینو انطو 

بـین شـركة مورینـو مورینـو أنطونیـو 2014نـونبر 7وأنه بعد الإطـلاع علـى عقـد التولیـة تبـین أنـه مصـادق علیـه بتـاریخ 
أنـــس بمقتضـــى تفـــویض خـــاص وأن المكتـــري 22الممثلـــة مـــن طـــرف مورینـــو مورینـــو أنطونیـــو الممثـــل بـــدوره مـــن طـــرف 

وأنــه بــذلك یكــون وكیــل مكتــري عقــار 23/04/2014رینــو مورینــو أنطونیــو قــد نــوفي بتــاریخ الأصــلي لعقارهــا الســید مو 
العارضــة  المــدعى علیــه التــاني قــد فــوت عقارهــا للغیــر بمقتضــى  وكالــة إنتهــت صــلاحیتها بوفــاة موكلــه ذلــك أن عقــد 

د الـذي تـم بمقتضـى وكالـة ممـا یجعـل العقـ23/04/2014وأن الوفـاة كانـت بتـاریخ 2014نـونبر 7التفویت وقع بتاریخ 
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باطلا ملتمسة الحكم بإبطال عقد الحق فـي التولیـة الكـراء بـین المـدعى علیهمـا وإفـراغ المـدعى علیهـا الأولـى مـن المحـل 
درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر عـن التنفیـذ 5000المدعى فیه هي ومن یقوم مقامها وذلك تحت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 

وبنــاء علــى مــذكرة جــواب المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب . جــل وتحمیــل المــدعى علیهمــا الصــائروشــمول الحكــم بالنفــاذ المع
یعــرض مــن خلالهــا أن المدعیــة هــي علــى علــم بتواجــد العارضــة بالمحــل بــدلیل 06/01/2016المــدعى علیهمــا بجلســة 

مـن المدعیـة للسـید أنـس المراسلات التي تمت بینهما والتي تحمـل تـواریخ لاحقـة لمـا تـم الإدعـاء فیـه وهـي وكالـة خاصـة 
وجـواب علـى الرسـالة مـن 24/09/2014، رسـالة موجهـة مـن المدعیـة إلـى العارضـة بتـاریخ 04/06/2014بتاریخ 22

یتضــح أن المدعیــة راســلت المــدعى علیهمــا 2وأنــه بــالإطلاع علــى الرســالة رقــم 17/10/2014طــرف العارضــة بتــاریخ 
صــفة العارضــین مــالكین للأصــل التجــاري وأن المدعیــة أخفــت عقــد بیــع بعنــوان المحــل المــدعى فیــه وتقــر فــي الرســالة ب

وأن العقــد المــدلى بــه مــن طــرف المدعیــة عقــد تولیــة الكــراء یشــیر 24/03/2014الأصــل التجــاري للعارضــة المــؤرخ فــي 
مما یعتبر معه هذا protocol d accord vente fonds de commerceمن أجل إبرام 24/03/2014إلى تاریخ 

عقد عقدا صحیحا حیث أبـرم بتـاریخ سـابق مـن تـاریخ وفـاة السـید مورینـو أنطونیـو وأن عقـد التولیـة والـذي یعتبـر مكمـلا ال
الذي لم یكن على علم بوفاة السـید مورینـو 22تم توقیعه من طرف السید أنس ال24/03/2014للعقد الأول المؤرخ في 

علـى أنـه فـي حالـة مـوت الوكیـل یجـب علـى ورثتـه إن كـانوا ق ل ع الـذي یـنص 941مورینو أنطونیو طبقا لمقتضـیات 
علــى علـــم بالوكالــة أن یبـــادروا لإعـــلام الموكــل بـــذلك وأن ورثــة مورینـــو مورینـــو أنطونیــو لـــم یحترمــوا مقتضـــیات الفصـــل 

مــن أجــل إتمــام إجــراءات 30/04/2013المــذكور رغــم أن مــورثهم قــد ســلم قیــد حیاتــه وكالــة خاصــة لزوجتــه مؤرخــة فــي 
.توكول أعلاه ملتمسین الحكم برفض الطلب مع تحمیل المدعیة الصائرالبرو 

تعــرض مــن خلالهــا أن 20/01/2016بجلســة وبنــاء علــى مــذكرة جــواب المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدعیــة 
المراســلات التــي تمــت بــین العارضــة والمــدعى علیهــا لا یعتبــر إقــرارا منهــا بحــق التولیــة وإنمــا كــان هــدفها معرفــة الســبب 

فإنــه لا یعتبــر عقــدا 24/03/2014والســند القــانوني لتواجــدها بالمحــل وأن مــا جــاء مــن كــون العقــد قــد تــم إبرامــه بتــاریخ 
بمفهومه القـانوني وإنمـا هـو مجـرد مبـدأ إتفـاق مـن أجـل بیـع أصـل تجـاري وتـم فـي حیـاة مورینـو مورینـو أنطونیـو أمـا فـي 

تبر باطلة لإنقضاء الوكالة بقوة القانون بموت الموكل مما یجعل العقد حالة وفاته فإن جمیع التصرفات اللاحقة للوفاة تع
باطلا وفیما یخص ورثـة مورینـو مورینـو أنطونیـو مـن كـونهم لـم یحترمـوا مقتضـیات 24/03/2013الدي یلي بروتوكول 

لــى أن ق ل ع فــلا یجــد لــه أي ســند خاصــة وأن الفصــل المــذكور یــنص علــى علــم الورثــة وأنــه لــم یثبــت ع941الفصــل 
االورثة كـانوا علـى علـم بالوكالـة ممـا یكـون معـه تفویـت الحـق فـي الكـراء لمحـل العارضـة قـد تـم فـي خـرق للقـانون ملتمسـ

.الحكم وفق المقال الإفتتاحي

.و بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه
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كم المستأنف یستند على اسـاس قـانوني لكـون الاستئناف أن ما ذهب إلیه الحاستأنفته المدعیة وجاء في اسباب
لم یكن نهائیا و انما مجـرد بروتوكـول اتفـاق نطونیواأثناء حیاة الموكل السید مورینو 24/03/2014موقع بتاریخ العقد 

23/04/2014بعـد وفـاة الموكـل التـي كانـت بتـاریخ 17/11/2014واغفلت المحكمة الاشارة إلى العقد المحـرر بتـاریخ 

یمكن الزعم بأن الوكیل لم یكـن یعلـم بوفـاة موكلـه الموجـود بـالمغرب و تـوفي بـه ممـا یجعـل العلـم المـذكور مفتـرض و لا 
.یقینا عكس ما ذهب إلیه الحكم المستأنف الشيء الذي یجعل التصرفات التي قام بها الموكل بعد وفاة موكله باطلة

وفـق المقـال الافتتـاحي للـدعوى و تحمیـل المسـتأنف ذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدیدلأجل
.علیها الصائر

أدلى نائب المسـتأنف علیهمـا بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا أن المسـتأنفة علـى علـم بتواجـد 07/12/2016و بجلسة 
جـاري ت إخفـاء عقـد بیـع الاصـل التالعارضة بالمحـل بـدلیل المراسـلات التـي تمـت بینهمـا الحاملـة لتـواریخ لاحقـة و تعمـد

.المعتبر صحیحا وكمله عقد تولیة الحق في الكراء ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي24/03/2014المؤرخ في 

تخلـف عنهـا نائـب المسـتأنفة رغـم إعلامـه 04/01/2017و بناء على إدراج القضیة بىخر جلسة منعقدة بتاریخ 
لـم یقـم احترامهـا مـن طـرف المفـوت لـه و یتجلـى النـزاع و ألفي مذكرته التعقیبیة مفادهـا أن تبلیـغ حوالـة الحـق فـي الكـراء

و ملتمسا الحكم وفق ما سبق و حضر نائـب المسـتأنف علیهمـا القانوني في التفویت بعد وفاة السید مورینو مورینوانطونی
.25/10/2017مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة , و حاز نسخة من المذكرة

الاستئـنافمحكمــة 

حیث إن المسـتأنفة ركزت استئنافها على بطلان التصرفات التي قام بها الوكیل بعد وفاة موكله التي لا ترتب 
.أثرها علیها

تنتهي بموت الموكل أو الوكیل فإنه یتجلى من عقد . ع.ل.من ق929و حیث لئن كانت الوكالة طبقا للفصل 
أبرم العقد المذكور نیابة عن موكله مورینو مورینوانطونیو 22كیل انس البروتوكول اتفاق المدلى به بالملف أن الو 

بمبلغ قدره ملیون درهما وهو عقد تمت SMS INDUSTRIELSبموجبه التزم ببیع الاصل التجاري لفائدة شركة 
اي 23/04/2014أثناء حیاة الموكل باعتبار أن وفاته لم تحصل إلا بتاریخ 2014مارس 24المصادقة علیه بتاریخ 

الوكیل صحیحا وما عقد تولیة الحق في الكراء المصادق على برام العقد أعلاه فیكون ما أبرمهإبتاریخ لاحق على 
إلا تكملة لعقد بروتوكول الاتفاق السابق المشار إلیه في العقد الثاني حسب بنده الاول 2014نونبر 7إمضائه بتاریخ 
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لطاعنة في خلافا لما تمسكت به ا, و المحكمة كانت بذلك فضلا عن عدم ثبوت علم الوكیل بالوكالة لتحقق انقضائه
.استئنافها الذي یتعین رده لعدم ارتكازه على أساس و تأیید الحكم المتخذ

لهــذه الأسبـــاب

.حضوریا, علنیا, اوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 
نزار، سمیرة، عمر، سمیر، حنان، أمین، لقبهم جمیعا .11زبیدة : محمد صلاح و هم 11السادة ورثة 

11شیرین، رامز، شروق، شموع، منال، لیلى، حنان، أیة، صدیقة، ریم، سلوى لقبهم جمیعا . 11
.مصطفى عمر

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الأستاذ عبد الصمد لحمید : ینوب عنهم
من جهةینمستأنفمبوصفه

22و محمد 22السیدین مصطفى وبین 
الدار البیضاءالمحامي بهیئةعادل العزويالاستاذ : اینوب عنه

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

514: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاریخ 
و القاضي بإجراء خبرة و كذا 5/11/2014بمقتضاه الحكمین التمهیدي الصادر بتاریخ یستأنفون 19/1/2016

في الملف 9075تحت عدد 30/9/2015الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
لیین  و القاضي في الشكل بقبول جمیع المقالات  و في الموضوع في الطلبین الأص5604/8206/2014عدد 

و تحمیل المدعى علیهم المصاریف ، و في الطلب 20/1/2014ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعیین بتاریخ 
.المضاد برفض الطلب و تحمیل رافعیه المصاریف

حیث انه لادلیل  في الملف ما یفید تبلیغ  الطاعنین بالحكم المستأنف 

.شروط الشكلیة  المتطلبة قانونا فهو مقبولحیث ان المقال  الإستئنافي مستوف  لجمیع ال

:في الموضـوعو 

تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة 22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السید محمد 
أنه یكتري مع السید مصطفى یعرض فیه6/6/2014التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

24/05/1955بإنذار في إطار ظهیر توصل من المدعى علیهم 20/1/2014وانه بتاریخ المحل التجاري 22
مؤسس على إحداث تغییرات في المحل المكترى تتمثل في إزالة الجدار بین المحل التجاري موضوع الإنذار و محل 

یستغلان المحل بعد إذن مورث المدعى و الفصل بینهما بباب حدیدي، ذلك أنهما 74تجاري مجاور له یحمل الرقم 
رون من فتح باب لا ا باستغلاله، و أن ما یدعیه المكعلیهم بإنجاز جمیع الأشغال و الإصلاحات التي تسمح لهم

یشكل مسا خطیرا بالبنایة و لا یعد تغییرا جوهریا یستوجب الإفراغ، و أنهم یدلون بثلاثة إشهادات تؤكد أن إحداث 
.إذن مورث المدعى علیهمالباب تم بحضور و 
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.و تحمیل المدعى علیهم الصائر20/01/2014و التمس الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ إلیه بتاریخ 

و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 
22و السید مصطفى 22كل من المدعي السید محمد و التي عرضوا فیها أن عقد الكراء یضم 02/07/2014

كما أن الإنذار بلغ إلیهما معا كمكتري واحد، إلا ان المدعي اختار سلوك مسطرة المنازعة  منفردا عن شریكه، مما 
یجعل الطلب غیر مقبول شكلا ما لم یتم ضمم الملفین، و انه یتبین من محضر المعاینة المنجز من طرف 

و قاما بإزالة الجدار الفاصل بین المحلین22ان المدعي علیه الى جانب السید مصطفى المفوض القضائي 
، ملتمسین الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي و احتیاطیا ي كبیر، مما شكل خطرا على العقاراستبداله بباب حدید

المضاد الحكم و في الموضوع برفض الطلب، و في الطلب 5605/2014ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 
و الحكم بإفراغه من المحل 29/01/2014بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه فرعیا بتاریخ 

.عین الشق الدار البیضاء هو و من یقوم مقامه مع تحمیله الصائر51بین المدن الزنقة 72التجاري الكائن بالرقم 

لى كتابة ضبط هذه ابواسطة نائبه 22المدعي مصطفى ي تقدم به و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذ
، و الذي یعرض فیه أنه یكتري مع السید مصطفى 06/06/2014المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

20/01/2014الدار البیضاء، و أنه بتاریخ 72الرقم 51المحل التجاري الكائن بعین الشق بین المدن الزنقة 22
مؤسس على إحداث تغییرات في المحل المكترى 24/05/1955توصل من المدعى علیهم بإنذار في إطار ظهیر 

و الفصل 74تتمثل في إزالة الجدار بین المحل التجاري موضوع الإنذار و محل تجاري مجاور له یحمل الرقم 
هم بإنجاز جمیع الأشغال و بینهما بباب حدیدي، ذلك أنهما یستغلان المحل بعد إذن مورث المدعى علی

الإصلاحات التي تسمح لهما باستغلاله، و أن ما یدعیه المكترون من فتح باب لا یشكل مسا خطیرا بالبنایة و لا 
یعد تغییرا جوهریا یستوجب الإفراغ، و أنهم یدلون بثلاثة إشهادات تؤكد أن إحداث الباب تم بحضور و إذن مورث 

.المدعى علیهم

و التي 01/10/2014مذكرة الجوابیة مع طلب الضم التي تقدم بها نائب المدعي بجلسة و بناء على ال
تم تأجیرهما 74و 72، و أن المحلین رقم 5605/15/2014التمس فیها ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 

ب المضاد لم بصفة مجتمعة لإستغلالهما على هذا الشكل و أن فتح الباب تم بموافقة مورث المكرین، و أن الطل
یشر غلى أسماء الورثة كاملة ،ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ و إجراء خبرة تقنیة للوقوف على طبیعة 

.التغییر المنجز، و رفض الطلب المضاد

و القاضي بضم الملف رقم 01/10/2014و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.مع اعتبار هذا الأخیر هو الأصل5604/2014إلى الملف رقم 5605/2014
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.أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة التمس فیها الحكم وفق الطلب المضاد15/10/2014و بجلسة 

و القاضي بإجراء خبرة تقنیة 05/11/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
كان فیما مضى و 72الذي انتهى في تقریره إلى أن المحل التجاري رقم كلف للقیام بها الخبیر علوي كبیري علي 

حسب التصمیم المدلى به عبارة عن شقة  و قد وقعت تغییرات لتحویلها إلى محل تجاري ، و أن هذه التغییرات 
تمت منذ زمن بعید قبل كراء المحل من طرف المدعیین لن العقد ینص على كراء محل تجاري و لیس على كراء

لیس لها تأثیر على معالم البناء و سلامته لأنها لیست 72شقة ، و أن التغییرات المحدثة بالمحل التجاري رقم 
.هیكلیة

محمد 11و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة 
ء فاسدا التعلیل الموازي لانعدامه و خرق مقتضیات صلاح و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المستأنف جا

من ق ل ع، و خرق قواعد الإثبات مما یتعین معه التصریح بإلغائه، ذلك ان محكمة 692و 663الفصلین 
الدرجة الأولى عللت قضائها بأن العارضین لم یدلوا بما یثبت ان المكتریان هما من هدم الجدار الفاصل بین 

و المستقلین عن بعضهما البعض و فتح باب حدیدي كبیر بینهما، و ان الخبرة خلصت الى ان المحلین المتجاوین 
إحداث ذلك الباب لیست من شأنها التأثیر على سلامة العقار و لیست هیكلیة، لكن على خلاف ما ورد في الشق 

ید عبد االله الغلمي الاول من تعلیل الحكم فإنه بالرجوع الى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الس
عما اذا كان هو و شریكه من قاما بالتغییر و صرح له بأنهما تسلما 22یلاحظ بأن استفسر السید مصطفى 

المحلین المتلاصقین على حالتهما و انهما فقط قاما بإستبدال  باب قدیم بآخر حدیدي جدید، و بعد ان تنبها الى 
لال عن الثاني و من أذن  لهما بذلك التغییر و اكد بأن إحداث الباب انهما اشتریا الأصل التجاري لكل محل بإستق

لا یشكل  تغییرات  جوهریا  او خطرا على سلامة العقار، و ان التغییرات یمكن اثباتها  بكافة  الوسائل الإثبات 
رسمیة لا بإعتبارها وقائع مادیة و محضر المعاینة و الإستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي یعتبر حجة

یمكن الطعن فیها الا بالزور، كما ان الخبرة المنجزة لم تنف وجود ذلك الباب الذي یسمح بالولوج من محل الى 
آخر، الا ان المحكمة لم تعر اي اهتمام للقرائن القویة، و بالنظر الى هاته المعطیات فإن ما ذهب الیه الحكم 

مستأنف علیهما هما من قاما بضم المحلین بإحداث باب كبیر بینهما، المستأنف من كون المستأنفین لم یثبتوا بأن ال
یعتبر تعلیلا ناقصا عن درجة الإعتبار و مخالف للحقیقة الثابتة من وثائق ووقائع الملف مما تعین معه التصریح 

جدار بإلغائه، و من جهة ثانیة و بخصوص ما ذهب الیه الحكم المستأنف من كون التغییر المتمثل في هدم ال
العقار یبقىجوهریا  و غیر مضر بسلامة كبیر لا یشكل تغییرا بباب حدیديو استبداله بین المحلینالفاصل
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ان المستانف علیهما یة المنظمة لالتزامات المكتري، و في خرق واضح للنصوص القانونتعلیلا مجانبا للصواب و 
74یعتبران في حكم المخل ببنود العقد عندما قام بضم المحل التجاري موضوع النازلة الى المحل المجاور الحامل 

الذي له عقد كراء مستقل فأصبحا یشكلان معا حیزا عقاریا واحدا بعدما تمت إزالة الجدار الفاصل بینهما و استبداله 
ج بینهما، مما یشكل تغییرا جوهریا من معالم المحل الأصلیة و سببا خطیرا یستوجب بباب حدیدي كبیر یسمح بالولو 

و هو ما اكدته محكمة النقض في نازلة مماثلة 24/5/1955من ظهیر 11الإفراغ دون تعویض بمفهوم الفصل 
وضوعا و ذلك ، ملتمسین التصریح بقبول الإستئناف شكلا و اعتباره م17/1/2012بموجب القرار الصادر بتاریخ 

بإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب الأصلي و اعتبار 
22و السید مصطفى 22الطلب المضاد، و ذلك بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتریان السید محمد 

51بین المدن زنقة 74إفراغ المحل التجاري رقم بسبب إحداث تغییرات جوهریة، و الحكم علیه ب29/1/2014
.عین الشق الدار البیضاء هو و من یقوم مقامه او بإذنه مع  تحمیله كافة الصوائر

جاء فیها 9/3/2016و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلت بها المستأنف علیهما بواسطة دفاعهما بجلسة 
ف نجده على عكس ما وصفه به الطرف المستأنف ذلك ان تعلیله تعلیلا انه بقراءة متأنیة للحكم المطعون فیه سو 

قانونیا و منطقیا و متناسقا، ذلك ان المحكمة الإبتدائیة و قبل اصدارها للحكم المطعون فیه اعتمدت على خبرة 
علیهم هم من تقنیة ، و انه جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى ان المستأنفین لم یدلوا بما یفید كون المستأنف 

أحدثا الباب الحدیدي و هدمها الجدار الفال بین المحلین دون موافقة مورثهم ذلك ان المعاینة المدلى بها لا یمكن 
الإرتكاز علیها لكونها لا تثبت تاریخ وقوع التغییر من جهة و لكون المعاینات المجراة عادة في مثل هذه النوازل 

لطرف الطالب لها و ان المحاكم بمخلف دراجاتها تستبعدها و تلجأ لخبرة تقنیة تتسم بإنعدام الموضوعیة و محاباة ا
تعهد لذوي الإختصاص، و انه و كما جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى ان العمل القضائي استقر على أنه لا 

ما دام بإمكان المكري یترتب عن التغییرات المنجزة و التي لم تغیر من معالم البناء إنهاء عقد الكراء بدون تعویض
اللجوء الى القضاء قصد إزالة الضرر و المطالبة بالتعویض أمام المحكمة المختصة، ملتمسان التصریح برد 

.الإستئناف و الحكم بتأیید الحكم المستأنف  مع تحمیل المستأنفین الصائر

مؤكدین فیها ما 6/4/2016جلسة و بناء على المذكرة التعقیبیة التي أدلى بها المستأنفین بواسطة دفاعهم ب
.ورد بمقالهم الإستئنافي ملتمسین الحكم وفق محرراتهم الإستئنافیة مع ما یترتب عن ذلك قانونا

و القاضي 459تحت عدد 27/04/2016بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء خبرة  بواسطة الخبیرة السیدة امینة  لحلو 
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.ة أعلاهالمذكور ةبناء على تقریر الخبیر و 

جاء 28/12/2016بناء على  المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم بجلسة 
فیها ان المستأنف  علیهما صرحا مجددا للسیدة الخبیرة  بانهما لم یقوما باحداث الباب  بل وجداه قبل  حیازتهما 

دلاه فقط بباب حدیدي  وهو ما یتناقض مع اقوالهم  السابقة  في كون موروث العارضین  هو وانهما استب, للمحل
, من أذن  لهم باحداثه قبل وفاته وان الباب  لا یمكن ان یكون  متواجدا قبل  حیازة  المستأنف علیهما  للمحل

لجدع  في حین اشتریا  الأصل  من المكتر  السابق  محمد ا1994لأنهما اشتریا  الأصل التجاري  للمحل  سنة 
04/03/2003من السید  عبد الأحد السلیماني  وذلك سنة بتاریخ 72التجاري للمحل  المجاور للمحل للرقم 

وبالتالي  فان ما ,  وبالتالي لا یمكن  تصور وجود ذلك الباب  الفاصل بین المحلین  إلا بفعل المستأنف علیهما
دیا  بالإلتزام المتمثل  في المحافظة على  العین المكتراة  وعدم اساءة  استعمالها وذلك قاما  به یشكل  إخلالا  تعاق

بازالتهما الجدار الفاصل بین محلین مستقلین  وایصال احدهما بالأخر بشكل ادى إلى التغیر  من معالم العین 
عقد الكراء دون تعویض  قیام یعتبر موجبا  لفسخ العقد  " المكراة وان محكمة النقض تصدت لمثل هذا الخرق  

المكتري بازالة الجدار الفاصل   بین المحلین اللذان  یكتریهما  مما من شانه  التغییر من طبیعة  المحلین  لا یحق 
للمكتري ضم احد الملفین  للأخر دون  موافقة المكري  ولو كانا تابعین لبعضهما وان ما جاء في تعلیلها  ان هدم 

عین  المكراة  بالعقار المجاور  المملوك  للغیر  كیفما كان  رقمه دون اخذ موافقة المكرین ودون الجدار  واشراك ال
ارجاعه في الأجل المحدد  في الإنذار یعتبر  اخلالا بالتزاماته  التعاقدیة  بعدم المحافظة  على العین المكراة 

الطاعن قام بهدم  الجدار الفاصل  بین المحلین واساءة استعمالها ان الخبرة المنجزة من طرف الشبیهي  اثبتت ان 
حیث اصبح  الكقر الذي یمارس  به نشاطه  عبارة عن محل واحد وان ادعائه بانه  یتوفر على ترخیص مردود 

الذي یكتریه من الغیر  غیر 173قانونا لأن الترخیص  الممنوح له من اجل القیام بالإصلاحات  المحل رقم  
في النقض  كما ان ادعائه بانه مستعد لإرجاع الأمور  الى نصابها  الا انه لم یقم بذلك  صادر  عن المطلوبین

ورفضا  , یعتبر جوابا كافیا عن الوسائل  المستدل بها"  رغم مرور الأجل المحدد  له في الإنذار  ولغایة تاریخه
ات  المحلیة  وكذلك  عدم اعتراض  ضمنیا لما تمسك  به امامها  بخصوص  الرخصة الإداریة  الصادرة عن السلط

مادام  ان الأمر یتعلق بعلاقة  تعاقدیة بین طرفیها , المطلوبیة  على ازالة  الجدار  الذي تم  على مرأى  منهم
ینظمها  عقد كتابي  تضمن التزام  الطاعن بعدم القیام باحداث تغییرات  بناء في المحل  إلا باذن كتابي من 

الغیر الثابت  في النازلة  والمحكمة غیر ملزمة  بتتبع  الأطراف في كافة  مناحي اقوالهم الطرف المكري  الأمر 
ان المستأنف علیهما  منذ انذارهما  إلى ا استدل  به الطاعن على غیر اساسغیر المؤثرة  في اتجاهها  وكان م

دیدي كبیر كما یتجلى من الصور المرفقة غایة الأن لم یكتفیا بازالة الجدار الفاصل بین المحلین  واستبداله بباب ح
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بتقریر الخبرة بل اضافا  تغییرات  جدیدة تتمثل  في احداث  مرحاض بعد هدم الجدران  الداخلي للمحل وبالرجوع 
فان المكتري بالمحافظة  على العین المكراة  وان یستعملها  دون افراط او اساءة  ووفقا لإعداده 663الى الفصل 

هو ما اخل  به المكتریان عندما قاما بضم المحل التجاري  موضوع النزاع  الى المحل المجاور  الذي و , الطبیعي
له عقد كراء  مستقل فاصبحا  یشكلان معا حیزا عقاریا واحدا  بعدما  تمت ازالة  الجدار الفاصل بینهما واستبداله  

ریا من معالم المحل الأصلیة  وسببا خطیرا  بباب حدیدي  كبیر یسمح بالولوج  بینهما مما یشكل تغییرا جوه
لأجل ذلك یلتمسون  الحكم وفق ملتمسات 24/5/55من ظهیر 11یستوجب الإفراغ  دون تعویض بمفهوم الفصل 

العارضین  الإستئنافیة  مع ما یترتب عن ذلك قانونا 

جاء فیها 18/1/2017سة بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف علیهما  بواسطة نائبهما بجلو 
11ان  العارضین یؤكدان ان لادخل  لهما بهذه التغییرات  وانها تمت  بموافقة  واشراف المرحوم  السید محمد 

صلاح  وان الغایة من توجیه الدعوى استنادا إلى هذا الأمر هو افراغ العارضین  دون تعویض  وحرمانهما  من 
فطنت له محكمة الدرجة الأولى  واصدرت حكمها برفض  الطلب بعلة  محلهما دون موجب  حق وهو الأمر الذي

ان المستأنفین  لم یدوا بما یفید كون العارضین  هما  من احدثا  الباب  الحدیدي  وهدما الجدار الفاصل  بین 
تاریخ وقوع  المحلین دون موافقة  موروثهم  وان المعاینة  المدلى بها لا یمكن الإرتكاز علیها لكونها لا تتبث  

التغییر بل ان العمل  القضائي قد ذهب الى ابعد من هذا اذا استقر  على ان  التغییرات المنجزة  والتي لم تغیر  
من معالم  البناء  لا یترتب  عنها اانهاء عقد الكراء عقد الكراء بدون  تعویض مادام  بامكان  اللجوء  الى القضاء  

لتعویض  امام المحكمة  المختصة  مما یتعین معه  التصریح ببطلان الإنذار قصد ازالة  الضرر  والمطالبة با
.لأجل ذلك  یلتمسان الحكم برد الإستئناف وتایید الحكم الإبتدائي

نائب وأدلى حضرها دفاع الأطراف18/1/2017بجلسات آخرها جلسة و بناء على إدراج  الملف
مضمونها أعلاهالطرف المستأنف بمذكرة جوابیة أشیر الى 

.25/1/2017فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض  الطاعنون  اوجه استئنافهم  تبعا لما سطر اعلاه

ینالفصلحیث تمسك الطرف المستأنف بصفته مكریا بان الحكم  المستأنف جاء  ناقص التعلیل وخارقا لمقتضیات 
ع  على اعتبار ان المحكمة  مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت  ان المستأنفین لم یثبتوا  ان .ل.من ق692و 663
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هما من المكتریین هما من قاما  بهدم الجدار الفاصل بین المحلین  المتجاورین  وفتح باب حدیدي ینهما في حین ان 
هذه  مالكین  سابقین  مختلفین  فضلا انالتم شراؤها من طرفجاریینالأصلین التالتغییرات  بدلیل انبهذهقاما 

.لایطعن فیها إلا بالزوررسمیةثابتة  بمقتضى محضر  معاینة  الذي یعد وثیقة التغییرات هي 

حیث ان هذه المحكمة للمزید من التأكد من ادعاءات  الطرف المستأنف  امرت باجراء خبرة  عهدت  مهمة القیام 
الحائط الذي یدعي  الطرف المكري  ان تبین انهاالى مضمونلمیدان مهندسة معماریة وبالرجوع لخبیرة مختصة في ابها 

لحائط ووجود الطرف المكري في الإنذار من هدم لخلاف ما ادعاه  هدمه لازال موجودا  ویفصل المحلینالمكتریین  قاما ب
ومیة  فضلا ان الإنذار موضوع النزاع لم یشر  الى المرحاض من بین مرحاض هو من المستلزمات  الضروریة  للحیاة الی

هو تصرف قانوني ولیس اجراء  24/5/55الموجه في إطار  ظهیر المشار الیها أعلاه لأن الإنذار التغییرات  المحددة و 
ومن جهة لم یثبت  من اجراءات الدعوى  ولذا فالمحكمة  مقیدة بسبب  الإنذار وبخصوص احداث الباب الحدیدي عادي 

الطرف المكري  ان المستأنف علیهما هما من قاما باحداثه  علما ان المحل سبق كراؤه من طرف مالكین سابقین بدلیل ان 
حتى وان فان احداث  باب حدیدي ثانیةمن جهة و الأصل التجاري  للمحل  من مكترى سابق  اشترىالطرف المكتري

التي عاینتها صلابته فضلا ان التغییرات ولا علىان ذلك  لم یؤثر  على معالم  المحل احداثه للطرف المكتري  فنسب
عد ذلك من التغییرات  البسیطة  التي لایمكن  وی" contre ploquet “فقط وجود صفیحة خشبیة الخبیرة  بالمحل  هي

تدائیا والتي اجاء  حتى في الخبرة  المنجزة  ابالتغییرات  الجوهریة  التي تؤثر على البنایة  وهو ما یؤكد ممن قبیلان تعد
في تقریره  الى ان المحل  لم یعرف  اي تغییر  ومطابق للتصمیم  فالخبرتین  اخصائي الذي انتهىقامت بها كذلك خبیر

وتؤثر على لمحل یرات  جدریة من شانها اي تغییر من معالم اتغیقیام الى ائیا او إستئنافیا لم تنتهیا معا سواء  المنجزة ابتد
.سلامة العقار  والحكم  المستأنف  كان على صواب  لما نحى نفس المنحى

هذهیعتبر وثیقة رسمیة  إلا انالمعاینة المستدل به ابتدائیا من طرف المكترین في ان محضر حیث انه لانزاع 
ا  في مسألة التغییرات  وهما خبرتین تسمالمشار الیها  أعلاه حفي تقییم الحجج فان الخبرتین من سلطةوما لها المحكمة  

یتعین تأیید الطرف المستأنف  من ادعاءات  غیر جدیة فإنه اهل الإختصاص  وخلاف ما ادعاه  طرفمنانجزتا
الحكم  المستأنف  لمصادفته الصواب

ع  لیس له اي محل  بعد الخبرة المأمور  بها استئنافیا  .ل.من ق663حیث ان الإحتجاج  بمقتضیات  الفصل 
. والتي سارت على نفس النهج الذي سلكه  الخبیر المعین ابتدائیا
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لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافلوبقب:في الشكــل

الصائرالمستانفینتحمیلوالمستانفالحكمبتأییدالموضوعوفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

نزار، سمیرة، عمر، سمیر، حنان، أمین، لقبهم .11زبیدة : محمد صلاح و هم 11السادة ورثة : بین 
شیرین، رامز، شروق، شموع، منال، لیلى، حنان، أیة، صدیقة، ریم، سلوى لقبهم جمیعا . 11جمیعا 

.مصطفى عمر11
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الأستاذ عبد الصمد لحمید : ینوب عنهم

من جهةینمستأنفمبوصفه
22و محمد 22السیدین مصطفى وبین 

الدار البیضاءالمحامي بهیئةعادل العزويالاستاذ : امینوب عنه
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

515: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/375: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة ضیاتوتطبیقا لمقت

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاریخ 
و القاضي بإجراء خبرة و كذا 5/11/2014بمقتضاه الحكمین التمهیدي الصادر بتاریخ یستأنفون 19/1/2016

في الملف 9074تحت عدد 30/9/2015الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
لیین  و القاضي في الشكل بقبول جمیع المقالات  و في الموضوع في الطلبین الأص5603/8206/2014عدد 

و تحمیل المدعى علیهم المصاریف ، و في الطلب 20/1/2014ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعیین بتاریخ 
.المضاد برفض الطلب و تحمیل رافعیه المصاریف

وحیث انه لا دلیل في الملف ما یفید تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف 

مستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مؤدى عنه الصائر القضائي وحیث إن المقال الاستئنافي
.فهو مقبول 

:في الموضـوعو 

تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة 22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السید محمد 
أنه یكتري مع السید مصطفى یعرض فیه6/6/2014التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

24/05/1955توصل من المدعى علیهم بإنذار في إطار ظهیر 20/01/2014المحل التجاري و أنه بتاریخ 22
مؤسس على إحداث تغییرات في المحل المكترى تتمثل في إزالة الجدار بین المحل التجاري موضوع الإنذار و محل 

یستغلان المحل بعد إذن مورث المدعى و الفصل بینهما بباب حدیدي، ذلك أنهما74تجاري مجاور له یحمل الرقم 
علیهم بإنجاز جمیع الأشغال و الإصلاحات التي تسمح لهما باستغلاله، 

.و تحمیل المدعى علیهم الصائر20/01/2014الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ إلیه بتاریخ اتمسمل
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ى علیهم بواسطة نائبهم بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد التي تقدم بها المدع
22و السید مصطفى 22و التي عرضوا فیها أن عقد الكراء یضم كل من المدعي السید محمد 02/07/2014

كما أن الإنذار بلغ إلیهما معا كمكتري واحد، إلا ان المدعي اختار سلوك مسطرة المنازعة  منفردا عن شریكه، مما 
یتم ضمم الملفین، و انه یتبین من محضر المعاینة المنجز من طرف یجعل الطلب غیر مقبول شكلا ما لم 

قاما بإزالة الجدار الفاصل بین المحلین و استبداله 22جانب السید مصطفى الى المفوض القضائي أن المدعي 
بباب حدیدي كبیر، مما شكل خطرا على العقار و یشكل خرقا لعقد الكراء، ملتمسین الحكم بعدم قبول الطلب 

و في الموضوع برفض الطلب، و في الطلب 5605/2014صلي و احتیاطیا ضم الملف الحالي إلى الملف رقم الأ
.والافراغالمضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار

كتابة ضبط هذه الىبواسطة نائبه 22مدعي مصطفى و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به ال
، و الذي یعرض فیه أنه یكتري مع السید مصطفى 06/06/2014لرسوم القضائیة بتاریخ المحكمة و المؤداة عنه ا

24/05/1955توصل من المدعى علیهم بإنذار في إطار ظهیر 20/01/2014المحل التجاري و أنه بتاریخ 22
نذار و محل مؤسس على إحداث تغییرات في المحل المكترى تتمثل في إزالة الجدار بین المحل التجاري موضوع الإ

و الفصل بینهما بباب حدیدي، و أن ما یدعیه المكترون من فتح باب لا یشكل 74تجاري مجاور له یحمل الرقم 
مسا خطیرا بالبنایة و لا یعد تغییرا جوهریا یستوجب الإفراغ، و أنهم یدلون بثلاثة إشهادات تؤكد أن إحداث الباب تم 

.بحضور و إذن مورث المدعى علیهم

و التي 01/10/2014على المذكرة الجوابیة مع طلب الضم التي تقدم بها نائب المدعي بجلسة و بناء
.5605/15/2014الي إلى الملف رقم التمس فیها ضم الملف الح

و القاضي بضم الملف رقم 01/10/2014و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.اعتبار هذا الأخیر هو الأصلمع5604/2014إلى الملف رقم 5605/2014

و القاضي بإجراء خبرة تقنیة 05/11/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
كان فیما مضى و 72كلف للقیام بها الخبیر علوي كبیري علي الذي انتهى في تقریره إلى أن المحل التجاري رقم 

ة  و قد وقعت تغییرات لتحویلها إلى محل تجاري ، و أن هذه التغییرات حسب التصمیم المدلى به عبارة عن شق
العقد ینص على كراء محل تجاري و لیس على كراء وأنتمت منذ زمن بعید قبل كراء المحل من طرف المدعیین 
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ا لیست لیس لها تأثیر على معالم البناء و سلامته لأنه72شقة ، و أن التغییرات المحدثة بالمحل التجاري رقم 
.هیكلیة

محمد 11و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة 
صلاح و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المستأنف جاء فاسدا التعلیل الموازي لانعدامه و خرق مقتضیات 

من ق ل ع، و خرق قواعد الإثبات ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عللت قضائها بأن 692و 663الفصلین 
ار الفاصل بین المحلین المتجاوین و المستقلین هدم الجدقاما بن هما من المستأنفین لم یدلوا بما یثبت ان المكتری

من خلصت الى ان إحداث ذلك الباب لیسعن بعضهما البعض و فتح باب حدیدي كبیر بینهما، و ان الخبرة 
التأثیر على سلامة العقار لكن على خلاف ما ورد في الشق الاول من تعلیل الحكم فإنه بالرجوع الى أنهش

عما 22استفسر السید مصطفى هفوض القضائي السید عبد االله الغلمي یلاحظ بأنالمحضر المنجز من طرف الم
له بأنهما تسلما المحلین المتلاصقین على حالتهما و انهما فقط ااذا كان هو و شریكه من قاما بالتغییر و صرح

اري لكل محل بإستقلال قاما بإستبدال  باب قدیم بآخر حدیدي جدید، و بعد ان تنبها الى انهما اشتریا الأصل التج
عن الثاني و اكد بأن إحداث الباب لا یشكل  تغییرات  جوهریا  او خطرا على سلامة العقار، و ان التغییرات یمكن 
اثباتها  بكافة  الوسائل الإثبات بإعتبارها وقائع مادیة و محضر المعاینة و الإستجواب المنجز من طرف المفوض 

مكن الطعن فیها الا بالزور، كما ان الخبرة المنجزة لم تنف وجود ذلك الباب الذي القضائي یعتبر حجة رسمیة لا ی
المعطیات و هذهیسمح بالولوج من محل الى آخر، الا ان المحكمة لم تعر اي اهتمام للقرائن القویة، و بالنظر الى 

دم الجدار الفاصل بین من جهة ثانیة و بخصوص ما ذهب الیه الحكم المستأنف من كون التغییر المتمثل في ه
المحلین و استبداله بباب حدیدي كبیر لا یشكل تغییرا جوهریا  و غیر مضر بسلامة العقار یبقى تعلیلا مجانبا 

في الطرف المستانف علیه یعتبرللصواب و في خرق واضح للنصوص القانونیة المنظمة لالتزامات المكتري، و ان
الذي له عقد 74المحل التجاري موضوع النازلة الى المحل المجاور الحامل حكم المخل ببنود العقد عندما قام بضم

كراء مستقل فأصبحا یشكلان معا حیزا عقاریا واحدا بعدما تمت إزالة الجدار الفاصل بینهما و استبداله بباب حدیدي 
یرا یستوجب الإفراغ دون كبیر یسمح بالولوج بینهما، مما یشكل تغییرا جوهریا من معالم المحل الأصلیة و سببا خط

ملتمسین التصریح بقبول الإستئناف شكلا و اعتباره ،24/5/1955من ظهیر 11وم الفصل تعویض بمفه
موضوعا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب 

و 22ذار بالإفراغ المبلغ للمكتریان السید محمد الأصلي و اعتبار الطلب المضاد، و ذلك بالمصادقة على الإن
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74بسبب إحداث تغییرات جوهریة، و الحكم علیه بإفراغ المحل التجاري رقم 2229/1/2014السید مصطفى 
.عین الشق الدار البیضاء هو و من یقوم مقامه او بإذنه مع  تحمیله كافة الصوائر51بین المدن زنقة 

جاء فیها 9/3/2016ابیة التي أدلت بها المستأنف علیهما بواسطة دفاعهما بجلسة و بناء على المذكرة الجو 
انه بقراءة متأنیة للحكم المطعون فیه سوف نجده على عكس ما وصفه به الطرف المستأنف ذلك ان تعلیله تعلیلا 

فیه اعتمدت على خبرة قانونیا و منطقیا و متناسقا، ذلك ان المحكمة الإبتدائیة و قبل اصدارها للحكم المطعون 
تقنیة ، و انه جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى ان المستأنفین لم یدلوا بما یفید كون المستأنف علیهم هم من 
أحدثا الباب الحدیدي و هدمها الجدار الفال بین المحلین دون موافقة مورثهم ذلك ان المعاینة المدلى بها لا یمكن 

ثبت تاریخ وقوع التغییر من جهة و لكون المعاینات المجراة عادة في مثل هذه النوازل الإرتكاز علیها لكونها لا ت
تتسم بإنعدام الموضوعیة و محاباة الطرف الطالب لها و ان المحاكم بمخلف دراجاتها تستبعدها و تلجأ لخبرة تقنیة 

ل القضائي استقر على أنه لا تعهد لذوي الإختصاص، و انه و كما جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى ان العم
یترتب عن التغییرات المنجزة و التي لم تغیر من معالم البناء إنهاء عقد الكراء بدون تعویض ما دام بإمكان المكري 
اللجوء الى القضاء قصد إزالة الضرر و المطالبة بالتعویض أمام المحكمة المختصة، ملتمسان التصریح برد 

.لحكم المستأنف  مع تحمیل المستأنفین الصائرالإستئناف و الحكم بتأیید ا

مؤكدین فیها ما 6/4/2016و بناء على المذكرة التعقیبیة التي أدلى بها المستأنفین بواسطة دفاعهم بجلسة 
.ورد بمقالهم الإستئنافي ملتمسین الحكم وفق محرراتهم الإستئنافیة مع ما یترتب عن ذلك قانونا

و القاضي 459تحت عدد 27/04/2016لصادر عن هذه المحكمة بتاریخ بناء على القرار التمهیدي ا
.بإجراء خبرة  بواسطة الخبیرة السیدة امینة  لحلو 

.ة المذكور  المودع بكتابة ضبط هذه المحكمةو بناء على تقریر الخبیر 

جاء 28/12/2016بناء على  المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم بجلسة 
فیها ان المستأنف  علیهما صرحا مجددا للسیدة الخبیرة  بانهما لم یقوما باحداث الباب  بل وجداه قبل  حیازتهما 

وانهما استبدلاه فقط بباب حدیدي  وهو ما یتناقض مع اقوالهم  السابقة  في كون موروث العارضین  هو , للمحل
, لا یمكن ان یكون  متواجدا قبل  حیازة  المستأنف علیهما  للمحلمن أذن  لهم باحداثه قبل وفاته وان الباب 
من المكتر  السابق  محمد الجدع  في حین اشتریا  الأصل  1994لأنهما اشتریا  الأصل التجاري  للمحل  سنة 
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04/03/2003من السید  عبد الأحد السلیماني  وذلك سنة بتاریخ 72التجاري للمحل  المجاور للمحل للرقم 
وبالتالي  فان ما ,  وبالتالي لا یمكن  تصور وجود ذلك الباب  الفاصل بین المحلین  إلا بفعل المستأنف علیهما

قاما  به یشكل  إخلالا  تعاقدیا  بالإلتزام المتمثل  في المحافظة على  العین المكتراة  وعدم اساءة  استعمالها وذلك 
لین  وایصال احدهما بالأخر بشكل ادى إلى التغیر  من معالم العین بازالتهما الجدار الفاصل بین محلین مستق

یعتبر موجبا  لفسخ العقد  عقد الكراء دون تعویض  قیام " المكراة وان محكمة النقض تصدت لمثل هذا الخرق  
حلین  لا یحق المكتري بازالة الجدار الفاصل   بین المحلین اللذان  یكتریهما  مما من شانه  التغییر من طبیعة  الم

للمكتري ضم احد الملفین  للأخر دون  موافقة المكري  ولو كانا تابعین لبعضهما وان ما جاء في تعلیلها  ان هدم 
الجدار  واشراك العین  المكراة  بالعقار المجاور  المملوك  للغیر  كیفما كان  رقمه دون اخذ موافقة المكرین ودون 

ذار یعتبر  اخلالا بالتزاماته  التعاقدیة  بعدم المحافظة  على العین المكراة ارجاعه في الأجل المحدد  في الإن
واساءة استعمالها ان الخبرة المنجزة من طرف الشبیهي  اثبتت ان الطاعن قام بهدم  الجدار الفاصل  بین المحلین 

على ترخیص مردود حیث اصبح  الكقر الذي یمارس  به نشاطه  عبارة عن محل واحد وان ادعائه بانه  یتوفر
الذي یكتریه من الغیر  غیر 173قانونا لأن الترخیص  الممنوح له من اجل القیام بالإصلاحات  المحل رقم  

صادر  عن المطلوبین  في النقض  كما ان ادعائه بانه مستعد لإرجاع الأمور  الى نصابها  الا انه لم یقم بذلك  
ورفضا  , یعتبر جوابا كافیا عن الوسائل  المستدل بها"  ولغایة تاریخهرغم مرور الأجل المحدد  له في الإنذار 

ضمنیا لما تمسك  به امامها  بخصوص  الرخصة الإداریة  الصادرة عن السلطات  المحلیة  وكذلك  عدم اعتراض  
یة بین طرفیها مادام  ان الأمر یتعلق بعلاقة  تعاقد, المطلوبیة  على ازالة  الجدار  الذي تم  على مرأى  منهم

ینظمها  عقد كتابي  تضمن التزام  الطاعن بعدم القیام باحداث تغییرات  بناء في المحل  إلا باذن كتابي من 
الطرف المكري  الأمر  الغیر الثابت  في النازلة  والمحكمة غیر ملزمة  بتتبع  الأطراف في كافة  مناحي اقوالهم 

. ل  به الطاعن على غیر اساسغیر المؤثرة  في اتجاهها  وكان ما استد

ان المستأنف علیهما  منذ انذارهما  إلى غایة الأن لم یكتفیا بازالة الجدار الفاصل بین المحلین  واستبداله 
بباب حدیدي كبیر كما یتجلى من الصور المرفقة  بتقریر الخبرة بل اضافا  تغییرات  جدیدة تتمثل  في احداث  

فان المكتري بالمحافظة  على العین المكراة  663اخلي للمحل وبالرجوع الى الفصل مرحاض بعد هدم الجدران  الد
وهو ما اخل  به المكتریان عندما قاما بضم المحل , وان یستعملها  دون افراط او اساءة  ووفقا لإعداده الطبیعي

كلان معا حیزا عقاریا واحدا  التجاري  موضوع النزاع  الى المحل المجاور  الذي له عقد كراء  مستقل فاصبحا  یش
بعدما  تمت ازالة  الجدار الفاصل بینهما واستبداله  بباب حدیدي  كبیر یسمح بالولوج  بینهما مما یشكل تغییرا 
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من ظهیر 11جوهریا من معالم المحل الأصلیة  وسببا خطیرا  یستوجب الإفراغ  دون تعویض بمفهوم الفصل 
م وفق ملتمسات العارضین  الإستئنافیة  مع ما یترتب عن ذلك قانونا لأجل ذلك یلتمسون  الحك24/5/55

جاء فیها ان  18/1/2017بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف علیهما  بواسطة نائبهما بجلسة 
صلاح  11العارضین یؤكدان ان لادخل  لهما بهذه التغییرات  وانها تمت  بموافقة  واشراف المرحوم  السید محمد 

وان الغایة من توجیه الدعوى استنادا إلى هذا الأمر هو افراغ العارضین  دون تعویض  وحرمانهما  من محلهما 
دون موجب  حق وهو الأمر الذي فطنت له محكمة الدرجة الأولى  واصدرت حكمها برفض  الطلب بعلة  ان 

الباب  الحدیدي  وهدما الجدار الفاصل  بین المحلین المستأنفین  لم یدوا بما یفید كون العارضین  هما  من احدثا  
دون موافقة  موروثهم  وان المعاینة  المدلى بها لا یمكن الإرتكاز علیها لكونها لا تتبث  تاریخ وقوع  التغییر بل ان 

الم  البناء  العمل  القضائي قد ذهب الى ابعد من هذا اذا استقر  على ان  التغییرات المنجزة  والتي لم تغیر  من مع
لا یترتب  عنها اانهاء عقد الكراء عقد الكراء بدون  تعویض مادام  بامكان  اللجوء  الى القضاء  قصد ازالة  
الضرر  والمطالبة بالتعویض  امام المحكمة  المختصة  مما یتعین معه  التصریح ببطلان الإنذار لأجل ذلك  

.بتدائيیلتمسان الحكم برد الإستئناف وتایید الحكم الإ

وألفيالأطرافحضرها دفاع 18/01/2017آخرها جلسة علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات
بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب الطرف المستأنف  علیه أشیر الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا 

.25/01/2017وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة  

الاستئنافمحكمة 

.حیث عرض  الطاعنون  اوجه استئنافهم  تبعا لما سطر اعلاه

ینحیث تمسك الطرف المستأنف بصفته مكریا بان الحكم  المستأنف جاء  ناقص التعلیل وخارقا لمقتضیات الفصل
ع  على اعتبار ان المحكمة  مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت  ان المستأنفین لم یثبتوا  ان .ل.من ق692و663

هم قاموا المكتریین هما من قاما  بهدم الجدار الفاصل بین المحلین  المتجاورین  وفتح باب حدیدي ینهما في حین ان
كین  سابقین  مختلفین  فضلا انها ثابتة  بمقتضى محضر  التغییرات  بدلیل ان المحلین اشتریاه  من مالبإثبات هذه 

.یطعن فیها إلا بالزورلارسمیةمعاینة  الذي یعد وثیقة 
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حیث ان هذه المحكمة للمزید من التأكد من ادعاءات  الطرف المستأنف  امرت باجراء خبرة  عهدت  مهمة القیام 
الحائط الذي یدعي  الطرف المكري  أنیتبینهاوع  الى مضمونبها لخبیرة مختصة في المیدان مهندسة معماریة وبالرج

من هدم الحائط في الإنذار الطرف المستأنفخلاف ما ادعاهالمدخلینان المكتریین  قاما بهدمه لازال موجودا  ویفصل 
یشر  الى المرحاض ووجود مرحاض هو من المستلزمات  الضروریة  للحیاة الیومیة  فضلا ان الإنذار موضوع النزاع لم 

هو تصرف قانوني 24/5/55من بین التغییرات  المحددة والمشار الیها أعلاه لأن الإنذار  الموجه في إطار  ظهیر 
من جهة لم ار وبخصوص احداث الباب الحدیدي  فولیس اجراء  من اجراءات الدعوى  ولذا فالمحكمة  مقیدة بسبب  الإنذ

ف علیهما هما من قاما باحداثه  علما ان المحل سبق كراؤه من طرف مالكین سابقین یثبت  الطرف المكري  ان المستأن
فان احداث  باب حدیدي ثانیةالأصل التجاري  للمحل  من مكترى سابق  ومن جهة اشترىبدلیل ان الطرف المكتري

فضلا ان التغییرات التي احداثه للطرف المكتري  فان ذلك  لم یؤثر  على معالم  المحل وكذا على صلابته**** 
وبعد ذلك من التغییرات  البسیطة  التي " contre ploquet “عاینتها الخبیرة  بالمحل  هو فقط وجود صفیحة خشبیة 

لایمكن  ان تعد التغییرات  الجوهریة  التي تؤثر على البنایة  وهو ما یؤكد ماجاء  حتى في الخبرة  المنجزة  ابتدائیا والتي 
مهندسة معماریة  الذي اقتضى في تقریره  الى ان المحل  لم یعرف  اي تغییر  ومطابق ****كذلك خبیرة قامت بها 

للتصمیم  فالخبرتین  معا سواء  المنجزة ابتدائیا او إستئنافیا  لم تنتهیا  الى هناك  تغییرات  جدریة  من شانها اي تغییر  
.المستأنف  كان على صواب  لما نحى نفس المنحىمن معالم المحل  وتؤثر على سلامة العقار  والحكم

حیث انه لانزاع  في ان محضر المعاینة  المستدل  به ابتدائیا  من طرف المكترین  یعتبر وثیقة رسمیة  إلا ان 
المحكمة  طالها من سلطة  في تقییم  الحجج فان الخبرتین  المشار الیها  أعلاه حسما  في مسألة التغییرات  وهما 

تین قام بهما خبیران  من اهل الإختصاص  وخلاف ما ادعاه  یتعین تأیید الحكم  المستأنف  لمصادفته الصوابخبر 

ع  لیس له اي محل  بعد الخبرة المأمور  بها استئنافیا  .ل.من ق663حیث ان الإحتجاج  بمقتضیات  الفصل 
. والتي سارت على نفس النهج الذي سلكه  الخبیر المعین ابتدائیا
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاا وعلنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافلوبقب:في الشكــل

.الصائرالمستانفینتحمیلوالمستانفالحكمبتأییدالموضوعوفي

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

الرئیس                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

، 11محمد- 5، 11عبد الهادي - 11،4عبد السلام -3، 11عبد الكریم -2، 11خالد -1:  بین 
خدیجة صبري، 11، 11لیلى - 10، 11خدیجة -9، 11عادل - 8، 11طارق -7، 11زینب - 6

.22منانة -12
.الاستاذ المكي مشهور المحامي بهیئة الدار البیضاء: ینوب عنهم

و مستأنفا علیهم من جهةبوصفهم مستأنفین
مولاي الحسن33وبین   السید 

.الاستاذ الهادي أبو بكر أبو القاسم المحامي بهیئة الدار البیضاء: ینوب عنه
.و مستأنفا من جهة أخرىعلیه بوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

516: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على المقالین الاستئنافین والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

11دة خالد المقال الاستئنافي الأول المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السابناء على
هیدي الصادر بتاریخ یستأنفون بمقتضاه الحكم التم21/1/2016دفاعهم بتاریخ ومن معه بواسطة 

القاضي بجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار و 30/12/2014
القاضي في و 6761/8206/2014في الملف عدد 7343تحت عدد 30/6/2015البیضاء بتاریخ 

الأصلي برفض طلب بطلان الإنذار في الموضوع في الطلب ل بقبول الطلب الأصلي والمضاد و الشك
في تحمیل الطرفین الصائر مناصفة، و درهم و700.000,00تعویض قدره الحكم على المكرین بأداءو 

مولاي الحسن هو و من یقوم مقامه من 33الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذارو إفراغ المكتري 
.شارع محمد السادس البیضاء و تحمیل الطرفین الصائر مناصفة570المحل التجاري الكائن برقم 

مولاي الحسن بواسطة دفاعه 33ستئنافي الثاني الذي تقدم به  السید و بناء على المقال الإ
و الذي یستأنف بمقتضاه نفس الحكم القطعي المشار الى 11/3/2016المؤدى عنه الصائر بتاریخ 

و الذي قضى 30/12/2014الصادر بتاریخ 2448المراجعه أعلاه و كذا الحكم التمهیددي رقم 
.لأصل التجاريبإجراء خبرة لتحدید قیمة ا

أن قضت 21/5/2016المحكمة بمقتضى قرارها التمهیدي الصادر بتاریخ لهذهحیث سبق 
.بقبول الاستئنافین

:و في الموضـوع

تقدم بواسطة دفاعه مولاي الحسن33و الحكم المستأنف أن السید الملفیستفاد من وثائق 
یعرض فیه 7/6/2014بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

یطلب منه إفراغ المحل التجاري الذي یشغله 13/01/2014بتاریخ انه توصل بانذار غیر قضائي 
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وحفاظا على حقوقه , خصيعلى وجه الكراء بدعوى الرغبة في استرجاعه من أجل الاستعمال الش
تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور محضر عدم 24/05/1955من ظهیر 27واستنادا إلى الفصل 

نجاحه موضحا بأن السبب الذي استند علیه الإنذار غیر جدي وأن السبب الحقیقي من الرغبة في 
واحتیاطیا 09/06/2014الإفراغ ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار بالإخلاء المبلغ إلیه بتاریخ 

بإجراء خبرة لتقویم الأصل التجاري بجمیع عناصره لتحدید تعویض عادل عن فقدانه بسبب إخلاء 
.المحل

و بناء على المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد لنائب المدعى علیهم المدلى بهما بجلسة 
اشهر مما یجعل التنبیه 6فوق و التي جاء فیهما انهم وجهوا للمكتري التنبیه بمدة ت28/10/2014

مستوفیا لشروطه الشكلیة، و انه یحق لهم رفض تجدید العقدة مع منح تعویض عن الضرر للمكتري 
ملتمسین لاجله الحكم . الذي تقرر المحكمة نظرا لاحتیاجهم لمحلهم التجاري قصد الاستعمال الشخصي

.والإفراغبالمصادقة على الانذار 

30/12/2014الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 2448بناء على الحكم التمهیدي عدد و 
.القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القیام بها الى الخبیر السید العربي اولخیرو 

التجاري و بناء على تقریر الخبرة المنجزة و الذي خلص فیه الخبیر الى ان قیمة الاصل
.درهم1.461.500بلغ التعویض عن الافراغ تصل الى مو 

الإجراءات المسطریة صدر وبعد ادلاء نائبي  الأطراف  بتعقیبهم  بعد الخبرة وبعد استیفاء 
هأنمو من معه و جاء في أسباب استئنافه11الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة خالد 

المعنویة را عند تقییمه للعناصر المادیة و یكثبالغفیما یتعلق بالخبرة، ذلك ان الخبیر السید العربي اولخیر 
ستغل في بیع الزرابي و الأغطیة والأفرشة یو مترا مربعا 16,22للمحل الذي لا تتعدى مساحته 

الحقائب فبمراجعة تقریره یتضح انه جاء مجاملة المدعي و هذا سیتبین للمحكمة من دراستها لوثائق و 
التي تحمل أرقاما مبالغا فیها جدا لعدم استنادها على دراسة الملف و خاصة العناوین المدرجة بالتقریر 

حیسوبیة مفصلة مبنیة على الواقع المعاش تجاریا في المحل، و ان المداخیل التي بني علیها التقریر 
جاءت جزافیة بشكل اعتباطي لا سبیل لاعتماده أساسا لتقدیر التعویض،و لذلك فإن الخبرة لم تنصف 

ن الحكم الإبتدائي اعتمد على تقریر الخبرة في تحدید التعویض فإنه لم یسایر رأي المستأنفین و رغم ا
الخبیر و قضى بالتعویض المذكور الذي هو الآخر یتسم ببعض الغلو، و فیما یتعلق بالحكم المستأنف 
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درهم 700.000ذلك انهم ینعون على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب في تحدیده لمبلغ التعویض في 
درهم، و ان وجود 66000مؤسسا ذلك على المدخول السنوي وفق التصریح الضریبي المحدد في 

المحل التجاري بمنطقة شعبیة و قیمة السومة الكرائیة و الموقع الجغرافي لا یسمحان للمحكمة بتحدید 
یة تسند التعویض في المبلغ أعلاه، و ان المحكمة لم تستجب لطلب العارضین للأمر بإجراء خبرة ثان

الى خبیر مختص في الشؤون العقاریة و المحاسبة رغم ما ساقوه للمحكمة من حجج و دفوع قانونیة 
وواقعیة للأمر بما التمسوه، ملتمسین تأیید الحكم الإبتدائي فیما قضى به مع تعدیله و ذلك بتحدید 

راء خبرة قضائیة درهم، او الأمر بإج700.000,00درهم بدلا من 300.000,00التعویض في مبلغ 
بجعل الصائر على عاتق ، و تأیید الحكم الإبتدائي فیما قضى به فیما یخص الصائر مع تعدیله و ذلك

.تأییده في الباقي، و تحمیل المستأنف علیه الصائرالمدعي، و 

بواسطة دفاعه و الذي جاء 33و بناء على المقال الإستئنافي الثاني الذي تقدم به السید محمد 
في اسباب استئنافه فیما یخص إبطال الإنذار انعدام التعلیل عدم الجواب على وسیلة دفاع حاسمة، ذلك 

الذي لا 24/5/1955من ظهیر 6انه بین في مقاله الإفتتاحي ان أرباب الملك قد خرقوا أحكام الفصل 
لال سریان مدة العقد، ذلك ان عقد الكراء المبرم لمدة یمنع فسخ عقد الكراء و مطالبة المكتري بالإفراغ خ

الذي قضى بتحدید ثمن الكراء و 30/5/1983لاث سنوات متجددة بموجب الحكم الصادر بتاریخ 
تجدد لعدة فترات ، و هكدا استرسل مفعول العقد، و 1/12/83بتجدید العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 

توصل 33، و ان السید محمد 30/11/2014و المنتهیة في 1/12/2011آخرها الفترة المبتدئة یوم 
شهور من تاریخ 6و فیه طلب أرباب الملك الإفراغ داخل أجل 13/1/2014بالتنبیه بالإخلاء یوم 

6ان الفصل اي خلال سریان مدة العقد، و 23/7/2014التوصل، و بما ان مدة ستة شهور تنتهي یوم 
كراء لا ینتهي الا اذا قام رب الملك بتبلیغ تنبیه بالإخلاء الى المكتري من الظهیر ینص على ان عقد ال

قبل انتهاء مدة العقد بستة شهور على الأقل، و معنى ذلك ان التنبیه بالإخلاء كان ینبغي ان یضرب 
الذي هو تاریخ انتهاء المدة الساریة، و ان الإجتهاد 30/11/2014للعارض أجلا للإفراغ منتهاه یوم 

ائي استقر الى بطلان التنبیه الذي یقضي بإفراغ المكتري قبل انتهاء مدة العقد، و على سبیل القض
المثال أدلى العارض بقرارین غیر منشورین صادرین من محكمة النقض، و ان المحكمة التجاریة لم 

ن المحكمة لم تتعرض لهذه الوسیلة رغم أهمیتها و رغم تأثیرها في النتیجة التي یفضي الیها النزاع، و ا
تجب عن هذه الوسیلة، مما یجعل الحكم مشوبا بإنعدام التعلیل ینزل منزلة انعدام الأساس القانوني، مما 
یتعین معه إلغاؤه لهذا السبب، و فیما یخص مبلغ التعویض نقصان التعلیل، ذلك ان المحكمة أشارت 
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ا المبلغ هو الخاضع للضریبة، و درهم،  و هذ66.000الى الربح الذي یدره المتجر محدد في مبلغ 
درهم كما هو منصوص علیه في مدونة 30.000لكن هناك مبلغ معفى من الضریبة، و هو مبلغ 

الضرائب، و هذه المسألة ناقشها العارض في مذكرته بعد الخبرة، و نبه على ان الخبیر نفسه فاته 
بني على حیثیة واحدة عامة و فضفاضة الإنتباه الى هذه الملاحظة الجوهریة، و ان الحكم المستأنف م

و لا تبرز الأسباب التي حملت على الإقتصار على الأقل من المبلغ الذي حدده الخبیر، الشيء الذي 
یجعله ناقص التعلیل، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي و من جدید اساسا الحكم بإبطال التنبیه بالإخلاء 

احتیاطیا رفع التعویض عن الإفراغ الى مبلغ ، و24/5/1955من ظهیر 6بسبب خرق الفصل 
. درهم، و الحكم علیهم الصائر800.000درهم أي بزیادة قدرها 1.500.000

4/5/2016و بناء على المذكرة التأكیدیة التي أدلى بها المستأنفون بواسطة دفاعهم بجلسة 
ت لكونهم یرون ان إستئناف جاء فیها انهم و تلافیا لكل تكرار لا یرغبون في إضافة ایة مستنتجا

.المكتري لا ینبني على أسس قانونیة وواقعیة، ملتمسین الحكم لهم وفق ما سبق لهم ما ساقوه من دفوع

مهمة عهدتالقاضي باجراء خبرة 511/8206/2016ملف 508بناء على القرار التمهیدي 
.ستحق  للمكتري مالك الأصل التجارياقتراح التعویض المالقیام بها الخبیر  محمد الهیتمي  الذي علیه 

.درهم1261440وبناء على تقریر الخبیر محمد سیبا  الذي حدد التعویض في مبلغ 

بجلسة بواسطة نائبهالمدلى بها من طرف المستأنف علیه مذكرة  حول الخبرةو بناء على 
2016-12- 19تاریخ جاء فیها أن الخبیر انجز المهمة  وقدم تقریرا  في الموضوع ب18/01/2017

وان الخبرة مستوفیة لجمیع الشروط , درهم1.261.000حدد فیه التعویض  عن الإفراغ  في مبلغ 
انه حدد الربح  الذي سیفوت  العارض من تاریخ الإفراغ  إلى تاریخ الإستقرار  , الشكلیة  المطلوبة قانونا

وان المبلغ یمثل  الحد الأدنى  , رهمد15.000حدده في مبلغ ,  في محل آخر والشروع  في استغلاله
درهم شهریا وبغض النظر 5.000للكسب  الذي یجنیه العارض في نشاطه  لمدة ثلاثة  شهور بمعدل 

والحصول على ,  واستئجاره  وتجهیزه, فان البحث عن دكان آخر, عن المبلغ  الزهید  الذي حدده الخبیر
ومن جهة ثانیة  فان , یقل عن سنة كاملة  من جهة  اولىكل ذلك  یستغرق  وقتا لا , الرخصة  الإداریة

70.860الخبیر  اكد ان العارض  یؤدي الضریبة  على الدخل والذي قدرته  إدارة الضرائب  في مبلغ 
واذا علم ان الضریبة  على الدخل تحسب  وتحدد على , درهما شهریا5.000أي أكثر  من , درهم

ومن المصاریف واذا علم ان الجزء  المعفى من الضریبة  , ىاساس  وعاء صاف  من المبلغ المعف
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, 100.860وبذلك یصبح الدخل السنوي  الصافي یبلغ ,  درهم سنویا30.000محدد قانونا في مبلغ 
ومن جانب ثالث  فان الخبیر أكد ان العارض  ملزم , ألاف  درهم10ویصبح  الدخل الشهري  حوالي 
وان , درهم شهریا2.300وحدد الأجر  في مبلغ ,  ه  طیلة مدة التوقفبدفع أجرة العامل الذي یستخدم

وان الخبرة  لیست إلا مصدر استئناس  وغیر ملزمة ,  درهم شهریا2.500الحد  الأدنى  للأجر یبلغ 
للقضاء ویتضح من ذلك ان النتائج  التي انتهى الیها الخبیر  جاءت  لتؤكد  ان الإستئناف  مبني  على 

.لأجل ذلك  یلتمس  الحكم وفق المطالب المحددة في مقال الإستئنافاساس صحیح

سة وبناء على مذكرة تعقیب على الخبرة  المدلى بها من طرف المستانفین بواسطة نائبهم بجل
على موقع المحل الذي یوجد  بشارع محمد السادس  جاء فیها ان الخبیر أسس اقتراحه 1-2017- 18

16,22وان مساحة  المحل  لا تتعدى , ولیس بقیساریة الحفاري  كما ذكر وشتان  ما بین الموقعین
والأفرشة المنزلیة بذكره ان مساحة المحل  , الحقائب, الأغطیة, الأثواب, مترا مربعا  ومعد لبیع  الزرابي

ان العملیة  , تلك  البضائع  لتصل  قیمتها  إلى مبلغ التعویض  المذكورلا یمكنها  استیعاب  كل 
الحسابیة  التي توصل بواسطتها  السید الخبیر  الى المبلغ المقترح  مبالغ فیها  جدا  ذلك  ان محلا 

مترا  مربعا یبیع  بعض الأثواب  المتواضعة  جدا  یصل  فیه  التعویض  عن 16تجاریا مساحته 
درهم 45.600,00درهم  وعن الإسم والسمعة  التجاریة إلى مبلغ 118.100,00إلى مبلغ الزبناء  

وانه بمراجعة  وثائق الملف یتأكد للمحكمة الموقرة , وینطبق  نفس الحال  على بقیة  العناصر  الأخرى
بتقریر على ان  التعویض مبالغ  فیه جدا فقد سبق للعارضین  ان ادلوا خلال  المرحلة الإبتدائیة 

للخبیر السید  مصطفى مسلك  یتعلق محل  مجاور  للمحل موضوع  هذه الخبرة  وبنفس العبارة  في 
وان , درهم349.937,50ملكیة  العارضین  وله نفس  موصفات  وحدد فیه  الخبیر المذكور  مبلغ 

لتبریر  تغیر مفهومه  رغم ما بذله من مجهودالخبیر  السید سیبا  أسس تقییمه على معطیات 
السید  المكرین ینعون على تقریر ان و , هي  تفتقد إلى الثقة والموضوعیةالتعویض المقترح  من طرفه ف

درهم لأجل 700.000,00الخبیر مجانبته  للصواب  ذلك ان الحكم الإبتدائي  حدد التعویض في مبلغ 
دید مبلغ معقول  ومقبول بناء رد الأمور إلى نصابها  وذلك بانصافهم  بتحیلتمس الطرف المالكذلك  

وما یلیه  من قانون 63على ان الخبرة یؤخذ بها على سبیل  الإستئناس  فقط طبقا لمقتضیات الفصل 
.المسطرة المدنیة
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مذكرة بعد ألفي بالملف 28/01/2017آخرها جلسة علنیة و بناء على إدراج  الملف بجلسات
المستأنف علیه تسلم نسخة منها نائب الطرف المستأنف الذي أدلى بمذكرة بعد الخبرة الخبرة لنائب 

جلسة و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بفتقرر اعتبار الملف جاهزاأعلاهأشیر إلى مضمونها 
25/01/2017.

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه

یر الطرف المستأنف بصفته مكریا على الخبرة المأمور بها ابتدائیا والتي قام بها الخبحیث عاب 
مساحة  علما أنجاءت مغالا فیها بخصوص ما اقترحه من تعویض عن الافراغ إذالعربي أولخیر 

المستأنف الحكم و في تحدید المداخیلجزافیةكما اعتمدت على عناصر ²م16,22المحل لا تتعدى 
درهم 700.000في تحدید التعویض في مبلغ هو الآخر بالغ 

ذلك أن 24/5/55حیث تمسك المستأنف بصفته مكتریا بعدم احترام الفصل السادس من ظهیر 
كل ثلاث قد تجددالعقد ولذا یكون 1/12/83الحكم قضى بتجدید العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 

مدة مدة العقد بعد احتساب انتهاء كل آخر وأن 13/7/2014المستأنف توصل بالانذار في و سنوات 
وبذلك یكون الانذار قد وجه خلال مدة العقد 30/11/2014إلا بتاریخ محددة في ثلاث سنوات لم تنته

.ملتمسا بطلان الإنذار

قضى بتجدید 12/3/84حیث إن الحكم المستدل به هو حكم صادر عن قاضي الصلح بتاریخ 
كل ثلاث ددمدة العقد ستتجوهذا لا یعني أن 1/12/83عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 

ط سنوات حسب ما ادعاه المكتري لأن عقد الكراء تجدد فقط للمدة المحددة اعلاه  ویكون هذا التجدید فق
عقد  مثلا لنفس المدة بعد ما تم ةاتفق بمقتضاه طرفاه بتجدید مدلمدة واحدة في غیاب أي عقد كرائي

المتفق علیها لى المحكمة احتساب المدة أو المددلكراء وفي هذه الحالة عتحدیدها  في مدة معینة ل
القرار كما أن ازلة لاحتساب أجل توجیه الإنذار اما ما استدل به من حكم فإنه لا تأثیر له في الن

المستدل به لا ینطبق على النازلة لأنه فعلا یتعلق بعدم احترام المكرى لمدة العقد المتفق علیها ولا یتعلق 
تمسك ضي الصلح مما یتعین معه استبعاد كل ماالأمر بتجدید عقد الكراء بواسطة حكم صادر عن قا
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كري احترم مهلة الستة أشهر المنصوص لغیر ذي أساس والقول بأن الطرف المبهذا الخصوص به 
.24/5/55في الفصل السادس من ظهیر علیها 

1461500حیث تمسك كذلك المكتري بأن الخبرة المنجزة ابتدائیا اقترحت تعویضا في مبلغ 
.درهم 700.000مبلغ لا یتعدى بتعویض فقط درهم في حین ان الحكم المستانف قضى 

لمستانف خفضت من التعویض الى المبلغ المذكور حیث إن المحكمة مصدرة الحكم ا
لیلها على عناصر دقیقة بما قضت به تبین أنها لم تؤسس تعوبالإطلاع على ما اعتمدته للحكم

ولذا فإن هذه المحكمة امرت بإجراء خبرة من التعویض لأكثر من النصف دون تبریر ذلكوخفضت
.الضرر الذي سیلحق المكتري وما سیفوته من كسب أو ربحالعادل لجبرو لتحدید التعویض المستحق 

حل الذي حیث إنه بالرجوع الى مضمون الخبرة المنجزة استئنافیا من طرف الخبیر محمد سیبا 
في تقریرهتوصلي  بمقتضى قرار الإستبدال  والذيالسید محمد  الهیتممحل الخبیر المعین  استئنافیا 

درهم وما توصل إلیه الخبیر یتقارب مع ما اقترحه الخبیر 1261440غ الى اقتراح التعویض في مبل
المعین ابتدائیا ویتبین أن الخبیر محمد سیبا أعطى  وصفا كاملا للمحل موضوع النزاع إذ من حیث 
الموقع فإنه یوجد بشارع محمد السادس وهو موقع متمیز بمدینة البیضاء وهي منطقة  لها ثقلها التجاري 

هو الخبیر السید العربي أولخیر المعین ابتدائیا أشار و كما صرح بذلك الخبیر في تقریره، والاقتصادي
بأن هذه المنطقة تعرف رواجا تجاریا طیلة الأسبوع مضیفا بأن المحل التجاري تجاوره كل من الاخر 

حتل مرتبة مهمة جعل من العین المكتراة تیقیساریة عزیزة  وهذا الموقع  و قیساریة بدر ، قیساریة غرناطة
للأصل المكونة سواء بخصوص الحق في الكراء أو الزبناء اللذان یعتبران من أهم العناصر المعنویة 

درهم 1065840ت ولذا فالخبیر السید محمد سیبا لما اقترح مبلغ .من م80التجاري بمفهوم المادة 
والخبیر السید ار كما أن هو تعویض ناتج عن أهمیة حق الإیجكتعویض عن الحق في الكراء لوحده 

وهو ما یؤكد كما سبق ذكره درهم 800000العربي أولخیر اقترح تعویضا عن نفس العنصر في مبلغ 
الحصول على یتعذر درهم وهي سومة 200خاصة وأن السومة الشهریة لا تتعدى أهمیة هذا العنصر 

إلا أن الخبیر بخصوص باقي محل مماثل بل یستحیل العثور على محل في هذه المنطقة بهذه السومة
یدخل في عنصر دیدها فضلا أنه حدد تعویضات متكررة فالربح  مثلاالتعویضات فقد بالغ في تح

الزبناء ولذا فإن هذه انالزبناء ونفس الشيء بالنسبة للتوقف عن النشاط یدخل هو الآخر في فقد
تأخذ اء المعین ابتدائیا أو استئنافیا و معا سو انالمحكمة غیر ملزمة بالنتیجة التي توصل إلیها الخبیر 
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لذا فالتعویض الاجمالي المستحق العناصر التي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري الى جهة أخرى 
یشمل التعویض عن درهم 1100000تحدیده في مبلغ مالك الأصل التجاري یتعینللمستانف علیه 

. الحق في الكراء والزبناء ومصاریف التنقل

حیث انه تبعا  لما تم  وصفه  من  میزات یتمیز بها المحل  موضوع النزاع  فان ما تمسك  به 
درهم هو مبلغ  جد ضئیل ولذا 300.000الطرف المكري  من اقتراح تعویض  اجمالي  في مبلغ 

.أعلاهالمحدد مبلغ الیتعین تأیید الحكم المستانف مع تعدیله وذلك بالرفع من التعویض المحكوم به إلى 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بتاریخالصادرالتمهیديالقراربمقتضىالاستئنافینبقبولتالبسبق:الشكلفي
11/5/2016.

بهالمحكومالتعویضمنبالرفعذلكوتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید:الموضوعفي
بالنسبةالصائرجعلودرهم1100000مبلغإلىالإفراغعن

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.25/01/2017البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.باشا في شخص ممثلها القانوني11مؤسسة :بین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد العالي بحبوحي الأستاذ انائبه

من جهةة مستأنفابوصفه
انعاش في شخص ممثلها القانوني 22شركة : وبین 
.البیضاءالدار المحامي بهیئة عبد االله الزویكي الأستاذ انائبه

.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة²
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

517: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/2216: ملف رقم
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1164/3/2/2014فـــي الملـــف عـــدد 90/2تحـــت عـــدد 25/02/2016بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض الصـــادر بتـــاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملـف علـى نفـس المحكمـة لثبـت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون وهـي متركبـة مـن 
.هیئة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة اتوتطبیقا لمقتضی

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
ـــاریخ  ـــد الشـــر/باشـــا بواســـطة محامیهـــا ذ11تقـــدمت مؤسســـة 10/08/2007حیـــث بت ـــال مســـجل خال ي بمق

القاضــي بــاجراء خبــرة 03/05/2006الصــادر بتــاریخ 727عــدد ومــؤدى عنــه تســتانف مــن خلالــه الحكــم التمهیــدي 
القاضـــي 5810/15/2005فـــي الملـــف عـــدد 23/05/2007الصـــادر بتـــاریخ 5047/2007والحكـــم القطعـــي عـــدد 

برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد المصادقة على الانذار بالاخلاء وافراغ الطاعنة من المحل الكائن بزنقـة 
درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر 500هـي ومـن یقـوم مقامهـا تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 07و03سیدي بلیوط رقم 

.مقابل تعویض لا یتعدى كراء ثلاث سنوات 
كما هو مبین من غلاف التبلیـغ المـدلى بـه ممـا 01/08/2007وحیث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف یوم 

ــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــلا وصــــــــــــــــــــــــفة واداء  ــــــــــــــــــــــــب قانون ــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــكل المتطل ــــــــــــــــــــــــدم عل یكــــــــــــــــــــــــون الاســــــــــــــــــــــــتئناف مق
.فهو لذلك مقبول

:وفي الموضــوع
میها بمقال عرضت من حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم ان مؤسسة بالي باشا تقدمت بواسطة محا

خلالـــه انهـــا توصـــلت بانـــذار مـــن اجـــل الهـــدم واعـــادة البنـــاء وانهـــا ســـلكت مســـطرة الصـــلح التـــي انتهـــت بعـــدم نجاحـــه 
.والتمست في دعواها ابطال الانذار واحتیاطیا اجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق عن الافراغ

ح الاشعار بالافراغ وافراغ المكتریة من المحل وحیث في المقابل تقدم المكري بمقال التمس من خلاله تصحی
.هي ومن یقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهدیدیة

.باشا11وحیث بعد ردود الطرفین صدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفته مؤسسة 
:حیث اوضحت الطاعنة أوجه استئنافها فیما یلي 
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112ما ان المكري لم یحترم مقتضـیات المـادة ان الانذار لم یبین نوعها هل هي شركة او شخص طبیعي ك

مــن مدونــة التجــارة لان الاصــل التجــاري مثقــل بتقییــدات وان الادلاء فقــط برخصــة البنــاء لا تثبــت جدیــة الطلــب الــذي 
لابـد مـن ان یكـون مؤسسـا علـى كافـة الوثـائق المثبتـة للشـروع الفعلـي والحقیقـي فـي اعمـال الهـدم والبنـاء بمـا فـي ذلـك 

ندس ومهندس الخرسانة وعقـود المقـاولات ودفتـر الـورش والتمویـل الـذاتي او البنكـي وهـذه هـي الوثـائق التـي عقدة المه
.تعطي الجدیة للطلب

مضیفة ان المستانف علیها لم تدل بالوثائق في اسمها وانما في اسم المالكین السابقین مما تكون الوثائق قـد 
ة مــن اجــل تكــوین اصــلها التجــاري وانــه یكــون مــن حقهــا تحدیــد انتهــت صــلاحیتها مؤكــدة انهــا انفقــت مبــالغ باهضــ

التعــویض الاحتمــالي وذلــك بمعاینــة العناصــر التــي یتشــكل منهــا الاصــل التجــاري وتحدیــد قیمتهــا قبــل ان یــتم الافــراغ 
وهــو مــا جــرى علیــه العمــل القضــائي فــي هــذا الشــأن وان المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتانف تكــون اضــرت بحقــوق 

.55ماي 24من ظهیر 20ما احجمت عن تحدید التعویض عملا بمقتضیات المادة العارضة ل
وبخصــــوص الخبــــرة اكــــدت الطاعنــــة منازعتهــــا الجدیــــة لافتقارهــــا للعناصــــر الشــــكلیة والموضــــوعیة ولخرقهــــا 

.المقتضیات القانونیة
اطیـــا اجـــراء خبـــرة ملتمســـة فـــي الاخیـــر الغـــاء الحكـــم المســـتانف وبعـــد التصـــدي ابطـــال الانـــذار بـــالافراغ واحتی

لتحدیــد التعــویض المســتحق عــن الافــراغ والتعــویض الاحتیــاطي عــن الضــرر مــن جــراء فقــدان الاصــل التجــاري عمــلا 
.55ماي 24من ظهیر 20بمقتضیات المادة 

وحیــث اجابــت المســتانف علیهــا بواســطة محامیهــا ان المحــل موضــوع الــدعوى یفتقــر لكافــة عناصــره المكونــة 
مـن ق م م امـا المـادة 63نه مغلق وان الخبرة المنجزة ابتدائیا احترم فیها الخبیر مقتضـیات المـادة للاصل التجاري وا

.منه هي الواجبة التطبیق ملتمسة رد الاستئناف 12فلا تنطبق على النازلة وان المادة 55ماي 24من ظهیر 20
قـد الـذي یربطهـا بالمسـتانف علیهـا وحیث ادلت الطاعنة بواسـطة محامیهـا بمـذكرة اضـافت مـن خلالهـا ان الع

وانـه یتضـمن بنـدا یـنص علـى ان الراغـب فـي عـدم اسـتمرار سـریانه ملـزم باشـعار الطـرف 27/05/2002محرر یوم 
وان 9و6الاخر برسالة مضمونة او باشعار شبه قضـائي سـتة اشـهر قبـل انتهـاء مـدة العقـد التـي هـي ثلاثـة سـنوات 

مؤكـدة 23/11/2004المستانف علیها بخصـوص الانـذار الـذي توصـلت بـه یـوم هذا البند لم یتم احترامه من طرف 
.باقي أسباب الاستئناف المثارة وملتمسة الحكم وفق ما جاء فیه

.مدلیة بصورة لعقد وصورة لوثیقة
أصــدرت هــذه المحكمــة القــرار الاســتئنافي المشــار إلیــه أعــلاه والقاضــي بتأییــد الحكــم 31/1/2008وبتــاریخ 

وهــو القــرار الــذي تــم نقضــه مــن طــرف المجلــس الأعلــى بعلــة كــون الطاعنــة أثــارت أن العقــد الــرابط بنیهــا المســتأنف
ویتضـــمن بنـــدا یـــنص علـــى أن الراغـــب فـــي عـــدم اســـتمرار ســـریانه ملـــزم 27/5/2002ومـــوجهي الانـــذار محـــرر یـــوم 

باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمونة 
، وأن هــذا البنــد لــم یــتم احترامــه اذ أنهــا 9-6-3مــدة العقــد التــي هــي او باشــعار شــبه قضــائي ســتة اشــهر قبــل انتهــاء 

، وأنــه علــى الــرغم مــن كــون مــا أثیــر بصــفة نظامیــة لا یتجــافى مــع مقتضــیات 23/11/2004توصــلت بالانــذار یــوم 
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قـد أن ع" وأن الطاعنة غیر ملزمة بایراد الفصل نفسه، فإن القرار لما رد الدفع بعلـة 24/5/55من ظهیر 6الفصل 
لمـا كـان یهـدف الـى وضـع حـد لعقـد الكـراء ....فـان الانـذار....الكراء لئن تضمن بنودا متفقا علیها حول كیفیـة انهائـه

دون التأكـد مـن مراعـاة مـدة السـتة " هي الواجبة التطبیـق24/5/55بسبب الهدم واعادة البناء تكون مقتضیات ظهیر 
الــذي تــم اعتبــاره واجــب التطبیــق، لــم یجعــل لمــا قضــى بــه أشــهر، مــادام الــدفع نفســه لا ینــاقض مقتضــیات الظهیــر

".أساس، مما یتعین معه نقضه
أدلــى نائــب الطاعنــة الأســتاذ خالــد الشــركي بمــذكرة بعــد الــنقض جــاء فیهــا أن الفقــرة 17/6/2010وبجلســة 

:من قانون المسطرة المدنیة تنص على أنه 369الثانیة من الفصل 
اره فـي نقطـة قانونیـة تعـین علـى المحكمـة التـي أحیـل علیهـا الملـف أن تتقیـد إذا بث المجلس الأعلى في قـر " 

".بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة
6وأن المجلس الأعلى أكد بقراره أن باعثي الانـذار لـم یحترمـوا أجـل سـتة أشـهر المنصـوص علیهـا بالفصـل 

.24/05/1955من ظهیر 
.تضیات قانونیة واجبة التطبیقوأن المستأنف علیها تكون بذلك قد خرقت مق

.وأنه بذلك یكون الانذار الموجه للعارضة باطلا وغیر منتج لأي أثر
أدلى نائب المستأنف علیها الاستاذ الزویكي عبد االله بمذكرة جوابیـة بعـد الـنقض جـاء 30/9/2010وبجلسة 

الكــراء ومقارنــة تــواریخ بعــث الانــذار فیهــا أنــه برجــوع المحكمــة الــى وثــائق الملــف ومســتنداته وخاصــة الانــذار وعقــد 
وتاریخ نهایة مدة ثلاث سنوات سـتجد أن العارضـة قـد احترمـت الاجـراءات التـي یـنص علیهـا القـانون وخاصـة ظهیـر 

:وهذا ما ستتولى العارضة توضیحه من خلال ما یلي 25/5/55
.26/5/2005سنوات تنتهي في 3مدة 27/5/2002فالعقد محرر في 

.25/11/2004أي یوم 26/5/2005المالكة یجب علیها أن تبعث الانذار ستة أشهر قبل بمعنى أن 
اذن لنــــــــــتفحص انــــــــــذار المالكــــــــــة وتــــــــــاریخ توصــــــــــل المكتریـــــــــــة لمعرفــــــــــة هــــــــــل احترمــــــــــت المالكــــــــــة مـــــــــــدة 

.اشهر التي یشترطها الظهیر أم لا6
توصـــــلت بـــــه بتـــــاریخ وانـــــه برجـــــوع المحكمـــــة الـــــى الانـــــذار الـــــذي بعثتـــــه المالكـــــة ســـــتجد علـــــى أن المكتریـــــة

23/11/2004.
:أشهر تكون هكذا 6وأن مدة 

وبمـــــــــــــا 23/12/2004-23/1/2005-23/2/2005-23/3/2005-23/4/2005-23/5/2005
ســــنوات الــــذي هــــو 3اشــــهر التــــي منحتهــــا العارضــــة الــــى المكتریــــة تتوافــــق مــــع تــــاریخ انتهــــاء مــــدة 6أن أجــــل مــــدة 

ك تكــون قــد احترمــت الفصــل الســادس مــن الظهیــر ومنحــت للمكتریــة أجــل ، فــإن العارضــة بهــذا الســلو 26/5/2005
.الستة اشهر كاملة

وخاصة أجل السـتة أشـهر الواجـب منحهـا 24/5/1955وبذلك تكون العارضة قد احترمت مقتضیات ظهیر 
.للمكتریة
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لمسـتأنفة أدلى الأستاذ عبد العالي بحبوحي الذي حل محل الأسـتاذ خالـد الشـركي عـن ا3/2/2011وبجلسة 
بمستنتجات بعد النقض جاء فیها أن المحكمة لم تنتبه الى أن بنود العقـد الـرابط بـین الطـرفین تتطـابق مـع مقتضـیات 

.وهي مقتضیات تتعلق بالنظام العام كان علیها أن تثیرها من تلقاء نفسها24/5/55الفصل السادس من ظهیر 
المــذكور وأن المحكمــة المصــدرة للقــرار المطعــون فیــه لــم وان الانــذار بــالافراغ جــاء خارقــا لمقتضــیات الفصــل 

تتعرض الى هذا الفصل الواجب علیها اثارته تلقائیا وتحاشت الجواب على الدفع المثار في اطـاره فكـان قرارهـا معیبـا 
النقطة ومعرضا للنقض وأن محكمة الاحالة ملزمة بالتقید بالنقطة القانونیة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى ان هذه 

9و6، 3تؤدي مباشرة الى التصریح ببطلان الانذار الموجه للعارضة بالافراغ ذلك أن عقد الكـراء أبـرم لمـدة محـددة 

سنوات ثم یجدد العقـد كـل ثلاثـة سـنوات متوالیـة بعـد انقضـاء تلـك المـدة التعاقدیـة وأنـه خـلال المـدة التعاقدیـة صـریحة 
ة للمراجعــة لا یمكــن وضــع حــد لعقــد الكــراء طیلــة هــذا الأمــد مهمــا كــان ســنوات هــي متوالیــة نــاجزة غیــر قابلــ9و3،6

بمقتضى العقد التوثیقي المنجز من قبل 2002یونیو 5السبب باستثناء الأسباب العقدیة وأن عقد الكراء أبرم بتاریخ 
تة أشـــهر واذا اضـــفنا أجـــل ســـ23/11/2004الموثـــق جـــواد الســـقاط وأن العارضـــة توصـــلت بانـــذار بـــالافراغ بتـــاریخ 

فــإن أجــل انقضــائه 2002یونیــو 5لكــن ان عقــد الكــراء أبــرم بتــاریخ 23/06/2005فــالمطلوب منهــا الافــراغ بتــاریخ 
5فــإن المــدة التعاقدیــة تنتهــي بتــاریخ 9و6، 3ســنوات، الثانیــة الغیــر قابلــة للرجعــة 9، 6، 3حســب المــدة التعاقدیــة 

ومن تـم فـإن 2011یونیو 5عد توجیه انذار ستة أشهر قبل تاریخ ولا یمكن وضع حد لعقد الكراء الا ب2011یونیو 
الانــذار بــالافراغ وجــه قبــل انصــرام أجــل عقــد الكــراء المتفــق علیــه ممــا یجعلــه بــاطلا ان المســتأنف علیهــا رغــم خرقهــا 

لعارضـة بـل لالتزاماتها العقدیة وكون الانذار باطلا فإنها بمجـرد صـدور القـرار الاسـتئنافي المنصـوص قامـت بـافراغ ا
أخطر من ذلك عمدت حسبما صرحت فیه في المسطرة التي باشرتها العارضة الى ارجاع الحالة الى ما كانـت علیـه 
الى هدم المحل المتواجد به العین المكراة والحـال هـذه فـإن العارضـة بغـض النظـر عـن مسـطرة ارجـاع الحـال الـى مـا 

دمیر الأصل التجاري من قبل المالك فـإن العارضـة محقـة كان علیه محقة في الحصول على التعویض الكامل عن ت
والتعویض عن التجهیـزات انـه وبعـد 24/5/55من ظهیر 20في الحكم لها بالتعویض المنصوص علیه في الفصل 

مدة محدودة من تاریخ اقتناء العارضة للأصـل التجـاري وانفاقهـا مبـالغ مهمـة لتجهیـزه توصـلت بالانـذار قصـد الافـراغ 
لبناء انه من العبث ولیس من العدل والحق في شيء أن تضـیع العارضـة فـي كـل مـا أنفقتـه فقـط تلبیـة لرغبـة للهدم وا

الطرف المكري وبدون تعلیل فالمحكمة ردت طلب العارضة للتعویض عن التجهیزات بالرغم من ثبوت انفاقها لمبـالغ 
.كبیرة لتجهیز المحل بعد اقتناء الأصل التجاري

31/12/2004درهـم الـى حـدود 2.165.670,36ابـت بوصـولات ووثـائق مـا مجموعـه ووصل فقط ما هو ث

أوضــحت العارضــة للمحكمــة 10/10/2007وانــه بمقتضــى المقــال الاصــلاحي المرفــق بالوثــائق المــدلى بــه بجلســة 
.تفصیل نفقات اقتناء الاصل التجاري وتجهیزه

بــالغ طائلــة أجبروهــا علــى أن لا تكــون مصــرح كمــا أن العارضــة بمجــرد كرائهــا للمحــل وبعــد دفعهــا للمكــرین م
بهــا قامــت بتجهیــز المحــل بأحســن مــا یكــون وبمــا یلیــق بالنشــاط الســیاحي الراقــي الــذي قــررت ممارســته فیــه فأعمــال 
الدیكور وتزیین المحل التي كلفت العارضة مبالغ كبیرة من حقها حین حرمانها منها أن تطالـب بتعویضـها عنهـا وأن 
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ـــرة 500تفـــوق مســـاحة المحـــل التـــي ـــالغ كبی ـــو مـــن نفـــس المســـاحة كلفـــت العارضـــة مب ـــى قب ـــر مربـــع بالاضـــافة ال مت
درهم وان الاسم والعلامة التجاریین 6.000.000,00التجهیزذلك أن هذه العناصر المادیة لا یمكن تقویمها باقل من 

اصـلها التجـاري ومعـروف مـن العناصـر المعروفـة واللامعـة فـي) حـدائق الباشـا(les jardins du pachaللعارضـة 
بكامـل التـراب المغربـي ولــدى أفخـم الفـاعلین السـیاحیین بالعــالم وانهـا لوحـدها لهـا قیمــة مادیـة مهمـة لا یمكـن تجاهلهــا 

من المحلات المعروفة جدا بمدینة الدار البیضاء ومـراكش وغیرهمـا ولـدى صـنف " حدائق الباشا"وان المحل التجاري 
ال الأعمـال والسیاسـیین والفنـانین وغیـرهم وان النشـاط الممـارس بالمحـل یعـد مـن الأنشـطة من الزبناء الراقیین مـن رجـ

.المتطورة ذات الأهمیة المالیة والجدوى الاقتصادیة
لجعل الكراء بالقدر الذي " بالساروت"وأن العارضة قبل كرائها للمحل قدمت لمالكیه مبالغ خیالیة عما یسمى 

-الموقع: حق الایجار یجب الأخذ بعین الاعتبار العناصر الحقیقیة في التقویم وهي هو علیه الآن وأنه عند تفویت 
القیمــة الحقیقیــة للكــراء وقــت التقــویم وأن خطــأ مالــك -العــرف الســائد فــي مجــال الكــراء-النشــاط الممــارس-المســاحة

كمـا أن هـذا الخطـأ تفـاقم باسـتغلاله العقار أضحى ثابتا لالتزاماتـه العقدیـة بتوجیهـه انـذارا دون احتـرام أمـد عقـد الكـراء
صدور القرار الاستئنافي المنصوص بمباشرة هـدم المحـلان العلاقـة السـببیة بـین الخطـأ والأضـرار اللاحقـة بالعارضـة 
ثابتـــة و ان العارضــــة تســــتحق التعــــویض الكامـــل عــــن الأضــــرار الفادحــــة الملحقـــة بهــــا و ان العارضــــة فصــــلت تلــــك 

درهــم، ممــا یفــرض لهــا 12.000.000,00هــا بالوثــائق المثبتــة للضــرر والــذي تفــوق الأضــرار بصــورة مباشــرة وعززت
.الحكم بهذا المبلغ

أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء قرارهــا الاســتئنافي 07/04/2011وبتــاریخ وحیــث إنــه 
به من تعویض جزئي والحكـم مـن بعد الاحالة والقاضي باعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى 

تـم . درهـم وتأییـده فـي البـاقي والصـائر النسـبة 1.500.000جدید بأداء المستأنف علیه للمستأنفة تعویضا كاملا قـدره 
نقضـــه مـــن طـــرف محكمـــة الـــنقض بمقتضـــى القـــرارین الصـــادرین عـــن محكمـــة الـــنقض المـــذكورین القـــرار الأول عـــدد 

جعة القرار المطعون فیه تبین انه بعدما بینت المحكمة فـي حیثیاتهـا أنهـا تقیـدت أنه بمرا:المذكور أعلاه بعلة 1224
بالنقطة التي فصل فیها المجلس الأعلى المتعلقة بمراقبة مراعاة الطرف المكري لمدة العقد ولاحظت أن الإنذار الذي 

ات الفصـل السـادس مـن وجـه فـي بدایـة سـریان مـدة العقـد مطبقـة مقتضـی23/11/2004توصلت به الطاعنـة بتـاریخ 
والـذي كـان یهـدف إلـى  –المتعلق بإنهاء عقد الكراء عـادت وناقشـت الإنـذار موضـوع الـدعوى 24/05/1955ظهیر 

وذلـك فـي إطـار القواعـد العامـة -1955مـن ظهیـر 12إنهاء عقد الكراء بسبب الهدم وإعادة البنـاء فـي إطـار الفصـل 
منطــوق قرارهــا إلــى تأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن تصــحیح المتعلقــة بالفســخ التعســفي للعقــد وانتهــت فــي 

. ومصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى ألأمر الذي یجعل مانعته الوسیلة واردا على القرار وموجبا لنقضه 
النقطــة التــي بــان المحكمــة بعــدما بینــت فــي تعلیلهــا بأنهــا تقیــدت ب: المــذكور أعــلاه  بعلــة 1225القــرار الثــاني عــدد 

فصــل فیهــا المجلــس الأعلــى والمتعلقــة بالـــدفع بعــدم احتــرام أجــل ســتة أشـــهر قبــل انتهــاء العقــد ولاحظــت أن الإنـــذار 
1955مـن ظهیـر 12موضـوع الـدعوى  یهـدف إلـى  إنهـاء عقـد الكـراء بسـبب الهـدم وإعـادة البنـاء فـي إطـار الفصـل 

الواجـب التطبیـق إلا أنهـا بنهجهــا 24/05/1955ت ظهیـر الأمـر الـذي كـان منهـا مناقشـة القضـیة فـي اطـار مقتضـیا
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خلاف ذلك واستنادها فیما قضت به من تعویض علـى أسـاس الفسـخ التعسـفي للعقـد مـن جانـب الطـرف الطـاعن فـي 
.إطار القواعد العامة تكون قد جعلت قرارها على غیر أساس 

والتـي تعـرض فیهـا أن محكمـة الـنقض وبناء على المستنتجات المدلى بهـا مـن طـرف نائـب المسـتأنف علیهـا 
قضـــى بـــنقض القـــرار الاســـتئنافي القاضـــي بـــالتعویض إذ 1225قـــرار تحـــت عـــدد 26/11/2012اصـــدرت بتـــاریخ 

أنه بمراجعة القرار المطعون فیـه تبـین انـه بعـدما بینـت المحكمـة فـي حیثیاتهـا أنهـا تقیـدت النقطـة التـي : نقضته بعلة 
ة بمراقبة مراعاة الطرف المكري لمدة العقـد ولاحظـت أن الإنـذار الـذي توصـلت بـه فصل فیها المجلس الأعلى المتعلق

وجـــه فـــي بدایـــة ســـریان مـــدة العقـــد مطبقـــة مقتضـــیات الفصـــل الســـادس مـــن ظهیـــر 23/11/2004الطاعنـــة بتـــاریخ 
نهـاء والـذي كـان یهـدف إلـى  إ–المتعلق بإنهاء عقد الكراء عادت وناقشت الإنذار موضـوع الـدعوى 24/05/1955

وذلك في إطار القواعد العامة المتعلقة -1955من ظهیر 12عقد الكراء بسبب الهدم وإعادة البناء في إطار الفصل 
بالفسـخ التعســفي للعقـد وانتهــت فــي منطـوق قرارهــا إلــى تأییـد الحكــم المســتأنف فیمـا قضــى بــه مـن تصــحیح ومصــادقة 

وأن . مانعتــه الوســیلة واردا علــى القــرار وموجبــا لنقضــه علــى الإنــذار بــالإفراغ موضــوع الــدعوى ألأمــر الــذي یجعــل 
منـــه وبمـــا أن أســـاس 12وخاصــة الفصـــل 24/05/1955النقطــة التـــي حـــددتها محكمـــة الــنقض هـــي تطبیـــق ظهیـــر 

تعـویض یسـاوي كـراء -1الدعوى هو الهـدم وإعـادة البنـاء وأن الافـراغ للهـدم یعطـي للمكتـري ثـلاث حقـوق تتمثـل فـي 
حـق تعـویض احتمـالي فـي حالـة عـدم جدیـة -3الأسـبقیة فـي الرجـوع فـي الرجـوع إلـى  العقـار حق -2ثلاث سنوات 

السبب وان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن المكتري الذي یعزز طلبه بالتصمیم ورخصة البناء یكون قد اثبـت 
ویض لا یتجــاوز كــراء مــن الظهیــر هــي الواجبــة التطبیــق وأن التعــ12جدیــة الســبب وبالتــالي فــإن مقتضــیات الفصــل 

ثــلاث ســنوات وخاصــة فــي نازلتنــا أن الخبیــر لمــا زار المحــل عــاین أنــه مغلــق باســتمرار ولمــدة طویلــة وفــارغ مــن أي 
تجهیزات وأنه مهمل الشيء الذي أفقده عناصر كثیرة ونفس النتیجة توصل إلیها مـأمور الإفـراغ عنـدما باشـر مسـطرة 

الـنقض مـن خـلال الاجتهـادات المــذكورة أعـلاه الأمـر الـذي یبـرر التصــریح نظـر لمـا اسـتقرت علیـه محكمــة . الإفـراغ 
ـــــــرار الاســـــــتئنافي عـــــــدد  ـــــــاریخ 1375/2011بإبطـــــــال الق ـــــــف التجـــــــاري عـــــــدد 07/04/2011الصـــــــادر بت فـــــــي المل

فــي 31/01/2008الصــادر بتــاریخ 493/2008وبعــد التصــدي الحكــم بتأییــد القــرار الاســتئنافي 1317/2010/15
.4456/2007/15عدد الملف التجاري 

وبنـاء علـى المسـتنتجات بعــد الـنقض المـدلى بهـا مــن طـرف دفـاع المسـتأنفة والتــي حـاول فیهـا تحریـف قــراري 
هـو الواجـب التطبیـق بمـا فـي ذلـك مـا كرســه 24/05/1955مـن ظهیـر 12محكمـة الـنقض بالإشـارة إلـى أن الفصـل 

محكمــة الــنقض والحجیــة القانونیــة ســوار لقــرار مــن تعــویض وهــذا أمــر غیــر صــحیح وفیــه تحریــف لمقتضــیات قــراري
محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة كمحكمـــــة إحالـــــة المنقـــــوض جزئیـــــا أو لقـــــرار المجلـــــس الأعلـــــى الســـــابق الصـــــادر فـــــي 

وأن المجلس الأعلى في قراره الأول الصادر بتـاریخ 573/3/2/2008موضوع الملف التجاري عدد 02/12/2009
نقـــض قـــرار اســـتئنافیة البیضـــاء الـــذي قضـــى 573/3/2/2008جـــاري عـــدد وع الملـــف التموض02/12/2009

: الذي صادق على الإنذار الإفراغ على أساس يبتأیید الحكم الابتدائ
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موضــــوع الملــــف 1975/2011تحــــت عــــدد 07/04/2011وأن محكمــــة الإحالــــة فــــي قرارهــــا الصــــادر فــــي 
ها محكمة النقض فیما یخص عدم احترام مدو العقـد قد تقیدت بالنقطة التي حددت1317/2010/15الاستئنافي عدد 

و حیـــث بــذلك یكـــون الإنــذار الـــذي توصــلت بـــه :   وتوجیــه تنبیـــه بــالإخلاء قبـــل انقضــاء مـــدة العقــد بتعلیلهـــا التــالي 
.المكتریة قد وجه في بدایة سریان مدة العقد

مــــن ظهیــــر 6ل أشـــهر المنصــــوص علیهــــا فــــي الفصــــ6و حیـــث إن تمســــك المكریــــة بكونهــــا احترمــــت مــــدة 
ـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس 24/05/1955 و ذلـــــــــــــــك عنـــــــــــــــد توجیـــــــــــــــه الانـــــــــــــــذار موضـــــــــــــــوع هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدعوى لا یقـــــــــــــــوم عل

.27/5/11ما دام أن العقد الرابط بین الطرفین و حسب ما سبقت الإشارة إلیه أعلاه لا ینتهي إلا بتاریخ 
ر اخلالا ببنود العقد وحیث ان وضع حد للكراء من طرف المالك اثناء سریان بسبب الهدم وإعادة البناء یعتب

ومـن ثـم فـإن بطـلان التنبیـه بـالإخلاء لعـدم مشـروعیته قـد أضـحى ثابتـا .وبالتالي فسخا تعسفیا من جانبـه لهـذا العقـد
ومكتسبا حجة الأمر المقضي به سواء طبقا لقرار المجلس الأعلى أو قرار محكمة الاستئناف وهو ما عاینته محكمة 

أن محكمة الاستئناف تقیدت بالنقطة التي فصل فیهـا المجلـس الأعلـى المتعلقـة بمراقبـة النقض بالإشارة في قراریها  ب
وجــه فــي 23/11/2004مراعــاة الطــرف المكــري لمــدة العقــد ولاحظــت أن الإنــذار الــذي توصــلت بــه الطاعنــة بتــاریخ 

وفیمــا . لكــراء المتعلــق بإنهــاء عقــد ا24/05/1955مــن ظهیــر 6دایــة ســریان مــدة العقــد مطبقــة مقتضــیات الفصــل 
یخــص التعــویض المســتحق للعارضــة عــن بطــلان التنبیــه بــالإخلاء فــإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بعــدما عاینــت 
بطلان التنبیه بالإخلاء وعدم مشروعیة فسخ العقد فإنها قضت باستحقاق التعویض على أساس الضـرر الـذي لحقهـا 

تجـاري وتجهیـزه والتحسـینات التـي أدخلتـه علیـه مدلیـة بمـذكرة من جـراء إنفـاق مبـالغ باهظـة مـن أجـل اقتنـاء الأصـل ال
تبــرر مــا تــم صــرفه علــى المحــل والاطــلاع علــى كافــة وثــائق الملــف تبــین أن المحــل تــم هدمــه كمــا تبــین أن الطاعنــة 
تضررت من جراء إنهاء العقد بطریقة تعسـفیة علـى اعتبـار أنهـا ارمـت العقـد لتسـع سـنوات ممـا تكـون معـه محقـة فـي 

درهــم هــذا القــرار تــو الطعــن فیــه مــن قبــل العارضــة ومــن قبــل 1.500.000,00ویض قدرتــه المحكمــة فــي مبلــغ التعــ
المســتأنفة فالعارضــة طعنــت بــالنقض علــى أســاس وســیلتین الأولــى شــكلیة والثانیــة تخــص تقــدیر التعــویض موضــوع 

أنـه : ت عنهـا الحیثیـة التالیـة وأن محكمة النقض اعتمدت الوسیلة الأولـى فقـط التـي أجابـ1100/3/2/2011الملف 
بمراجعة القرار المطعون فیه تبین انه بعدما بینت المحكمة في حیثیاتها أنها تقیدت النقطـة التـي فصـل فیهـا المجلـس 
الأعلــى المتعلقــة بمراقبــة مراعــاة الطــرف المكــري لمــدة العقــد ولاحظــت أن الإنــذار الــذي توصــلت بــه الطاعنــة بتــاریخ 

ـــر وجـــه فـــي ب23/11/2004 ـــة مقتضـــیات الفصـــل الســـادس مـــن ظهی ـــد مطبق ـــة ســـریان مـــدة العق 24/05/1955دای

والذي كان یهدف إلى  إنهاء عقد الكراء بسبب –المتعلق بإنهاء عقد الكراء عادت وناقشت الإنذار موضوع الدعوى 
وذلك في إطار القواعـد العامـة المتعلقـة بالفسـخ التعسـفي -1955من ظهیر 12الهدم وإعادة البناء في إطار الفصل 

للعقــد وانتهــت فــي منطــوق قرارهــا إلـــى تأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بـــه مــن تصــحیح ومصــادقة علــى الإنـــذار 
كما أن محكمة النقض . لدعوى ألأمر الذي یجعل مانعته الوسیلة واردا على القرار وموجبا لنقضه بالإفراغ موضوع ا

بــان : لــم تخــرج عــن هــذه الحیثیــة وعللــت قرارهــا 1278/3/2/11حتـى بخصــوص الطعــن فــي ملــف الــنقض التجــاري 
والمتعلقـة بالـدفع بعـدم احتـرام المحكمة بعدما بینت في تعلیلها بأنها تقیـدت بالنقطـة التـي فصـل فیهـا المجلـس الأعلـى
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أجــل ســتة أشــهر قبــا انتهــاء العقــد ولاحظــت أن الإنــذار موضــوع الــدعوى  یهــدف إلــى  إنهــاء عقــد الكــراء بســبب الهــدم 
الأمــر الــذي كــان منهــا مناقشــة القضــیة فــي اطــار مقتضــیات 1955مــن ظهیــر 12وإعــادة البنــاء فــي إطــار الفصــل 

لا أنهــا بنهجهــا خــلاف ذلــك واســتنادها فیمــا قضــت بــه مــن تعــویض علــى الواجــب التطبیــق إ24/05/1955ظهیــر 
أساس الفسـخ التعسـفي للعقـد مـن جانـب الطـرف الطـاعن فـي إطـار القواعـد العامـة تكـون قـد جعلـت قرارهـا علـى غیـر 

ار وأن عــدم احتــرام التنبیــه الإخــلاء لمــدة العقــد أي توجیهــه قبــل انقضــاء مــدة العقــد یترتــب عنــه بطــلان الإنــذ. أســاس
بــالإخلاء ولــیس تصــحیحه وتصـــدیقه كمــا ســایرت محكمــة الـــنقض وســیلة العارضــة علــى صـــواب ویترتــب عــن ذلـــك 

وأن الحیثیـــة الثانیـــة المعتمـــدة مـــن طـــرف 24/05/1955اســـتحقاق العارضـــة للتعـــویض الكامـــل طبقـــا لقواعـــد ظهبـــر 
ة للتعــویض الكامــل فــي إطــار محكمــة الــنقض لــم تــأت بجدیــد لا كرســت المبــدأ الســالف الــذكر أي اســتحقاق العارضــ

وأن محكمــة الــنقض رتبــت فــي قرارهــا الأول أن بطلــن التنبیــه الإخــلاء یــؤدي لزومــا إلــى إلغــاء 24/05/1955ظهیــر 
وأن . المسـتأنف لا إلـى تأییـده بـل إلــى بطـلان التنبیـه بـالإخلاء ومحكمـة الإحالــة ملزمـة بالتقیـد بهـذه النقطـة القانونیــة 

رها الأول أو الثاني الصادر فـي نفـس الیـوم لـم تخـرق حجیـة الأمـر المقضـي فیمـا یخـص محكمة النقض سواء في قرا
ولــیس فــي إطــار 24/05/1955بطــلان التنبیــه بــالإخلاء بــل حــددت أن مناقشــة التعــویض تكــون فــي إطــار ظهیــر 

لتــي فصــلت فیهــا أن تبقــى مقیــدة بالنقطــة القانونیــة ا369وأن محكمــة الإحالــة ملزمــة طبقــا للمــادة . القواعــد العامــة 
محكمة النقض والتي اكتسبت بعضها حجیـة الأمـر المقضـي فمـا یخـص بطـلان التنبیـه بـالإخلاء ومـا دام أن الـنقض 
یعید الأطراف إلـى الحالـة التـي كـاموا علیهـا قبلـه فالمحكمـة تسـتعید تقـدیر الأدلـة المعروضـة علیهـا وتؤسـس قضـاءها 

ساس بالحجیة التي تتمتع بها النقطـة القانونیـة التـي فصـل فیهـا قـراري على فهم جدید لوقائع الدعوى شرط الا یقع الم
24/05/1955محكمة النقض وأن محكمة النقض اعتبرت محكمة النقض أن تقدیر التعـویض یـتم فـي إطـار ظهیـر 

وأن بطـــلان التنبیـــه بـــالإخلاء یترتـــب عنـــه .مـــن نفـــس الظهیـــر 12ولـــم تقـــل بتقـــدیر التعـــویض علـــى أســـاس الفصـــل 
أي تقـدیر القیمـة الحقیقیـة للعناصـر المادیـة والمعنویـة 24/05/1955الكامل كما حددته مقتضـیات ظهیـر التعویض

للأصــل التجــاري ومــا تعرضــت لــه العارضــة مــن خســارة ومــا فاتهــا مــن ربــح بســبب ضــیاع أصــلها التجــاري  وهــذا مــا 
وهـــذا التعلیـــل یعتبـــر قضـــاء مكمـــلا أشـــارت إلیـــه تعلـــیلات القـــرار الاســـتئنافي فیمـــا یخـــص شـــكلیات الإنـــذار بـــالإفراغ

للمنطوق وجزء لا یتجزأ منه ولم یطالـه الـنقض فاكتسـب قـوة الشـيء المقضـي بـه ولـم یعـد بإمكـان محكمـة الإحالـة أن 
لیــه مــن جدیــد ویقتصــر نظرهــا فــي البــت فــي التعــویض المســتحق ومــداه  وأن بطــلان الإنــذار حیــادا علــى ’تتعــرض 

ررا قانونیـا لاسـتحقاق العارضـة التعـویض الكامـل عـن كـل مـا لحقهـا مـن ضـرر ومـا السبب الذي یستند إلیـه یعتبـر مبـ
فاتهــا مــن كســب بســبب إفراغهــا مــن المحــل التــي كانــت تشــغله بنــاء علــى إنــذار باطــل ملتمســة الحكــم رفــض الطلــب 

الافتتـاحي المضاد المقدم من طرف المستأنف علیها جملة وتفصـیلا والحكـم وفـق مقـال العارضـة الاسـتئنافي ومقالهـا 
. ومستنتجاتها الكتابیة 

413اصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء قـرارا تحـت عــدد 27/01/2014وحیـث إنـه بتـاریخ 

إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن المصــادقة علــى الإنــذار بــالإفراغ فــي الـجوهـــربقبــول الاســتئناف ، و قضـى 
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مـا قضـى بـه مـن رفـض طلـب بطـلان الإنـذار وتصـدیا الحكـم بـبطلان هـذا الأخیـر والحكم من جدید برفضه وإلغـاؤه فی
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقضانعاش 22وحیث طعنت شركة 
1164/3/2/2014ملف عـدد 90/2اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 25/02/2016وحیث انه بتاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبـت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون
حیــث تعیــب  الطاعنــة  القــرار فــي الوســیلة  الثانیــة بعــدم الإرتكــاز  علــى اســاس وهــي مترتبــة مــن هیئــة أخــرى بعلــة 

كمـة الـنقض  تتحـدد  فـي مراقبـة  مرعـاة  المـالكین  لمــدة قـانوني  وانعـدام  التعلیـل ذلـك ان النقطـة  التـي  حـددتها مح
وان حسـن تطبیــق القــانون  یتطلـب  التأكــد  مــن كـون  المــالكین  قـد بعثــوا  بالإنــذار  قبـل انتهــاء  العقــد ,  سـتة اشــهر

ت  ســنوا9و 6و 3بسـتة  اشـهر ام لا وبــالرجوع  الـى العقــد الـرابط  بــین الطـرفین  یتبـین  انــه یتضـمن  ثــلاث  مـدد 
ســنوات  بمعنــى  ان المــدة الأولــى  محــددة فــي ثــلاث  ســنوات  ویمكــن  أي مــن 9ولــیس مــدة واحــدة  محــددة  فــي 

الطـرفین  انهــاءه  خــلال  هـذه   المــدة  وبــالرجوع إلــى الإنـذار  وعقــد الكــراء  ومقارنــة  تـواریخ  بعــث الإنــذار  وتــاریخ 
وان اجل ستة اشهر  التـي 24/5/55مت  مقتضیات ظهیر نهایة  مدة ثلاثة  سنوات  یتبین  ان الطاعنة  قد احتر 

وان  المحكمــة لــم تتحــرى ,  26/5/05ســنوات  الــذي هــو 3منحتهــا  الــى المكتریــة  تتوافــق  مــع تــاریخ  انتهــاء مــدة 
3سنوات  في حین  ان طرفي  العقد  جزؤوه الى ثلاث مدد وان ذكرهم  لرقم 9جیدا  واعتبرت  ان مدة العقد  هي 

.سنوات  ویمكن لطرفي  العقد انهاءه خلال  هذه المدة الأمر الذي یعرض القرار للنقض3المدة الأولى یعني 
جـاء 28/12/2016وبناء على مستنتجات  بعد النقض المـدلى مـن طـرف المسـتأنفة بواسـطة نائبهـا بجلسـة 

ة  بالــدار البیضــاء  بجلســة فیهــا انــه بنــاء علــى عــرض القضــیة علــى محكمــة الإحالــة  محكمــة  الإســتئناف  التجاریــ
فان محكمة النقض  بنت قضاءها على الحیثیة  التالیة حیث انه بالاطلاع على عقـد الكـراء الـرابط 28/12/2016

قابلـة للتجدیـد 27/5/2سـنوات ابتـداء مـن تـاریخ 9و 6و 3بین الطـرفین یتبـین انـه نـص علـى ان الكـراء ابـرم لمـدة 
ى ثلاث سنوات وهو ما یقتضي ان التجدید یقع من ثلاث سنوات باعتبـار ان العقـد بصفة تلقائیة من ثلاث سنوات ال

ســنوات مــع الــزام الطــرف الطــرف الــذي یرغــب فــي فســخه باشــعار 9ثــم 6ثــم 3حــدد عــدد المــرات التییتجــدد خلالهــا 
ن الانــذار الطـرف الاخـر بواسـطة رسـالة مضـمونة مـع الاشـعار بالتوصــل سـتة اشـهر قبـل نهایـة فتـرة ثـلاث سـنوات وا

تــاریخ انتهــاء فتــرة 26/5/5قــد احتــرم اجــل الســتة اشــهر قبــل 23/11/4الــذي وجــه الــى المطلوبــة فــي الــنقض بتــاریخ 
ثلاث سنوات الاولى والمحكمة التي اعتبرت ان الانذار وجه من طرف الطاعنة قبل انقضاء مدة العقد واثناء سریانه 

للنقض تكون قد بنت قرارها على تعلیل فاسد مما یعرضه
من قانون المسطرة المدنیة فانه لئن كانت محكمـة الاحالـة ملزمـة بالتقیـد 369وانه عملا بمقتضیات الفصل 

بالنقطــة القانونیــة التــي بتــت فیهــا محكمــة الــنقض فــان هــذا لا یغــل یــدها عــن التكییــف فــي حــدود الوقــائع التــي ســبق 
ومـا جدیـدا تسـتنبط فیـه مـا یكـون الاجـدر لبنـاء اعمـدة عرضها عن محكمة الموضوع ولها ان تعطي لتلك الوقـائع مفه

قضائها الجدید فتعلیل محكمة النقض في قرارها المشار الیه اعلاه لم توصـد الابـواب عـن محكمـة الاحالـة فـي اعـادة 
تقدیر الوقائع حق قدرها فـي اطـار مـا لهـا مـن سـلطة التقـدیر لتقـف علـى حقیقتهـا الناتجـة عـن مكمـن ارادتـي الطـرفین 
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9و6و3اتجتها الیه حقیقة وواقعا ان عقد الكراء المبرم بین العارضة علیها ولو انه نـص علـى مـدة محـددة فـي وما

سنوات ثم یتجدد كـل ثـلاث سـنوات متوالیـة بعـد ذلـك 9فانه نص بالمقابل على انه لا یتجدد انقضاء ه المدة البالغة 
هــي فـي حقیقتهـا  ولـو انهـا متوالیـة  ظاهریـا  فهـي غیــر  9و 6و3فالعقـد خـلا المـدة علیهـا بـین الطـرفین والتـي هـي 

قابلـة  للإنفصــام او المراجعـة  ولا یمكــن وضـع  حــد لعقـد  لكــراء طیلــة  هـذه المــدة  البالغـة  تســع سـنوات  مهمــا كــان  
السبب  باستثناء الأسباب الناجمة  عن التعاقد  وهذا واضح من الفقرة  من العقد المعنویة 

بمقتضـى العقـد التـوثیقي  المنجـز  ن  طـرف موثـق  وهـذا 5/6/2002ابرما  الكراء  بتـاریخ ان المتعاقدین 
هي مدد متصلة  لا انفصام فیها  ولا 9.6.3العقد حسبما  بین اعلاه  اشار  صراحة  على ان المدة المحددة  وهي 

یحتـاج  الأمـر توجیـه  اي انـذار  تعتبر  باي حال من الأحوال  ان كل  منها یمثل  وحده مستقلة  على الأخـرى  ولا
23/11/2004یخص كل منهما علـى حـدة وان العارضـة  توصـلت بالإنـذار  بتـاریخ  24/5/55في اطار ظهیر  

الغیــر قابلــة للتجزئــة  9.6.3مــع ان عقــد الكــراء  ابــرم بالتــاریخ اعــلاه  فــان اجــل انقضــائه  حســب المــدة  التعاقدیــة  
لا یمكــن وضــع حــد لعقــد  الكــراء  الا بعــد  توجیــه انــذار  بســتة  اشــهر قبــل تــاریخ 5/6/2011التــي تنتهــي بتــاریخ 

, وعلیه فان الإنذار بالإفراغ  وجه قبل  انصرام  امد انتهاء  عقد الكراء  بالسنوات المتفق علیها تعاقدیا, 5/6/2011
.م وفق المقال الإستئنافيالأمر  الذي یكون معه هذا الإنذار  باطلا  وعدیم الأثر  ولذلك تلتمس  الحك

جـاء 18/1/2017بناء  على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسـطة نائبهـا بجلسـة 
قضــى بــنقض القــرار  الصــادر عــن 90/2قــرارا تحــت  عــد 25/2/2016فیهــا  ان محكمــة الــنقض اصــدرت بتــاریخ 

واحالــة القضـیة  والأطــراف علــى 1022/2013اري  عـدد فــي الملـف التجــ27/1/2014محكمـة الإســتئناف  بتـاریخ 
نفس  المحكمة لتبـث  فیهـا بهیئـة  اخـرى وان محكمـة الـنقض  نقضـت القـرار  الإسـتئنافي  لعلـة ان العقـد الـرابط بـین 

سنوات قابلة  للتجدید  وهو ما یقتضي  ان التجدیـد  یقـع مـن 9و 6و 3الطرفین  نص على ان الكراء  ابرم لمدة 
مــن 9ثــم 6ثــم 3ث  ســنوات  إلــى ثــلاث  ســنوات باعتبــار  ان العقــد حــدد  عــدد  النــرات التــي  یتجــدد  خلالهــا  ثــلا

الزام  الطرف  الذي یرغب  في فسخه باشعار  الطرف الأخر  ستة اشهر  قبل نهایة  فترة ثلاث سـنوات مـع التأكیـد 
سنوات بمعنـى ان كـل مـدة  محـددة  9واحدة سنوات ولیس  مدة9و 6و 3على ان العقد  تضمن ثلاث  مدد اي 

في ثـلاث  سـنوات ویمكـن  لأي مـن أطـراف  العقـد انهائـه خـلال اي  مـدة  مـع الإلتـزام  باشـعار الطـرف الأخـر سـتة 
أشــهر قبــل نهایتهــا وان المحكمــة  فــي اطــار  تقیــدها بالنقطــة التــي حــددتها محكمــة الــنقض یجــب علیهــا ان  تتصــدى 

سـنوات كـان تعلیلـه  فاسـدا  والصـواب 9ار الإستئنافي  المنقوض  لمـا اعتبـر  مـدة العقـد  هـي للقضیة في اطار القر 
مــدد ویمكـــن لأي طـــرف فســـخه خــلال اي مـــدة وبالتـــالي یبقـــى الســؤال المطـــروح هـــو هـــل 3هــو ان العقـــد  یتضـــمن  

المالكة لما اشعرت المكتریة احترامت اجل ستة اشهر قبل نهایة مدة ثلاث سنوات ام لا ؟
فانـه برجـوع المحكمـة  الـى 24/5/55بالنسبة لاحترام العارضة لاجل الستة اشهر التي ینص علیهـا ظهیـر 

وثــائق الملــف  ومســتنداته  وخاصــة الإنــذار ومقارنــة تــواریخ  بعــث الإنــذار  وتــاریخ انتهــاء نهایــة مــدة ثــلاث ســنوات 
هـذا مـا سـتتولى العارضـة توضـیحه مـن خـلال ستجد ان العارضة احترمت  الإجراءات  التي ینص  علیها القـانون  و 

بمعنـى ان المالكـة یجـب علیهـا  ان 26/5/2005سـنوات تنتهـي فـي 3ومـدة 27/5/2002ما یلیفالعقـد محـرر فـي 
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لنـــتفحص الإنـــذار  وتـــاریخ توصـــل المكتریـــة  25/11/2004اي یـــوم 26/5/2005تبعـــث الإنـــذار ســـتة اشـــهر قبـــل 
اشهر التي  یشترطها الظهیر ام لا  انه برجوع إلـى الإنـذار الـذي بعثتـه المالكـة 6لمعرفة هل احترمت  المالكة  مدة 

ــــــى ان المكتریــــــة توصــــــلت بتــــــاریخ بــــــه  اشــــــهر تكــــــون هكــــــذا  الشــــــهر الأول 6وان مــــــدة 23/11/2004ســــــتجد عل
والشــهر 23/3/2005و الشــهر الرابــع 23/2/2005والشــهر الثالــث 23/1/2005الشــهر الثــاني 23/12/2004
نلاحظ ان  اجل ستة اشهر  التي منحتها العارضـة للمكتریـة  23/5/2005والشهر السادس 23/4/2005خامس ال

وبــذلك تكــون العارضــة  قــد منحــت  للمكتریــة اجــل 26/5/2005ســنوات الــذي هــو 3تتوافــق مــع تــاریخ  انتهــاء مــدة 
منــه وتطبیقــا لمقتضــیات قــرار وخاصــة الفصــل  الســادس24/5/55الســتة  اشــهر كاملــة وطبقــت  مقتضــیات ظهیــر  

تاریخ انتهاء  فترة ثلاث سنوات  26/5/2005محكمة النقض  تكون العارضة  قد احترمت  اجل الستة  اشهر قبل  
.  الأولى الأمر  الذي یبرر  التصریح بتأیید الحكم الإبتدائي  القاضي بالمصادقة على الإفراغ

حضـرها دفـاع الطـرفین وادلـى نائـب 18/01/2017هـا جلسـةآخر علنیـةو بناء على إدراج  الملف بجلسـات
.المستأنف علیها بمذكرة بعد النقض أشیر الى مضمونها اعلاه تسلم نسخة منها نائب المستأنفة

.25/01/2017سة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجل

محكمــة الاستئـناف

.اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاهعرضت الطاعنة 

حیث تمسكت بكون الإنذار موضوع النزاع تخللته عدة خروقات كلیة منها عدم ذكر نوع الشركة المستأنفة 
ت كما ان الإدلاء برخصة .من م112كما انه لم یتم اعلام الدائنین بدعوى الإفراغ اعمالا  بمقتضیات الفصل 

.البناء لا تفید جدیة السبب 

ان قضت بتأیید الحكم المستأنف الصادر 1/1/08حیث سبق لهذه المحكمة فر قرار اول  الصادر بتاریخ 
القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار والافراغ مقابل 23/5/01بتاریخ 

ى وهذا النقض أصدرت محكمة تعویض لا یتعدى كراء ثلاث سنوات وهذا القرار تم نقضه من طرف المجلس الاعل
قرارا قضى باعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 7/4/2011الاستئناف التجاریة بتاریخ 

هذا القرار هو درهم وان 1500.000من تعویض جزئي والحكم من جدید بأداء المستأنفة تعویضا كاملا قدره 
قضى بنقض القرار 29/11/2012قرار عن محكمة النقض بتاریخ الأخر كان موضوع  طعن بالنقض وصدر
برفض بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید قضى 27/1/2014اعلاه وأصدرت هذه محكمة قرار بتاریخ 

طلب المصادقة على الانذار وببطلان الانذار وهذا القرار بدوره كان محل طعن من طرف المكریة صدر على اثره 
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ذا فإن هذه ولقضى بنقض القرار الإستئنافي واحالة الملف من جدید على هذه المحكمة 25/2/2016خ  قرار بتاری
م الذي اعتبر ان المكریة .م.من ق269بمقتضیات الفصل مقیدة بالنقطة القانونیة الواردة بالقرار عملا المحكمة

.24/5/55مقتضیات  الفصل السادس من ظهیر وبهذا الإنذار محترمة 

سنوات 9و 6، 3یتبین ان الكراء ابرم لمدة 27/5/2000یث انه بالرجوع الى نص العقد الكرائي المؤرخ ح
والعقد یمكن تجدیده ضمنیا لمدة جدیدة لمدة ثلاث سنوات، والانذار موضوع النزاع المسبب بالهدم واعادة البناء بلغ 

من كون  ***** المحددة في ثلاث سنوات ولذا أي قبل انتهاء المدة الاولى 23/11/2004للمستأنفة بتاریخ 
.26/5/2005سنوات العقد الذي انتهت مدته الاولى في تبلیغه خلال 

على أساس لأن التصمیم ورخصة البناء ***** وحیث انه ما تمسكت به المستأنفة من عدم جدیة السبب 
علیه معظم قرارات محكمة النقض كما ان للقول بجدیة السبب المدعى علیه الانذار وهو ما استقرت ***** هما 

من 12عدم اشعار الدائنین لا یحول دون مطالبة الطرف المكري بالإفراغ للسبب المنصوص علیه في الفصل 
وكذا فالحكم المستأنف كان على صواب لما قضى بالاستجابة لطلب الافراغ مقابل التعویض 24/5/55ظهیر 

.فصل اعلاه وبرفض بطلان الانذارالجزئي الممنوح للمكتریة بمقتضى ال

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.25/2/2016المؤرخ في 2190تأسیسا على قرار محكمة النقض عدد 

.الاستئنافقبولب:في الشكــل-

.الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعالفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
أمینة11ة السید

البیضاءالمحامي بهیئة حسن حسونالأستاذ اینوب عنه
من جهةةمتعرضابوصفه

22عبد الحق السید: وبین 
نائبه الأستاذ سدیري بوشعیب المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىمتعرض ضدهبوصفه 

م في شخص ممثلها القانوني .م.ش33بحضور شركة 

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو القرار الاستئنافيالتعرض على حكم غیابيبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

518: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/3817: ملف رقم
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.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

ةبه السیدتالذي تقدمالمؤدى عنه الصائر القضائيالرامي الى التعرض على حكم غیابيبناء على  المقال 
الاستئناف التجاریةالصادر عن محكمةتتعرض بمقتضاه على القرار12/7/2016بتاریخ ابواسطة دفاعهسمیرة امینة

قبولبو القاضي 4547/8206/2014ملف عدد 1990تحت عدد2015-04-09بتاریخ بالدار البیضاء 
08/11/2013بتاریخالمبلغبالمصادقة على الإنذارجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمجـوهر بإلغاءاليوفالاستئناف

وعلیهاالحكمومقامهایقوممنوهيالمحمدیة,المقاومةشارع693بالكائنالمحلمن33شركةالمكتریةبافراغو
یولیوزفاتحمنللمدةالسومتینبینالفرقعندرهما14701.50مبلغللمستأنفبالتضامنبأدائهماأمینة11السیدة

.الصائرامعلیهالمستأنفتحمیلو2013مارسمتمالى2011

مصرحة انها  لم  تتوصل حیث طعنت  المتعرضة في اجراءات  تبلیغ  القرار الإستئنافي  موضوع التعرض  
المسماة  فاطمة الزهراء  طویلبي  بصفتها مستخدمة فمن جهة وثیقة  التبلیغ لاتتضمن  هين من  بلغ بالقرار  بالقرار  أ

م  فضلا ان المستخدمة  المبلغ الیها  .م.من ق130یوما  لتقدیم مقال التعرض  عملا بمقتضیات  الفصل 30أجل 
.منها وفي نزاع معهالاتشتغل بالمحل موضوع النزاعالقرار 

اءات التبلیغ  لم یبق له أي اساس  على اعتبار  ان شهادة التسلیم  المتعلقة بتبلیغ  حیث  ان الطعن في اجر 
22/6/2015بتاریخ " رفضت فاطمة الزهراء طویلبي "  القرار  الإستئنافي  موضوع الطعن  بالتعرض تضمنت ملاحظة 

للرفض من الیوم المواليعشرة ایام فانه بعد  مرور ) الفقرة الخامسة منه ( م  .م.من ق39وعملا بمقتضیات  الفصل 
وانه بالنسبة للتعرض  على القرارات 3/7/2015فان الإستدعاء  یعتبر مسلما  تسلیما  صحیحا  أي ابتداء من 

ومایلیه من 130على مقتضیات الفصل التي تحیلم .م.من ق352فانه تطبق مقتضیات الفصل الإستئنافیة الغیابیة 
ة ایام من هذا التاریخ أي من یوم اعتبار  التسلیم صحیحا  فان التعرض الذي تقدمت  به م  وبعد مرور  عشر .م.ق

المتعرضة  یكون قد قدم  داخل الأجل القانوني  المنصوص علیه  في الفصل اعلاه  وتبقى كل منازعة في التبلیغ  
.متجاوزة

53219أدت مبلغ هاانو أیة أكریة  لكن حیث ان  المتعرضة  تطعن في القرار  متمسكة ان ذمتها خالیة  من 
.2013مبلغ  شهري غشت وشتنبر بالا ملیئةولم تبق ذمتها 2013یولیوز , یونیو , درهم كراء  ثلاثة أشهر  ماي
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على المدینة الأصلیة وكفیلتها الا بواجبات الفرق بین تبین انه لم یقضحیث انه بالإطلاع على القرار الإستئنافي 
ومن جهة من عدمها  هذا من جهة  حتى یمكن مناقشة مدى ملاءة  ذمة المتعرضةالسومتین  ولم یقض باداء الكراء 

ما ذكر بعدم قبول  التبلیغ  وتبعا لكل  إلا ثانیة  فان المتعرضة  أصلا لم تلتمس  في ملتمسها الختامي  في مقالها  
یتعین عدم قبوله فضلا ان المتعرضة سلكت جمیع الطرق  العادیة والغیر العادیة  أعلاه  بكون المقال مختل  شكلا و 

الملف كالطعن باعادة النظر  والتعرض الغیر الخارج عن الخصومة  في مواجهة القرار موضوع الطعن بالتعرض في 
.وانتهت  برفض كل طلباتهاالحالي

الأسبـــابلهــذه 

قیم في حق المتعرض ضدها بو غیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الثانیة

.الصائررافعتهتحمیلوالتعرضقبولبعدم:في الشكــل

.في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



رك

1

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11وزبیدة 11السادة محمد بین 
ینوب عنهما الأستاذ عبد الرحیم حامض المحامي بهیئة بالدار البیضاء   

من جهةین مستأنفمابوصفه
22السید محمد  : وبین 

تنوب عنه الأستاذة حیاة بن شقرون المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

519: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ

2016/8206/5229: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

4/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

:في الشكــل

واسطة ب11وزبیدة 11محمد به السیدین الذي تقدم الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرانیستأنف11/10/2016بتاریخ مادفاعه

في الشكل  بقبول الطلبین  الأصلي و القاضي 3106/8206/2016ملف عدد 5430تحت عدد 31/5/2016
وتحمیل المدعى 28/12/2015بتاریخ والمضاد  وفي الموضوع في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار  المتوصل به 

.وفي الطلب المضاد  برفضه مع  تحمیل رافعه الصائر, علیهما الصائر
.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:الموضـوعو في 
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة المستأنف علیه یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

من الاداء 1955ماي 24بانذار في اطار ظهیر 08/12/2015من خلاله انه توصل بتاریخ عرض بالدار البیضاء  ی
القاضي بعدم نجاح الصلح كما 18/02/2016ت بصدور امر بتاریخ والافراغ وانه بادر الى سلوك مسطرة الصلح انته

التي فوتت 2002یتقدم بطلبه الرامي للمنازعة في اسباب الانذار لكونه كان یكتري المحل من السیدة بودي منانة سنة 
درهم بین یدي محامیها 17.160,00المحل للسیدة صالح حنانة التي وجهت له انذارا من اجل الاداء فقام بایداع مبلغ 

ثم قامت هذه الاخیرة بتفویت 2012الى غایة متم دجنبر 2012الاستاذ عبد الفتاح دكار عن المدة من فاتح ینایر 
المحل من جدید لشخص یجهله المدعى حسب الثابت من محضر المفوض القضائي  مما حدا به الى ایداع المبالغ 

لمحكمة  ملتمسین اساسا الحكم ببطلان الانذار بالافراغ  واحتیاطیا  بصندوق هذه ا2015المستحقة الى غایة 
.باستحقاقه لتعویض عن الافراغ یكون مساویا لقیمة الاصل التجاري مع الامر بتعیین خبیر قصد تقویم الاصل التجاري 

القضائي بتاریخ وبناء  على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسم 
یعرضان من خلالهما ان المحل المدعى فیه ملكهما وان المدعي  لم 181666حسب الوصل عدد 02/05/2016

یسلك  مسطرة العرض والتجأ مباشرة لمسطرة الایداع والحال انه كان یتعین علیه بمجرد التوصل بالانذار عرض مبالغ 
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د بمثابة اشعار بحوالة الحق ولا یمكنه بعد ذلك الاحتجاج بوجوب اثبات الكراء على المالكین الجدد لان هذا الانذار یع
الصفة ملتمسین الحكم في المقال الاصلي برفضه وتحمیل رافعه الصائر وفي المقال المضاد الحكم على المدعى علیه 

بحسب سومة 2015الى غایة متم دجنبر 2012درهم  عن 49.400,00فرعیا بادائه لهما واجبات الكراء ومبلغها 
درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ 3.000,00واجب النظافة وتعویض قدره 4940درهم شهریا ومبلغ 1300

.29/12/2015المبلغ بتاریخ 
وزبیدة 11السیدان محمد ه و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف

على الحكم  المستأنف عدم مصادفة قضاءه الصواب فیما قضى به وان ما انهما یعیبانئنافهو جاء في أسباب است11
إذ 24/5/55مناط  الدعوى  هو منازعة  طرفي الخصومة  حول صحة الإنذار  الموجه في اطار  مقتضیات  ظهیر 

لمكتري  قد عمد فعلا الى سلوك عللت  محكمة البدایة  بالإستجابة الى الدعوى الأصلیة  ورد الدعوى  المضادة كون ا
مسطرة العرض  والإیداع  بعد علمه  تفویت العقار  غیر انه تعذر  علیه القیام  بتسلیم  المبالغ الكرائیة  المستحقة الى 

و 04/01/2013مستحقیها  بعدما  تعذر  على السید المفوض  القضائي كمال  المستعین من خلال  محاولتیه في 
لیعمد المكتري  ایداع  الواجبات الكرائیة  في اسم عائلي  غیر مطابق لأسم ,  ة  المالك الجدیدمقابل26/08/2013

وعلل الحكم  المستأنف  كون العرض والإیداع لا یعیبه  ما شابه من خطأ  في بیان الإسم الصحیح , المالك الجدید 
فقد  , غیر انه وبمجاراة  الحكم المستأنف في تعلیله, الى المستأنفلعدم  وجود ما یثبت إشعار  المكتري  بانتقال  الملك  

والذي في ,  24/5/55من ظهیر 27كان حریا بالمكتري  وعند توصله  بالإشعار  بالأداء  المذیل  بمقتضیات  المادة 
عة  لغیر سبب  المبالغ المودبان یصحح الخطأ  الذي وقع فیه وذلك ,  المستأنفینعمقه  هو اشعار  بانتقال  الملك الى 

وان , سیما  وان مكنة ذلك  متاحة وداخل الأجل المضروب  في الإنذارهمابعثها  الى دفاعوإعادةذي صفة  
ووجه بالرفض بعلة قد حاولا  فعلا التقدم  لدى وكیل الحسابات  لسحب المبالغ  المودعة  الا ان  طلبهما المستأنفین

الحكم المستأنف  كون حالة التماطل  غیر ثابتة  في ملف  القضیة على  ومن جهة ثانیة فقد رد, انهما غیر معنیین  به
ها  لفائدة الغیر  الذي لم یعد  قد وقع أداؤ 2012إلى متم  دجنبر 2012اعتبار  ان الوجیبة الكرائیة  من اكتوبر 

رأ  به ذمة  المدین  إلا في ولئن كان  الأصل ان الوفاء  لغیر الدائن  او نائبه  لا ینقضي  به الدین  ولا تب, مالكا
ومنها  , من قانون الإلتزامات  والعقود على سبیل الحصر 240و 239و 238الحالات  التي أوردتها  الفصول 

ولكن الدین  موجود ,  الوفاء  بحسن النیة  للدائن  الظاهر وهو الشخص الذي لا یكون دائنا حقیقیا وقت استحقاق  الدین
الناس  على الإعتقاد  بانه هو  الدائن الحقیقي  كما هو  الشأن  في نازلة الحال  التي وقع فیها في حیازته مما یحمل 

الوفاء  المسبق  لمن كان یحوز  الحق عن المدة التي كان فیها مالكا وعن المدة  اللاحقة  لتفویت الملك  موضوع العین  
لكن ذهب الحكم  على تأویل  خاطئ  , ت قبل تاریخ التفویتمادام  ان واقعة الوفاء  عن كامل المدة قد حصل, المؤجرة
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من 238من قانون الإلتزامات والعقود ونص الفصل 240و 239و 238لما نصت  علیه مقتضیات  الفصول 
ع  في فقرته  الثانیة  على ان الوفاء  لمن لیست  له صلاحیة استیفاء  الدین لا یبرئ  ذمة الدین إلا إذا اقره  .ل.ق
دائن ولو ضمنیا او استفاد منه اذا اذنت به المحكمة وان تعلیق براءة ذمة الدائن  حسبما  نصت علیه مقتضیات  ال

الفصل المذكور  قد وقع تعلیقه  على تحقق احدى الشرطین الواردین بنفس الفصل وان الشرط الثاني  مستبعد جدا لعدم 
ما فیما یخص  الشرط الأول فمن الثابت ان منازعة  العارضان ا, وجود أي اذن مسبق  من المحكمة  في نازلة  الحال
الحكم المستأنف والتمس إلغاءناهیك  على عدم استفادتهما منه , في عدم تحقق الوفاء تؤكد عدم اقرارهم بصحة الوفاء

بالمقال المضاد فیما قضى به  والمصادقة على الإنذار  بالإفراغ والحكم تصدیا بالإستجابة الى ذلك وفق  ما هو مفصل 
وأدلیا بنسخة من الحكم المستأنف                         . وتحمیل المستأنف علیه الصائر

7/12/2016بجلسة بواسطة نائبهالمدلى بها من طرف المستأنف علیه مرفقة بوثائقجوابیةو بناء على مذكرة 
المستأنف علیه  یشغل محلا  معد للإستعمال التجاري  هو عبارة عن محل نشاطه  یكمن  في نجارة جاء فیها أن 

توصل من 29/12/2015درهم وبتاریخ 1300أي الصنع والبیع  والتوزیع  مقابل كراء  شهري  قدره ,  الخشب
وذلك عن 49400.00فیه باداء مبلغ ینذرونه 08/12/2015المستأنفان بانذار بالأداء  وفسخ عقد الكراء  مؤرخ  في 

وذلك داخل اجل  قدره  خمسة عشر یوما  من 2015الى متم  دجنبر 2012المدة  المتراوحة  بین فاتح  اكتوبر 
من قبل المالكة  2002وان المستأنف  علیه یكتري  المحل موضوع  الإنذار منذ سنة , تاریخ  توصله  بالإنذار
,  وان هذه الأخیرة  فوتت  المحل لشخص  یدعى صالح حنانة دون اخبار العارض  بذلك, نانةالأصلیة  السیدة بودى م

ینوب عن المكري السید  عزیز حمال  ( وتبعا  لذلك تفاجأ  هذا الأخیر  بانذار  بالأداء  موجه  من السید  صالح حنانة  
1/1/2012الأكریة عن المدة  المتراوحة  من ینوب عنه الأستاذ  عبد الفتاح  دكار  من اجل اداء)  بمقتضى وكالة 

وان المستأنف علیه  رغب في ,  درهما17160بمبلغ المذكوروان المستأنف  علیه مكن  الأستاذ 31/12/2012إلى 
غیر ان المفوض , مما حدى  به الى توجیه إنذار  غیر قضائي2013تسلیم الأكریة الى المكري الجدید  عن سنة 

الإنذار  ستاذ كمال  المستعین افاد من خلال  محضره المرفق طیه  ان السید  صالح الحنانة  رفض تسلمالقضائي الأ
وعمد  المالك الجدید  ایضا  الى تفویت  ایضا المحل لمالك آخر  یجهل  , لفائدة عزیز  الحمالوكذا الشیك المرفق  طیه

كمال  المستعین نجده یبین  وبصریح  العبارة  انه  وجد  وان محضر المفوض القضائي ,  ایضا  هویتهالمستأنف علیه
السید  محمد قریب بصفته  مالك العقار  واخته السیدة  زبیدة قریب  بعد ان رفض  الإدلاء  ببطاقته  الوطنیة  وصرح 

ما  غیر ان السید عزیز  الحمال قد باع  لهما المحل وان السید قریب  لم یدل  بصفته للمفوض القضائي  ومنحه اس
ومن تمة  تعذر  عرض  الأكریة , وان محضر  المفوض القضائي  محضر رسمي  لا یطعن  فیه الا بالزور,  حقیقي

و 2014مما  حدى به الى وضعها  بصندوق  المحكمة كما  هو الشأن  بالنسبة للأكریة عن سنتي المذكورین اعلاه
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منح مبالغ  بمجرد انه صادف وجود  شخص غریب  عن ما تم  وتجدر الإشارة ان المفوض  القضائي لا یمكن له 2015
, 11تضمینه  بمسطرة العرض  العیني  على اعتبار  ان المالك  والمعني  بالأكریة  هو صالح حنانة  ولیس قریب او 

كما انهما  منحا المفوض , مستحقة  واخرى غیر مستحقةواجبات كراءانه تفاجأ  بانذار غیر قضائي یفید أداء
وان المستانفان  لم یحترما  مقتضیات  الفصل , القضائي  اسما عائلیا  خطأ  حتى  یتم افراغ  العارض  من المحل

بحوالة الحق  وادعا  ان المستأنف  علیه متقاعس  عن اداء  الأكریة  المستأنف علیه ع اذ لم یعلما .ل.من ق195
التماطل  غیر ثبت  في حقه وان واجبات  الكراء  و, ن یستحقهافي حین  انه عرض  المبالغ امام  صندوق المحكمة  لم

درهما عن الأكریة  49400واستند المستأنفان  على ان العارض  ذمته ملیئة بمبلغ , تم ایداعها  بصندوق  المحكمة
, درهما1300عن سومة كرائیة مبلغها 2015الى متم دجنبر 2012المتخلذة بذمته عن اداء كراء  من فاتح اكتوبر 

) كراء سنة ( 15600درهما حسب العروض العینیة  أي 63960وان مجموع  الأكریة المودعة من قبل موكلي هي 
وبالتالي  فان المبلغ  المودع  من قبل موكلي قد استغرق  المبلغ المطالب  به من قبل  , درهما63960= 3+17160

وان العارض  الذي توصل  بالإنذار  وبادر  الى عرض , غیر مبررالمستأنفان وبالتالي ان رفض  المكریان  للتصالح 
الكراء  المطلوب بمقتضاه  على المكري  وأعقبه  الإیداع  بالحساب داخل  الأجل المضروب  في الإنذار  یجعل 

ها  ولا یعیب وما جاء  في تعلیل المحكمة  یعتبر كافیا  في تبریر ما انتهت الیه في قضائ, التماطل  غیر ثابت  في حقه
وتكون قد ركزت حكمها على اساس قانوني  واجابت المستأنفان  عن جمیع دفوعهما ,  حكمها  على أي حیثیة  واحدة

لذلك یلتمس  القول والحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا , ولم تخرق أي مقتضى وتكون الوسائل جمیعها على اساس
بتدائي فیما قضى به وأدلى بنسخة من العقد ونسخة من طلب تبلیغ ورفضه موضوعا والقول والحكم  بتأیید الحكم الإ

ونسخة من وصل یحمل 17160درهما  ونسخة من وصل یحمل مبلغ 17160إنذار ونسخة من شیك یحمل مبلغ 
والثاني مؤرخ في 9/3/2013ونسختین من محضر تبلیغ انذار مفوض قضائي الأول مؤرخ في 8580مبلغ 

غیر سریة  موجهة الى نائب المستأنفان ونسخة من محضرؤ مفوض قضائي  المؤرخة في ورسالة26/8/2013
و الثانیة  مؤرخة  في 26/9/2013الأولى  مؤرخة في 15600نسخ من وصل ایداع بمبلغ 4و4/1/2013

17/2/2016والرابعة مؤرخة في 19/12/2014و الثالثة  مؤرخة في 13/2/2014
جاء فیها أن 4/1/2017بجلسة بواسطة نائبهمانالمستأنفیالمدلى بها من طرف لتعقیبیةاو بناء على المذكرة 

ینفي نفیا  قاطعا  ان یكون قد صادف  یوما  المفوض القضائي  مصرحا  له  ان اسمه العائلي  11محمد  السید 
دید تعداد  اوصافه  لیعتد والا لكان  على السید المفوض القضائي  ما دام  انه سجل  رفض المالك  الج, قریب

فان  العارضان  قد بعثا بإنذار في اطار , حتى على فرض صحة هذا الزعمبالمحضر الإخباري المنجز  من قبله
وهو في ذات الآن یحمل بین طیاته ,  وقد ضمن  به اسمیهما  الصحیحین14/5/55من ظهیر 27مقتضیات  المادة 
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المطلوب  استدارك الخطأ  الذي اوقعه  فیه السید  المفوض القضائي وایداع  فقد كان على,  إشعار بانتقال  الملك
وان التشبت  كون محضر المفوض القضائي  هو محضر رسمي  لا , المبالغ  الكرائیة  في اسم المالكین الجدیدین

لمفوض القضائي  اما وان السید ا, ینصرف الى المحاضر الصحیحة  شكلا  ومضمونا, یطعن فیه إلا بادعاء  زوریته
كمال المستعین  نجده قد اصدر ثلاث محاضر تبلیغ كلها متناقضة  في مضمونها  فانه من البدیهي  القول  بردها 

بالدار البیضاء  فوجد 35الرقم 4الزنقة 1انتقل الى العنوان حي الرجاء 09/03/2012بتاریخ : للأسباب  التالیة
د ذكر ونجد السید المفوض القضائي  ق,  فعرض علیه  التوصل بانذار  فرفضصالح الحنانة  النائب عن عزیز حمال  

افاد من خلاله  انه 04/01/2013اصدر السید المفوض القضائي  محضرا بتاریخ اوصاف  السید صالح الحنانة ،
ب  بصفته مالك فوجد السید  محمد قری,  الدار البیضاء35الرقم 4زنقة 1انتقل  الى العنوان الكائن  بحي الرجاء 

وتعذر  , وقد رفضا الإدلاء بوطنیتهما  وصرح ان عزیز  حمال  قام ببیع  المحل لهما, العقار واخته السیدة  زبیدة قریب
بتاریخ ص  الذي ادعى ان اسمه محمد قریب ،دون ذكر  لأوصاف  الشخ,  علیه  عرض المبالغ  الكرائیة

اخباریا افاد من خلاله انه تردد  عل العنوان المذكور  اعلاه اصدر السید المفوض القضائي  محضرا26/8/2013
وترك بطاقة الزیارة  من تحت الباب  بقیت دون جدوى  فتعذر علیه القیام  26/3/2013آخرها  بتاریخ , عدة  مرات
دعو  محمد فقد كان  خریا  به ذكر  اوصاف الم,  وهكذا  اذا كان  ما افاد  به المفوض القضائي  صحیحا, بالمطلوب

لماذا  سیتردد  السید المفوض القضائي  من جدید نفس , 04/01/2013قریب  ثم ان كان  قد وقع الرفض بتاریخ 
في شيء المستأنفینوان الإیداعات  المجراة  لاتهم  ,  26/8/2013العنوان  لیصدر المحضر  الإخباري  المؤرخ في 
الحكم ملتمسین وان العارضان  ,  في اسم  عائلي  غریب عن اسمهماطالما  انه من المستحیل  التحوز  بها لوضعها 

.  وفق ما هو مفصل بالمقال الإستئنافي
ألفي  خلالها مذكرة لنائب  المستأنفین أشیر 4/1/2017آخرها جلسة علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات

المذكرة المدلى بها  فتقرر اعتبار الملف جاهزا و الى مضمونها أعلاه وحضر نائب المستأنف علیه وتسلم نسخة من 
.25/1/2017حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.أعلاهاستئنافهما تبعا لما سطر أوجهحیث عرض الطاعنان 

لعدم مصادفته الصواب ذلك انه اعتبر المستأنفبصفته مكریا على الحكم المستأنفحیث عاب الطرف 
بعد علمه تفویت العقار الا انه تعذر العرض لعدم مقابلة المالك والإیداععلیه سلك مسطرة العرض المستأنفأن 
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الموجه للمكتري تضمن صفة الطرف المكري الجدید  واسمه الصحیح وبالتالي كان الإنذارالجدید في حین ان 
.بعث الواجبات الكرائیة الى دفاع الطرف المكري إعادةعلیه 

علیه  للمستأنفموضوع النزاع والمبلغ الإنذارحیث انه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي تبین ان 
2015الى متم دجنبر 2012الكراء عن المدة المتراوحة مابین فاتح اكتوبر أداءتضمن 29/12/2015بتاریخ 
رض الكراء الثابت من محضر ن عسبق وأبالإنذاردرهم وان المكتري قبل  توصله 49400فیه مبلغوجب 

القضائي انه باع العقار وانه للمفوضاذ وجد المالك السابق للعقار الذي صرح 4/1/2013العرض المؤرخ في 
القضائي الى عنوان الطرف المكري وهو المفوضتوجه 26/8/2013بمقتضى محضر عرض ثاني مؤرخ في 

رغبته في استمرار العلاقة الكرائیة لى حسن نیة المكتري ودل عالمشار الیه في عقد الكراء مما ینفس العنوان 
ان اسمه محمد صرح للمفوض القضائي بد المكریین تبین ان احالأولالكراء وانه في المحضر وبعرضه لواجبات 

ما صرح به احد اعتبارا ل11زبیدة وأخته11ذا فیما بعد تم عرض الكراء على كل من المسمیین  محمد قریب ول
الثاني لعرض تم انجاز المحضرالأساسعلى هذا و ا مقام بتفویته لهمن كون المالك الأصلي للعقارین  یالمكر 

وما یلیها من ق ل ع 238ل بمقتضیات الفصول لادولذا الاستأعلاهالمشار الیها الكراء على المكریین بالاسمین
العرض تمن كما ادعى بذلك الطرف المستانف وانما لأن الوفاء لم یقع لشخص لیست له  الصلاحیة لاستیفاء الدی

وقع خطأ و في عنوان الطرف المكري الذي  وقع خطأ في تضمین اسمیهما بدلیل ان الاسم الشخصي هو محمد 
أنفما سبق .من ق ل ع238في الاسم العائلي ولا یمكن ان یترتب عن ذلك ما رتب علیه المشرع في الفصل 

ت  أجاببهبمجرد التوصل إذبالإنذارلتوصل لبه والذي جاء سابقا الأخذیتم راءمن كالمستأنف علیه عرضه 
أي بمجرد مرور 5/01/2015بتاریخ المستأنفعلیه بواسطة رسالة بلغ بها نائب الطرف المستأنفنائبة 

ن وأدرهم63960الكراء بمبلغ علیه عرض المستأنفتتضمن ان بالإنذاراسبوع عن تاریخ التوصل 
كما بالإنذاران عرض الكراء تم قبل التوصل ینفي حالة  المطل فبالعرض الذي وإنمابالإیداعالعبرة لیس 
الذي ینازع فیه الطرف  المكري والإیداعالباقي بصندوق المحكمة إیداعوتم 2013عن سنة سبق ذكره

قبل 2015و2012،2013،2014سنواتعلیه اودع كراء المستأنفهو فقط مبرئ للذمة فضلا ان 
19/12/2014، 13/9/2013،13/2/2014في المؤرخةالإیداعتلاو الثابت من وصبالإنذارالتوصل 

وبالتالي لیس هناك أي . بالإنذارالتوصل فقد قام بهما المستأنف علیه قبلالإیداعفسواء  العرض او 
.لمصادفته الصواب لمستأنفاالحكم تأییدحالة المطل مما یتعین معه لانعدامللإفراغموجب 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفین تحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید: موضوع

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس      



م/طباعة المستشارة المقررة  ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

زینب –مصطفى -كلثومة-عثمان-الزهرة-فوزیة-لیلى-فاتحة- لحسن- فاطمة- السادة رقیةبین 
.11یدیر و یوسف الملقبین -الملقبین ببو قدیر و المحفوظ

البیضاءالداربـهیئةحبشي المحاميمحمدعنه الاستاذینوب
بوصفهم مستأنفین من جهة

22احمد .وبین 
.السعدیة انوس العلوي المحامیة بـهیئة الدار البیضاءالاستاذةتنوب عنه 

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

520: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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: في الشكل 
ة بو قدیر و بویوس الواردة أسمائهم أعلاه بناء على المقال الإستئنافي المؤدى عنه و الذي تقدم به الساد

المؤدى عنه یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 2014ینایر 08بواسطة دفاعهم بتاریخ 
القاضي بقبول الطلبین 6731/15/2012في الملف عدد 12496تحت عدد 10/10/2013البیضاء بتاریخ 

وع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیهم بتاریخ الأصلي و المضاد و في الموض
6كلم 240رقم 111و الحكم بإفراغهم و من  یقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بطریق زناتة 09/12/2010

س مع /42026اري عدد متجر لوكس الكائن بنصف أسفل البنایة ممر العنقاء عین السبع البیضاء ذات الرسم العق
.تحمیلهم الصائر و برفض باقي الطلبات و فیما یخص الطلب المضاد برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه 

الشروط حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف كما قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي 
.الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

: في الموضوع 
بمقال 27/03/2011تقدم بواسطة دفاعه بتاریخ 22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف أن السید أحمد 

بنصف د ـــــــوى یتواجــــالمحل التجاري موضوع الدعأمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه یعرض فیه أن 
ع تحتوي على ــــبــــــــن الســــــــعی6اء رقم ــعن بنایة مدخلها الرئیسي یوجد بممر العنقالطابق السفلي للعقار الذي هو عبارة 

رى للعقار به ـمحل معد للسكن تشغله عائلة ورثة عدالي محمد والجزء الثاني الملاصق لها المطل على الواجهة الأخ
میع ملحقاته ـــــــناء بجـــــــوأن هذا الب42026/ ذي الرسم العقاري عدد س المكرى للمستأنف علیهالمحل التجاري 

صة تكاتبه لتشعره ـــــومشملاته السكنیة والتجاریة أصبح قدیما ومتهالكا مما جعل السلطات المحلیة والمصالح المخت
ذلك ـــــللمتواجدین به وكبح یشكل خطرا بالنسبة ـــــــــــــــــــــــــــــبخطورة الوضع وتحته على الهدم نظرا لكون البناء ككل أص

بالنسبة للمارة والعموم، وعلى اثر توصله بهده الإشعارات حاول مع المكترین بشكل ودي من اجل إفراغهم إلا أنهم 
امتنعوا عن ذلك رغم ما یشكله  بقائهم بالعین من خطورة فبعث الیهم بالإنذارات الغیر القضائیة المطلوب المصادقة 

من ظهیر 12السبب المبنیة علیه وجیها وقائما على سند قانوني صحیح وبما ان الفصل علیها وهو مایجعل 
قد خول لصاحب العقار الحق قي رفض تجدید العقدة إذا كان راغبا أو مجبرا على الهدم كما هو الشأن 24/5/1955

لمختصة بشكل تلقائي فألزمت بالنسبة لحالة العقار موضوع الدعوى الذي أصبح متداعیا ومتهالكا و تدخلت المصالح ا
المدعي بالإسراع بإفراغ المحل من السكان والعمل على هدمه درءا لأي خطر یهدده في ایة لحظة سیما في موسم 
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وذلك بإفراغهم هم ومن یقوم 9/12/2010و التمس الحكم بتصحیح الإشعارات المبلغة للمستأنفین بتاریخ .الأمطار 
متجرا لوكس الكائن بنصف أسفل البنایة 8كلم 240رقم 111ري الكائن بطریق زناتة مقامهم وبإذنهم من المحل التجا

درهم عن كل 500تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 42026/ممر العنقاء عین السبع ذات الرسم العقاري عدد س6
.یوم تأخیر عن التنفیذ وتحمیلهم الصائر 

بق ــــــــــــــاء فیها انه ســـدلى بها من طرف نائب علیهم جـــــــــــــــموبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد ال
في الملف عدد 1765/07أن رفع دعوى بالإفراغ للاستعمال الشخصي صدر فیها حكم عدد للمكري
في 1563/08درهم والدي تم إلغاؤه بمقتضى قرار عدد 190.000قضى بالإفراغ مقابل تعویض 6527/15/06
بسبب الاستعمال الشخصي 3/3/2009كما أنه وجه الیهم إنذارا ثانیا بلغوا به بتاریخ . 3876/07/15عدد الملف

ممر 6أما بخصوص قرار الهدم فانه یتعلق بالبنایة رقم .صدر بشأنه حكم برفض طلب المصادقة وببطلان الإنذار 
كما یتبین من 8طریق زناتة كلم 240م العنقاء فقط في حین أن متجر لوكس موضوع النزاع یوجد بالبنایة رق

و محضر ممر العنقاء عین السبع6التي تفید بان سقف هذا المحل مستقل في بنائه عن سقف البنایة رقم معاینة ال
ممر العنقاء 6یشمل البنایة رقم 20/2010قم استجواب نائب رئیس مصلحة حفظ الصحة الذي یفید بان القرار ر 

ع ملحقاتها وان قرار الهدم یشمل كل بنایة تضمنها تقریر الخبرة المنجز من طرف المختبر بجمیعین السبع بجمیع 
یكون معه الطلب الأصلي غیر العمومي للتجارب والدراسات وبان هذا التقریر لا یتضمن المحل المسمى لوكس مما 

المدنیة دراسات الاطلنتیك كما تم إنجاز خبرة من طرف شركة الدراسات و التنسیق في البناء و الهندسة, مؤسس
متر مربع بالطابق السفلي ولا یوجد أي طابق علوي فوقه وبعد 80مساحته ووصفت المحل بأنه عبارة عن محل 

لذلك .24/12/2010تحلیل مواد البناء أكد التقریر بان البنایة لا تتضمن أي خطر حسب تقریر الخبرة المؤرخ في 
همــــــــــــــــالیبطلان الإنذارات المبلغة ـــــــــلب المضاد بـــــــلى الإنذار وفي الطفإنهم یلتمسون رفض طلب المصادقة ع

.الصائرالمكريوتحمیل 

و القاضي تمهیدیا بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبیر 07/02/2013الصادر بتاریخ 240وبناء على الحكم رقم 
یتعلق 14/4/2010المؤرخ في 20/2012هدم الاداري رقم محمد زیان، الذي خلص في تقریره إلى كون قرار ال

متر مربع256مساحته حوالي c/92718ممر العنقاء،ولكون العقار ذو الرسم العقاري عدد 6بالسكن الكائن بالرقم 
ویرتكز على اسس وعوارض موحدة 111ویتكون من مقهى تسمى سناك القنادلة ومتجر لوكس على طریق زناتة 
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ویظهر به عدة تصدعات وشقوق بلیغة المستوى ، لهذا لایمكن عزل أجزاء العقار عن بعضها لتفادي خطر الانهیار 
.على القاطنین والمارة

المشار الیه اعلاه استأنفه المحكوم علیهم و جاء في أسباب وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم
استئنافهم أن المستأنف علیه یتقاضي بسوء نیة ذلك أنه اعتمد عدة أسباب للإفراغ كما اعتمد عدة عناوین عوض 

بتاریخ عنوان واحد المتعلق بمتجر لوكس موضوع النزاع ذلك انه سبق أن وجه الیهم إنذارا بالإفراغ للاحتیاج بلغ لهم
درهم تم إلغائه 190000صدر بشأنه حكم بالمصادقة علیه و بإفراغ المستأنف مقابل تعویض 29/11/2005

كما و جه إلیهم انذارا آخر لنفس السبب بلغوا به . استئنافیا و الحكم تصدیا ببطلان الإنذار و رفض طلب الإفراغ
لمصادقة علیه ثم اعتمد حالیا سبب الهدم من أجل صدر بشأنه حكم ببطلانه و برفض طلب ا03/03/2009بتاریخ 

سنوات كما أنه تم الحكم بإفراغ 3حرمان المستأنفین من التعویض الكامل و الإكتفاء بتعویض جزئي لا یتعدى كراء 
متجر لوكس الكائن بنصف أسفل البنایة ممر 8كلم 240رقم 111المستأنفین من المحل الكائن بطریق زناتة 

الدار 8كلم 240رقم 111و الحال أن المتجر موضوع النزاع یوجد بطریق زناتة . السبع الدار البیضاءالعنقاء عین
البیضاء و ان العنوان المتعلق بممر العنقاء  لا علاقة له بمحل النزاع و إن كانت البنایة المتواجد بها ترجع ملكیتها 

د من ــــــذي أكــــــــــــو ال21/07/2011واب المؤرخ في ـــــــــــللمستأنف علیه كما یتبین من محضر المعاینة و الاستج
له سقف مستقل في نائبه 240خلاله المفوض القضائي على أن محل النزاع الذي هو متجر لوكس الكائن بالرقم 

ن سوء نیة ممر العنقاء عین السبع كما ان الإنذارین السابقین یتعلقان بنفس العنوان و أ6عن سقف النیابة رقم 
ؤرخ في ـــــــــالم20/2010المستأنف علیه في ذكره عنوانین تكمن في مدى رغبته بتطبیق قرار الهدم رقم 

ممر العنقاء 6على المحل المكرى للمستأنفین، رغم أن قرار الهدم یتعلق بالنیابة المتواجدة بالرقم 14/04/2010
24/12/2010یك بتاریخ ـــــــمن طرف شركة دراسات الأطلنتعین السبع البیضاء كما أن تقریر الخبرة المنجزة

مم بالطابق السفلي و لا توجد طوابق علویة 80وصف المحل الذي هو متجر لوكس بأنه عبارة عن محل مساحته 
ید نائب رئیس ــــــــد أیضا الســـــــــــــطر و اكــــــمن أي خـــــضــــــفوقه ،و انه بعد تحلیل مواد البناء أكد التقریر أن البنایة لا تت

و لم 20/2010مصلحة حفظ الصحة بمقاطعة عین السبع على أن المحل المذكور غیر مشمول بقرار الهدم رقم 
یتضمنه تقریر الخبرة مما یتبین معه أنه بالرغم من كون البنایتین متوفرتان على رسم عقاري واحد فإن البنایة 

التي شملها قرار الهدم و البنایة الثانیة التي یوجد بها المحل المكرى عبارة عن بنایة المتواجدة بممر العنقاء هي 
.أرضیة لا یوجد فوقها أي طابق علوي و غیر مشمولة بقرار الهدم

كما أكدوا عدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب عندما اعتمد تقریر خبرة مختلة مسطریا و منعدمة الموضوع 
من قانون المسطرة المدنیة ذلك أنه لم یتم توجیه استدعاء لجمیع الاطراف 63یات الفصل لعدم احترامها مقتض
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المدعى علیهم إذ اكتفى الخبیر بتوجیه استدعائین أحدهما لعائلة بو قدیر و الثاني لعائلة بویوس كما انه لم یحترم 
ه و بیان ما إذا كان قرار الهدم یتعلق منطوق الحكم التمهیدي الذي یتمثل في الإطلاع على وثائق الملف و مستندات

ممر العنقاء عین السبع بنصف الطابق السفلي 6بمتجر لوكس موضوع النزاع و هل المتجر كائن فعلا بالنیابة رقم 
ممر العنقاء و أضاف بان المقهى والمتجر 6للعقار ام لا، فجاء في تقریره أن قرار الهدم یتعلق بسكنى كانت بالرقم 

ترتكز على أسس و عوارض موحدة ویظهر به عدة تصدیات و شقوق و استنتج 111على طریق زناتة المتواجدین
بأنه لا یمكن عزل أجزاء العقار عن بعضها لتفادي خطر الانهیار و في تقریره مخالفة لوثائق الملف التي لم یكلف 

اعلاه و تصریح السید زین العابدین نفسه عناء الإطلاع علیها و خاصة تقریر شركة دراسات أطلنتیك المشار الیه
بصفته نائب رئیس مصلحة حفظ الصحة والذي 21/07/2011من خلال محضر المعاینة و الإستجواب المؤرخ في 

أكد بأن قرار الهدم یشمل كل بنایة تضمنها تقریر الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات 
LPEE بأن التقریر المذكور لا یتضمن المحل التجاري المسمى لوكس مما یتبین معه أن و2009المؤرخ في شتنبر

الخبیر قد خرج عن مبدأ الحیاد المفروض فیه لذلك فإنه یلتمس التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض 
مع تحمیل المستأنف علیه 09/12/2011طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ و ببطلان الإنذار المبلغ لهم بتاریخ 

من ق م م 63و احتیاطیا الحكم بإجراء خبرة مضادة تتحدد فیها مهمة الخبیر بعد احترام مقتضیات الفصل .الصائر
في الإطلاع على وثائق الملف و بیان ما اذا كان قرار الهدم یتعلق بمتجر لوكي موضوع النزاع الكائن بطریق زناتة 

ممر العنقاء عین السبع مع حفظ حقه 6ار البیضاء او انه یشمل البنایة الكائنة برقم عین السبع الد240رقم 111
.في التعقیب على الخبرة و تحمیل المستأنف علیه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي

قه بواسطة دفاعه جاء فیه بان من ح26/03/2014و بناء على جواب المستأنف علیه المدلى به بجلسة 
حسب ما یراه مناسبا لظروفه و ان 1955ماي 24كمالك سلوك جمیع المساطر المنصوص علیها ضمن ظهیر 

لقضاة الموضوع الاستجابة لطلبه او العكس و ان الملفات المشار إلیها من طرف المستأنفین قد تم البت فیها 
ن للمحل موضوع  الإفراغ فهذا الوضع لیس بخصوص الشكل او كیفیة تبلیغ الإنذار و بالنسبة لاعتماده على عنوانی

قار له ــــلات لكون العــــــــط و ترقیم المحــــــــــــــطیلیة و مدیریة التخـــــــــمن صنعه و انما هو إجراء من تدابیر الجماعة المح

لسكن الملاحق له واجهتین و كل واحدة توجد بشارع مستقل لدى فإن المحل التجاري یحمل عنوان و المحل المعد ل
و لكن الكل یقع ضمن رسم عقاري واحد و یعتمد على نفس الأعمدة و الأساسات ابتداء .من الوراء یحمل عنوانا آخر

من الأرضیة نفسها و ان كل أجزاء البناء تشكل نفس العقار رغم اختلاف الواجهتین و نوع الاستعمال كما أن الحكم 
قبل اتخاد أي حكم قطعي بإجراء خبرة لمعرفة الوضعیة الحقیقیة للمحل ككل الابتدائي قد صادف الصواب لانه قضى 

خاصة و ان المستأنفین یتواجدون جمیعا بنفس العنوان و ان 63و ان الخبیر المعین احترم مقتضیات الفصل 
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ة مستخدم توصل واحد منهم نیابة عن الآخرین یعتبر صحیحا كما أن التبلیغ قد تم بالعنوان موضوع الدعوى بواسط
لدى المستأنفین كما حضر إجراءات الخبرة كل من السید عثمان بوقدیر و السید محفوظ إضافة للتنصیص في 
الاستدعاء على جمیع الأسماء العائلیة و الشخصیة للمكترین كما أن الخبیر قد سلك الطرق الفنیة والتقنیة المطلوبة 

لطواف به و الإطلاع على الوثائق و معاینة الأضرار اللآحقة به في مجال العقار اذ انتقل الى عین المكان و بعد ا
خلص الى نتیجته المدونة بالتقریر لذلك فإنه یلتمس رد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي وارفق المذكرة بصورة قرار 

.صادر عن محكمة النقض

القاضي بإجراء خبرة 322/2014تحت عدد 11/06/2014وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.بواسطة  الخبیر السید شفیق جلال

الذي خلص فیه إلى كون المحل عبارة عن بنایة وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المذكور
موحدة و لیس بنایتین مستقلتین عن بعضهما غیر أنه یوجد بهاته البنایة بهو كبیر یفصل بین طرف البنایة الموجود 

، و أن الجزء من البنایة الموجود بالواجهة 8طریق زناتة كلم 840ممر العنقاء و الطرف الآخر الموجود ب 6ب 
مر العنقاء بالفعل قدیم و متآكل و آیل للسقوط كما جاء في تقریر السلطات المعنیة المحلیة و ان هدم هذا م6رقم 

لوجود بهو 8طریق زناتة كلم 840الجزء من البنایة لا یشكل خطرا على الجزء الثاني الموجود بالواجهة الأخرى 
تم إلا بواسطة دراسة تقنیة من طرف مهندس مختص كبیر یفصل هذین الجزئین و أن عملیة هدم الجزء المتآكل لا ت

.   یصمم طریقة الهدم و یتتبع الأشغال من بدایتها إلى نهایتها 

و الذي جاء فیه من حیث الشكل 17/12/2014و بناء على تعقیب نائب المستأنف علیه المدلى به بجلسة 
ل المطعون في تقریره إذ اكتفى أیضا باستدعاء أن الخبیر الثاني قد سلك نفس المنهج الذي سار علیه الخبیر الأو 

المستأنف علیه و دفاعه و الطرف المستأنف في شخص السیدة رقیة بوقدیر و من معها و دفاعها كما یتبین  من 
خلال مرفقات التقریر و هذه هي نفسها الخطوات التي سلكها الخبیر السابق و مع ذلك كان تقریره موضوع انتقاد و 

جاز الخبرةــــم و إلزامیة توجیه الاستدعاء بالنسبة لإن.م.من ق63أنفین الذین أكدوا خرق على الفصل طعن من المست

لكل واحد من الأطراف عوض دمج عائلة بوقدیر في استدعاء واحد و دمج عائلة بویوس كذلك في استدعاء واحد و 
دورها ـــالخبرة الحالیة إلا أنها جاءت مشوبة بان المحكمة استجابت لهذا الطعن و قضت مرة ثانیة تمهیدیا بإجراء 

بنفس العیوب الشكلیة و اقتصر الاستدعاء على أحد الأطراف دون الباقین و هذا واضح من خلال خلو الملف من 
لیم ـــــفردا و كان لزاما أن تكون هناك مرجوعات شواهد التس15شواهد تسلیم كافة المستأنفین و الذین یبلغ عددهم 

لأفراد لكي تستقیم شكلیات الخبرة و بالتالي یتم اعتماد مضمونها و الأخذ به سیما و أن المستأنفین هم من بعدد ا
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أضف إلى ذلك أنها مسألة من النظام العام لا یمكن الاتفاق على .تمسكوا بهذه النقطة كدفع لبیان أوجه طعنهم 
الحكم من جدید بإجراء خبرة مضادة ثالثة یحترم فیها مخالفتها مما یجعل التقریر معیبا شكلا و یتعین استبعاده و 

الخبیر المعین الشكلیات بحذافیرها دون إنقاص أو تجاوز لأن الأخذ بهذا التقریر على علته سوف یعرض القرار 
المبني علیه للنقض ، و هكذا یتضح بان ما عابه الطرف المستأنف على الخبرة المنجزة أمام المحكمة الابتدائیة و 

بإلغائها سببه هو عینه نفس العیب الشكلي المتسرب للتقریر الحالي موضوع المناقشة ، بالإضافة إلى الخرق طلب
د على ـــالشكلي الذي شاب التقریر فإنه عرف عدة عیوب و خروقات من حیث المضمون تتجلى في كون الخبیر أك

ن مستقلتین حسب ما یتمسك به و یصرح به أن العقار موضوع الإفراغ هو عبارة عن بنایة موحدة و لیس بنایتی
المستأنفین و بالتالي فإن أمر استقلال المحلات عن بعضهما أصبح أمرا محسوما إذ أنه یؤكد على أن البنایة كثلة 
واحدة و لها أربع واجهات أي أنها مرفوعة على أربع أعمدة مترابطة و هدم عمودین منهما سوف یؤثر على الركنین 

محالة و هذا ما جعل الخبیر ینص على ضرورة وجود مهندس مختص لتصمیم طریقة الهدم و هو ما المقابلین لا 
یؤكد خطورة هدم جزء من البنایة دون المساس بالجزء الثاني و لإخلاء مسؤولیته فقد نص على تلك العبارة الأخیرة 

ة مما یجعله قد تجاوز المهمة المطلوبة التي تلزم دائما بوجود مهندس مختص لتتبع الأشغال منذ البدایة إلى النهای
منه لأن الأمر التمهیدي طالبه هل یشكل الهدم الجزئي خطرا أم لا ؟ و هل البنایة وحدة متكاملة أم هناك بنایات 
مستقلة و قد كان حریا به أن یؤكد بأن هدم جزء من البنایة لا یشكل خطرا على الجزء  الثاني و یسكت أما و أن 

ؤولیة و یضعه على عاتق المالك فهذا أمر لا یجوز سیما وأن السلطات المحلیة نفسها تطالب یفتح باب المس
المستأنف علیه بهدم و تحمیله مسؤولیة التباطؤ فیه رغم أن الأمر خارج عن إرادته بسبب هذه المسطرة منذ أمد 

وسطها كمنطقة لإدخال النور و الهواء طویل و ما دامت البنایة وحدة متكاملة و مترابطة الأعمدة فإن وجود البهو في 
لا یشكل منطقة أمان لأن الأمر یتعلق بهدم یتعلق بهدم أعمدة خراسانیة من أساسها و لا یتم ذلك إلا بواسطة 
جرافات و آلیات ضخمة سوف تعرض سقف البنایة للاختلال و بعدها للسقوط لأن الأعمدة الثانیة التي یرفع علیها 

لخلفي مترابط مع الجزء الذي یشكل الشقة و بالتالي فإن المستأنف علیه یسجل منذ الآن و سقف المتجر و جداره ا
داعي للسقوط و ـــــــــــــــأمام القضاء إخلاء مسؤولیته من أیة تبعیة تمس الأرواح و الأموال إذا ما شرع في هدم الجزء المت

حمل أعباء و صوائر مهندس مختص في تصمیم الملزم بهدمه حسب أوامر السلطة المختصة و هو غیر ملزم بت
طریقة الهدم بالنسبة لعقار متآكل و قصیر البنیان و یتكون من بنایة واحدة یصعب الفصل بینها عند عملیة الشروع 
في الهدم و هذا ما خلص له الخبیر الأول السید زیان محمد الذي أكد على أن المحل كوحدة عقاریة یتكون من مقهى 

لقنادلة و متجر لوكس موضوع النزاع و یرتكز على أسس وعوارض موحدة تظهر علیها عدة تصدعات تسمى سناك ا
و .و شقوق بلیغة المستوى لذا لا یمكن عزل أجزاء العقار عن بعضها لتفادي خطر الانهیار على القاطنین و المارة 
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ل الموضوع عكس الخبیر الثاني الذي هكذا نجده كان حاسما و واضح الموقف و لم یترك مجالات للشك أو الریبة حو 
أنهى تقریره بفتح قوس آخر یحیلنا دائما على خبرات أخرى مما یبعد التقریر عن الحسم في اتخاذ القرار هل یتعین 
الهدم الكلي للبنایة ما دامت جزءا موحدا أم لا ؟ دون إضافة ، مما یبعد عنه المصداقیة و بالتالي یصعب القول 

مونه لذلك فإنه یلتمس الحكم تمهیدیا من جدید بإجراء خبرة أخرى تحترم فیها الشكلیات و یضبط بالمصادقة على مض
. و یحدد فیها الوصف و المآل و النتیجة مع حفظ حقه في الإطلاع و التعقیب 

و بناء على تعقیب المستأنفین المدلى به بواسطة دفاعهم و الذي جاء فیه حول شكلیات الخبرة احترامها 
م لتوجیه الخبیر استدعاءات إلى طرفي النزاع و توصل المستأنف علیه و كذا دفاعه .م.من 63ضیات الفصل لمقت

حسب الثابت من تأشیرة التبلیغ الموضوعة على نسخة الاستدعاء ، كما أن الخبیر و بعد انتقاله إلى عین المكان 
كما وجد من طرف المستأنفین السید عثمان 22وجد هناك المستأنف علیه السید أحمد 2014أكتوبر 11بتاریخ 

بوقدیر و المحفوظ بویوس ، و أنه بعد المعاینة تأكد له بأن العقار له أربعة واجهات واجهتان أساسیتان تطلان على 
ممر العنقاء و أكد السید الخبیر على أن هناك بهو كبیر 6واجهتان تطلان على الرقم 8طریق زناتة كلم 840الرقم 

حسب ما جاء 840و لیس 8كلم 240ممر العنقاء و البنایة الموجودة بالرقم 6ن البنایة الموجودة بالرقم یفصل بی
.خطئا بتقریر الخبرة 

ممر العنقاء بنائه قدیم و متآكل و آیل لسقوط كما جاء في 6كما أكد على أن الجزء من البنایة الموجود بالرقم 
كلم  240الجزء من البنایة لا یشكل خطرا على الجزء الثاني الموجود بالرقم تقریر السلطات المحلیة و أن هدم هذا 

و ما یمكن استنتاجه من خلال تقریر الخبیر السید شفیق جلال هو أن , جود بهو كبیر یفصل هذین الجزئین لو 8
العنقاء و الثانیة ممر 6ممر العنقاء و الثانیة تطل على رقم 6العقار یتوفر على واجهتین الأولى تطل على رقم 

، و أن الواجهتین غیر مرتبطتین ببعضهما لوجود بهو كبیر یفصل بینهما و تأكد للخبیر 8كلم 240تطل على الرقم 
ممر العنقاء هي المهددة بالانهیار و آیلة للسقوط حسب ما جاء في تقریر 6بعد معاینة بأن البنایة الموجودة بالرقم 

240بأن هذا الجزء من البنایة لا یشكل خطر على الجزء الثاني المطل على الرقم السلطات المحلیة كما تأكد له
.لوجود بهو الفاصل بین الجزئین 8كریق زناتة كلم 

و أن ما توصل إلیه السید الخبیر هو ما أكدته وثائق الملف المحتج بها من طرف المستأنفین و بالأخص 
الذي عاین بمقتضاه المفوض القضائي السید محمد 12/04/2010محضر المعاینة و الاستجواب المؤرخ في 

ممر 6مستقل عن سقف البنایة المتواجدة على رقم 8السملالي أن سقف محل النزاع المتواجد على طریق زناتة كلم 
كما أن نفس المفوض القضائي و من خلال نفس المحضر أكد على أنه انتقل إلى محلقة حفظ الصحة . العنقاء 
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الصادر 20/2010الدین العابدین بصفته نائب رئیس المصلحة الذي صرح له بان قرار الهدم رقم ووجد سیف
ممر العنقاء عین السبع و بأن قرار الهدم یشمل كل بنایة تضمنها تقریر 6یشمل البنایة رقم 14/04/2010بتاریخ 

و بأن تقریر الخبرة المذكور 2009تنبر الخبرة المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات المؤرخ في ش
عین السبع ، و أنه إذا كان تقریر خبرة السید 240رقم 8لا یشمل المحل التجاري لوكس الكائن بطریق زناتة كلم 

شفیق جلال مؤكدا ما جاء في الوثائق المدلى بها فإن هذا یدل على أن المستأنف علیه یتقاضى بسوء نیة رغبة منه 
ف المستأنف من محل النزاع بدون تعویض ، و أن سوء نیته فیما  یخص هذه النقطة تتجلى في تعدد في إفراغ الطر 

الأسباب التي اعتمدها من قبل إفراغهم من محل النزاع و المتمثلة في الاستعمال الشخصي قبل اعتماده سببا جدیدا 
عویض عن فقدان الأصل التجاري هو سبب الهدم و ذلك رغبة منه في حرمان الطرف المستأنف من حقه في الت

و الاكتفاء بتعویض لا یتعدى كراء ثلاث سنوات 24/5/1955من ظهیر 10المخول له قانونا بمقتضى الفصل 
.من نفس الظهیر 12طبقا للفصل 

و أنه استنتاجا لما سبق ذكره یتأكد على أن تقریر خبرة السید شفیق جلال هو تأكید لوثائق الملف التي تؤكد 
ممر العنقاء 6عن البنایة موضوع قرار الهدم الكائنة بالرقم 8ها استقلالیة البنایة الكائنة بطریق زناتة كلم بدور 

ویلتمس بالتالي الطرف المستأنف من المحكمة المصادقة على تقریر الخبرة و الحكم وفق ملتمساته   المضمنة بمقاله 
.الاستئنافي 

جاء فیه أنه إذا كان من حق 21/01/2015المدلى به بجلسة وبناء على تعقیب نائب المستأنف علیه
م فإن المستأنف علیه لا یتوفر على نفس .م.من ق63المستأنف علیه إثارة الدفع بعدم احترام مقتضیات  الفصل 

الحق لأن المتضرر من عدم استدعاء كل واحد من أفراد عائلة بوقدیر أو عائلة بویوس هم المستأنفون في حین أن 
لمستأنف علیه لا یعتبر متضررا من ذلك لأن الخبیر المعین استئنافیا قد وجه استدعاءات واحدة لفائدة عائلة بوقدیر ا

و أخرى لفائدة عائلة بویوس فإن نفس الخبیر وجه استدعاء إلى المستأنف علیه الذي توصل به شخصیا حسب 
ضوعة على الاستدعاء المرفقة بتقریر الخبرة و أنه ما الإشعار البریدي كما توصلت دفاعه حسب تأشیرة التبلیغ المو 

دام أن المستأنف غیر متضرر من استدعاء الغیر فإنه لا یمكن له الطعن في شكلیات تقریر الخبرة و بالتالي یبقى 
.دفعه من هذه الناحیة عدیم الأساس و یتعین التصریح برده 

تأویل ما جاء في تقریر الخبرة لما یفي لصالحه إذ زعم و فیما یخص مضمون الخبرة فإن المستأنف یحاول 
بأن السید الخبیر أكد على أن العقار عبارة عن بنایة موحدة و لیس بنایتین و قد كان علیه أن یسرد ما جاء في 
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ا  التقریر بهذا الخصوص و الذي یستفاد منه أن البنایتین المشار إلیهما في التقریر یفصل بینهما بهو كبیر و أنهم
.غیر مرتبطتین ببناء واحد ما دام لكل واجهة بنایتها الخاصة 

كما أن السید الخبیر أكد على أن هدم الجزء من البنایة المطل على ممر العنقاء لا یشكل أي خطر على 
الجزء الثاني المطل على طریق زناتة و هو ما أكدته أیضا باقي وثائق الملف ، و على عكس دفوعات المستأنف 

فإن مسؤولیة الهدم تقع على عاتقه ، إلا أن هذه المسؤولیة لم یحملها علیه السید الخبیر بقدر ما حملته ذلك علیه
الجهات الإداریة المختصة إذ اكتفى بالتصریح من خلال تقریره على أن عملیة هدم الجزء المتآكل یجب أن تتم 

ذلك تفادیا لحدوث أي إضرار بالغیر أثناء الهدم بواسطة دراسة تقنیة من طرف مهندس مختص یصمم طریقة الهدم و
في حین أن مسؤولیة حدوث أي ضرر بسكان البنایة المهددة بالانهیار و المطلة على ممر العنقاء تم تحمیله 

و ذلك في حالة عدم إدلائه بتقریر خبرة تقنیة، 870للمستأنف علیه من طرف السید رئیس مقاطعة عین السبع الرقم 
بأنه یتجرد من أیة مسؤولیة أمام المحكمة هو قول مردود لأن مسؤولیة المستأنف علیه تبقى ثابتة في و أن القول

حالة عدم إنجازه لتقریر الخبرة التقنیة حسب ما هو مطلوب منه بمقتضى مراسلة السید رئیس مقاطعة عین السبع 
.ق مقاله الاستئنافي المذكورة أعلاه لذلك فإنه یلتمس رد دفوع المستأنف علیه و الحكم وف

و بناء على تعقیب نائب المستأنف علیه الذي أكد فیه دفوعه السابقة موضحا أن الخبیر یسهل في تقریره 
عملیة هدم الجزء الأول المتعلق بالواجهة الثانیة و یشیر لإمكانیة الإبقاء على المحل الذي یوجد به المستأنفین دون 

بها هدم سقف محل مرفوع على أربع أعمدة خرسانیة و الاكتفاء بهدم عمودین تبیان أو توضیح الكیفیة التي یمكن
فقط و الإبقاء على المحل التجاري موضوع النزاع مرفوع بدوره على عمودین و هنا یكمن الخطر من تجزيء عملیة 

الواقع مع الهدم مما یجعل المستأنف علیه یسجل تحفظه بخصوص أي قرار یصدر في نازلة الحال مخالف لأرضیة 
إخلاء مسؤولیته القانونیة إزاء نتیجة قد تقع للغیر سیما و أن السلطات المحلیة هي التي تلزمه بالهدم لكون العقار 

.أصبح یشكل خطرا على المارة مؤكدا ملتمساته السابقة و أرفق المذكرة بصورة من الخبرة 

و القاضي 467تحت عدد 10/06/2015و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.یقوم بها الخبراء السادة عبد الغني الغزواني فرید صالح وأمینة لحلوبإجراء خبرة ثلاثیة 

المنجز من طرف السادة لغزوني عبد الغني و أمینة لحلو و محمد یاسر و بناء على تقریر الخبیر المذكور 
.ار الاستبدالبرادة بعد تعینه بدل السید فرید صالح تبعا لقر 
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جاء 18/01/2017بجلسة المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهمبعد الخبرةو بناء على مذكرة 
م العقاري عدد ـــأن مهمة السادة الخبراء حسب القرار التمهیدي تتمثل في الانتقال إلى المحل ذو الرسفیها 

تحدید ما إذا كان الأمر یتعلق ببنایة واحدة لها واجهتین س الكائن بالعنوان أعلاه و وصفه وصفا دقیقا و/42026
أو بنایتین و هل یوجد ارتباط بینهما أم أن كل واحدة من البنایتین مستقلة عن الأخرى ثم تحدید ما إذا كان هدم 

بة سیؤثر على المحل المكرى للمستأنفین ، و انه من أجل الاجا20/2010المحل موضوع قرار الهدم الإداري عدد 
هم ــعلى النقط المطلوبة من طرف المحكمة انتقل السادة الخبراء إلى العقار المدعى فیه ، و تأكد لهم بعد معاینت

إلى قسمین و هما قسم مخصص للسكن و هو بناء ذو الواجهة المطلة على زنفة ممر العنقاء مللعقار على أنه ینقس
، و أن الخبراء 22متجر لوكس و مقهى تسمى سناك الیضمو القسم الثاني مخصص للتجار و 6و یحمل الرقم 

أكدوا على أنه لا یوجد أي ترابط بین القسمین و لا یوجد أي باب أو نافذة أو ممر یربط بینهما و بالتالي فقد أكد 
ع مستقلة و لا ارتباط لها م6السادة الخبراء من خلال هذه النقطة على أن البنایة المطلة على ممر العنقاء رقم 

مل اسم متجر لوكس ، و أكدوا ذلك من خلال تصمیم حالبنایة المطلة على طریق زناتة التي هي عبارة عن متجر ی
هندسي مضمن بتقریر الخبرة الذي یؤكد مدى الفرق الحاصل بین القسمین المذكورین، و أنه فیما یخص ما إذا كان 

إلى مقاطعة عین السبع قسم التعمیر انتقلواء على أنهم قرار الهدم سیؤثر على المحل موضوع النزاع فقد أكد الخبرا
على الملف الخاص بالبنایة واو اطلع44كما انتقلوا إلى مركز حفظ الصحة المتواجد بالمقاطعة الحضریة رقم 

المتواجدة بممر العنقاء و تأكد لهم بأنه بالفعل المعني بقرار الهدم المصادق علیه من طرف اللجنة المكلفة بجرد 
البنایات بالسقوط ، و أن العقار موضوع النزاع یوجد على وضعان منفصلان و هما أن قرار الهدم یشمل الجهة التي 

لذا أنه في حالة هدمه یجب اتخاذ كل التدابیر التقنیة 6یوجد بها العقار على سبیل السكن و هي ممر العنقاء رقم 
یه كل المسؤولیة المادیة و المعنویة في هذا الشأن إلى غایة خاصة فیما یتعلق بالدعم الجزئي للمتجر وتحمل مستغل

اتمام عملیة الهدم في أحسن الظروف ، و أنه فیما یخص برنامج التهیئة لتلك المنطقة والذي سوف ینجز من طرف 
الجماعة الهادف إلى هدم معظم البنایات بما في ذلك المتجر و محطة شال و منازل أخرى و ذلك في إطار نزع 

ي ، إذ أن ـــملكیة من أجل المصلحة العامة حسب ما أشار إلیه السید الخبیر لیست له أیة علاقة بالنزاع الحالال
یة ـــــــبرنامج التهیئة هو برنامج مستقبلي منجز من طرف الجماعة في إطار نزع الملكیة و الذي یشمل قطع أرض

نزع الملكیة المذكور هو موضوع آخر لیست له نإأخرى تشمل محلات سكنى و محطة الوقود شال و بالتالي ف
علاقة بموضوع النزاع الحالي المؤسس على الإنذار بالإفراغ موجه من طرف المستأنف علیه للمستأنفین من أجل 

ل على ـــــــــــــــــــــــالهدم لهشاشة البناء ، و استنتاجا لكل ما سبق فإن العقار موضوع النزاع یتضمن قسمین القسم الأول یط
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المخصص للسكنى و القسم الثاني عبارة عن طابق سفلي مستقل المخصص لمحل تجاري یحمل 6ممر العنقاء رقم 
.محل لوكس المطل على طریق زناتة 

ذي ـــــــال21/07/2011و أن ذلك ما هو مؤكد أیضا من خلال محضر المعاینة و الاستجواب المؤرخ في 
السید محمد السملالي إلى مقاطعة عین السبع ملحقة حفظ الصحة وصرح له السید انتقل بموجبه المفوض القضائي 

الصادر بتاریخ 20/2010سیف زید العابدین بصفته نائب رئیس مصلحة حفظ الصحة بان قرار الهدم رقم 
یشمل ممر العنقاء عین السبع بجمیع ملحقاتها مضیفا بأن قرار الهدم المذكور6یشمل البنایة رقم 14/04/2010

2009بر ــــــتنــكل بنایة تضمنها تقریر الخبرة المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات المؤرخ في ش
و بان تقریر الخبرة المذكور لا یتضمن المحل التجاري المسمى لوكس ، و أنه من جهة أخرى فإن النتیجة التي 

ل إلیها الخبیر السابق السید شفیق جلال المعین بمقتضى الأمر توصل إلیها الخبراء هي نفسها النتیجة التي توص
الذي أكد بدوره على أن العقار یتوفر على واجهتین الأول تطل على ممر 10/06/2014التمهیدي المؤرخ في 

و بأن الواجهتین غیر مرتبطتین ببعضهما لوجود بهو كبیر 8كلم 240العنقاء والثانیة تطل على طریق زناتة رقك 
فصل بینهما و الذي تأكد له أیضا بأن البنایة المطلة على ممر العنقاء مهددة بالانهیار و آیلة للسقوط حسب تقریر ی

السلطات المحلیة كما تأكد له أیضا بأن هذا الجزء من البنایة المذكورة لا یشكل أي خطر على الجزء الثاني المطل 
ز من ـــــلفاصل بین الجزئین ، و أن تقریر الخبرة الأولى المنجلوجود البهو ا8طریق زناتة  كلم 240على الرقم 

طرف السید شفیق جلال و تقریر الخبرة الثلاثیة الثانیة أكدا معا استقلالیة المحل التجاري المسمى متجر لوكس 
قسم المعني كما أكدا بأن ال6موضوع النزاع المتواجد بطریق زناتة عن المحل السكني المتواجد بزنقة العنقاء رقم 

برخصة الهدم هو القسم المتواجد بممر العنقاء ، وان المستأنف علیه یتقاضى بسوء نیة حسب الثابت من خلال 
الدعوى السابقة التي سبق له أن وجهها ضد المستأنفین من أجل إفراغ محل النزاع دون أي تعویض ، ذلك أن أن 

سبب الاحتیاج قصد الاستغلال الشخصي و الذي صدر المستأنف علیه سبق أن وجه إنذار للمستأنفین معتمدا
ة على ـــبمقتضاه حكم عن المحكمة التجاریة قضى بقبول الطلبین الأصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادق

و إفراغهما هما و من یقوم مقامهما من المحل موضوع النزاع 29/11/2005الإنذار المبلغ للمدعى علیهما بتاریخ 
ناف ـــــــدرهم و تحمیل الطرفین الصائر مناصفة ، إلا أنه بعد استئ190.000لمالك لهما تعویض قدره مقابل أداء ا

بطلان ـــــقضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصدیا ب27/03/2008هذا الحكم صدر قرار استئنافي بتاریخ 
ات و تحمیل المستأنف علیه الصائر ، و رفض باقي الطلب29/11/2005الإنذار المبلغ للطرف المستأنف بتاریخ 

فقد اعتمدت محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المذكور من خلال حیثیات التعلیل على أساس أن تبلیغ الإنذار لم 
صل ـــــقا للفــیكن صحیحا لكونه بلغ من طرف كاتب المفوض القضائي الذي لیس من اختصاصه تبلیغ الإنذارات طب
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، و أن المستأنف علیه 1993شتنبر 10و تاریخ 1.93.129متمم بمقتضى ظهیر رقم ال41.80من قانون 2
من ظهیر 10بسبب الاستعمال الشخصي طبقا للفصل 3/3/2009وجه إنذار ثانیا للمستأنفین بلغ له بتاریخ 

قضى بقبول 26/01/2010صدر بمقتضاه حكم عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 24/5/1955
ادقة ــــــــالطلبات الأصلیة و الاصلاحیة و التدخل الاختیاري شكلا و في الموضوع برفض الطلب الرامي إلى المص

على الإنذار و تحمیل المدعى علیه الصائر و في المضاد و التدخل الاختیاري ببطلان الإنذار الموجه للمدعین 
و أن محكمة الدرجة الأولى عللن حكمها على أساس و تحمیل المدعى علیه الصائر ،3/3/2009والمبلغ لهم في 

ه الإنذار ــــــــوجكأن المالك كان على علم بواقعة وفاة المكتري الثاني أحمد بویوس قبل توجیه الإنذار و مع ذل
والدعوى ضد الشخص المتوفى من جهة و عدم وجود بالملف ما یفید أن ورثته تنازلوا عن نصیبهم في الأصل 

لف ، ـــــــلذي كان مملوكا لمورثهم السید یدیر بویوس دون باقي الورثة حسب نسخة الحكم المدلى بها في المالتجاري ا
و أنسوء نیة المدعي تكمن في اعتماده سببا جدیدا هو سبب الهدم بعدما اعتمد في المناسبتین السابقتین سبب 

ستأنفین من حقهم في التعویض عن فقدانهم الاحتیاج قصد الاستعمال الشخصي و ذلك رغبة منه في حرمان الم
الأصل التجاري لذلك فإنهم یلتمسون المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة و الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بالمقال 

.الاستئنافي

بجلسة بواسطة نائبهالمدلى بها من طرف المستأنف علیه مستنتجات بعد الخبرةمذكرة و بناء على 
أن المستأنف علیه ما انفك و منذ الشروع في هذه النازلة یؤكد على أن امر الهدم قد جاء فیها 18/01/2017

جاءته من لدن السلطات  المحلیة و لیس هو من كان یرغب فیه و بالتالي فإنه في وضعیة المضطر إخلاءا لأیة 
حد بأن البنایة متلاصقة بقوة الموقع والوضع البنائي مسائلة قانونیة لاحقا ، و إیمانا منه كصاحب للرسم العقاري الوا

و أید استئنافیا حكم بالإفراغ من اجل افإنه باشر دعوى الإفراغ بأن الشقة المعدة للبناء و التي قضى فیها ابتدائی
ما یسري على دم لكون البنایة آیلة للسقوط و الانهیار امام التصدعات التي یعرفها البناء ، وبالتالي فإنه رأى أن هال

ي ـــهذه الواجهة حتما سیسري على الواجهة الأخرى نظرا لوحدة الرسم العقاري و الذي لا یمكن الاستفادة منه إلا ف
هما ـــــحالة هدم البناء الواقع علیه ككل بالإضافة إلى وجود بعض النقط لتلاقي بین البنایتین مما یجعل عملیة فصل

التطبیق وبالتالي فإن المستأنف كمالك لا یمكن له تحمل المسؤولیة لوحده بل لا صعباعند مباشرة هدم الشقة أمر 
بد من التنصیص على تحمل الطرف المستأنف جزءا منها أمام تمسكه بموقفه إزاء هذا الدفع سیما و أن تقریر و أن 

الذي یوجد ملصق على جدار تقریر الخبرة نفسه و من خلال الفقرة الرابعة منه تؤكد على وجود بالبناء مصعد الدرج
التحملي للمحل التجاري كما أن هناك غرفة لها جدار ملصق على الحائط التحملي للمتجر كذلك و بالتالي فإن من 

قة دون ـــالخطر في هدم الشیكمنخلال نقط التلاقي هذه بین الجدران المتلاصق و المتعلقة بالشقة و المتجر 
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ا الوضع لا ذأن یأتي محسوما و لا یمكن أن تخرج النتیجة مشوبة بالشك لأن هالمساس بالمتجر لأن الأمر یتعین
لا رجعة فیه فضلا على ذلك نجد أن جديیحتمل التخمین و لا الریب بل یتعین قطع أي شك بالیقین بشكل 

عادي و الخلاصة نفسها لا تبعت على الاطمئنان الأكید على أن هدم المحل المعد للسكن یمكن القیام به بشكل 
انسیابي و أنه لن یضر و لن یمس كینونة المحل التجاري كبناء قائم بذاته وبالتالي یمكن لمالك العقار مباشرة الهدم 

قد البنیان و هو آمن و غیر مسؤول عن حدوث أي ضرر للغیر سواء في البیان أو للأشخاص إذ نجد الخلاصة 
ا یتعلق بالدعم الجزئي للمتجر و من هنا نجد خیوط الشك قیدت بوجوب اتخاذ جمیع التدابیر التقنیة خاصة فیم

تتسرب للموقف الذي كان قضاة الموضوع یسعون جاهدین من خلال كل هذه الخبرات و الوثائق الوصول إلیه وهو 
الانفصال التام و الكلي بین البنایتین و عدم وجود حتى لبنة واحدة مشتركة بینهما و هو الأمر الغیر صحیح في 

الحال إذ أن عدة نقط تلاقي كما ذكر أعلاه و على أساسها یتعین اتخاذ تدابیر خاصة و تقنیة عند عملیة هدم نازلة
موجود على الرسم العقاري الذي في ملكیة المستأنف علیه فإن مسألة هدمه لأما بخصوص حالة هدم البناء ا, الشقة

الاسمنت المسلح مما قد یعرض حائط المتجر بدوره تتطلب استعمال جرافة ضخمة للهدم و إزالة ركام الحجارة و
إن ــللهدم أو التصدع و في أحسن الظروف للشقق و إتلاف الرفوف المعلقة على الجدار بداخل المتجر لذا ف

المستأنف علیه یسجل كامل تحفظاته بشأن هذا التقریر و ما نتج عنه من خلاصة غیر واضحة المعالم و التي لا 
رف ـــــة تصـلإصدار قرار نهائي یصبح ملزما للأطراف الصادر في حقها و بالتالي یكون أرضییمكن الركون لها

طرف في مواجهة الآخر لذا فإنه ما زال یتمسك بموقفه الأول بإعفائه من أیة تبعیة لاحقة في حالة وقوع أحداث أو 
قرار برفض طلب إفراغ المحل التجاري نتائج غیر منتظرة و هو یباشر عملیة هدم المحل المعد للسكن إذا ما صدر 

زم ــــــسیما و ان تقریر الخبرة كیفما كان نوعه ما هو إلا مجرد بیان یؤخذ به على سبیل الاستئناس و هو غیر مل
لقضاة الموضوع إذا لم یطمئنوا بشكل نهائي و تام لما أسفر عنه خلاصته، لذلك فإنه یلتمس تأیید الحكم المستأنف 

.للصواب و جعل الصائر على عاتق المستأنفین لكونه مصادفا 

حضرها نائبا الطرفین و أدلى كل منهما 18/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
25/01/2017فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة بتعقیبه المشار إلى مضمونه أعلاه

  .

الاستئـنافمحكمــة 

.حیث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه
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المكري من سلوك مساطر متعددة قصد إفراغ المكتري خاصة و أن إلغاء یمنعما حیث إنه لا یوجد قانونا 
بناء على في الاستعمال الشخصي إنما تمت على الرغبةالأحكام  السابقة الصادرة بخصوص الانذار المؤسس 

مما یتعین معه رد ما اثیر بخصوص اعتماد هذا . الحاليئناف المقدم من الطاعنین و لیس المستأنف علیه الاست
.متعددة و مختلفة للإفراغأسباب الأخیر 

م أنه حیث إن ذكر عنوان النیابة ككل في مقال الدعوى لا یعتبر داعیا  للقول بأن قرار الهدم یشملهما معا رغ
یان ــــــــص بـــــــیما یخــــالدار البیضاء لوضوح القرار ف6عین السبع رقم العتقاء ئنة بممریتعلق فقط بالنیابة الكا
.الواقعة في العنوان الأخیربالبنایةموضوعه و الذي هو 

و حیث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطاعنین في الخبرة المنجزة ابتدائیا بإجراء خبرتین قبل البت في 
دى ـــما إذا كان الأمر یتعلق ببنایة واحدة لها واجهتین أم بنایتین مستقلتین عن بعضهما و تحدید مالطلب لتحدید 

الأولى للخبیر شفیق جلال و الثانیة لثلاثة خبراء تأثیر عملیة الهدم على المحل موضوع الدعوى عهد القیام بها
840ع واجهات و أن الواجهتان الاساسیتان هما فخلص الخبیر الاول إلى كون المحل عبارة عن بنایة واحدة لها أرب

دـــــــــلا یتعلق بنایتین مستقلتین عن بعضهما و إن كان یوجالأمرممر العنقاء موضحا أن 6و 8طریق زناتة كلم 
لغزاوني الخبراء بهو كبیر یفصل بین طرفي البنایة المذكورتین أما بالنسبة للخبرة الثانیة المنجزة من طرف كل من 

ا أو ــــــعبد الغني و محمد یاسر برادة و أمینة لحلو فقد جاء فیما یخص الجواب عن ارتباط البنایتین بعهضم
یاته و لا یوجد اي باب أو نافذة أو ممر ارتباط بینهما لأن لكل من المحلین له خصوصأيلالهما أنه لا یوجد قاست

تحملي للمحل التجاري كما أن هناك ملصقا على جدار البینهما سوى فیما یتعلق بالبناء مصعد الدرج الذي یوجد 
بین لما جاء في الخبرتین یتأكد وجود ارتباط غرفة لها جدار ملصق على الحائط التحملي للمتجر و أنه بالرجوع

البنایتین سواء استنادا لما جاء بصریح التعبیر في الخبرة الاولى أو من خلال ما جاء في الخبرة الثانیة من وجود 
مصعد الدرج ملصقا على جدار التحملي للمحل التجاري ووجود غرفة ملصقة على الحائط التحملي للمتجر وهو ما 

الخبرة الثانیة ذلك في بدایة الفقرة المتعلقة تیفید وجود ارتباط في البناء و بالتالي ارتباط بین البنایتین و إن نف
دت ـــــــــوجود باب أو نافذة أم ممر یربط بینهما في حین أكهذا النفي قرینة بعدم بالجواب عن هذا السؤال لأن

ین ـــــــــبباط ـــــــــراك أو الارتـــــبیان أوجه الاشتبعدما استعملت عبارة سوى فیما یتعلق بالبناء مع بخصوص البناء 
المشمول بقرار الهدم على الجزء السؤال المتعلق بمدى تأثیر هدم  عنأما بالنسبة للجواب البنایتین وفق ما ذكر 

م التأكید بمقتضى الخبرتین على وجوب اتخاذ التدابیر التقنیة تالموجود محله المحل موضوع الدعوى فقد الجزء الأخر
.جزئي للمتجر إلى غایة إتمام عملیة الهدمخاصة الدعم ال
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ان من ــــابتدائیا السید محمد زیو حیث إن ارتباط البنایة وفق ما ذكر یوافق ما توصل إلیه الخبیر المعین 
و عوارض موحدة و أنه لا یمكن عزل أجزاء العقار عن أسستعلق الأمر بعقار ذي رسم عقاري واحد مرتكز على 

بعضها لتفادي خطر الانهیار على القاطنین و المارة مما تبین معه أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى 
ر ـــو إن لم یتعلق به الأمهبرفض طلب بطلانو فراغ المحل موضوع  الدعوى بالمصادقة على الانذار الرامي لا

ه ـــــــــعین معـــــــــــمما یتنایة من ارتباطــــــــــــــلجزئي البلما ا ــــبالهدم لأن هدم الجزء الأخر موضوعه یقتضي إفراغه تبع
.تأییده ورد الاستئناف لعدم جدیة أسبابه

.یل المستأنفین الصائرو حیث یتعین تحم

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالمستأنفینتحمیلمعالمستأنفالحكمبتأیید:الموضوعفي
.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ طباعة المستشارة المقرر ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
, حنان , عائشة بنت حمو وأبنائه محمد ,فاطنة الغزلاني :وهم11القادرعبدورثةالسادة : بین 

.11رجاء لقبهم جمیعا , أسماء , حسناء 
المحامي بهیئة سطات الأستاذ محمد طریمیل : هم ینوب عن

من جهةینمستأنفبوصفهم
بلیوط22والذهبي22السیدین : وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الرحمان الشعبيالأستاذ : ینوب عنهما
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

521: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل

بتاریخ مبواسطة دفاعه11ورثة عبد القادر بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الذي تقدم به 
25/03/2014بتاریخ البیضاءبالداربمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستأنفون22/01/2015

بعدم قبول الطلب و بترك الصائر على عاتق و القاضي 16511/15/2012في الملف عدد 5176تحت عدد 
.رافعیه 

.حیث قدم المقال مستوفیا للشروط الشكلیة قانونا فهو مقبول

: في الموضوع

تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن ورثة عبد القادر 
بإنذار 4/4/2012المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء یعرضون فیه بواسطة نائبهم أن مورثهم سبق وأن بلغ بتاریخ 

اعلیهما بدعوى رغبتهمستأنفاء  من المیرمي إلى  إفراغه من المحل التجاري الذي كان  یشغله  على وجه الكر 
لذلك فإنهم , فبادر إلى سلوك مسطرة الصلح  انتهت بالفشل , في استرجاع المحل التجاري للاحتیاج الشخصي 

واحتیاطیا هینازعون في الإنذار لكونه غیر مستجمع لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ملتمسین الحكم ببطلان
وحفظ التعویض المستحق عن الافراغ درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحدید 3000مسبق قدره الحكم لهم بتعویض 

.حقهم في التعقیب على الخبرة
جاء فیها بأن قول المدعین بعدم تملكهم المحل أكثر من ثلاث بمذكرة ماعلیهما بواسطة دفاعهستأنفو أجاب الم

مضیفین أن , سنوات  10المدعین بأنهم یستغلون المحل أكثر من سنوات مردود لإدلائهم بشهادة الملكیة ولإقرار 
درهما ولتواجد المحل في حي 250طلب التعویض لا یمكن الاستجابة له  لضآلة السومة الكرائیة التي لا تتعدى 

.لمزعومةشعبي ولانعدام الحركة التجاریة ملتمسین عدم اعتبار مقال المدعین مع استبعاد أیة خبرة لتحدید الأضرار ا
وجاء 11ورثة عبد القادر و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه 

في أسباب استئنافهم أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت في إصدار الحكم المطعون فیه على علة واحدة وهي أن 
، یكون حكمها غیر مؤسس لأنهم عززوا مقالهم بنسخة من الأمر بعدم المستأنفین لم یدلوا بالإنذار المراد إبطاله
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حكمة إنذارهم بالإدلاء بالمطلوب نجاح الصلح المتضمن لنص الإنذار و المشار فیه إلى مراجعه ، و كان حریا بالم
ه و بسط ما و بما أن الاستئناف هو مرحلة ناشرة للدعوى من جدید و یتیح للأطراف الإدلاء بما یمكن الإدلاء ب

یمكن بسطه من دفوعات لأجله فإنهم یدلون بنسخة من الإنذار المنازع فیه  و یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف وبعد 
التصدي الحكم من جدید وفق الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى و تحمیل المستأنف علیهما الصائر، و 

.     أدلوا بنسخة تبلیغیة و طي تبلیغ  
و المرفقة بنسخة 18/03/2015و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم بجلسة 

.من الإنذار 
و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیهما بواسطة نائبهما جاء فیها أن المستأنفین لم 

القانون و من تم یبقى الاستئناف هو الآخر غیر مقبول و احتیاطیا في یدلوا بالإنذار في الأجل الذي نص علیه 
الموضوع أن المستأنفین لم یدلوا بأي دفع جدید یستوجب الرد و لذلك فالمستأنف علیهما یتمسكان بمذكرة الجواب 

.في المرحلة الابتدائیة و یلتمسون رد الاستئناف والحكم وفقها 12/11/2013المدلى بها بجلسة 
القاضي بإجراء خبرة بواسطة  الخبیر 299تحت عدد 15/04/2015بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ و 

.المصطفى اكرام 
درهم 200000لى تحدید التعویض في مبلغ ر الخبیر المذكور الذي خلص فیه او بناء على تقری

جاء 20/01/2016بجلسة بواسطة نائبهماعلیهماالمستأنف المدلى بها من طرف مذكرة بعد الخبرةو بناء على 
ا لأن خبرته لم تكن واقعیة و قانونیة و لا یمكن مفیها أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة یتبین أن الخبیر أجحف في حقه

درهم أن یكون التعویض بالنسبة لعنصر حق الإیجار محددا في 250لمحل تجاري لا تتعدى سومته الكرائیة 
درهـــــــــم و أن مــــــــا اعتمـــــد عـــــلیه الخبیر نفسه لا یمكن الأخذ به لأن 30.000م و الزبنــــــــاء في دره120.000

استدلالاته مجرد أقوال عامة غیر دقیقة ، و أن رأي الخبیر لا یقید المحكمة فلها مطلق التقدیر في هذه الحالة و أن 
ــــرى أن الاستنتـــاج الـــذي قام به غیر صحیح و غیر مطابق للواقع خصوصا  و أن تستبعد رأي الخبیر عندما تـــــــــ

الخبیر یزعم أن المحل یقع بحي شعبي آهل بالسكان و هو عبارة عن ورش لإصلاح السیارات ، و أن هذا الوصف 
أن الخبیر لا یتوفر غیر موجود على الإطلاق لأن المحل غیر آهل بالسكان و لكن یوجد بزنقة لیس فیها سكان و 

على ما یؤكد ما جاء في وصفه بأن المحل یتوفر على أدوات العمل و آلة لرفع السیارات لأنه كان فارغا قبل رفع 
الدعوى في مواجهتهم و عندما علموا أنهما یریدان استرجاع المحل للاستغلال حاولوا أن یضعوا أدوات و أشیاء 

الأمر الذي یؤكد أن خبرة الخبیر المصطفى أكرام بیر و المستأنف علیهماقدیمة اكتروها و وضعت في غفلة من الخ
.      لا ترقى إلى درجة الیقین لذلك فإنها یلتمسان استبعاد الخبرة المنجزة و الحكم بإجراء خبرة مضادة 
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20/01/2016بجلسة مبواسطة نائبهالمستأنفینالمدلى بها من طرف و بناء على مذكرة التعقیب على الخبرة
من قانون  المسطرة المدنیة ذلك أنه قام بتحدید التاریخ 63و 59أن الخبیر لم یتقید بمقتضیات الفصل جاء فیها 

على الساعة الخامسة مساءا بالعربیة و تمام الواحدة بالفرنسیة مما یوحي 04/08/2015المقرر لإجراء الخبرة یوم 
.بالفرنسیة بأنه حدد موعدین الأول بالعربیة و الثاني

و أن الخبیر و إن كان قد وفق في وصف المحل كونه عبارة عن ورشة لإصلاح السیارات یوجد بحي شعبي آهل 
بأن هناك رواج تجاري غیر مسبوق قد لا یتوفر في أماكن أخرى و أن المحل ابالسكان و هو ما یعطي انطباع

بالإضافة إلى آلیات و معدات من جملة  عناصر یشتغل به عدد من العمال منهم المهنیین و المساعدین لهم 
درهم و لم یكن 200.000الأصل التجاري إلا أن السید الخبیر خلص إلى تحدید التعویض المستحق في مبلغ 

موفقا إلى حد كبیر و لم یسایر الوصف الذي أعطاه لعناصر الأصل التجاري و مدى عراقته خاصة و أن تأسیسه 
موقع المحل الاستراتیجي في زاویة تعرف حركة رواج مهم و ان الخبیر لم یكلف نفسه  و كذا1971یعود إلى سنة 

عناء الاطلاع على وثائق الملف و خاصة ما یتعلق منها بتاریخ تأسیس الأصل التجاري ، و أنه لم یأخذ بعین 
ت اتجاه الإدارات و المصالح الاعتبار حقوق العمال و الالتزامات التي تقع على عاتقهم اتجاه الغیر منها الالتزاما

المرتبطة بملف القضیة ، و أن المبالغ التي توصل إلیها الخبیر جد هزیلة و لا تغطي حتى الحد الأدنى من 
الأضرار الحاصلة لذلك فإنهم یلتمسون أساسا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر مختص و احتیاطیا الحكم لفائدتهم 

.أنف علیهما الصائر درهم و تحمیل المست200.000بمبلغ 
09/03/2016و بناء على طلب الخبرة المضادة المدلى به من طرف المستأنف علیهما بواسطة نائبهما بجلسة 

درهم  كتعویض 200.000و أنجز خبرة وفق طلبهم مقترحا مبلغ 11جاء فیه أن الخبیر تحیز لورثة عبد القادر 
أن الأدوات الذي تمت معاینتها لیست تابعة للمحل و مما یؤكد عن الإفراغ مؤكدا  دفوعه السابقة  بخصوصها و 

ذلك محضر المعاینة و إثبات الحال المنجز من طرف العون القضائي عبد الرحمان هروال لفائدة مورثهم تحت عدد 
سنوات حسب تصریح كل من السید شكیري 8و الذي جاء فیه أن المحل ظل مغلقا منذ أكثر من 84/10/99

الشيء الذي یؤكد أن ما 58بنفس العنوان و السید شیبي حسن صاحب المحل رقم 9المحل رقم محمد صاحب
ذكر في الخبرة من كون المحل هو عبارة عن ورش لإصلاح السیارات هو عار عن الحقیقة و من صنع الخبیر 

ك فإنه یلتمس استبعاد نفسه الأمر الذي یستوجب معه إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعیة و تتسم بالحیاد لذل
.    الخبرة المنجزة و اجراء خبرة مضادة و أرفقا المذكرة بمحضر معاینة و إثبات 

القاضي بإجراء 326تحت عدد 23/03/2016و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.خبرة بواسطة الخبیر حمو ادریدر 
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.                     درهم170.000ذي خلص فیه الى تحدید التعویض في مبلغ الو بناء على تقریر الخبیر المذكور 
جاء فیها أن 18/01/2017بجلسة بواسطة نائبهمینالمدلى بها من طرف المستأنفبعد الخبرةو بناء على مذكرة 

ضرار التي سیتكبدها ما خلص إلیه الخبیر من تعویض لا یتناسب و القیمة الحقیقیة للمحل التجاري و موقعه و الأ
درهم في حین أن الخبرة الأولى المنجزة في 170.000المستأنفون ذلك أن السید الخبیر حدد التعویض في مبلغ 

درهم ، و أنه هناك تناقض بین الخبرتین لذلك فإنهم یلتمسون أساسا 200.000الملف حددت التعویض في مبلغ 
و احتیاطیا الحكم وفق مذكرة بعد الخبرة المدلى بها في جلسة إجراء خبرة تحكیمیة مع حفظ حقهم في التعقیب

.        مرفقة بوصل الأداء 20/01/2015و أرفقوا المذكرة بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 20/01/2015
جاء 18/01/2017بجلسة بواسطة نائبهماالمدلى بها من طرف المستأنف علیهبعد الخبرةمذكرة و بناء على 

درهم و أن المحكمة ستلاحظ مدى إهمال 170.000أن الخبیر حدد مجموع التعویضات المستحقة في مبلغ فیها 
الخبیر للمهمة التي أنجزت من طرفه بطریقة استعجالیة مع وجود عدة خروقات و هي أن الخبرة أنجزت في غیاب 

اؤهما من طرف الخبیر ، و أن المحل المستأنفین و اكتفى بحضور دفاعهم فقط و هما ینفیان أن یكون قد تم استدع
یتواجد في حي شعبي و في أزقة مختفیة عن الأنظار و غیر بارزة على اعتبار صغر واجهة المحل و عدم تواجد 
علامة إشهاریة تؤكد النشاط التجاري و لیس به كثافة سكانیة كما جاء في الخبرة و هو بعید عن شارع محمد 

متر و هو عبارة عن مرآب صغیر جدا و ان السدة 50متر و لیس 500بعد السادس المؤدي إلى مدیونة على 
الصغیرة جدا و استجدت حدیثا لأن المحل لا یستغرقها نظرا لصغر المساحة المستعملة مما دفع بالمستأنف علیه 

ا و بستغل جزءا من  مساحة عمومیة في ملك الدولة مما یؤكد صغر المحل ، و أن تجهیزات المحل لا وجود له
رافعات یدویة صغیرة الحجم و طاولات حدیدیة ثلاجة مجموعة من 2إنما وجدت لحصول على تعویض و أن 

متلاشیات لا یدخلون في عداد المنقولات التي تستوجب التعویض لأن هذه التجهیزات لا یتعدى ثمنها الاجمالي نظرا 
مقابل الإفراغ لا یمكن أبدا أن تحدد في مبلغ درهم ، و ان التعویضات المستحقة للمكتري في2000لقدمها مبلغ 

ي تلك المبالغ الحسابیة و الضریبة من خلالها لمعرفة رقم المعاملات كالمذكور لعدم وجود أیة وثیقة رسمیة تز 
السنویة لتقدیر قیمة الأضرار و الخسارة نتیجة الإفراغ ، و مادام المستأنف علیه لا یتوفر على الوثائق لبیان الأرباح 
و الخسارة من خلال مدخول المحل موضوع الكراء ، فإن الأمر یستوجب عدم التعویض عن الإفراغ ، و أن 
المجلس الأعلى لا یأخذ بعین الاعتبار في تقدیر التعویض المذكور عنصر السلع و البضائع الموجودة في الأصل 

آخر لذلك فإنهم یلتمسون استبعاد الخبرة المنجزة التجاري لعدم تأثیرها بعملیة الإفراغ لإمكانیة بیعها او نقلها لمحل
علما أن الخبرة غیر ملزمة 11لأن الخبرة أنجزت في غیبة المستأنفین و اعتمدت على أقوال المستانف علیه محمد 

.       للمحكمة 
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قیبیه حضرها نائب المستأنف علیهما و أدلى بتع18/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار ایضا أعلاه ب نائب المستأنفین المشار إلى مضمونه یالمشار إلیه أعلاه كما تسلم نسخة من تعق

.  25/01/2017الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.أعلاهالطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر حیث عرض 
الإنذار المبلغ سبب أنهم تقدموا بدعوى قصد المنازعة فيبالرجوع لوثائق الملف الابتدائي تبین یحیث 
ضرار و احتیاطیا الحكم لفائدتهم بتعویض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة لتحدید الأ04/04/2012لمورثهم بتاریخ 

إدلائهم  بالانذار و أن الحكم المستأنف لم یكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب لعدماللاحقة بهم بسبب الافراغ
محضر عدم نجاح الصلح المرفق كونوذلك على الرغم مندلاء به موضوع النزاع و الحال أنه لم یتم إنذارهم بالإ

مما الدعوى مقال جاء في كمالى الانذار ضمن المرفقات و إلى تاریخ التوصل به و سببه إبمقال الدعوى یشیر 
قد ینالطلب و الحكم من جدید بقبوله شكلا خاصة و ان الطاعنیتعین معه إلغائه فیما قضى به من عدم قبول
.أدلوا خلال هذه المرحلة بالإنذار موضوع الدعوى

ا في منف علیهو حیث إن صفة باعثي الانذار ثابتة بمقتضى شهادة الملكیة المستدل بها من طرف المستأ
اي قبل توصل الطاعنین بالانذار موضوع النزاع بتاریخ 22/05/2008المرحلة الابتدائیة و المؤرخة في 

04/04/2012.
و حیث بني الانذار على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما یعتبر حقا مخولا للمستأنف علیهما بمقتضى 

مكري إلا بأداء تعویض للمكتري عن الاضرار اللاحقة به الذي لا یلزم ال1955ماي 24من ظهیر 10الفصل 
بسبب رفض تجدید عقد الكراء مما یكون معه ما دفع به الطاعن من عدم جدیة السبب غیر مؤسس و یتعین لذلك 

.جدیتهرفض طلب بطلان الانذار لعدم
سید المصطفى أكرام و حمو في الطلب بإجراء خبرتین بواسطة كل من التو حیث أمرت هذه المحكمة قبل الب

.ادریدر
مر حسب الخبرتین المنجزتین بمحل معد لاصلاح السیارات یوجد بدرب الخیر بحي عین و حیث یتعلق الأ

و أنه ،درهم 250بمشاهرة 1971مكرى منذ ²م 9,63و سدة بمساحة ²م 22,80الشق الدار البیضاء بمساحة 
تواجده في موقع مهم و ضآلة السومة الكرائیة وطول مدة الاستغلال وهو ما حیث صفات المحل من بالنظر لموا
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این فیما خلصكانا صائبیزید في قیمة الحق في الكراء على خلاف ما یدفع به المستأنف علیهما یتبین أن الخبیرین
درهم مع 150000ما مجموعه بیجار و الزبناءإلیه من تحدید للتعویض عن العناصر المعنویة من حق في الإ

الاشارة إلى كون ما جاء في خبرة السید مصطفى أكرم من تحدید للتعویض عن فوات الكسب یعتبر غیر مبرر 
ادریدر الذي اكتفى بتحدید حموالضرر الناتج عن ضیاع الزبناء وفق ما جاء في خبرة السید مر بنفسلتعلق الأ
.یمكن التعویض عن نفس الضرر مرتین لحق الایجار لانه لا بالاضافة عن هذا العنصر التعویض

اللاحقة بالمكترین في حالة الافراغ بما في ذلك الأضرارجمیع بعد مراعاة حیث ارتأت المحكمة تحدید التعویضو 
.درهم170000مصاریف الانتقال و الاستقرار بمحل جدید في مبلغ 

.و حیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاا وانتهائیعلنیا وهي تبت الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل
طلببرفضعو الموضفيوشكلاالدعوىبقبولجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبالغاء: الموضوعفي

170000مبلغ فيحددیتالافراغحالةي فینللمستأنفالمستحقالتعویضبانالتصریحوالانذاربطلان
بالنسبةالصائرجعلودرهمالفبعینسومائةدرهم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ طباعة المستشارة المقررة ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11السید نور الدین بین 
ینوب عنه الأستاذ نور الدین العثماني المحامي بهیئة القنیطرة    

من جهةابوصفه مستأنف
بن أحمد 22بن أحمد و الشرقي 22السیدین المختار : وبین 

تنوب عنهما الأستاذة حفیظة غریب المحامیة بهیئة القنیطرة
.من جهة أخرىهما علیمستأنفا مابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

524: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.لاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع ت

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه 11السید نور الدین الذي تقدم به الصائر القضائيالمؤدى عنهبناء على  المقال الاستئنافي 
13/06/2016بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 21/09/2016بتاریخ 

في الشكل  بقبول الطلبین الأصلي و المقابل و في و القاضي 597/8206/2016ملف عدد 1803تحت عدد 
83رقم 13من المحل التجاري الكائن بحي الإرشاد الزنقة 11موضوع بإفراغ المدعى علیه أصلیا نور الدین ال

لفائدته التعویض المحدد من طرف المحكمة بموجب الحكم عدد المستأنف علیهالقنیطرة مقابل أداء 3الساكنیة 
درهم مع جعل الصائر 150.000و المؤید استئنافیا و المحدد في مبلغ 28/04/2014المؤرخ في 4695

.مناصفة بین الطرفین و رفض باقي الطلبات و في الطلب المقابل برفضه و تحمیل رافعه الصائر 

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 09/09/2016تأنف بتاریخ حیث بلغ الطاعن بالحكم المس
.أي داخل الأجل القانوني 21/09/2016الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاریخ 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة مابواسطة دفاعهاتقدمالمستأنف علیهما ق الملف و الحكم المستأنف أن یستفاد من وثائ

من ظهیر 27إنذارا في إطار الفصل للمستأنفسبق لهما أن وجهاهأنفیه انعرضبالرباط یالتجاریة 
دعوى الصلح انتهت ، وأن في استرجاع المحل للاستغلال الشخصيمؤسس على رغبتهما 24/05/1955

بتاریخ 4695بصدور الحكم عدد المقدمة أمام محكمة الموضوع، كما انتهت الدعوىبالفشلبصدور مقرر 
درهم مع جعل الصائر 150.000مقابل تعویض قدرهالمكتريبرفض طلب البطلان و بافراغ28/04/2014

قبل نهایة الإفراغبه من إفراغ لعلة رفع دعوى لا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فیما قضى ،إمناصفة 
ت على صحة أسباب قیه ومادام أن محكمة الاستئناف صادإلو تأیید الحكم في باقي ما خلص مدة الستة أشهر 
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هو ومن یقوم كتري الإنذار و على التعویض المحكوم به ابتدائیا فإنهما یلتمسان في الدعوى الحالیة الحكم بإفراغ الم
.بإذنه من المحل التجاري مع النفاذ المعجلمقامه أو 

لتمس من خلاله االذي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعهو بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال 
لتقادم دعوى الإفراغ باعتبار توصله بالإنذار بتاریخ و في الموضوع رفض الطلب ،دعوى الالحكم بعدم قبول 

و لمخالفته كذلك 1955من ظهیر 33طبقا للفصل 28/02/2016دعوى الإفراغ بتاریخ ورفع 24/06/2013
اضافة لعدم الفصل السادس من الظهیر الذي یوجب توجیه إنذار بالافراغ قبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الأقل 

یض المحدد في الحكم رقم بالتعو الحكمببطلان الإنذار و احتیاطیا جداالتصریح ملتمسا تبعا لذلك جدیة السبب
.مع الصائر28/10/2014المؤرخ في 4695

و 11ه السید نور الدین و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
ن المستأنف علیهما أسسا دعواهما لأ24/5/55من ظهیر 33جاء في أسباب استئنافه خرق مقتضات الفصل 

و الصادر 2007/1/2013موضوع الملف المختلف رقم 24/06/2013بتاریخ المبلغ الیهعلى الإنذار بالافراغ
و الذي یعرضان فیه أنهما یرغبان 29/05/2013بتاریخ 2007فیه أمر عن السید رئیس المحكمة التجاریة رقم 

من المحل موضوع الدعوى قد رفع في محلهما للاستعمال الشخصي ، و أن مقال المستأنف علیهم للمطالبة بإفراغه 
، و أن المدة الزمنیة الفاصلة بین تاریخ صدور الأمر 25/02/2016أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتاریخ 

ه عملا ن ، و أنتفوق السنتیو بین تاریخ رفع الدعوى موضوع الحكم المستأنف تاریخ تبلیغهبالإنذار و بتبلیغ
لبطلان الإنذار بالإفراغ لخرقه هذا بالاضافة عدیم الأثر القانوني ، الانذار بح صیبمقتضیات الفصل المذكور

و ان الحكم المستأنف قضى بإفراغ المستأنف من المحل موضوع 24/5/55من ظهیر 6مقتضیات الفصل 
الفصل الدعوى و برفض طلبه المقابل ببطلان الإنذار بالإفراغ رغم ما دفع به من مخالفته لمقتضیات و أحكام 

كما أن المستأنف علیهما قد أسسا الإنذار ،مما یجعله مجانبا للصواب فیما قضى به و شابه خرق قانوني المذكور
للمحل التجاري موضوع المثبتة لاحتیاجهما موضوع الدعوى على سبب الاستعمال الشخصي و لم یدلیا بالوثائق 

24من ظهیر 10ض عن الإفراغ ، فإن الفصل ، و بخصوص التعویمما یتبین معه عدم صحة السببالدعوى 
یقتضي على أنه یحق للمكري رفض تجدید العقدة إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فیكون علیه أن یؤدي 1955ماي 

للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعویضا عن الإفراغ یعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجدید العقدة، و أن 
و التي ة العامة و مستوى أكریة المحلات التجاریة في ارتفاع مستمر ، و الخبرة المنجزة ابتدائیا الوضعیة الاقتصادی

الحال و ،أكثر من سنتین اذ مر علیها10/05/2014بتاریخ اعتمدها الحكم المستأنف في تحدید التعویض كانت 
الضرر الذي سوف یلحقه من جراء التعویض عن إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى یتعین أن یوازي حقیقةأن
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ستئناف شكلا و ، لذلك فإنه یلتمس قبول الا24/5/55من ظهیر 10إفراغه من هذا المحل وفقا لأحكام الفصل 
بطلان الإنذار الموجه من المستأنف علیهما إلى المستأنف لعدم صحة السبب المبني علیه في الموضوع أساسا 

ها على أساس قانوني سلیم لك برفض دعوى و طلبات المستأنف علیهما لعدم ارتكاز الإنذار بالإفراغ و الحكم تبعا لذ
خبرة جدیدة على ید خبیر محلف لتحدید التعویض الكامل المستحق له عن إفراغه من المحل و ءیا إجراو احتیاط

و أرفق ،ا الصائر حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته و احتیاطیا جدا تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف علیهم
.                                               تبلیغ طيالمقال بنسخة تبلیغیة من الحكم المستأنف و 

بجلسة دفاعهمابواسطة ماالمدلى بها من طرف المستأنف علیهإسناد النظرو بناء على مذكرة
الصواب فیما قضى به بخصوص الطلب الأصلي و فالحكم الابتدائي قد صادجاء فیها أن 18/01/2017

المضاد و أنه سبق للمحكمة أن ردت جمیع الدفوع المثارة من قبل المستأنف معللة تعلیلا سلیما على صحة  أسباب 
.        الإنذار و التعویض لذلك فإنهما یلتمسان تأیید الحكم الابتدائي 

ا بمذكرة بإسناد مأدلت نائبة المستأنف علیه18/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
ابقة فتقرر اعتبار الملف سالنظر المشار إلیها أعلاه و تخلف نائب المستأنف و سبق تبلیغه بالاستدعاء بجلسة 

.  25/01/2017جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف

.وفق ما سطر اعلاهحیث عرض الطاعن اسباب استئنافه 
حیث یلزم المكري حقا باحترام مدة عقد الكراء و عدم توجیه الإنذار بالإفراغ خلال مدة سریانه في حالة ما إذا 
ثم الاتفاق على تحدیدها أثناء التعاقد أو إذا وقع تجدیده لنفس المدة لوجود شرط ضمني بالعقد او في حالة تجدید 

أما بالنسبة لغیر هذه ، ن احد طرفي العلاقة الكرائیة مدته من طرف القضاء تبعا لمسطرة التجدید المقدمة م
الحالات التي یكون فیها العقد غیر محدد المدة فإن المكري لا یعتبر ملزما إلا باحترام مدة ستة أشهر المنصوص 

اثناء تقدیم دعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ انطلاقا من تاریخ 1955ماي 24من ظهیر 6علیها في الفصل 
وهو ما ثم احترامه في هذه النازلة خاصة و قد سبق إلغاء حكم قضى بالافراغ استنادا لنفس ،تبلیغه للمكتري

.الانذار و التصریح من جدید بعدم قبوله بسبب عدم احترام الأجل المذكور
لإنذار وحیث ان الدعوى التي تقدم بها الطرف المكري من أجل إفراغ المكتري وان كانت ناتجة عن ا

فإنه لا یمكن الدفع  في مواجهته بسقوط الحق في إقامتها , 1955ماي 24المبلغ لهذا الاخیر في إطار ظهیر 
من نفس الظهیر لأن المكتري الذي یرفض طلبه الرامي لتجدید العقد وكذا طلبه الرامي الى 33عملا بالفصل 
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أشهر الممنوحة له في 6طلبات یصبح بعد مرور مدة المنازعة في أسباب الإنذار أو یسقط حقه في تقدیم هذه ال
الإنذار للإفراغ في وضعیة المحتل للمحل نظرا لانتهاء العلاقة الكرائیة وهو ما یجعل دعوى الإفراغ خاضعة للقواعد 

ماي 24من ظهیر 33مما یكون معه الدفع بخضوعها لمقتضیات الفصل 1955ماي 24العامة ولیس ظهیر 
.غیر مؤسس 1955

بة في الاستعمال الشخصي وهو ما یعتبر حقا مخولا رغو حیث بني الانذار موضوع الدعوى على سبب ال
شریطة تعویض المكتري عن الأضرار التي ستلحقه بسبب 1955ماي 24من ظهیر 10للمكري بمقتضى الفصل 

.ر بالافراغجدیة سبب الانذاتجدید عقد الكراء ویتعین تبعا لذلك رد ما أثیر بخصوص عدم رفض 
درهم بمقتضى الحكم 150000في التعویض المستحق عن الافراغ و تحدیده في مبلغ تو حیث سبق الب

و الذي ثم تأییده استئنافیا في هذا الشق 4695تحت عدد 28/10/2014الصادر بخصوص نفس الانذار بتاریخ 
رد ما أثیر من دفوع بخصوص التعویض  مما یتعین معه07/10/2015الصادر بتاریخ 4925استنادا للقرار عدد 

.تبعا للقرار أعلاه لسبقیة البت والخبرة المؤسس علیها 
الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما یتعین معه تأیید الحكم و حیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب

.المستأنف ورد الاستئناف

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف تصرح

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11السید یونس  . بین 

المحامي بـهیئة الرباط  التهامي حلیكالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

ن و صوفیا داصالة  عن نفسها  ونیابة  عن ابنیها نسیم مونتسنون لمو 22خدیجة  السیدةوبین 
22مونتسنون 
المحامي بـهیئة الرباط  بن احمد الصدیقيمحمد الاستاذ مینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

525: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.مةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العا
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة نائبه و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر 11بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید یونس 
و الحكم 579/8205/2014في الملف عدد 3731تحت عدد 21/10/2015عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

الحكم القطعي قضى في الشكل بقبول الطلبین الاصلي و المضاد و في 15/10/2014التمهیدي الصادر بتاریخ 
درهم واجبات 19000لمودن مبلغ لفائدة المدعیة خدیجة11لاصلي بأداء المدعى علیه یونس الموضوع في الطلب ا

درهم المحددة في الطلب الاضافي للمدعیة الاصلیة برسم واجبات 157500في تقریر الخبرة و مبلغ ةالكراء المحدد
5000تعویض عن التماطل قدره درهم و 4500بحسب سومة 2015إلى متم ماي 2012الكراء عن الفترة من یولیوز 

من المحل المقهى الكائنة بزاویة هدرهم و النفاذ المعجل فیما یخص المبالغ الكرائیة و الإكراه البدني في الأدنى و بإفراغ
تابریكت سلا ومن یقوم مقامه و الصائر ورفض الباقي و في الطلب المضاد 41محمد الخامس و شارع للا أمینة رقم 

.ل رافعه الصائربرفضه و تحمی
.الحكم المستأنفبحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعن 

.حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
: في الموضوع 

نسیم أصالة عن نفسها و نیابة عن ابنیها یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السیدة خدیجة لمودن 
عنه الرسوم القضائیة بمقال  افتتاحي  مسجل  و مؤداةبواسطة نائبهاتقدمتمونتسنون لمودن وصوفیا مونتسنون لمودن

عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بزاویة 12/02/2014بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
للسید تهأكر الوجبات السریعة و أنهلریكت سلا وهو عبارة عن مقهى و محل تاب41محمد الخامس وشارع للا أمینة رقم 

یونیو و شتنبر و أكتوبر من سنة : درهم الذي توقف عن اداء كراء الشهور التالیة 4500بسومة شهریة قدرها 11یونس 
وجب في الجمیع 2012و الشهور من فبرایر إلى یونیو من سنة 2011و الشهور من ینایر إلى یونیو من سنة 2010
بلغ به شخصیا في 1955فراغ طبقا لظهیر درهم و أنها بعثت له بإنذار من أجل الاداء و الا63000مبلغ 
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و أن المدعى علیه لم یبادر إلى عرض جمیع المبالغ المطالب بها بالانذار داخل الاجل المضروب في 27/06/2012
27/06/2012في حقه ملتمسة المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى علیه بتاریخ االانذار مما یكون معه التماطل ثابت

و بافراغه من المحل التجاري الكائن بزاویة محمد الخامس شارع للا شهرا14عن درهم 63000مبلغ ئهاو الحكم باد
تابریكت سلا هو أو من یقوم مقامه و أدلت بصورة طبق الاصل لعقد كراء و طلب تبلیغ إنذار و تبلیغ 41أمینة رقم 

.73/5/2013ملف رقم 11/10/2013بتاریخ 769إنذار و محضر تبلیغ إنذار و نسخة أمر رقم 
11و بناءا على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السید یونس 

بواسطة نائبه و الذي اوضح أنه سبق وأن وقع عقد كراء محل تجاري مع المدعى علیها أصالة عن نفسها و نیابة عن 
سنة على الاقل و انه 15فیه بأن یتم تجدیده بشكل تلقائي لیصل إلى مدة تقرو الذي 01/05/2009ها بتاریخ یتابن

درهم و أن یتم 4500مبلغبذلك صفة تاجر و انه تم تحدید السومة فيااستعمل العقار في أعماله التجاریة مكتسب
و انه 2114028004760005مباشرة بالحساب البنكي للمكریة المفتوح لدى مؤسسة البنك الشعبي حساب عدد هاوضع

الاداء عكس ادعاء المدعیة لیتفاجئ بتوجیه انذار من المدعیة بتاریخ یتأخر عنانتظم في اداء الكراء بدایة كل شهر و لم 
و ینایر إلى یونیو 2010الكراء عن شهور یونیو شتنبر و اكتوبر من سنة أداءسببه ادعاء التماطل عن 27/06/2012

و انه باشر اتصاله بها ودفاعها للاستفسار و تقدیم الدلائل على 2012ونیو من سنة و فبرایر إلى ی2011من سنة 
بتجدید العقد بین الطرفین بجمیع الشروط السابقة و ان ىم تقدم بمقال رامي إلى إجراء الصلح داخل الاجل قضثالاداء 

المطالب بها غیر مجموع الشهورداءأأن الادعاء بعدم ولا زال لم یتوصل به المدعیةحكم التعرض الذي تدلى به
م الاتفاق على أن یقوم بتحویل السومة لها عن طریق حسابها البنكي و انه انتظم في تفقد المدعیةصحیح و انه باقرار 

و ینایر إلى یونیو 2010الاداء و أنه یتقدم بوصولات اداء للاشهر التي تدعي عدم توصلها بها و هي أشهر أكتوبر
حیث تم 2009لا زال بذمتها لصالحه مجموعة من المبالغ عن شهر یونیو ةو أن المدعی2012و یونیو و ینایر2011

درهم كان قدمها لها و 2500درهم و كذا لا زال مدینا للمدعیة بمبلغ 4500الاداء لها مرتین و بالتالي فهو دائن بمبلغ 
جیه الیمین الحاسمة و ة و الحكم ببطلان الإنذار و احتیاطیا تدرهم ملتمسا رد دفوع المدعی7000ذا فهو مدین لها بمبلغ ل

ها كونها لم تتوصل بالسومة الكرائیة للاشهر یونیو و شتنبر تیفي مواجهة ادعاء المدعیة اصالة عن نفسها و نیابة عن ابن
27/06/2012و في الطلب المضاد الحكم ببطلان الانذار المؤرخ في2012و فبرایر و مارس و أبریل و ماي 2010

درهم و 7000ها مبلغ تیمع كل ما یترتب عن ذلك قانونا و الحكم بأداء المدعى علیها اصالة عن نفسها و نیابة عن ابن
و شهادة من السجل التجاري و لأمر رقم 87/2009تحمیلها الصائر و ادلى بصورة طبق الاصل لعقد كراء و قرار رقم 

.و توصیل كراءلشیك و كشف حساب و تحویلاتصورةو 684/5/2012ملف 19/10/2012بتاریخ 888
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ها یو بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السیدة خدیجة لمودن أصالة عن نفسها و نیابة عن ابن
نفس المدة و لتلقائیا بعد ذلك مدته  سنة  و تجددت و التي أوضحت أن العقد الرابط بین الطرفین كانت نائبهابواسطة 

وانه رغم توصله بالانذار لم یبادر إل عرض الكراء داخل الاجل المحدد المدعى علیهسنة كما جاء في مقال15للیس 
أداء الكراء الذي تثبتله بالانذار و ان ما یدعیه من الاداء یعوزه الإثبات و ان مجموع التحویلات التي ادلى بها لا 

ان طلب توجیه الیمین لا دلیل على اداء الشهور موضوعها و ان تماطله یوضح سوء طالبت به و المضمن بالانذار و 
العقد بتجدیدعلى أمر القاضي بالتعرضو محاولة الاداء بتحویلات بنكیة لا تخص الكراء المطالب به و انها طعنت تهنی

قد الكراء و ان سقوط قضى بسقوط حق المدعى علیه في طلب تجدید ع11/10/2013بتاریخ 769وصدر أمر عدد 
حقه لا یخوله طلب تجدید العقد مرة أخرى ملتمسة عدم قبول المقال المضاد و الحكم وفق الطلب بالمصادقة على الانذار 

.73/5/2013ملف 11/10/2013بتاریخ 769و افراغ المدعى علیه من المحل المكترى و ادلت بنسخة أمر رقم 
بواسطة نائبه و الذي بسط من خلالها سابق 11دلى بها من طرف السید یونس و بناءا على المذكرة التعقیبیة الم

الحكم باستحقاقه التعویض عن مجموع حقوقه التجاریة موضوع المحل و الامر بانتداب خبیر ملتمساكتاباته و ملتمساته 
.ة الصائرلتحدید قیمة الاصل التجاري الكامل و حفظ حقه إلى ما بعد إنجاز الخبرة و تحمیل المدعی

قیام بها إلى الخبیرللو القاضي باجراء خبرة عهد 15/10/2014و بناءا على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
خلص فیه إلى أن مجموع واجبات كراء المحل موضوع الدعوى المؤداة من اعبد الحق سحنون الذي انجز تقریر السید

ما مجموعه تمثل 2012إلى متم یونیو 2009لعقد بفاتح ماي برسم الفترة من تاریخ بدایة سریان ا11طرف یونس 
بخصوص مبلغ المدعیةدرهم مع تسجیل تحفظ 30500درهم  و ان المبلغ غیر المؤدى عن نفس الفترة هو 140000
.درهم موضوع ثلاث وصولات الكراء11500

مدلى بهما من طرف السیدة خدیجة و بناءا على المذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي 
درهم و في الطلب الاضافي 30500المودن بواسطة نائبها و التي التمست المصادقة على تقریر الخبرة في حدود مبلغ 

شهرا 35أي ما مجموعه 2015إلى متم ماي 2012الحكم على المدعى علیه باداء واجبات الكراء عن المدة من یولیوز 
العقد و الحكم بافراغ المدعى فسخدرهم و 10000درهم مع تعویض عن التماطل محدد في 157500وجب فیها مبلغ 

درهم عن كل یوم 500علیه من المحل المكترى هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة محددة في 
.علیه الصائرتأخیر عن الاداء مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحمیل المدعى

بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الخبیر أكد 11و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السید یونس 
من الشهور التي سبق للمدعیة ان طالبت بها في یل على أنه قام فعلا بأداء مجموعةعندما اعطى الدلهجمیع دفوعات

و لیس 2009أثار واقعة مهمة و هي أن العلاقة الكرائیة لم تبتدئ فعلا الا منذ فاتح ماي الخبیرإنذارها الباطل و ان 



2016/8206/2271 : ملف رقم 

5

كما زعمت المدعیة في إنذارها و انه بذلك فإن الاساس القانوني للانذار یبقى باطلا أو قابلا للابطال و ان 2009مارس 
مضیفا أنه لازال للابطالذي قیمة وهو ما یعرضه شهور مؤداة سابقا یجعل انذارها غیر بالمدعیة في  إنذارهاةمطالب

درهم ملتمسا اساسا المصادقة على تقریر الخبرة و الحكم ببطلان الإنذار 7000مدینا للمدعیة و یطالبها باسترجاع مبلغ 
الأصل التجاري و التعویض المستحق عن الضرر الذي عناصرو احتیاطیا الحكم تمهیدیا باجراء خبرة لتقدیر قیمة 

خبرة و الحكم له باسترجاع الالنهایة إلى ما بعد اجراء هلعقارها و حفظ حقه في تقدیم مطالبالمدعیةسیلحقه جراء استرجاع 
.سبق له أن قام بادائه للمدعیةيدرهم الذ7000مبلغ 

الذي جاء و بواسطة نائبه11و بعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه السید یونس 
كافیا و لم یتطرق لان الحكم الابتدائي لم یعلل حكمه تعلیلا،م.م.من ق50في أسباب استئنافه خرق مقتضیات الفصل 

أن الإنذار الذي توصل به تضمن مطالبة بأداء عدة بینو لم یجب على مجموعة من الدفوعات التي أثارها و أنه قد 
سبق االخبرة المنجزة و حول تناقض قرارات المحكمة الابتدائیة لأنهفيهنة علیهشهور كان قد أداها فعلا وهو ما تم البر 

حكمها التمهیدي بإجراء خبرة حسابیة للتأكد من صحة دفوعاته و أن الخبیر أكد بأنه قام فعلا بأداء أغلب فيأن أمرت
أي اهتمام لنتیجة الخبرة عندما لم تقف عرتالشهور التي لا زالت المستأنف علیها تطالب بها في إنذارها و أن المحكمة لم 

في قرارات او لم یجب على ذلك وهو ما یشكل تناقضباطلةعلى حقیقة أكدها الخبیر كون الإنذار تضمن مطالب 
و أنه أكد تجزءتهواحدة و لا یمكن لحمة المحكمة وحول ثبوت بطلان الإنذار الموجه للمستأنف فأوضح أن الإنذار هو 

درهم وهو إنذار تضمن 63000بلغ مجموعها شهوربمطالب غیر جدیة و انها طالبت لتضمنهأن الانذار غیر قانوني 
أن طریقة الاداء و إهماله في الحفاظ غیرمطالب باداء شهور كان قد أداها فعلا و ان ذمته فارغة من أغلب الشهور 

ثبات ذلك و انه حاول التواصل مع المستأنف علیها قصد  ایجاد حلول على وصولات الاداء هما ما جعله یعجز عن ا
الصادر 888قرارها رقم أمرت فيالخلاف و أن المحكمة التجاریة كانت قد لتسویةإلا أنها رفضت اي محاولة للمسألة
الحكم و من تاریخ صدورالسابقةهبتجدید العقد بجمیع شروط684/5/2012في الملف عدد 19/10/2012بتاریخ 

على الانذار و انه قدم براهن على كونه لا یدین باغلب الشهور المصادقةتقدمت المستأنف علیها بدعوى بعد ذلك
بانه مستحق لمبالغ اضافیة و ان تاریخ استحقاق الكراء مختلف فعلاالمطالب بها و ان الخبرة اكدت دفوعاته و انه اثبت 

إنذارا باطلا  لتضمنه مطالب غیر صحیحة ملتمسا هلیها في الانذار وهو ما یجعلتاریخ الذي طالبت به المستأنف عالعن 
اساسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلان الانذار و احتیاطیا الحكم بالغاء 

دید قیمة الأضرار  التي  سوف  بإجراء  خبرة  لتحمن جدید الأمرالحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي
ملف رقم 21/10/2015بتاریخ 3731تلحق  به  نتیجة  حرمانه من أصله  التجاري  و ادلى  بنسخة  حكم رقم

579/8205/2014.
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و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السیدة خدیجة لمودن اصالة عن نفسها و نیابة عن ابنتیها 
ون لمودن بواسطة نائبها و التي أوضحت أن محكمة الدرجة الاولى صادفت الصواب فیما قضت به نتسنسیم و صوفیا مون

ام واقعة التماطل في حق المكتري باعتبار أن الاداء كان جزئیا و التصریح تبعا لذلك بالاداء و الافراغ و یمن التصریح بق
إلا أنه لم یبادر إلى عرض جمیع 27/06/2012بتاریخ ان واقعة التماطل ثابتة باعتبار أن المكتري توصل بالانذار 

المبالغ المطالب بها داخل الاجل المضروب له و انه لو كان حسن النیة لعرض المبالغ الحالة و انه لا زال مماطلا و ان 
حصل المحل الذي یكتریه مغلق باستمرار و ان القضاء استقر على اعتبار ثبوت واقعة التماطل في حق المكتري إذا 

الاداء الجزئي و الحال أنه في نازلة الحال قد انصرم أجل سنة من تاریخ الحكم دون أن یبادر المستأنف إلى الاداء و 
عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به مع ما یترتب على ذلك ةالعرض ملتمس

.قانونا
به و الذي بسط من خلالها سابق كتاباته ئالى بها من طرف المستأنف بواسطة نمدو بناءا على المذكرة التعقیبیة ال

.و ملتمساته
.و بناءا على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تأیید الحكم المستأنف

769رقم لأمرو بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها و التي ارفقتها بصورة 
.73/5/2013ملف رقم 11/10/2013تاریخ ب

تخلف الاستاذ الصدیقي رغم الاعلام 18/01/2017و بناءا على ادراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
.25/01/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.هحیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلا

9و حیث تبین أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحل الملف على النیابة العامة طبقا لمقتضیات الفصل 
التي توجب تحت طائلة البطلان  احالة الملف على النیابة العامة و في النازلة فإن الثابت من خلال وثائق . م.م.من ق
مع الطاعنون لمودن اللذین ابرمت السیدة خدیجة لمودننمونتسنسیم وصوفیا و لا سیما عقد الكراء أن كل منالملف

صوفیا البنتو 27/07/2001قاصرین إذ أن الابن نسیم هو من موالید لازالانیابة عنهما عقد كراء أصالة عن نفسهاو
م یتم وهو ما یجعلهما من بین الاشخاص المنصوص علیهم في الفصل المذكور و بما أنه ل16/06/2004من موالید 

تتصدى عملا بمقتضیات الفصل كن مناقشته و لذا فهذه المحكمة سذلك فإن الحكم یعد باطلا بمقتضى القانون و لا یم
.في النزاع من جدیدتتبو ،م.م.من ق146
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و حیث ان جمیع الطلبات بما في ذلك الطلب الأصلي و المضاد و الإضافي قد قدمت وفق الشروط المتطلبة 
.مقبولة شكلاقانونا فهي 

و في الموضوع في الطلبین الأصلي و المضاد فإن الثابت من وثائق الملف أن الطرفان یربطهما عقد كراء لمحل 
درهم و أن الإنذار موضوع الدعوى المتوصل به من طرف الطاعن بتاریخ 4500بسومة شهریة قدرها مكرىتجاري

ا و نیابة عن ابنیها بأدائه كراء شهور یونیو و شتنبر و أكتوبر طالبته  المستأنف علیها اصالة عن نفسه27/06/2012
عن وجب 2012و الشهور من فبرایر الى یونیو من سنة 2011و الشهور من ینایر الى یونیو من سنة 2010من سنة 

اغ و یوما لإبراء ذمته تحت طائلة الافر 15م منحه أجل تودرهم 4500درهم بحسب سومة 63000,00مبلغ مجموعال
من الكشوف الحسابیة وصور شیكات و بمجموعةالناشئ عن  عقد  الكراء  تنفیذه للإلتزامان المستأنف أدلى لاثبات

تحویلات لفائدة المستأنف علیها و تواصیل كراء و أنه استنادا لما جاء في تقریر الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة و 
من حضوریة فقد ثبت أن المبلغ الغیر المؤدى عن الفترة من تاریخ بدایة سریان العقد التي تستمد حجیتها من كونها كانت

درهم وهو المبلغ الذي توصل الیه الخبیر بعد احتسابه لجمیع 30500هو 2012إلى متم یونیو 2009ماي فاتح
م المتحفظ بشأنه من طرف هذه دره11500بما فیها مبلغ علیهالتي قام بها الطاعن لفائدة الطرف المستأنف الأداءات
و لأن الطرف المستأنف علیه لم ینازع في المدیونیة و اكتفى بالجواب فإن الطاعن استئنافهبو لأنه لا یضار أحد , الاخیرة
یسقط في حالة المطل لأن الاداء الجزئي لا ینفي التماطل كما أن ذلك لا یجعل من جعلهبالمبلغ المذكور مما مدینایبقى 
تم اداؤها باطلا طالما أن جزءا من المدة موضوعه لم یثبت أداؤها و بالتالي فإن إخلال اار و الذي تضمن شهور الانذ

التي تشكل ومطلیجعله في حالةالأجللكل الكراء المطلوب داخل عدم  أدائهالطاعن بالتزامه التعاقدي المتمثل في 
.وجبا للافراغ بدون تعویضلانهاء العلاقة الكرائیة و ممبرراو سببا خطیرا 

.یبرره و یتعین ردهالتهدیدیة لیس له  ما طلب الغرامة و حیث  إن

موضوع الانذار و لثبوت التماطل اللمستأنف علیهبهمدیناالطاعن و حیث إنه بالنظر إلى المبلغ الذي لازال 
تبقى محقة في الحصول على تعویض عن التماطل تحدده المحكمة في اطار الأخیرةمدته فإن هذه  في حقه بشأن 

.درهم1000سلطتها التقدیریة في مبلغ 

المستأنف بذمةترتبواجبات الكراء موضوع الانذار فإنه قد عندرهم 19000و حیث إنه بالاضافة إلى مبلغ 
وجبدرهم و التي 157500وجب عنها مبلغ و التي31/05/2015إلى 01/07/2012الممتدة من كراء مدة لاحقة و 

.الحكم بها لثبوت المدیونیة 
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.بالأداءالالتزام لتنفیذو حیث یتعین تحدید مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الطاعن ضمانا

دید العقد و جبسقوط حق الطاعن في تو بصدور حكم قضىار الیه اعلاه شاستنادا إلى التعلیل المحیث  إنه و
فإن الطلب الرامي إلى بطلان الانذار و ،ع.ل.من ق418للحقیقة عملا بالفصل  او یعتبر عنوانحجیته الذي یبقى له

منخصمهم تدرهم مادام أنه قد 7000و كذا طلب استرجاع مبلغ ،التعویض یبقى غیر مؤسس قانونا و یتعین رده
.ه مرتینبمجموع المدیونیة التي بذمته و لا یمكن بالتالي الحكم 

.و حیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.حضوریاا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.نافئالاستقبول:في الشكــل

فيوموضوعاشكلاوالإضافيوالمضادالأصليالطلببقبولجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمببطلان: في الموضوع
عماتسعة عشر ألف درهم 19000مبلغعلیهالمستأنفالطرفلفائدةالمستأنفبأداءوالإضافيالأصليالطلبین

كراءدرهممائة و سبعة و خمسون ألفا  و خمسمائة 157500مبلغوبادائهالأصليالطلبموضوعالمدةكراءمنتبقى
فيالبدنيالاكراهمدةتحدیدودرهم1000قدرهالتماطلعنوتعویض2015مايمتمالى2012یولیوزمنالمدة

وفيما عدا ذلكورفضبالنسبةالصائروتحمیلهموضوع النزاع من المحل هو من یقوم مقامهوبإفراغهفي حقه الادنى
.الصائررافعهوتحمیلبرفضهالمضادالطلب

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس      



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11امجید :السید بین 

المحامي بـهیئة الجدیدةخالد فضلي بن عمروالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22فاطمة و ابنته خدیجة 22أحمد و هم أرملته 22ورثة :السادة وبین 

البیضاءالمحامي بـهیئة الدار عمر ألوانالأستاذمینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

526: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
مجید بواسطة  نائبه المسجل  و المؤداة  عنه الرسوم  ا11الذي  تقدم  به السید  بناءا على  المقال  الاستئنافي  

و الذي یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن  المحكمة  التجاریة بالدار البیضاء  10/08/2016القضائیة  بتاریخ 
في الشكل  بقبول  الطلبین  و قضىو الذي 6069/8206/2015في الملف  رقم 5800تحت رقم 9/6/2016بتاریخ 

الإفراغ  المبلغ  للمدعى  برفض  طلب  بطلان  الإنذار  بالإفراغ  و الحكم  بالمصادقة  على الإنذار  بفي الموضوع 
الكائنین  و الحكم بإفراغه  هو ومن یقوم  مقامه  من   المحلین  التجاریین 4/7/2014بتاریخ 11مجید  علیه  ا
11500بأدائه  لفائدة  المدعیتین  مبلغ مكرر  شارع  محمد  الخامس  أزمور  و الحكم  علیه 378و 378بالرقم 

درهم  و تعویض  عن 1000بحسب  سومة 2014الى متم  یونیو 1/8/2010المدة  من درهم  كواجبات  كراء  
ذ  المعجل  في الشق  المتعلق  بأداء  الواجبات  الكرائیة  و تحدید  درهم  و شمول  الحكم  بالنفا1000التماطل  قدره 

. و برفض  باقي  الطلبات نى في حقه  دالأالبدني فيمدة  الإكراه 

.حیث إنه لا دلیل بالملف  على تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.شكلا حیث إن المقال  الاستئنافي  قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول 

:في الموضـوع
تقدم  بواسطة  نائبه  بمقال  افتتاحي  11مجید  السید  ایستفاد من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه أن 

عرض  24/06/2015عنه الرسوم القضائیة بكتابة  ضبط  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ اةمسجل و مؤد
ا مفاده أنه امتنع عن أداء  الكراء متوصل بإنذار موجه إلیه من طرف المدعى علیه04/07/2014بتاریخ من خلاله أنه

الى متم یونیو 01/08/2010مكرر الكائنین بشارع محمد الخامس بآزمور و ذلك منذ 378و 378عن  المحلین 
التذكیر بنص الفصل معأشهر6ذمته تحت طائلة الافراغ بعد مرور أجل لإبراءیوما 15و انه  امامه أجل 2014

غایة یطعن  في  الإنذار  باعتبار انه  أدى  ما بذمته  الى و انه صدر  أمر بفشل  الصلح و 1955من ظهیر 27
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حسب  الثابت  من الوصولات  و المحاضر  و ان   الإنذار أسس  على  سند  باطل  باعتبار  أن  2015ینایر 
الذي  تم  في  اللجوء الى مسطرة الإیداع على  المفوض القضائيا مما حتم لا توجدان بمحل سكناهما  مالمدعى  علیه

والقول بتجدید عقد 04/07/2014توصل به بتاریخ المببطلان الإنذار التصریحملتمساالقانونیة و قبل  الإشعارجالالآ
أدلى  بصورة  لأمر  رقم وذلك قانونا یتبعمكرر مع ما 378و 378تحت عدد المرقمینالكراء بخصوص المحلین 

.1301/8108/2014ملف  رقم 12/3/2015بتاریخ 375
المؤداة عنه الرسوم المسجل وأحمد بواسطة  نائبهم22الذي تقدم به  السادة  ورثة  وبناء على المقال الافتتاحي 

أن  السید  من خلالهاو عرضنوالذی03/11/2015بتاریخ التجاریة  بالدار البیضاءكتابة ضبط المحكمةبالقضائیة 
درهم  لكل   واحد  منهما  و انه  500على وجه  الكراء  بسومة  كرائیة قدرها من مورثهما  محلینیشغل  11مجید  ا

درهم وأنهما 46.000,00و تخلذ  بذمته  ما  مجموعه 2014الى متم  یونیو 1/8/2010لم  یؤد  الكراء  منذ  
مودعة الواجبات نأمدعیا بعدم نجاحهفصدر أمرالصلح و باشر 04/07/2014بتاریخ توصل بهإنذاراإلیهوجهتا 

ملتمستین8/7/2015فشل  الصلح  بتاریخ را  قاما بتبلیغه بمقر مإثبات  ذلك  و انهدونمحكمة  بالجدیدة صندوق الب
والحكم على 4725/4/2014ف عدد   مختلملفموضوع2014یونیو 24المصادقة  على  الإنذار  المؤرخ في 

و درهم 46.000والمحدد في مبلغ 2014یونیو الى متم  1/8/2010ا الكراء  عن المدة  من  ملهبأدائهالمدعى علیه 
و مكرر شارع محمد الخامس آزمور 378و 378ینومن یقوم مقامه من المحلین التجاریین الكائنین بالرقمهوهبإفراغ

الاكراه البدني في والحكم بالنفاذ المعجل والصائر هوتحمیلدرهم  5000ا تعویضا  عن التماطل  قدره مبأدائه  له
محضر  تبلیغ  عدم  نجاح بلیغ وتطي من أجل المصالحة  و مقاللورة صوو أدلوا  بطلب  توجیه إنذار الأقصى 

.شهادة التسلیمالصلح  و 
ملف  رقم 12/3/2015بتاریخ 375عددأمرنسخة بعلى مذكرةبناءاامجید11السیدنائبو أدلى

وصور  لوصولات  وصورة  طلب  عرض  مبلغ  كراء  وصورة  لطلب  توجیه  إنذار  وصورة  1301/8108/2014
.على طلب  وصورة  لطي  تبلیغ  و لطلب  عرض  مبلغ مبنيلأمر 

احمد  و الذین  التمسوا  22و بناءا على  طلب  رامي  الى ضم  ملفین  مدلى  به  من طرف  نائب  ورثة  
نظرا   لوحدة الموضوع  و تفادیا  لصدور  10025/8206/2015الى  الملف 6069/8206/2015ضم  الملف  

.حكمین  متناقضین 
أحمد  بواسطة  نائبهم  و 22لمدلى  بهما  من طرف  ورثة  و بناءا على  المذكرة  الجوابیة  مع طلب  الضم  ا

رغم  توصل  المدعي  بالإنذار  لم یجب  عنه  و لم  یدل  بما  یفید  الأداء  و أنه  زعم  في مقاله  أنهأوضحوا نالذی
و لا تشیر  الى  المدة  درهم  34500و أن الوصولات  المدلى  بها  تهم  مبلغ 2015انه أدى  الكراء  الى غایة  ینایر 
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درهم و 34500یودع  المدعي  سوى مبلغ  لمدرهم  و 46000مبلغ بالتي  تم  أداؤها  و أنهم طالبوا  في الإنذار  
الجزئي  لایقوم  مقام  الأداءالاجتهاد  القضائي  استقر  على ان  درهم  و أن11500یبقى  الفرق  غیر  المودع  هو 

10025/8206/2015وجیه  ملتمسین  ضم  الملف  رقم  بالتالي  فإن  سبب  الإنذار  هو  سبالأداء  الكلي و ب
بصورة  ر و تحمیل  المدعي الصائر  و أدلواو الحكم برفض  طلب  بطلان   الإنذا6069/8206/2015الى  الملف 

.لمقال  و لشهادة  تسلیم 
.هو الأصل 6069/2015إعتبار  الملف ین  و فلمحكمة  بضم المو بناءا  على  قرار  ال

امجید  بواسطة  نائبه   و الذي أكد مقاله  الافتتاحي  11و بناءا على  المذكرة المدلى  بها  من طرف  السید 
.ملتمسا  اعتبار مقاله أداؤهامؤسس  لكونه  انصب  على مدة  تم  مضیفا  أن  الإنذار  غیر 

بواسطة  نائبه  و الذي  امجید11و بعد  انتهاء الإجراءات  المسطریة  صدر الحكم المطعون فیه استأنفه  السید 
ر  ضم  الملف موضوع  الملف  عدد لأن  قضاء  الدرجة  الأولى  قر خرق  حقوق  الدفاعجاء في أسباب استئنافه

بضرورة  هلم  یبلغ  به  كما  لا یوجد  ما یفید  إنذار و هو ما6069/2015الى الملف الأصلي  عدد 10025/15
أخذ  صورة  مقال  مضاد  و من  حیثالدعوى  بعد  الضم  خصوصا  أن  الأمر  أصبح  یفصولعلى  الجواب

الكائنین رر مك378و 378رقم بطلان  الإنذار  شكلا  أوضح  أن الإنذار  الموجه  إلیه  یتعلق  بمحلین  تجاریین 
و أن هذا  الوضع  یقتضي  على  المكري  أن  یوجه  إنذارا بالإفراغ  لكل  واحد منهما  زمورأبشارع محمد الخامس ب

تحت  طائلة  بطلان  الإنذار  مضیفا  أن  السبب الذي أسس  علیه  الإنذار  غیر  صحیح  بحكم انه أدى  ما بذمته  و 
و 2016كبیرا  منها  و أن الثابت   أنه أدى  كل  ما  بذمته  الى غایة  متم  شتنبر أنه  أدى  جزءالمحكمةتأكد لأنه  

الحكم  أوضح  أن محكمة  الدرجة الأولى  أجزاءتناقض في  وجودو حولأجلهأنه  كان  یؤدي  الكراء  قبل  حلول  
درهم أي  ما قدره 1000حسب 2014الى  متم یونیو 1/8/2010قضت  بأدائه  واجبات  الكراء  عن المدة  من 

درهم  و ان هذا  الوضع  یستدعي  ملاحظة  47000الحكم  بمبلغ تستوجبدرهم  و ان  الواجبات  المذكورة  11500
أن  السومة  هي  أن الطرف  المكري  لم یسبق  له  أن  طالب  بالمبلغ  المذكور  و ان المبلغ  المحكوم  به  یفرض 

النتائج  موجب  لإلغاء  الحكم  في الشق  المتعلق  درهم و ان هذا  التضارب  في الأسباب  و 1000بذل244
من  ق م م   فأوضح أن المحكمة  قضت  بالتعویض  عن  التماطل  )3(خرق  المادة  حولو بدعوى  الطرف  المكري 

الى أنه  إشارةستأنف  علیه  لا توجد أیة   درهم و أنه عند  بسطها  لمقتضیات  ملف  الطرف  الم1000محدد في 
ا  لم   یطلب  منها ملتمسا  و بعد التصدي  مالمحكمة  قد  قضت   بطالب  بالتعویض  عن التماطل  مما  تكون  معه 

و مقاله و إلغاء  الحكم المستأنف  فیما  قضى  به  من  إفراغ  و أداء  مع ما  یترتب  عن  ذلك  قانونا وفقالحكم  
.6069/8206/2015ملف 9/6/2016تاریخ 5800أدلى  بنسخة  حكم رقم 
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أحمد بواسطة  نائبهم و الذین  أوضحوا  أن  22و بناءا على المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها  من طرف  ورثة  
المقال  و في  ذلك فيالى  الإشارة  الحكم  المستأنف  لم  یرفق  بنسخة  الحكم موضوع  الطعن  بالاستئناف  و لم  یتم 

الحكم أجزاءالدفاع  و وجود  تناقض في  الموضوع  أوضحوا  أن  ما  أثاره  الطرف  المستأنف   بشأن  خرق  حقوق 
بطلان  الحكم  و  لتمسلم یه  و أنه  وجبة  لبطلان  الحكم و لیس  إلغائمن ق م م هي أسباب  م3و خرق   المادة 

و بخصوص  خرق  حقوق  الدفاع  أوضحوا أن  القضیة  في مرحلتها  بالتالي فإن  مناقشة  ذلك  بدون  جدوى 
الابتدائیة  استغرقت  وقتها  اللازم و أثار  خلالها  المستأنف  جمیع  دفوعه  و ان  المحكمة  حجزت  القضیة  للمداولة  

و المستأنف  تقدم  بمذكرة  بجلسة 26/5/2016و أنهم  تقدموا  بطلب  الضم  بجلسة بعدما  اعتبرت  الملف  جاهزا
خر  آا  یعني  أنه على  علم  بقرار  ضم  الملفین  و ان المحكمة  أشارت  على  ان ملتأكید  ما  سبق   م2/6/2016

بخرق  حقوق  الدفاع  غیر  مبرر و ان الدفعا  مما  یكون   معه مها  حضرها  الطرفان  بواسطة  نائبهتجلسة  عقد
المبلغعملت  قاعدة  خصم  المبلغ  المؤدى  من  المحكمةالأنهجیداب  تعلیل  المحكمة  عالمستأنف  لم  یستو 

ـــرق  للقانـــــــــــــــــونخـــــــــــــأيي ذلكــــــــــــــفالمودع  لیتبین  لها  وجود  عدم  أداء  مبالغ  أخرى  و طبقت  القانون و لیس   
من ق م م   فإنه  بالرجوع  الى  مقال  المصادقة  على  الإنذار  یتبین  انهم  التمسوا  3و بخصوص  خرق  المادة 

درهم  كتعویض  عن التماطل  و ان السبب  أثیر  بشكل  خاطئ و أضافوا  أن  الأمر  یتعلق  5000الحكم لهم  بمبلغ 
و أن الإنذار  وجه  وفق الشكل  القانوني  كما  ان  معاویشملهمالیس  محلین  لأن  عقد  الكراء  واحد  و بمحل  واحد  

ذلك  على أساس  وجود  كراء  واحد  و محل  واحد  فعلنه  تي  قام  المستأنف   بإیداعها  فإالواجبات  الكرائیة  ال
.ملتمسین  عدم  قبول الاستئناف  شكلا  و موضوعا  برده  و تأیید الحكم المطعون فیه 

و بناءا على  المذكرة  المدلى  بها  من طرف  المستأنف  بواسطة  نائبه  و الذي  أوضح  أن  الثابت  إن كانت  
هذا  الإغفال  یطلبها  دنعالمقال  بنسخة  الحكم فإنه  بإرفاقمن ق م م   تقضي 142ة لفقرة  الأخیرة  من المادا

أن  ما دفع  به  مضیفاكاتب  الضبط  من  المحكمة  المصدرة  له  و انه  یدلي  بنسخة  من الحكم  المستأنف  
على  أن  الإنذار  ألحى إثبات  و انه الطرف  المستأنف  علیه  من  انه  على  علم  بقرار  الضم  مسألة  تحتاج  ال

واحد منهما   و أن ما  لین  و أن هذا  الوضع  یقتضي  توجیه  إنذار  لكلحباطل  من  منطلق  أن الأمر  یتعلق  بم
مع أحد  الأغیار  في إطار  عقد التسییر  بشأن  المحل  التجاري  ایسند  هذا  الدفع  أنه  و بعد  أن  كان  متعاقد

أن  لكل  محل  رقمه  و وضعه  القانوني و أن هذا  الوضع  انتهى  الى عدم تدخل  الورثة  على  أساس378م رق
دون  إنذار  و أنه  یدلي  2015ما بذمته  الى  غایة  نهایة  شتنبر ىواهم و أنه سبق  و أن أكد أنه أدقبول  دع

المستأنفعنوانمضیفا  أن  ع.ل.قمن 270و255یرا  الى  المادتین شبمحضر  إیداع  و صورة  وصل  م
هو  فرض  الأمر  الواقع  المتعلق  بإثبات  المماطلة  ملتمسا  إجراء  الغایة منهالمذكور  بالإنذار  خیالي  علیهما
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5800ما تمسك به  وضم  الوثائق  لملف  القضیة و اعتبار هذه  المذكرة  و أدلى  بصورة  حكم رقم كل بحث في
و محضر  ووصورة  لوصل 2155/9/2011ملف  رقم 11/2/2014بتاریخ 2410ملف  رقم 9/6/2016بتاریخ 
.إیداع 

بعقد كراءین  أدلوا أحمد  بواسطة  نائبهم و الذ22و بناءا  على  رسالة  مرفقة  مدلى  بها  من طرف  ورثة  
ملتمساتهم مؤكدین1955یكونوا  قد احترموا  جمیع  الإجراءات  المنصوص  علیها  في  ظهیر لذلكأنه  موضحین

.و أدلوا  بصورة  طلب الأصل  لعقد كراء بذلكالسابقة
و بناءا على  المذكرة  المدلى  بها  من طرف  المستأنف  بواسطة  نائبه  و الذي  أوضح أن  ما أدلى  به 

أن اللغة  بتوحید  المحاكم أكدالمتعلق  64-3و أن  القانون  رقم الفرنسیةهو  وثیقة  محررة  باللغة المستأنف علیهم
المعطیات  أكدها   قرار  وزیر  العدل  رقم و نفسأمام المحاكم  المداولات و المرافعاتالعربیة  هي  وحدها  لغة  

الكراء  المدلى  به  و أضاف  أن  العقد  ینص  على أن عقدو أنه بذلك  یتعین  صرف  النظر  عن   414- 65
درهم  شهریا  و هو  ما  یؤكد  ما  تمسك به  من 500الأمر  یتعلق  بمحلین  و أن  سومة  كل  واحد  محددة في 

جهأو مما  یكون معه الحكم الابتدائي  غیر ذي أساس  قانوني  ملتمسا  اعتبارلكل  محل  بإنذاردرافضرورة  إ
.استئنافه 

ألفي بالملف مذكرة  من طرف 18/01/2017خرها   جلسة آو بناء على إدراج  القضیة  بعدة جلسات  كانت 
نائب المستأنف و حضر  نائب  المستأنف علیه و تسلم  نسخة  منها  فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار 

.25/01/2017بجلسة 

حكمة الاستئنافم
.حیث  عرض  الطاعن  أوجه  استئنافه تبعا  لما  سطر  أعلاه

احضر نائب19/05/2016أنه  بجلسة تبینو حیث  إنه بالرجوع  الى  محاضر  جلسات  المرحلة  الابتدائیة  
10025/8206/2015الى  الملف 6069/2015نائب  المستأنف علیهم  ضم  الملف  عدد التمسالطرفین  و 

للنظر  في  طلب  الضم  و بجلسة المكتبمع  إحالة  الملفین  على   26/5/2016فتقرر  إدراج  القضیة  بجلسة 
هو  6069/2015اعتبار الملف  معحضر  نائبا  الطرفین و  استجابت   المحكمة لطلب  الضم  26/05/2016

الطرفین  او بهذه  الجلسة  حضر  كذلك  نائب2/6/2016لجلسة للتعقیبالأصل  و التمس  نائب  المستأنف  أجلا   
حقوق  الدفاع  بعدم  تبلیغه  للأمر  و بذلك  یكون  ما أثاره  الطاعن  بشأن  خرق المستأنفو ألفي  بتعقیب  لنائب  

ن  و قرار  تم  التماس فیها  ضم  الملفیالجلسة التيبالضم غیر  ذي أساس  طالما  أن  نائبه  كان  حاضرا  خلال  
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و حضوره  كذلك  خلال  هذه  الجلسة  التي 26/5/2016جلسة القضیة  للنظر  في طلب  الضم  لیرخالمحكمة  بتأ
2/6/2016منحه  أجلا  لجلسة تمنائب  المستأنف  أجلا  للتعقیب  والتماسقررت  فیها  المحكمة  ضم  الملفین  و 

.بهذا  الخصوص  غیر منتج  في  طعنه الطرف  المستانفكون  ما  أثارهبتعقیبه  خلالها  و بذلك  یإدلائهو  
انه  یخص  المحلین  و حیث  إنه  بالاطلاع  على عقد  الكراء  المدلى  به من طرف  المستأنف  علیه تبین

كرائیین لكل  محل  عقدین و أنه  لا وجود  لبازمورمكرر الكائنین بشارع محمد الخامس378و 378ینلرقمالحاملین 
لتمسك  ببطلان  الإنذار  لعدم  توجیه  لو بالتالي  فلا مجال  لال للعلاقة  الكرائیة لكل  محل  عن الآخرأو  استق

عقد  كرائي  واحد و ان الأمر  یتعلق  بعلاقة  كرائیة  ینظمهاإنذار  بشأن  كل  محل  طالما  ان  المحلین  معا  
.الطاعن بهذا الخصوص تمسك بهرد  ما  واحدة  مما  یتعین معه 

بمقتضاه الطرف المستأنف طالب4/7/2014و حیث  إن  الإنذار  موضوع  الدعوى  المتوصل  به  بتاریخ 
درهم  عن كل   محل  500بسومة 2014الى متم  یونیو 1/8/2010الطاعن  بأداء  الكراء  عن المدة  من علیه

راء  ذمته  تحت  طائلة  الإفراغ  طبقا  لظهیر بیوما  لإ15و تم  منحه  أجل درهم 46000ما مجموعه ب
درهم  و 18000:المبالغ التالیةأدلى  الطاعن  بوصولات  إیداع  تهم  لإثبات تنفیذ التزامه و أنه  24/5/1955

لأنالإنذار  و مطلوب فيهو وهو مبلغ یقل عمادرهم  34500درهم أي  ما مجموعه 6000درهم و 10500
لم  یشمل  كامل  المبلغ  هجل  فإنه  حتى  ما تم  إیداعالمعتبر  لنفي  المطل  هو العرض  الذي  یتم  داخل  الأ

و موجبا  یبرر إنهاء  العلاقة  الكرائیة یشكل سببا خطیرافي حقه  و الذيثابتاالمطلوب  و هو  ما  یجعل  المطل  
.صواب   ه  الحكم المستأنف  عنما قضى  بللإفراغ و هو

درهم  لا یشكل  تناقضا  فیما  قضت  11500ما  قضت  به  المحكمة  من أداء  في حدود مبلغ إنو حیث  
درهم  من مجموع  المبلغ  المطلوب  و 34500بعد  خصمها  لما  قام  الطاعن  بإیداعه  من مبالغ  و مجموعه إذبه  
درهم  كما  أن  الطرف  11500هو مبلغ ؤهدرهم  فإن  الذي  یبقى  بذمته  من كراء  واجب  أدا46000قدره 

درهم  5000مبلغعن التماطل  في حدودبتعویض المستأنف  علیه  و بمقتضى  مقاله  الافتتاحي  سبق  و ان طالب
درهم كتعویض  عن  التماطل  الثابت  في حق  الطاعن بناءا  على طلب  الطرف  1000و أن المحكمة  قضت  بمبلغ 

.المستأنف  علیه  و هي  بذلك  لم  تخرق  أي  مقتضى  قانوني 
تبعا  لما  تم  بسطه  أعلاه یبقى  استئناف  الطاعن غیر مرتكز  على أساس  و یتعین رده و تأیید إنهحیثو

.جراء  بحثلإالحكم المستأنف  لمصادفته  للصواب  و انه لا مبرر 
.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنف الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب

.او حضوریاانتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11سعید السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد اللطیف  أبیضالاستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

بن محمد22حسن ةداالس: وبین 
بن محمد22نور الدین-

بن محمد 22الصدیق 
المحامي بـهیئة خریبكة جمال الدین هردوميم الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

527: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة 11بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید سعید 

و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 17/08/2016بتاریخ 
ذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في و ال4566/8206/2016في الملف عدد 6449تحت عدد 28/06/2015

و بالمصادقة على27/01/2015علیه بتاریخ ن المدعین و المدعى علیه المصادقالموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بی
لكائن بتجزئة الحسنیة الرقم و بافراغه ومن یقوم مقامه من المحل ا13/10/2015المبلغ إلى المدعى علیه بتاریخ الإنذار
درهم كتعویض عن التماطل و تحمیله الصائر و 2000لغ بلولاد بابن احمد و باداء المدعى علیه للمدعین مةبلدی138

.الاكراه في الادنى ورفض الباقي
حسب الثابت من طي التبلیغ و استأنفه بتاریخ 03/08/2016حیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

.القانونياي داخل الاجل 17/08/2016
.حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع
تقدموا بن محمد 22اسمهم و الحكم المطعون فیه أن السادة حسن ونور الدین و الصدیقیستفاد من وثائق الملف

عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقال افتتاحي مسجل ومؤادةبواسطة نائبهم
بلدیة لولاد دائرة بن احمد 138عرضوا من خلاله أنهم یملكون المحل الكائن بتجزئة الحسنیة الرقم 13/05/2016

ن ضریبة النظافة و المعد درهم دو 6500سعید على وجه الكراء بسومة شهریة قدرها 11یستغله منهم المدعي علیه السید 
و أنه , 13/10/2015لاداء المتخلذ بذمته من كراء توصل به بتاریخ اإنذار وجهوا إلیه أنهمبمركز ثلاثاء الاولاد و كمقهى 

الإنذار و لم یتقدم بدعوى الصلح و أنهم اضطروا إلى تقدیم دعوى مستقلة أمام المحكمة لم یبرئ ذمته ولم ینازع في
تم الحكم بالواجبات الكرائیة بتاریخ 04/016/1301تخص أداء الكراء فتح لها ملف عدد ن احمدالابتدائیة با

ملتمسینللإفراغلجلسة المناقشة و الحكم و أنه یوجد في حالة مطل موجبة المدعى علیه رغم توصل12/04/2016
و الحكم بفسخ عقد الكراء المسجل بتاریخ 13/10/2015المبلغ للمدعى علیه بتاریخ الإنذارالمصادقة على 
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درهم عن كل یوم تأخیر عن 1500هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهدیدیة قدرها إفراغهمع 27/01/2015
ذ المعجل و تحمیل المدعى علیه درهم مع النفا10000التنفیذ و الحكم علیه بأدائه لفائدتهم تعویضا عن التماطل قدره 

الصائر و تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى و أدلوا بصورة لإنذار و محضر تبلیغ إنذار وصورة لعقد كراء و نسخة 
كما أدلوا بصورة مصادق على مطابقتها  للأصل لعقد 04/16/1301ملف رقم 12/04/2016بتاریخ صادرحكم 
.كراء

سعید بواسطة نائبه و الذي اوضح أنه لم یتقاعس 11السید لجوابیة المدلى بها من طرف و بناءا على المذكرة ا
ادة محلهم من أجل المضاربة العقاریة مضیفا انه قام بعدة المدعون هم الذین یرغبون في استععن اداء الكراء و ان

خصمها من الاصلاحات سیتمةأن قیمإصلاحات على المحل موضوع النزاع و اعداده لكي یستغله كمقهى على أساس
.الوجیبة الكرائیة و أنه یؤدي واجب النظافة للجهات المختصة مباشرة ملتمسا رفض الطلب

بواسطة نائبه و الذي جاء 11و بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه السید سعید 
لأن تعلیل الحكم الابتدائي لا دامهو نقصان التعلیل الموازي لانعفي اسباب استئنافه عدم قیام الحكم على أساس قانوني 

مقال المصادقة لا تتوفر فیه الشروط القانونیة المنصوص علیها في النزاع و أن الإنذار الذي بني علیهیتناسب و طبیعة 
و أنه لم یتقاعس في اداء الكراء بل كان یؤدیه بین یدي أحد الورثة الذي ظل یماطله في تسلیمه 24/05/1955ظهیر 
الجدیة مما یجعل مقابلها و ان المحكمة لم تلتفت لدفوعه باصلاحات بالمحل دون ان یتسلمو أنه قامالأداءتواصیل

حكمها غیر معلل كفایة ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و الحكم من جدید بعد التصدي برفض الطلب و 
و طي 4566/8206/2016ملف رقم 28/06/2016بتاریخ 6449تحمیل رافعه الصائر و أدلى بنسخة حكم رقم 

.تبلیغ
ومن معه بواسطة نائبهم و الذین أوضحوا أنه 22حسن من طرف السیدلجوابیة المدلى بها و بناءا على المذكرة ا

المستأنف في أداء الكراء بادروا إلى إقامة دعوى الاداء فصدر حكم بالاداء بعد تبلیغه له امتنع أمام تماطل المدعى علیه
لى الاداء إلى تاریخ و أنه لم یبادر ا672/2016في ملف تنفیذ عدد الامتناع المنجزكذلك عن الاداء حسب محضر 

و لمستأنف و تحمیل المستأنف الصائر،ماطلة و للاضرار بهم ملتمسین تأیید الحكم امیومه و أن استئناف الطاعن هو لل
.وصورة لمحضر حجز تحفظي على منقولاتو عدم وجود ما یحجزلمحضر امتناع أدلوا بصورة

أن دفوع المستأنف لمستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضحو بناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف ا
یخول تطبیق 1955ن ظهیر ضوعیة لأنه من الناحیة الشكلیة فإعلیهم مردود علیها سواء من الناحیة الشكلیة أو المو 

حتى على المحلات التجاریة بشرط أساسي یتعلق بالمدة الزمنیة التي یجب أن یعیشها الاصل التجاري بالعقارهمقتضیات
التي حددها المشرع في سنتین ان كان العقد مكتوبا و أنه لم یكتسب بعد بصفته المالك و الإیجاریكتسب مالكه الحق في 
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بما فیهم المكرین مواجهته بمقتضیات ظهیر و بالتالي فإنه لا یمكن للاغیارالإیجارللأصل التجاري الحق في 
مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الأداءك مسطرة فسخ العقد لعدم و أنه كان على المستأنف علیهم سلو 24/05/1955
جمیع ما علیه من واجبات كرائیة كما هو ثابت من الاعتراف بحیازة واجبات ى لب ومن الناحیة الموضوعیة أنه أدالط

التجاري الذي بلغ المحل یتحمل نفقات كثیرة لتجهیز لعدم الاداء لما كان المدلى بها رفقته و إن كانت نیتهالكراء 
درهم كما هو ثابت من الفواتیر المدلى بها رفقته ملتمسا رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف 200000مجموعها حوالي 

أو تشطیب بالسجل التجاري بتعدیل علیهم و الحكم وفق ما هو مسطر في المقال الاستئنافي من مطالب و أدلى بتصریح
.لاعتراف بحیازة واجبات الكراء مع ابراء ذمتهالأصلالمهنیة و فواتیر وصورة طبق التسجیل في الضریبةوبشهادة

و الذي أوضحوا ان ومن معه بواسطة نائبهم 22حسن عقیبیة المدلى بها من طرف السیدتو بناءا على المذكرة ال
تلزم بالاداء أول كل شهر و لم یدل بما ي نه ادى الكراء وفق بنود العقد التتعقیب المستأنف لم یأت بجدید لكونه لم یثبت أ

أو أنه نازع في الانذار و انه لم یؤد الكراء إلا بعد الحجز 1955من ظهیر 27یفید سلوك مسطرة الصلح طبقا للفصل 
مع أنه 01/11/2016حكم و لم یتم الابراء إلا بتاریخ و على المنقولات الموجودة في المقهى بناءا على هعلى ممتلكات

بالاستمرار في اداء الكراء أثناء مرحلة التقاضي و ان القول بأنه قام بمجموعة من الاصلاحات و التجهیزات فإن ذلك ملزم 
.لا یمنعه من اداء الكراء ملتمسین تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر

ما یفید توصل الاستاذ ملفبالألفي04/01/2017ات كانت آخرها جلسة و بناءا على إدراج القضیة بعدة جلس
جمال الدین هرذومي بكتابة الضبط و الفي له بمذكرة تعقیب تسلم نائب المستأنف نسخة فتقرر حجز القضیة للمداولة

.25/01/2017جلسة قصد النطق بالقرار ب
محكمــة الاستئـناف

.حیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه
بإنذار موجه إلیه من طرف 13/10/2015وثائق الملف أن الطاعن توصل بتاریخ و حیث إن المستفاد من 

درهم و تم منحه 13000بما مجموعه 2015شتنبر و اكتوبر من سنة یهم ینذرونه بأداء الكراء عن شهريالمستأنف عل
یبة الكراء عند حلول أجلها ه اداء وجالمكتري یتحمل بالتزام اساسي مفاذتحت طائلة الافراغ و لأنلإبراء ذمته15أجل 

و یعتبر متماطلا إذا لم یبادر إلى اتخاذ الاجراءات الكفیلة ع،.ل.من ق663المكراة طبق للفصل مقابل انتفاعه بالعین
في الانذار و أنه بالاطلاع على لهخلال الاجل المحددع،.ل.من ق275و ایداع طبقا للفصل لتنفیذ التزامه من عرض 

و ان تم لأحد المستأنف علیهم تبین أن الاداء 01/11/2016المستدل به من طرف الطاعن المؤرخ في مضمون الالتزام
هو أن المسمى حسن كل ما تضمنه الإنذار لأن الممنوح له فيلا یعني أن الكراء تم أداؤه في إبانه أو داخل أجلفهو
درهم و 91000بما مجموعه 2016إلى متم أكتوبر 2015شتنبر یعترف بتوصله بواجبات الكراء عن المدة من22

على صحة الامضاء به في لیس فیه أیة اشارة أن الكراء  تم قبل التوصل بالانذار بدلیل أن الالتزام مصادق
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محضر الامتناع بعدو كذا12/04/2016علیه بالاداء الذي كان في أي بعد صدور الحكم الذي قضى01/11/2016
وحتى بعد صدور الحكم موضوع الطعن الحالي كل ذلك لیتأكد ان 2/6/2016ما یحجز الذي كان بتاریخ م وجودو عد

لا تأثیر له في النازلة و لا یمكن ان ینفي حالة المطل التي تبقى ثابتة في حقه  و التي تشكل سببا خطیرا المذكورالالتزام
.یبرر انهاء العلاقة الكرائیة وموجبا للافراغ

قیمة به الطاعن  بشأن عدم تسلمه لو حیث ان موضوع النزاع هو انهاء عقد الكراء للتماطل و أن ما تمسك
جبه الاصلاحات التي قام بها لا تأثیر له في النازلة لانه حتى و ان صح ما ادعاه بهذا الشأن فإن له أن یسلك ما یستو 

.القانون من مسطرة خاصة بشأن ذلك
مرتبط بمدى توفر عقد الكراء الرابط بین 24/5/1955وحیث لئن كان صحیحا ان مناط تطبیق مقتضیات ظهیر 

وانه في حالة تخلف هذا الشرط فإن قانون من نفس الظهیر، 5ة علیه في المادالمنصوصالطرفین على شرط المدة 
على مقتضیات أحالالذي كان قد 1955من ظهیر41یبقى هو الواجب التطبیق اعمالا  لمقتضیات الفصل 67- 12

والذي 12/67یحل محله قانون لهو الواجب التطبیق 25/12/1980فسخه اصبح ظهیر أن تمالذي بعد1928ظهیر 
للمكتري انذارا المتوفرة على شرط المدة  هو ان یوجهالغیر في حالة العقودان منه 56كل ما یستوجبه حسب المادة

نه وأهیوما من التوصل به وفي حالة عدم الاستجابة له یكون من حق المكري المطالبة بافراغ15ل بالأداء داخل اج
غ الانذار الذي كانوتاریخ تبلی27/1/2015بتاریخ الذي كانوبالنظر لتاریخ المصادقة على عقد الكراء موضوع الدعوى

الإنذار الموجه له وان كان قد تضمن مقتضیات من نه رغم ان شرط المدة لم یتحقق في النازلة فإنفإ13/10/2015في 
15اجل منحهيو ها القانون في هذه الحالةفإن ذلك لا تأثیر على صحته لأن البیانات التي تطلب24/5/1955ظهیر 

، وهو ما یجعل ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غیر منتج فيو ما تم الالتزام به في الانذار المذكورهیوما للأداء 
.طعنه

و تأیید الحكم او یتعین ردهغیر وجیهة المعتمدة في استئناف الطاعنالأسبابتبقى و حیث إنه تبعا لذلك
.المستأنف لمصادفته للصواب

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:حضوریاا انتهائیعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11لحسن السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  رضوان كریمالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

المرینيو عبد الواحد ،22عبد النبي ،22امحمد السادة :وبین

منیر  الخدمي المحامي بـهیئة الدار البیضاء  م الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

528: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة 11به السید لحسن بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم 
الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ و 11/10/2016بتاریخ 

ین الاصلي و و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب5424/8206/2016ملف عدد 6621عدد 30/06/2016
و 06/01/2016المبلغ للمكترین بتاریخ بالافراغفي الموضوع في الطلب الاصلي الحكم ببطلان الانذارالمضاد و 

.ل رافعه الصائریتحمیل المدعى علیه الصائر و في الطلب المضاد برفضه و تحم
.حیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف

.فهو مقبول شكلاالشروط المتطلبة قانوناحیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق 

:في الموضـوع
تقدموا و عبد الواحد المریني22فیه أن السادة عبد النبي و امحمد یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون

بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
مدلى 4/1/2016بكتاب مؤرخ في 6/1/2016توصل بتاریخ 22عرضوا من خلاله أن السید امحمد 02/06/2016

الكائن 25اشهر الخاصة بالمحل التجاري رقم 9اداء الكراء لمدة توقفوا عنضمنه بأنهم11به من طرف السید لحسن 
طائلة تحتیوما15درهم و انذرهم بالاداء داخل اجل اقصاه 16335بشارع الزاس بنجدیة الدار البیضاء وجب فیه مبلغ 

ه بتاریخ عدم نجاحالافراغ و انهم تقدموا بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه موضحین أن احدهم قد بلغ بنسخة من محضر 
و 06/01/2016بتاریخ 22محمد ابعث بانذار واحد توصل به السید 11لحسن كما اضافوا ان السید 12/05/2016

تبعیة بین المكترین أیة علاقةبأي انذار لان لیس هناكو عبد الواحد المریني لم یتوصلا22ان السیدین عبد النبي 
. م.م.من ق39- 38- 37بمقتضیات الفصل على اجراءات التبلیغ المعدلةنص1955من ظهیر 6ثلاثة و ان الفصل ال

لكل إلى أقارب أو خدمه أو في موطنهسلم إلى الشخص نفسه أواذصحیحا إو التي نصت على ان التسلیم یكون 
صوص السیدین عبد الذي توصل و ذلك بخ22في السید امحمد ةأن هذه المقتضیات غیر متوفر و شخص یسكن معه 

و موضوعا و ان الامر یتعلق بثلاثة اعقد الكراء غیر قابل للتجزئة اطرافمضیفین أن 22عبد النبي الواحد المریني و 
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ه إنذار واحد و ان یتم ن لمحل واحد الامر الذي یقتضي معه توجیه انذار لكل واحد منهم و لیس توجیاشخاص مكتری
و عبد الواحد 22هناك بالملف ما یفید توصل المكتري عبد النبيل واحد من المكترین الثلاثة و أنه لیس التبلیغ لك

انه سبق المریني بالانذار موضوع النزاع مما یجعله غیر منتج لاثاره القانونیة و یتعین التصریح ببطلانه كما اضافوا
قضى 1548أمر تحت عدد 29/10/2015علیه أن وجه لهم انذار و تقدموا بطلب الصلح فصدر بتاریخ للمدعى
أنه تبعا لذلك یكون و01/08/2015ثلاث سنوات ابتداءا من عقد الكراء على أساس السومة القدیمة و ذلك لمدةبتجدید

إلى استصدار أمر رامي إلى عرض و 17/09/2015عمدوا بتاریخ مإنذار ثاني موضحین أنهغیر محق في توجیه
استصدروا أمر 14/01/2016بتاریخ و 31/08/2015إلى 01/05/2015درهم عن كراء المدة من 7260ایداع مبلغ 

لذلك انجز او أنه تنفیذ31/01/2016إلى 01/05/2015عن كراء المدة من 16335رامي إلى عرض و ایداع مبلغ 
إلى 01/05/2015عن كراء المدة ذلك قاموا بایداع المبالغ لعرض عیني و بعد ااخباریاالقضائي محضر المفوض

الىلمبلغسین اساسا الحكم ببطلان الإنذار اتم داخل الاجل المضروب ملتممما یكون معه الاداء قد31/01/2016
و احتیاطیا إجراء خبرة عقاریة و تجاریة لتحدید مع تحمیل المدعى علیه الصائر 06/01/2016بتاریخ 22السید امحمد 

مادي و المعنوي من جراء الافراغ و حفظ حقهم في التعقیب على الخبرة قیمة الاصل التجاري و التعویض عن الضرر ال
.على ضوءها و تحمیل المدعى علیه الصائرمو تحدید مطالبه

11السید لحسن رسم القضائي مدلى بهما من طرفو بناءا على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه ال
أن المكترین یجمعهم عقد واحد و معنى ذلك أنهم یلاحظو الذي أوضح أنه بالرجوع إلى عقد الكراء بواسطة نائبه

و ان عقد الكراء لا یقبل ه احكام القانونبالوفاء بالتزاماتهم وفق ما تقتضیاء الكراء و توابعه و ملتزمینون في ادنمتضام
و انه بالرجوع إلى ع،.ل.من ق154الانقسام مشیرا الى الفصل لبة لكون الالتزام الملقى على عاتق المكتري لا یقالتجزئ

ووقع دون اي و توصل آخرینبصفته الشخصیة و باعتباره مكتري معتوصل بالانذار22الانذار تبین أن السید امحمد 
وضح أنه م، و في المقال المضاد أ.م.ق39-38- 37ع مقتضیات الفصول تناقض أو خلاف مه لاتحفظ في ذلك و أن

على اعتبار أن السومة الكرائیة 31/01/2016إلى 01/05/2015وجه انذارا للمدعین أصلیا باداء الكراء عن المدة من 
ن دعوى الصلح لهم في الانذار و االاجل المضروب درهم و انهم لم یؤدوا الكراء في1815مبلغمحددة شهریا في

الكراء لم یكن في ي حقهم لان وصل الایداع یلاحظ ان ایداعدم نجاحه و ان التماطل ثابت فور امر بعدأسفرت عن ص
و 254یرا إلى الفصلین مش6/1/2016في حین انهم توصلوا بالانذار بتاریخ 31/01/2016و الذي كان بتاریخ ابانه
ملتمسا رفض طلب الطعن في الانذار و التصریح بافراغ المدعى علیهم بالتضامن فیما بینهم هم ومن ع،.ل.من ق255

الزاس بنجدیة الدار البیضاء مع امتعتهم و تسخیر القوة العمومیة عند شارع25یقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن ب 
الصائر و ادلى بصورة طبق همدرهم و تحمیل500و قدرها الاقتضاء مع غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر عند الامتناع 
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ملف 17/03/2016بتاریخ 359لشهادة ملكیة وصورة لعقد كراء و نسخة انذار ولورقة ارسال وصورة لامر رقم الاصل
.وصورة لمقال و لامر و لوصل185/8108/2016

ومن معه بواسطة نائبهم و الذین 22ي و بناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف السید عبد النب
شهادةالیدلي بدون أنو السید عبد الواحد المریني توصلا22يیحتج بأن السید عبد النب11اوضحوا ان السید لحسن 

وبكون التبلیغ قد حصل هو قول لا یرتكز على نبین المكتریلقول بان هناك تضامنا و ان امالتي تتضمن توقیعهالبریدیة
خال مما یفید توصل كل وقع دون أن یدلي بذلك و ان الملفو توصل بالانذار 22محمد ااساس و انه یقر بأن السید 

حل المكترى و رغبة المكري أن الانذار جاء خالیا من عنوان المواو عبد الواحد المریني كما اضاف22المكترین عبد النبي 
بخصوص سبقیة تجدید العقد مباسطین سابق كتاباتهغیر مؤرخها و التوقیعالصریحة في الافراغ و الشهور المطلوب أداؤ 

تى وقع العرض و الایداع داخل الاجل المحدد في الانذار و تفي عن المكترى مو من حیث الاداء مضیفین ان التماطل ین
م بطلب المصادقة قبل مرور ستة أشهر الواردة في الانذار و كذلك قبل تقد11متى كان الاجل معقولا و ان السید لحسن 

انتهاء العقد الجدید باكثر من سنتین ملتمسین الحكم وفق مقالهم و بعدم قبول الطلب المضاد ورفضه موضوعا و تحمیل 
.عرض و ایداع و لطلب تنفیذ امررافعه الصائر و ادلوا بصور لمقال رامي إلى 

ومن معه بواسطة نائبهم و الذین ارفقوها بصورة لانذار و 22ذكرة المدلى بها من طرف السید و بناءا على الم
بتاریخ 359طي تبلیغ و محضر تبلیغ عدم نجاح الصلح وصورة طبق الاصل لعقد الكراء وصورة لامر رقم 

1204/8108/2015ملف 29/10/2015بتاریخ 1548وصورة لامر رقم 185/8108/2016ملف 17/03/2016
.وصورة لمحضر اخباري ولوصل

بواسطة نائبه و الذي جاء 11ن لحكم المطعون فیه استأنفه السید لحسو بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر ا
المحكمة مصدرة الحكم لم تجعل لان ع،.ل.من ق255و 254سیما الفصلین استئنافه خرق القانون و لا أسبابفي 

هناك سبب إذا كانإلا آخر ع لم یربط التماطل باي سبب .ل.من ق254لحكمها اساس قانوني لان المشرع في الفصل 
زئیا و ان او جل اذا تأخر عن تنفیذ التزامه كلیافي حالة مطى ومن جهة ثانیة یكون المدینمن جهة اولمبرر و معقول

المبلغ المطلوب اداؤه النیة وكانالمستأنف علیهم كانوا حسنيكوناثنین عللت حكمها على سببینو المحكمة لما اعتبرت 
ع،.ل.من ق254تفعل مقتضیات الفصل لم المحكمةیرا وفق ما یمكن أن یستخلص من التعلیل و انلیس مبلغا كب

حتما بمجرد تأخر المدین عن اداء الدین الذي حل أجله و ان التماطل یثبتلان جوهریاتكون قد خرقت القانون خرقا 
القانونیة قاعدة قاعدةالمستأنف علیهم حتى على افتراض حسن النیة فلا مجال للتعاطف أو القیم الاخلاقیة باعتبار ال

الدین اخلاء ذمتهم منالجزاء و ان تخلف المستأنف علیهم عنمخالفتها عنموضوعیة و مجردة و ملزمة و ینتج
عین الافراغ و ان المحكمة لم تأخذ بتستوجب الجزاء وهوا في حالة المطلیكونو مبذمتهةرتبتالمستحق عن الشهور الم
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ت ببطلان الانذار تكون قد من ملاحظات في هذا الشأن و لما قضما اثارهیه الكفایة عبما فالاعتبار هذا الدفع و لم تجب
قام بما یجب إلا أنه تعذر اطل غیر قائم و ان المحكمة ارتأت أن المفوض القضائي ما اعتبرت أن التمجانبت الصواب ل

علیه القیام بعرض المبلغ لكن المفوض القضائي لم یقم بالعرض إلا بعد  فوات الاجل المضروب قصد الاداء اي بعد 
ثابتا بعد مضي أكثر من عشرة و بناءا علیه یكون التماطل01/02/2016مضي ستة أیام و انهم قاموا بالایداع بتاریخ 

دون أن یقوم المدین بالاداء یكون في حالة مطل ولو را على أن فوات الاجل المضروب وأن القضاء و الفقه استقایام
تعتبر مكملة للفصل ما قبله بحیث ان المطل یثبت بمجرد ع،.ل.من ق255و ان مقتضیات الفصل تأخر بیوم واحد 

جوهریا و بخصوص االقانون خرقالمقتضیات تكون قد خرقت مصدرة  الحكم لم تأخذ بهذهلمحكمة حلول الاجل و ان ا
مضروب ان المحكمة ارتأت أنه وان كان إیداع مبلغ الكراء الواجب خارج الاجل الهو فساد التعلیل فسبب الثاني الذي ال

مبلغ المطالب به و قیمة سومة الكرائیة یمكن اعتباره قد وقع داخل الاجل بالنظر إلى الللمستأنف علیهم فان إیداعه
قیم مع المقتضیات القانونیة الجاري بها العمل و تقل عن شهر وهو تعلیل فاسد لا یسضیفة أن تاریخ التوصل و الایداع یم

م لیجد المستأنفخو لم یكن بالضیراو بالمفهوم المعاكس فإن المبلغ كان یساعتبره القضاء أجلا كافیایوما15ان اجل 
وغیر الذي سارت علیه المحكمة غیر مسایر درهم و أن التوجه1815على اعتبار أن السومة هي ا في أدائهعناءعلیهم

المكتري ملزم " هاد الذي جاء فیه كقاعدة یرا إلى الاجتمشمنطقا وواقعیا وقانونیا لما استقر علیه القضاء المغربيمسوغ 
یعتبر المكتري متماطلا في الاداء في حالة عدم أداء الكراء . انذار بذلكتوجیهباداء الكراء عند حلول أجله دون حاجة ل

:"و قرار آخر1381/3/1/02ملف 12/01/2003بتاریخ 78قرار عدد " المكري داخل الاجل الممنوح له من طرف 
یتم خارج الاجل المحدد إیداع مبالغ الكراء مالم یسبق ذلك عرض حقیقي للمكري الوفاء الذي بلا ینتفي مطل المكتري

ا اشار الى قرار عدد كم1392/3/2/2011ملف 19/01/2012بتاریخ 58قرار "نفي التماطللا یترتب عنهبالإنذار
الابتدائي القاضي ببطلان ملتمسا رد الحكم 13/02/2014بتاریخ 76و آخر عدد 19/01/2012في المؤرخ50

عدد ملف 30/06/2016الصادر بتاریخ 6621الغاء الحكم الابتدائي رقم بالانذار و بعد التصدي 
طلب الافراغ و الحكم من قه المتعلق برفضالغائه في شبالقاضي ببطلان الانذار من جهة و كذا 5424/8206/2016

اء من جمیع شواغله ر البیضبنجدیة الدا25من المحل الكائن بزنقة الزاس رقم لتصدي بافراغ المستأنف علیهمجدید بعد ا
قل لا تأو منقولات مع الحكم على المستأنف علیهم بغرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر عند الامتناع عن التنفیذأشخاصا

بتاریخ 6621خة حكم رقم و أدلى بنس. م الصائر كاملادرهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیله500عن 
.5424/8206/2016ملف 30/06/2016

عبد الواحد  المریني و 22و امحمد 22ادة عبد النبي ة الجوابیة المدلى بها من طرف السبناء على المذكر و 
باي إنذار و أنه لیس هناك المریني لم یتوصلاو عبد الواحد22أوضحوا أن السیدین عبد النبي نبواسطة نائبهم و الذی
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- 37نص على اجراءات التبلیغ المعدلة بالفصول 1955من ظهیر 6و ان الفصل أیة علاقة تبعیة بین المكترین للمحل
كراء و لیس عقد كراء عقديتوصل و ان هناك الذي22محمد اهذه المقتضیات غیر متوفرة في السید و أن39- 38

شارع الزاس 25حل رقم و عبد الواحد المریني یكترون الم22واحد غیر قابلین للتجزئة و أن السادة عبد النبي و امحمد 
الكائن بالعنوان أعلاه 27یكتري منه المحل رقم 22درهم و أن السید عبد النبي1815بن جدیة من المستأنف بسومة 

درهم و أن الثابت من العمل القضائي بمحكمة النقض أن عقد الكراء غیر قابل للتجزئة أطرافا و موضوعا و 605بسومة 
تضمن ي تلشهادة البریدیة التدون أن یدلي باو عبد الواحد المریني توصلا22سید عبد النبي أن المستأنف یحتج  بأن ال

دون أن یدلي بما یفید ذلك و ان الثابت من وثائق ووقعبالإنذارهو الذي توصل 22بأن السید امحمد یقر و أنه التوقیع
من 39-38- 37لفصول لطبقا شخصیةبصفة27إنذار بالمحل رقم بأيلم یتوصل 22الملف أن السید عبد النبي 

لشهادة البریدیة و أن اومن أصل 22عبد النبي ومما یفید توصلالأداءو ان المقال المضاد جاء خالیا من أجل . م.م.ق
من سنتین وانه إنهاء العقد الجدید بأكثرو قبلر أجل ستة أشهرالمستأنف تقدم بطلب المصادقة على الإنذار قبل مرو 

أن وجه لهم إنذارا و تقدموا بطلب الصلح سبق له الكراء لأنهیحاول تضلیل المحكمة من خلال عدم مناقشته تجدید عقد
مي ار استصدروا امر قبل التوصل بالانذار مو اضافوا انه1548عدد 29/10/2015العقد بتاریخ أمر بتجدیدفصدر

و بعد توصل السید 17/09/2015بتاریخ 31/08/2015إلى 01/05/2015إلى عرض و إیداع الكراء عن المدة من 
الأجلامر قضائي بعرض و ایداع الكراء موضوع الإنذار داخل14/01/2016بالانذار استصدروا بتاریخ 22محمد ا

داخل الاجل المحدد و باءت بالفشلعملیة العرض ا ضمنه أنز محضرا اخباریالمحدد له و ان المفوض القضائي أنج
ره القضاء في القرار الصادر عن محكمة أقعملا بما يو القانونعرض و الایداع داخل الاجل المعقول انهم قاموا بال
ان واقعة التماطل غیر كما أضاف1132/3/2/2005ملف تجاري عدد 08/11/2006مؤرخ في ال1123النقض عدد 

كما هو متفق علیه قضائیا ملتمسین امل بعضها بعضهي اجراءات یكبار أن إجراءات العرض و الایداع ثابتة على اعت
و لمقال و لطلب تنفیذ 1548رد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنف الصائر و أدلوا بصورة لامر رقم 

.879أمر وصورة لمحضر اخباري و لوصل عدد 
ة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الدفع بعدم توصل رة التعقیبیو بناءا على المذك

مما یداع و الكراء خارج الاجل رة الصلح قدمت من طرفهم و كذا االمستأنف علیهم بالانذار هو دفع غیر جدي لان مسط
الذي یعتبر 22ذار فضلا على توصل عبد النبي مقال الرامي إلى بطلان الانالیعني أنهم توصلوا بالانذار بالاضافة إلى 

دفع غیر منتج لان المستأنف غیر قابلین للتجزئة كراءأنف علیهم و ان الدفع بوجود عقديتوصلا صحیحا لانه احد المست
كان بخصوص محل عقد الكراء الذي یربطهم مباشرة المستأنف علیهعلیه یربطهم عقد كراء بالمحل موضوع النازلة و ان م

تجدید العقد به و لا مجال للقول بوجود عقدین و اثارة هذا الامر خارج عن موضوع الدعوى الحالیة و ان الدفع بسبقیة 
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وغل ید في المحلالمكتري الحصانة النهائیة للبقاءغیر مستساغ قانونا لان القاعدة أن تجدید العقد لا یمكن أن یعطي
بها القانون و منها التماطل في اداء حوال التي یسمحمواجهته في جمیع الاياو دعاوى فالمكري عن مباشرة توجیه إنذار

یحمله القانون من التزام أداء أطرافه بمال أحدر استمرار العلاقة الكرائیة إن أخیبر لا1548الكراء و ان الامر عدد 
, مع وجود الفارقاسیقق على الوقائع الحالیة و أنه لا تنطبالمستدل به لا506الكراء و أن وقائع القرار الاستئنافي عدد 

فع الدعوى أنف علیهم و باشروا مسطرة الصلح ور أضاف أن موضوع الدعوى هو الانذار المتوصل به من طرف المستاكم
یداع الاالمستأنف علیهم بمقتضى الانذار و انهم باشروا مطالب بهاالمبالغ الفي الطور الابتدائي و أنه لم یتم عرض 

وان المستأنف علیهم لم یقوموا یبرئ الذمة فقط ایام من التوصل بالانذار و ان الایداع10اي بعد 01/02/2016بتاریخ 
عكون اجراءات العرض و الایدابعد فوات الاجل و انهم حینما أثاروابالایداع إلاوامو بالعرض داخل الاجل بل أنه لم یق

الشيء الذي یفهم منه ان العرض یعتبر ع.ل.من ق280لا یتفق مع القانون الفصل بعضها البعض فانه یقول ما یكمل 
ان ین یكمل بعضهما البعض والقول بأن  هذین الاجرائینافي الایداع فهو مبرئ للذمة و ان هذا أمالحالة المطل نافي

ون لاداء الكراء وقتما یشاؤ نامام المكتریال جمعقول هو قول یفتح الميما داخل أجل قانونالقول بأن العرض و الایداع ت
13765لحكم رقم لمقال الاستئنافي و ادلى بصورة ملتمسا الحكم وفق ادون التقید بالاجل المضروب لهم في الإنذار

.18171/15/2012ملف 13/11/2013بتاریخ 
صادر أدلوا بنسخة من اشهادم و الذین بهئامن طرف المستأنف علیهم بواسطة نو بناءا على المذكرة المدلى بها

م سحبه من طرف المستأنف المطلوب قد تة یشهد من خلاله بكون المبلغینحسابات بالمحكمة الابتدائیة المدعن وكیل ال
.توصیل كراءة التي حجز فیها الملف للمداولة بو ادلوا بصورة لاشهاد كما ادلوا خلال الفتر 11/03/2016بتاریخ 

وأدلى كل واحد الطرفیناحضر نائب04/01/2017ضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة و بناءا على إدراج الق
.25/01/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة بمذكرة

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه

موضوع الدعوى طالب بمقتضاه الطاعن الطرف المستأنف علیه بأداء الكراء عن المدة من الإنذارأنو حیث 
لإبراء ذمتهم تحت طائلة یوما 15درهم و تم منحهم أجل 16335وجب عنها مبلغ 2016إلى ینایر 01/05/2015

.24/05/1955طبقا لظهیر الإفراغ
داخل حتىالاجل المضروب في الانذار أوالذي یتم داخلو حیث إن المعتبر لنفي المطل هو العرض أو الاداء 

بقصد 14/01/2016وثائق الملف تبین أن الطرف المستأنف علیه استصدر أمرا بتاریخ الىأجل معقول و أنه بالرجوع
و ما وبذلك یكون قد أظهر استعداده للاداء وهعرض الواجبات المطلوبة على الطاعن اي خلال الاجل المحدد في الإنذار 
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و ذلك بمباشرته لتنفیذ مقتضیات الامر المذكور إلا أنه تعذر علیه ذلك لعدم استجابة اي أحد 27/01/2016تم بتاریخ 
دون أن قه للباب لمرات عدةإلى عنوان المستأنف و طر المذكوربعد انتقال المفوض القضائي المكلف بالقیام بالاجراء

العرض للكراء في آجاله انه قد باشرالمطل ماداممستأنف علیه قد نفى عنهالطرف الیستجیب له أي أحد و بذلك یكون 
.و المقبولةالمعقولة

وحیث إنه تبعا لذلك یبقى ما اثاره الطاعن من أسباب غیر وجیهة مما یتعین معه رد استئنافه وتأیید الحكم المتخذ 
.لمصادفته للصواب

.و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

الأسبـــابلهــذه 

.حضوریااانتهائیعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنف تحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11العایدي :السید بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءبوشعیب فوزيالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الحكیم  رضوانوسفیان رضوانو السیدین 22فاطمة :السیدة وبین 

الدار البیضاءالمحامي بـهیئة مصطفى درزاويم الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

529: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.4/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 

العایدي  بواسطة  نائبه  المسجل  و المؤداة  عنه الرسوم  11بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي  تقدم  به السید 
و القطعي 13/3/2014و الذي یستأنف  بمقتضاه الحكم التمهیدي  الصادر بتاریخ 17/11/2016القضائیة  بتاریخ 

الملف  رقم ة التجاریة  بالدار البیضاء  في الصادرین عن المحكم30/10/2014بتاریخ 1854رقم 
كراء  المحل  التجاري  على ب  و في الموضوع  بتجدید  عقد  القاضي  في الشكل  بقبول  الطلو 1628/8108/2013

مدة  ثلاث  سنوات و على  الطرفین إبرام عقد ل1/11/2013بتداءا  من ادرهم  شهریا 300اساس  سومة كرائیة  قدرها 
تحت  طائلة  اعتباره  بمثابة  العقد افق الشروط  المذكورة  خلال ثلاثین  یوما من تاریخ  صیرورة  الحكم  نهائیجدید و 
.   و تحمیل  الطرف  المكري  صائر  الدعوى ماالرابط  بینهالجدید

أنفه  بتاریخ حسب الثابت  من طي التبلیغ و است3/11/2016حیث  إن الحكم المستأنف  بلغ للطاعن  بتاریخ 
.أي داخل  الأجل  القانوني 17/11/2016

.حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة  قانونا فهو مقبول شكلا 

: في الموضوع 
عنه اةبمقال  افتتاحي  مسجل و مؤدتقدم العایدي11یستفاد من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه أن السید 

عرض  من خلاله أنه  توصل  31/10/2013الرسوم القضائیة بكتابة  ضبط  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 
رفع السومة الكرائیة  عن المحل  التجاري  المعد  لخیاطة  و مبإنذار  یطلب  المدعى  علیه29/10/2013بتاریخ 

درهم  و ان المشرع  حدد السومة  بالنسبة  للمحلات  2000م الى دره140من مبلغ ق  الملابس المستعملة یترت
مانعا  في  رفعها  لا یرىو أنه  %8نسبةلسكن فيلو المحلات  المحددة  %10نسبة لالتجاریة  و المهنیة  في  
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في  السومة  بخصوص  الزیادةینعالمدبشأن  التنبیه  الموجه  إلیه  من طرف هملتمسا  تسجیل  تحفظ%10بنسبة 
.و أدلى  بصورة  لطلب  توجیه إنذار للعمل به قانونامحضر  الصلح في  شأن  محاولة  الصلح  تسجیلالكرائیة  و 

بواسطة  نائبه  العایدي11المدلى به من طرف السید و بناءا على المقال  الإصلاحي   المؤدى  عنه الرسم القضائي
محام و أن  المحكمة  أمرت  بإصلاح  تنصیبه  الافتتاحي  بصفة  شخصیة  و دون و الذي  أوضح  أنه  تقدم  بمقال

لدفاع  عن حقوقه  و مصالحه لو ذلك  بتنصیب  محام  المسطرةبإصلاح  مو أنه بمقتضى  مقاله  یتقدالمسطرة
ملتمسا  الإشهاد  له  بأنه ینازع  شكلا  و موضوعا  في  الإنذار  المبلغ له  و بتقدیمه  لمقاله  الإصلاحي   من أجل  

حقه  في رفع  دعوى  رامیة  الى التصریح  اله  و تنصیب  محام  في الملف  وحفظمقإلى المتسربتدارك  الإغفال  
و جعل  الصائر  على عاتق  سوء نیة المالكذار  و التعویض  في حالة  عدم  نجاح  الصلح  و ثبوت  ببطلان  الإن
. هذا الأخیر

التمسواو من معها  بواسطة  نائبهم و الدین 22و بناءا على المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها  من طرف  السیدة  فاطمة 
مععلى الصلح  على أساس  إجراء  خبرة  قصد تحدید السومة  الحقیقیة  موافقةبالالإشهاد  لهم  بالإدلاء  بمذكرتهم  و 

.حقهم في التعقیب و جعل  الصائر  على عاتقهم حفظ

و القاضي بإجراء  خبرة  عهد للقیام  بها  الى 13/03/2014و بناءا على  الحكم  التمهیدي  الصادر  بتاریخ 
.درهم 650السومة  في مبلغ اقتراحالذي  أنجز تقریرا خلص فیه الى عبد الرحیم  وهاب الخبیر  السید

الذین و و من معها  بواسطة  نائبهم22المذكرة  بعد الخبرة  المدلى  بها  من طرف السیدة فاطمة  ىو بناءا عل
.التمسوا  المصادقة  على  تقریر الخبرة 

بواسطة  نائبه  و الذي أوضح  أن 11دي یطرف  السید  العاالمدلى بها  من بعد الخبرةو بناءا على  المذكرة
واضح  و غیر  بارتباكالخبرة  حددت  المبلغ  على أساس  أن المحل  عبارة  عن  مقهى  مما  یدل  على أنها أنجزت  

الحالیة تتقلموضوعي  و أن  الخبرة  انحازت  الى الطرف  المالك  لأن هذا  الأخیر  یعلم  مسبقا  على  أن  الأجرة
درهم  یعلمون  علم  الیقین  بأنه سیتوقف  عن 200تجاوزت  السومة  مبلغ ما كاهله  و أن  رغبة  المالكین  في حالة 

لعمل  نظرا  أداء الكراء  و یلجؤون  الى مسطرة  الإفراغ دون أي  تعویض  خصوصا  و أنه صعب  علیه ممارسة  ا
اد و أن مهنة  الخیاطة  أصبحت  لا تكفیه  حتى  في  لقمة  عیشه  ملتمسا  استبعمه  في السنلظروف  البصر  و تقد

.تحدید السومة  في  مبلغ یتلاءم  مع  ظروفه ما جاء  في  الخبرة  و الحكم عند



2016/8206/5920: ملف رقم

4/5

بواسطة  نائبه  و ديیالعا11السید استأنفهو بعد انتهاء  الإجراءات المسطریة صدر  الحكم المطعون فیه  
لنظر في  لتضمن أن  المحكمة  الابتدائیة هي   المختصة  07.03الذي  جاء  في أسباب   استئنافه  أن قانون رقم 

من القانون  8فاء الزیادة  في  أثمان  الكراء  كما ینص  على ذلك  الفصل یالمنازعات  المتعلقة  بمراجعة  و است
الدار بة ینالى المحكمة  الابتدائیة  المدمن ق م م و مضیفا  أن  الاختصاص  یعود16المذكور  مشیرا  الى  المادة 

ف  على المحكمة الابتدائیة  البیضاء  و أنه ینبغي  التصریح  بعدم  اختصاص  المحكمة  التجاریة  و إحالة  المل
یتقیدلم و درهم  شهریا 300درهم الى 140الدار البیضاء  ،و ان الحكم الابتدائي  قضى  برفع السومة  من بة ینالمد

ملتمسا  إلغاء  الحكم التمهیدي  و الحكم  القطعي  موضوع  07.03من قانون رقم 5والمادة4بمقتضیات المادتین 
الملف  الاستئنافي  و التصریح بعدم  قبول  طلب  الزیادة  في السومة  الكرائیة  و احتیاطیا  التصریح  بعدم 

و بصفة  احتیاطیة جدا  جعل  السومة  الدار البیضاء  بة على المحكمة  الابتدائیة  المدنیإحالة الملف الاختصاص  و 
و تحمیل  المستأنف  علیهم الصائر  و أدلى  07.03من قانون رقم 4درهم  طبقا للفصل 154,00الكرائیة  في مبلغ 
.و طي  تبلیغ 1628/8108/2013ملف عدد 30/10/2014بتاریخ 1854بنسخة  أمر  رقم 

و من معها  بواسطة  نائبهم و الذین 22المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها  من طرف السیدة فاطمة  ىو بناءا عل
على أساس  24/5/1955في  نطاق  ظهیر بعثهأوضحوا  أنه  بالرجوع  الى الإنذار  المبعوث للمستأنف  فإنه  قد 

في منه و أن تأسیس الإنذار  جاء في 27درهم  مذكرا إیاه  بالمادة 2000رفع  السومة  الكرائیة  الى غایة
و بالتالي  یبقى  الدفع  بعد  الاختصاص   النوعي  في غیر  محله  مما یتعین معه  رده  1955مقتضیات ظهیر اطار 

رهم و بالتالي  یجب  أن  د400و أن المحكمة  أمرت  بإجراء  خبرة  على العقار   على اعتبار أن السومة  تقل  عن 
المحدد  من طرف  المحكمة رغم هزالته  المبلغتكون  السومة  مناسبة  للظروف  الاقتصادیة  و الاجتماعیة  و أن  

.و جعل  الصائر  على عاتق  المستأنف ون  رد الاستئناف  یلتمسفإنهم

من طرف  المستأنف  بواسطة  نائبه  و الذي أكد  ما  جاء في  بهاو بناءا على  مذكرة  اسناد  النظر  المدلى
.يمقاله الاستئناف

ألفي بالملف مذكرة  اسناد النظر 4/01/2017خرها   جلسة آو بناء على إدراج  القضیة  بعدة جلسات  كانت 
.25/01/2017عن نائب  المستأنف  فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.حیث  عرض  الطاعن  أوجه  استئنافه  تبعا  لما  سطر  أعلاه 
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الاختصاص  النوعي  فإنه  لم  یثر   أمام هذه  عدمو حیث إنه  بخصوص  ما تمسك  به الطاعن  بشأن  
قاضي  الصلح و لم  یثر المحكمة  بصفة  نظامیة  على اعتبار ان  مثیر الدفع  حضر في  المرحلة   الابتدائیة  أمام

في الدفع  لما  یكون  الحكم قد  صدر  غیابیا  في حق  الطاعن و بالتالي  تبتالدفع  المذكور  و ان  المحكمة  
مثل  هذا  الدفع  فضلا  على  أن القانون  المطبق  في لإثارةیتعین رده  لعدم  توفره على الشروط المتطلبة  قانونا 

مادام أن الإنذار  قد وجه  للطاعن  في إطار  مقتضیات  ظهیر 07.03و لیس  قانون 24/5/1955النازلة  هو ظهیر 
قرارات صادرة  عن هذه  المحكمة  و التي  أیدت  الأحكام  نقضتو ان  قرارات محكمة  النقض  24/5/1955

في 07.03القانون  المطبق  هو وة  مر یتعلق  بالزیادالصادرة  عن قاضي  الصلح  و القاضیة  بعدم  القبول  لكون الأ
حین أن  محكمة  النقض  اعتبرت  أن  الإنذار  و إن  تضمن الزیادة  في  السومة  الكرائیة  فقد  وجه  في  إطار  

و  المطبق  هو  الظهیر  المذكور  و الحكم  الصادر  عن قاضي  الصلح  كان  صائبا  لما  قضى  1955ظهیر 
.اع كقاضي  الموضوع بذلك  و بت  في  النز 

درهم  بمقتضى  الحكم الصادر  عن  قاضي  الصلح موضوع  300و حیث  إن  تحدید السومة  الكرائیة  في مبلغ 
650تخفیض  ما توصل  إلیه  الخبیر المعین  في المرحلة  الابتدائیة  و الذي  حدد السومة  في بعدتم قدفنالطع

أبرزها  الخبیر  كنوع  النشاط الممارس  التيما فیها  تلك بالمحل  معطیاتعلى درهم  و أن قاضي  الصلح  و بناءا 
مراعاة  مجمل  تلك  العناصر  و تم تحدید السومة في  المبلغ  تو مساحته  و محیطه الخارجي  فقد تمالمحلو موقع

.ىأعلاه الذي یبقى  مناسبا  كسومة جدیدة  للمحل المكتر 

لذلك  یتعین رد استئناف  الطاعن لعدم  ارتكازه  على أساس  و تأیید الحكم المتخذ  لمصادفته و حیث إنه  تبعا  
.للصواب 

.و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا اانتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد الرحمان السیدبین 

المحامي بـهیئة الرباط  عبد الرحمان علاليالاستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

22احمد السیدوبین 

ینوب عنه الاستاذ محمد بنهواد المحامي بـهیئة الرباط  

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

530: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم 11السید عبد الرحمان به المقال الاستئنافي الذي تقدم بناءا على 
و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 07/11/2016القضائیة بتاریخ 

و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء 1042/16/8201رقم في الملف09/05/2016
درهم عن كراء المحل التجاري الكائن بزنقة 28000مبلغ 22ن لفائدة المدعي أحمد المدعى علیه عبد الرحمان جردی

ذ المعجل و مع النفا31/03/2016إلى 01/05/2013قطاع النهضة لعیایدة سلا خلال المدة من 1بني ملال رقم 
أو من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل اعلاه و بتحمیله في الادنى و بافراغ المدعى علیهتحدید مدة الاكراه البدني

.المصاریف و برفض باقي الطلب
حسب الثابت من طي التبلیغ و استأنفه بتاریخ 24/10/2016حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 

.اي داخل الاجل القانوني07/11/2016
و ذلك بصرف النظر عما اثاره بة قانونا فهو مقبول شكلاو حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطل

على ثیر له و لا تأالمذكورالى المقالتسرببسیطالمستأنف الذي یبقى مجرد خطأ مادياسمالمستأنف علیه بشأن 
.قبول الاستئناف
:في الموضـوع

تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و 22أحمد یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السید
عرض من خلاله أنه یكري 04/04/2016بتاریخ مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط

درهم و 800دة سلا بسومة كرائیة قدرها یقطاع النهضة العیا1للمدعى علیه المحل التجاري الكائن بزنقة بني ملال رقم 
أنذره بالاداء ولم یستجب و لم یتقدم بدعوى الصلح ملتمسا الحكم و 01/05/2013كراء ابتداءا من قاعس عن اداء الأنه ت

و بافراغه من المحل 2016إلى متم مارس 01/05/2013كراء المدة من 28000على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 
درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و 500یومیة قدرها المكترى هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة 

.تحمیله الصائر و أدلى بمحضر تبلیغ إنذار و اعتراف بدینوالإكراه في الأقصى 
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بواسطة نائبه و 11فیه استأنفه السید عبد الرحمان المسطریة صدر الحكم المطعونالإجراءاتو بعد انتهاء 
ة تتناقض مع نفسها باعتبار أنه قد أدى ما بذمته في شكل دفعات رغم عیالذي جاء في أسباب استئنافه أن الجهة المد

الاداء كان یتم بصورة ة التي تربطه بالمدعى علیه التي تعود لسنوات فإنقالاعتراف بالدین المدلى به و انه نظرا للث
10000لات الخاصة بالاداء باعتبار أن واقعة الاداء هي واقعة مادیة لا تتجاوز مبلغ و مباشرة دون الحصول على الوص

ام تفاجئه بالمبالغ و أنه أمالشبليو التي كان غالبا یؤدیها بحضور السید عبد القادر شهریا800درهم كون الوجیبة هي 
الكائن بقطاع الشبلي دعاء الشاهد عبد القادرغیر وجه حق من قبل المستأنف علیه فإنه یلتمس اساسا استالمطالب بها ب

عن المدة المطالب بها 22توجیه الیمین الحاسمة للسید أحمد یاطیاتالعیایدة سلا و اح39النهضة زنقة قلعة مكونة رقم 
بحضور الشهود و أدلى بطي تبلیغ و الحكم باجراء بحث بین الاطراف جدا عن ذلك واحتیاطیا لترتیب الاثر القانوني

.وصورة لبطاقة تعریف وطنیة1042/8201/2016ملف 09/05/2016بتاریخ 1374نسخة حكم رقم 
بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الاستئناف 22و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السید أحمد 

و اسممة و لیس الرئیس الاول كما ورد في المقال الاستئنافيغیر مقبول شكلا لتوجیهه إلى السید رئیس المحك
و في الموضوع أضاف أن المبالغ 11في حین أن اسمه الحقیقي هو جردین و لیس 11المستأنف عبد الرحمان 

ات المحكوم بها ابتدائیا غیر قابلة للاثبات بواسطة الشهود ملتمسا شكلا عدم قبول الاستئناف و موضوعا استبعاد دفوع
.و القول بتأیید الحكم المستأنفالمستأنف 

بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط 04/01/2017و بناءا على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
.25/01/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.سطر أعلاهحیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما 

بأداء الكراء 31/08/2015الطاعن بتاریخ بمقتضاهو حیث إن الانذار موضوع الدعوى طالب المستأنف علیه
یوما لابراء ذمته تحت طائلة الافراغ 15درهم و تم منحه أجل 800إلى تاریخه بحسب سومة 01/05/2013من 

ي یتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء وجیبة الكراء و لان المكتر 24/05/1955من ظهیر 27الفصل عملا بمقتضیات 
إلى اتخاذ و یعتبر متماطلا إذا لم یبادرع،.ل.من ق663المكراة طبقا للفصل مقابل انتفاعه بالعین عند حلول اجلها 

أنه خلال الاجل المحدد في الانذار وع،.ل.من ق275ایداع طبقا للفصل و الاجراءات الكفیلة لتنفیذ التزامه من عرض
ما بذمته من كراء و لم یبرر توقفه عن الاداء بأي عذر مشروع و أن المبلغ لیفید أداء الطاعن ما علىلا دلیل بالملف 

الاداء لا یستقیم بالنظر لقیمة واقعة درهم و بالتالي فإن طلب الاستماع الى الشاهد لاثبات 10000المطلوب یتجاوز 
مجموع المبلغ بو لان العبرة  . ع.ل.من ق443ته بشهادة الشهود عملا بالفصل و الذي لا یجوز  إثباالمبلغ المطلوب
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یعزز بالوكالة الخاصة عملا بمقتضیات المادة المطلوب و لیس بالوجیبة الشهریة كما أن طلب أداء الیمین الحاسمة لم 
.الافتتاحي بالادلاء بها لاحقامقالهمن خلال رغم تعهد الطاعن بواسطة نائبه المحاماةالمنظم لمهنةقانونالمن) 30(

متخذ الو حیث انه تبعا لذلك یبقى استئناف الطاعن غیر مرتكز على أساس و یتعین رده و تأیید الحكم 
.لمصادفته للصواب

.و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:حضوریاا وانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/01/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11الشریف السیدبین 

بـهیئة وشركاؤه المحامونعبد العزیز النویضيالأستاذ الشركة المدنیة المهنیة للمحاماةنوب عنهت
الرباط  

من جهةمستأنفا ه صفتب

22علي السیدوبین 

بـهیئة الرباط وشركاؤه المحامونالشرقاويعبد الرحیم الأستاذ الشركة المدنیة المهنیة للمحاماةنوب عنهت

بصفته مستأنفا علیه من جهة

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.4/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

531: رقمقرار
2017/01/25: بتاریخ
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.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
المسجل و المؤداة عنه الرسوم الشریف بواسطة نائبه11ید المقال الاستئنافي الذي تقدم به السبناءا على 

عن 23/05/2016الصادر بتاریخ 1520و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 28/10/2016القضائیة بتاریخ 
لي في الشكل بقبوله وفي والذي قضى في المقال الاص497/8206/2015المحكمة التجاریة بالرباط في الملف رقم 

مقابل مع تحمیل رافعه المصاریف و في المقال ال17/12/2013بتاریخ الموضوع برفض بطلان الانذار المتوصل به 
مبلغ 22ي فرعیا اعالشریف لفائدة المد11لهما شكلا و في الموضوع بأداء المدعى علیه فرعیا السید و بوالاضافي بق

درهم برسم 27720و مبلغ 2013إلى نونبر 2011المدة من ماي عندرهم برسم ما تبقى من واجبات الكراء 7200
النفاذ المعجل و تعویض عن المطل قدره بمشمول 2016إلى متم مارس 2013واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 

شارع حسان حي الانبعاث سلا الأرضيالطابق 982ب درهم و افراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل الكائن2000
.ورفض باقي الطلباتالادنى و تحمیله المصاریفمع تحدید مدة الاكراه البدني في حقه في

حسب الثابت من طي التبلیغ و استأنفه بتاریخ 17/10/2016حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 
.اي داخل الأجل القانوني28/10/2016

.الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاقدم وفق إن المقال الاستئنافي حیث 
:في الموضـوع

الشریف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و 11الملف و الحكم المطعون فیه أن السید یستفاد من وثائق 
عرض من خلاله أنه سبق له 10/02/2015ضبط المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخبة مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتا

درهم في 990موضحا أنه كان یكتري المحل بأجرة شهریة قدرها , أن توصل بانذار و سلك مسطرة الصلح انتهت بفشله
الذيالكراء علیهالشهر و منذ كرائه و یقوم بأداء الكراء في وقته للمدعى علیه ودون أیة مطالبة و أنه عمد إلى عرض

هو لى أساس واقعي و قانوني و أن مآلهعالإنذار لا یستندأنرفضه مما اضطره إلى إیداعه بصندوق المحكمة و 
لب صالشكلیات المتطلبة قانونا في الفصل السادس لأن على المكري أن یعبر في هالبطلان و أنه إنذار لا تتوفر فی
دلي بقرار سابق بین الطرفین قضى بالغاء الحكم المستأنف ملف العقد للتماطل و أنه یالانذار على عدم رغبته في تجدید

مع ما یترتب عن ذلك من 17/12/2013المتوصل به بتاریخ الإنذارملتمسا الحكم ببطلان 2509/2012/15عدد 
لى امل و تحمیل المدعى علیه الصائر و ادصل التجاري و الحكم بالتعویض الكاثار قانونیة و باجراء خبرة لتقویم الا

ملف 17/01/2014بتاریخ 73بصورة لطي تبلیغ وصورة لطلب تبلیغ إنذار و طي تبلیغ و نسخة أمر رقم 
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و محضر رفض 20/12/2013بتاریخ 4624و نسخة مقال مختلف و أمر بعرض و إیداع رقم 1251/5/2013
بتاریخ 4576/2012وصورة قرار رقم 26/03/2014بتاریخ 1645/14العرض العیني وصورة لقرار رقم 

11/10/2012.
علي22و بناءا على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السید 

لمحتوى الانذار فإنه قام بعرض جزئي للكراء المتخلذ بذمته و الذي أوضح أن المدعي عوض ان یستجیببواسطة نائبه
لیحصل على محضر رفض عرض عیني ملتمسا عدم قبول الطلب الاصلي شكلا و رفضه موضوعا مع تحمیل رافعه

و في الطلب المضاد الحكم بتصحیح الانذار و الحكم بافراغ المكتري هو ومن یقوم مقامه ولو بإذنه من المحل الصائر
درهم 1000الطابق الارضي شارع حسان حي الانبعاث سلا تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 982كرى له الكائن ب الم

.المدعى علیه الصائرو الحكم بتحمیلیوم تأخیر عن التنفیذعن كل 
بق و أن أنه سالشریف بواسطة نائبه و الذي أوضح 11و بناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف السید 

و ان الانذار باطل لكون بنفس الحسابدرهم 5400و كذا مبلغ 70522درهم في الحساب عدد 7200أدى مبلغ 
قضى بالاشهاد له 06/08/2013تاریخ 85/12/1301المدعى علیه سبق و ان استصدر حكما في الملف عدد 

أن جزءا من المدة و 7211/15لتنفیذي عدد درهم عن الكراء عن نفس المدة حسب الملف ا12600ما مجموعه بایداعه
بمقتضى الحكم السالف الذكر وهو ما قام به بخصم تلك  المبالغ و بعرض و االإنذار سبق البت فیهالمطالب بها في

بها في ةلبام المطبالغ التي تعدم أداء الرسوم القضائیة عن المتمسا عدم قبول الطلب المضاد لإیداع المبالغ الناقصة مل
ا صریحا اقرارا قضائیان عدم المطالبة بتلك المبالغ یعدالانذار و في الموضوع برفضه لكونه أدى ما علیه من مبالغ و 

4624وصورة لمقال مختلف وصورة لأمر بعرض و إیداع رقم بها و أدلى بصورة لطلب تبلیغ إنذار بتوصل المدعي
وصورة لشهادة و لوصل و 17/01/2014بتاریخ 73لأمر عدد وصورة لمحضر رفض العرض العیني وصورة لوصل و

.85/12/1301ملف عدد 06/08/2013بتاریخ 55نسخة حكم عدد 
شمسیة اللصور ااستبعادبواسطة نائبه و الذي التمس علي22لمدلى بها من طرف السید كرة او بناء على المذ

ه أنه توصل منمضیفا أن المدعى علیه ملزم بإثبات. ع.ل.قمن440لللوثائق المستدل بها لمخالفتها لمقتضیات الفص
عم المدعى علیه و تمتیعه نفذ الحكم القاضي علیه بالاداء ملتمسا الحكم برد مزابأیة وجیبة كراء موضوع الانذار و كونه 

و أدلى بمحضر امتناع و شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و محضر تبلیغ ي مذكرته الحالیة و مقاله المضاد،فبما جاء
.إنذار

علي لا 22الشریف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن السید 11و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السید 
و انه أدى ما علیه  من في مضمون الوثائق المدلى بها و أنه عجز عن اثبات كون المبالغ الغیر المؤداة ناقصة ینازع
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اء من اجراءات التحقیق بما فیها إجراء خبرة حسابیة و ان الوثائق المدلى بها من قبل باعث ر كراء و لا یمانع في اج
على مذكرة بوصل وصورة محضر رفض الانذار لا اثر لها على مطالبه ملتمسا تمتیعه باقصى ما ورد فیها و ادلى بناءا

.عرض عیني وصورة لوصل
الشریف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه قام بعرض الكراء 11و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السید 

عة في السومة فقام ز مناهناك درهم باعتبار أنه كانت450و هي ذو ایداعه بحسب السومة الشهریة المعمول بها و قتئ
و أنه بخصم المبالغ المطالب بها في الانذار 31/10/2011إلى 01/07/2010بایداع المبالغ الكرائیة عن المدة من 

درهم 23490مبلغ مندرهم30690و التي وجب فیها ما مبلغه 30/11/2013إلى 01/05/2011عن المدة من 
التي طالبت بها المحكمة بعددرهم و أنه بذلك یكون قد أدى ما علیه من مبالغ و حتى المدة 30690یكون المجموع هو 

درهم و الباقي بالمحكمة 450سومة ب جزء منها بصندوق المحكمة بسلا بحسج الملف من المداولة تم إیداعقرار إخرا
مختلفاخباري وصورة لمقالدرهم ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار و ادلى بمحضر23490التجاریة بالرباط ضمن مبلغ 

.دةوصورة لمحضر اخباري و محضر تبلیغ انذار وصورة لشها
بواسطة 22و بناءا على المذكرة مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السید علي 

ها بحكم أصبح نهائیا بعد صدور القرار الاستئنافي تعدرهم بعد مراج990مة الحالیة هي ان السو نائبه و الذي أوضح 
درهم لم تكن محل منازعة من 990المحددة في و ان السومة 12/2012/1304في الملف 25/03/2014بتاریخ 

درهم وهو حكم 990اس سومة على اسبالأداءالذي صدر فیه حكم 85/2012/1301في الملف عدد عيطرف المد
عقد الكراء درهم لا یوجد به ما یثبته و ان 450حائز لقوة الشيء المقضي به و ان الادعاء بأن  السومة هي نهائي

أن سبق للمدعي1420یفا أن وصل ایداع درهم مض750ابرم على اساس سومة 1994ن سنة المبرم بین الطرفی
12600على ایداعه لمبلغ بالإشهادو الذي صدر فیه حكم قضى 85/2012/1301استدل به في الملف المدني عدد 

اشرة من ذلك فإنه بعد مبنهائیا و أنه أكثر مها من المبالغ المطالب بها من طرفه وهو الحكم الذي أصبح درهم وخص
درهم لا اساس له و لم یسبق له أن 450أن العرض العیني بسومة عن التنفیذ و أَضاف اجراءات تنفیذه امتنع المدعي

42570بأدائه له مبلغ الإضافيفي الطلب و ه رفض طلب المدعي و الحكم بافراغبالسومة ملتمسا الحكم ابرم العقد بتلك
و شمول )درهم8000( له تعویضا عن التماطل قدره وبأدائه2016الى متم مارس 2012كراء المدة من شتنبر درهم

مدة الاجبار في الاقصى و ادلوا بصورة لالتزام و نسخة الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر و تحدید
وصورة 85/12/1301ملف 06/08/2013تاریخ ب55وصورة  لحكم رقم 25/03/2014بتاریخ 218قرار رقم 

.لمحضر امتناع
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الشریف بواسطة نائبه و الذي أكد ما ورد في سابق 11و بناءا على المذكرة التأكیدیة المدلى بها من طرف السید 
.كتاباته

الذي جاء ئبه واالشریف بواسطة ن11و بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه السید 
عن مذكرته الجوابیة مع المقال المضاد لم یؤد الرسوم القضائیةعلیهفي أسباب استئنافه أنه بعد تسجیل ان المستأنف

كما لم یؤید الرسوم القضائیة عن 2012إلى غشت 2011عن المدة من ماي 18/05/2015المدلى بها بجلسة 
و معیبینشكلا ین مختلینمما یكون معه الطلب21/03/2016ة مدلى بها بجلسمذكراته التعقییبة مع طلب إضافي

ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول تلك الطلبات و في الموضوع حول خرق مقتضیات 
وهو یؤد الكراء في وقتهاوضح انه منذ كرائه للمحلع،.ل.من ق280و 275و الفصلین م،.م.من ق50الفصل 

ذلك ایداعه بصندوق المحكمة و رفضه مما اضطره إلىه علیه الذيعرضللمستأنف علیه ودون أیة مطالبة كما عمد إلى
عن المدة الكرائیةدرهم فقام بایداع المبالغ 990بسومة درهم وأكمل الباقي 450ذلك و هي بالسومة المعمول بها وقت 

یتم ایداعه في الحساب ل30/11/2010وفق محضر العرض المؤرخ في 31/10/2011إلى 01/07/2010من 
م المبالغفي نفس الملف التنفیذي و أنه بخصو70522درهم في الحساب عدد7200المستمر على ثلاث دفعات بمبلغ 

30690,00هبلغو التي وجب فیها ما م30/11/2013إلى 01/05/2011من عن المدةالمطالب بها في الإنذار
م بین ما تلطرح بإجراء عملیة اهدرهم و أن30690لمجموع  هو درهم المودع من قبله یكون ا23490,00درهم من مبلغ 

درهم وهو 7200ي هو یكون الباق916عدد بتجاریة الرباط في الحسابهإیداعو بة به في الانذار وما قام بعرضه المطال
و أنه بذلك یكون قد أدى ما 7211/2010ه في الملف التنفیذي عدد 70522تم ایداعه بالحساب عدد  المبلغ الذي 

جزء منها بصندوق المحكمة إیداعم إخراج الملف من المداولة تعلیه من مبالغ و حتى المطالبة بها المحكمة بعد قرار 
درهم و ان 990درهم بحسب سومة 23490و الباقي بتجاریة الرباط ضمن مبلغ درهم 450بسلا بحسب سومة 

درهم 5400یرا انه سبق وأن أودع مبلغ ا لمقتضیات  الفصول أعلاه مشعتبر خرقالمحكمة لم تجب عن هذه الدفوع مما ی
ه لا یستند على مضیفا أن الانذار الموجه إلی25/03/2013حسب وصل الاداء في الملف عدد 70522بالحساب عدد 

یرا الى قرار عن مشم،.م.من ق50ا للفصل هذا الدفع مما یعتبر خرقعنو المحكمة لم تجباساس واقعي و قانوني
موضحا 26/03/2014صادر بتاریخ 229/2014/2015الملف عدد فيالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف 

لأن على المكري ان یعبر1955یر ظهمن6الشكلیات المتطلبة قانونا طبق الفصل فیهأن الانذار الموجه الیه لم تتوفر
للتماطل أو غیر ذلك من الاسباب و ان المحكمة لم تجب على هذا دید العقدفي صلب الانذار عن عدم رغبته في تج

انعقاد قررت المحكمة ما إذا 1955و اضاف أنه حفاظا على حقوقه المكتسبة و عملا بمقتضیات ظهیر الدفع
على ون طلب الانذار بالافراغ  لا یستندقرار في مواجهته و اعتبارا لكأن یتخذ منیمكنالاختصاص لدیها وتفادیا لما 
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ة ــــــــــة و المعنویـــــــــــو لا في القانون فان افراغه یبرر تعویضه تعویضا كاملا عن كل الاضرار المادیفي الواقعأي اساس لا 
بعد التصدي الحكم التجاریة ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنفإلا خبیر مختص في تقویم الاصولالتي لن یستوفیها و 

ن حیث الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم ببطلان الانذار بعدم قبول الطلب المضاد و الاضافي وم
ن ذلك مع ما یترتب ع1251/5/2013الذي فتح له ملف صلح عدد 17/12/2013الذي سبق و أن توصل به بتاریخ 

نتجاته على تسمالاصل التجاري مع تحفظه في ابداءمن اثار قانونیة و الحكم بتعویض كامل بعد اجراء خبرة لتقویم
.و تحمیل المستأنف علیه الصائرضوئها

.و طي تبلیغ497/8206/2015ملف رقم 23/05/2016تاریخ 1520و ادلى بنسخة حكم رقم 
علي بواسطة نائبه و الذي أوضح أن مزاعم 22و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السید 

على المستأنف الاطلاع على المستأنف منعدمة الاساس الواقعي و القانوني لأنه بخصوص الرسوم القضائیة فقد كان 
مؤداة عنها الرسوم و أنه بالرجوع إلى وصل ایداع ة مطالبهالدفع بشأنها و ان كافقبل اثارةاداء الرسوم التأكد منالملف و 

قضت بالاشهاد على ایداع التيبه في ملف مدني امام المحكمة الابتدائیة بسلادرهم فقد سبق الاستدلال7200مبلغ 
لاداء و ان تنفیذ الحكم امتنع عن ابعد مباشرة اجراءات جزء من الواجبات المطالب بها و صدر فیها حكم نهائي و انه 

شكلا و موضوعا رد مزاعم المستأنف و تأیید الحكم جاء معللا و مصادفا للصواب ملتمسا التصریح بعدم قبول الاستئناف 
.الحكم المستأنف فیما قضى به و تحمیل المستأنف الصائر

مقدمة من الملف مذكرة جواب بالفي 04/01/2017و بناءا على ادراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
.25/01/2017طرف نائب المسـتأنف علیه فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
. ا لما سطر أعلاهعحیث عرض الطاعن اوجه استئنافه تب

طالبه المستأنف علیه 17/12/2013وحیث إن الانذار موضوع الدعوى المتوصل به من طرف الطاعن بتاریخ 
درهم و تم 30690درهم وجب عنها مبلغ 990بحسب سومة 2013إلى نونبر 2011باداء الكراء عن المدة من ماي 

التزام اساسي مفاده أداء وجیبة الكراء عند یوما لابراء ذمته تحت طائلة الافراغ و بما أن المكتري یتحمل ب15منحه أجل 
و یعتبر متماطلا إذا لم یبادر إلى اتخاذ ع،.ل.من ق663لفصل ا لحلول اجلها مقابل انتفاعه بالعین المكراة طبق

و انه بالرجوع خلال الاجل المحدد له ع،.ل.من ق275و ایداع طبقا للفصل الاجراءات الكفیلة لتنفیذ التزامه من عرض 
إن قام داخل الاجل و تبین أنه 30/12/2013إلى ما أدلى به الطاعن من محضر رفض عرض عیني مؤرخ في 

ص ینزل منزلة انعدامه قإلا أنه عرض ناالمستأنف علیه ىدرهم عل23490المضروب له في الإنذار باجراء عرض مبلغ 
درهم و ان ما استدل به الطاعن بشأن ما تم 30690هو الذيلان المبلغ المعروض یقل عن المبلغ موضوع الانذار
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درهم و ایداعه للمبالغ الكرائیة عن المدة من 990سومة درهم و اكمال الباقي بحسب450سومة عرضه ب
7200على ثلاث دفعات بمبلغ تلك الواجبات في الحساب المستمرلیتم ایداع31/10/2011إلى 01/07/2010

م المبلغ خصتمأنه 6/8/2013بتاریخ در عن المحكمة الابتدائیة بسلاالصا55الثابت من خلال الحكم عدد درهم فإن
قرر الحكم أن طرف المستأنف علیه لیمنب بهدرهم المطال25740ع مبلغ درهم من مجمو 5400ذكور و كذا مبلغ الم

م عرضه عن و الحال أن ما ت2012إلى متم غشت 2010درهم عن المدة من یولیوز 13140الباقي الواجب اداؤه هو 
مقتضى درهم المقرر ب13140بعرض ما مجموعه یقومأنأنه كان یجب علیهدرهم و 8640تلك المدة هو الباقي من

درهم حسب الثابت 990أن السومة الكرائیة الثابتة بین الطرفین هي المحددة في مبلغ الحكم المذكور هذا بالإضافة الى
الذي الذي اید الحكم الابتدائي12/2012/1304في الملف عدد 25/03/2014من القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

ي السومة المعتبرة في كما أنها ه10/10/2008درهم ابتداء من 990لمحل إلى مبلغ قضى برفع السومة الكرائیة ل
درهم لم 450ا كما ان سومة الذي اصبح نهائی06/08/2013الصادر بتاریخ 85/2012/1301ي عدد الملف المدن

تزام الصادر عن الطاعن المؤرخ في لجاء في الاراء المحل المدعى فیه حتى بخصوص ماأن كانت موضوع كیسبق 
ه بذلك یبقى العرض و الانذار درهم و ان750شهد على نفسه أن السومة بالتاریخ المذكور هي و الذي 11/07/1994
.ك به الطاعن  من  وقوع الاداء لا سند له في الملفیبقى ما تمسینزل منزلة انعدامه و اناقصاالسومة عرضبتلك

وعنوانه و الموجه إلیه و عنوانه موجههنذار المبلغ للطاعن تبین أنه أشیر فیه إلى اسمإنه بالرجوع إلى الإو حیث
هو عدم اداء الكراء عن المدة المشار إلیها اعلاه و المبلغ الواجب اداؤه و ل موضوع الكراء و السومة و سببه الذي و المح

أشهر من تاریخ التوصل 6جابة لمضمونه وهو الافراغ بعد مرور اجل اجل الاداء و كذا الجزاء في حالة عدم الاست
ا للشروط المتطلبة مستجمعو بذلك یكون الانذار 24/05/1955من ظهیر 27بالانذار و تضمینه لمقتضیات الفصل 

.1955من ظهیر 6موضوع الفصل ها تلكقانونا بما فی
استئناف الطاعن غیر وجیهة ویتعین رد استئنافه وتأیید الحكم تبعا لذلك تبقى الأسباب المعتمدة في و حیث انه 

.المتخذ لمصادفته للصواب
.و حیث یتعین تحمیل المسـتأنف الصائر

لهــذه الأسبـــاب
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:حضوریاا و انتهائیعلنیا،وهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.الاستنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفوتحمیلالمستأنفالحكمییدأتب: في الموضوع
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس        



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/06/2017بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید أحمد :بین
.الرباطالمحامي بهیئة خالد لعبیدنائبه الأستاذ 

بصفته مستأنف من جهة
.22شفیق :و بین

.ینوب عنه الأستاذ لوكیلي مضران المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

551: رقمقرار
2017/06/21: بتاریخ

2017/8206/1329: ملف رقم
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.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنفوالذي 08/02/2017بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة نائبه المستأنفحیث تقدم
في الملف رقم 28/11/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  4020الحكم عدد بمقتضاه 

والقاضي في المقال الأصلي من حیث الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء الطاعن لفائدة 1499/8206/2015
الموضوع بإفراغ درهم وفي المقال المضاد بقبوله شكلا وفي65.000المستأنف علیه تعویضا عن الإفراغ قدره 

حي 1329رقم 5ومن یقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بأمل 22المدعى علیها فرعیا شفیق 
المسیرة ح ي م الرباط مقابل حصولها على التعویض أعلاه ورفض باقي الطلبات وجعل المصاریف مناصفة بین 

.الطرفین

سطة دفاعه بإستئناف فرعي یلتمس بمقتضاه الأمر بإجراء خبرة بوا22حیث تقدم المستأنف علیه السید شفیق 
.مضادة وإحتیاطیا رفع التعویض إلى القدر المطلوب في المرحلة الإبتدائیة

: في الشكل
مما یكون الأصليللطاعنالحكم المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ

. ستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبولهمعه الاستئناف قد قدم م

.وحیث إن الإستئناف الفرعي جاء بدوره وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین قبوله شكلا

:في الموضوع
تقدم بمقال افتتاحي أعلاه بواسطة 22المدعي شفیق حیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

والذي یعرض من خلاله أنه یكتري 23/04/2015نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة حسب الوصل المؤرخ في 
من المدعى علیه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وقد توصل به بإنذار لأجل استرجاع محله للاستغلال 

فبادر إلى سلوك مسطرة الصلح والتي انتهت بصدور مقرر فشله بتاریخ 30/09/2014الشخصي وذلك بتاریخ 
، لذلك فإنه في الدعوى الحالیة یؤكد أن المكري لیس بحاجة 30/03/2015بلغ بمقتضیاته بتاریخ 3/12/2014

ا الحكم إلى استغلال المحل التجاري فضلا عن كون الإنذار لم یحدد فیه المحل ونوع التجارة الممارسة فیه ، ملتمس
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ببطلان الإنذار واحتیاطیا الحكم لفائدته بتعویض كامل بإجراء خبرة على الأصل التجاري لتحدید قیمته مع حفظ  
. الحق في تقدیم المستنتجات بعد الخبرة

القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبیر مصطفى بن 07/12/2015وبناء على الحكم التمهیدي المؤرخ في 
. داله بالخبیر بوشعیب الغندوري الذي أنجز تقریره وأودعه بكتابة الضبطبوشتى والذي تم استب

والذي یعرض من خلاله 28/09/2015وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاریخ 
المدعي فرعیا أن طلب الأداء غیر مبرر بالنظر لكون المحل كان مغلقا ملتمسا المصادقة على الإنذار والحكم 

درهم عن كل یوم تأخیر مع النفاذ المعجل 500إفراغ المكتري ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ب
. مدلیا بمحضر معاینة

والتي أكد من خلالها المدعي أصلیا أن محضر 23/11/2015وبناء على المذكرة التعقیبیة المؤرخة في 
تضمنه لأسماء الشهود وبعكس ذلك فالمحل لم یكن في یوم من المعاینة المدلى به لا یمت للحقیقة بصلة لعدم

. الأیام مغلقا وكان یستغله في نشاطه التجاري وكمقر لشركته مدلیا بصور لشهادة السجل التجاري وشواهد إداریة

14/11/2016وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب الطرفین وإدراج الملف بجلسة 

. 28/11/2016تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة للبت فیها ومن ثم حجزت للمداولة لجلسة والتي

بواسطة دفاعه والذي لطاعن اصدر الحكم المشار إلیه أعلاه استأنفه 28/11/2016إنه بتاریخ حیث 
والذي ینزل الحكم منزلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها الإبتدائي تعلیلا كافیا عرض في مقاله الإستئنافي

العدم بحیث إرتكنت الى سلطتها التقدیریة في تحدید مبلغ التعویض المستحق للمستأنف علیه دون مراعاة تقریر 
26.762,00الخبرة التي وضعها السید الخبیر مصطفى بن بوشتى والتي إنتهى إلى تحدید التعویض في مبلغ 

ترم الآجال المضروب له رغم أنه وضع طلب تمدید الخبرة لدى كتابة درهم وذلك كما جاء في التعلیل كونه لم یح
درهم حیث أن 158.000الضبط وان الخبیر المعین السید بوشعیب الغندوري انتهى إلى تحدید التعویض في مبلغ 

من الخبیر المعین من طرف المحكمة السید بوشعیب الغندوري لم یكلف نفسه عناء البحث في الوثائق المدلى بها 
طرف المدعي ولم یكلف نفسه عناء التدقیق في الحسابات والحصیلة السنویة التي تخص المدعى علیه بل إعتبرها 
كما هي وكما أعطیت له سیما وأن الجهة المدعیة أدلت للخبیر مجموعة من الوثائق المعززة والبعیدة عن الحقیقة 

لرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي إلى السید والتي لا تستقیم والواقع القانوني والواقعي السلیم فبا
الخبیر بوشعیب الغندوري وبخصوص الشهادة الإداریة المدلى بها فهي تبقى شهادة إداریة مزورة صادرة عن غیر 

ل الجهة التي یحق لها إصدارها فهي صادرة عن قائد الملحقة الإداریة الثانیة ولا تحمل توقیع السید القائد بل تحم
توقیع المستشار یشهد بأنها مطابقة للأصل مما ستقف معه المحكمة على زوریة الوثیقة مما یتعین إستبعادها وأن 

2013/2014/2015الجهة المدعیة أدلت خلال المرحلة الإبتدائیة للسید الخبیر بحصیلة المحل خلال سنوات 
ع بها سیما أنها لا تحمل أي خاتم إدارة الضرائب والحال أن تلك الحصیلات تبقى من صنع المدعي ولا علاقة للواق
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الخاصة بالمحل 2015-2014ویثبت ذلك هو حصول العارض على شهادة تثبت الحصیلة التي تخص سنوات 
التجاري الذي یدیره المدعي وهي شهادة صادرة عن إدارة الضرائب تفید أن المدعي لم یروج حتى درهم واحد خلال 

لمحل المتنازع علیه بل أن الأدهى من ذلك هو وجود عجز بمیزانیة المدعي والذي في ا2015و 2014سنوات 
بحسابات المدعي في المحل وما یؤكد ذلك هو محضر السید المفوض القضائي الذي 77.499,00-یقدر بناقص 

ة طویلة عاین المحل مغلق وأجرى إستجوابا مع بعض جیران المستأنف علیه الذین أكدوا أن المحل مغلق منذ مد
كون المستأنف علیه كان لا یستغل المحل فمنذ كراء المدعي للمحل من العارض بقي مغلقا لمدة تزید عن ثلاث 
سنوات وهو ما یثبته محضر السید المفوض القضائي الذي إنتقل إلى المحل ووجده مغلقا وإستفسر مجموعة من 

ان مغلقا منذ مدة طویلة فمنذ تبلیغ المدعي بالإنذار الجیران صاحبي المحلات المجاورة للمحل فأخبره أن المحل ك
من أجل الإفراغ عمد إلى فتح المحل والإشتغال به حاول بذلك تضلیل الخبیر والمحكمة ملتمسا إلغاء الحكم 
الإبتدائي فیما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة الأولى المدلى به من طرف السید 

درهم وذلك لموضوعیتها وإستبعاد الخبرة الثانیة لعدم موضوعیتها 26.762,00بن بوشتى في حدود مبلغ مصطفى 
.وإحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعیة 

بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة دفاعه والتي یعرض فیها أنه یرد 
الإستئناف الأصلي للمكري كما یتقدم بدوره بإستئناف فرعي معززا طلبه بخبرة حرة أنجزها بشكل مقتضب على 

وللفائدة والغایة المرجوة بعده بالنسبة للاستئناف الأصلي من حیث الشكل أن العارض یسند النظر في شكلیاته 
في النازلة وأن العارض النظامیة للمحكمة وفي الموضوع أن الخبیر السید بن بوشتى لم یضع أي تقریر یذكر

لیستغرب كیف حصل على تقریر هذا الأخیر والحال أنه إستبدل بالخبیر الثاني وذلك لعدم التزامه بالأجل الذي 
حددته له المحكمة وبالنسبة للطلب الإحتیاطي للطرف المستأنف أصلیا فإن العارض لا یمانع في ذلك بل ذهب 

لفائدته وبناء على طلبه لإستظهار الفرق الشاسع بین ما حدد من طرف أبعد من ذلك یوزكي الطرح بخبرة أنجزت 
الخبراء وبین ما إنتهت إلیه المحكمة التجاریة بعد إعمالها للسلطة التقدیریة غیر المبررة لذلك یلتمس رد الدفوعات 

دد في خبرة السید مصطفى المتعلقة بتأیید الحكم الابتدائي مع التعدیل وذلك بحفظ المبلغ المحكوم به إلى القدر المح
بنبوشتى لعدم ارتكازه على أسس قانونیة لاعتبار أن الخبیر استبدل وأن خبرته استبعدت للاعتبارات الواردة أعلاه 
وبالنسبة للإستئناف الفرعي المقدم من طرف العارضة أن خبرات عدیدیة أنجزت وفي محلات أقل قیمة من المحل 

ا قیمة أكثر بكثیر مما انتهى إلیه السید الخبیر المعین في المرحلة الإبتدائیة الذي یتواجد به العارض وحددت له
حدد له مبلغ یوازي أربع ) بقال(ودلیله أن العارض یدلي بخبرة لمحل تجاري بسیط في الصخیرات المدینة القرویة 

ة التعویض التي توصلت مرات القیمة التي حددت للمحل التجاري للعارض كما أن السلطة التقدیریة في تحدید نسب
إلیها المحكمة الابتدائیة كانت دون الحقیقة والواقع بحیث أنها لم تكن مبررة من جهة ومن جهة ثانیة غیر معللة 
تعلیلا من شأنه الإعتماد علیها للوصول إلى تحدید تعویض عادل ومغط للأضرار اللاحقة بالعارض إثر فقدانه 

ن الفرق شاسع بین الخبرتین المنجزتین على الأصل التجاري للعارض والأمر لأصله التجاري  ملتمسا القول على أ
بإجراء خبرة مضادة للأسباب الواردة أعلاه مع حفظ حقه في مناقشتها وتقدیم مطالبها النهائیة على ضوء تلك الخبرة 
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ض إلى القدر المطلوب الجدیدة المنجزة وبصفة إحتیاطیة في حال عدم الإستجابة لطلب الخبرة المضادة رفع التعوی
..في المرحلة الابتدائیة

وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه والتي عرض فیها بأن الجهة 
المستأنفة تقدمت بإستئناف فرعي تستأنف من خلاله الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط والذي 

أن الجهة المستأنفة تزعم كون أن : نته بعدة مزاعم واهیة والعارض ینبري للجواب كالآتي بصدد مناقشته وضم
خبرات متعددة أنجزت وفي محلات أقل قیمة وحددت لها قیمة أكثر بكثیر مما إنتهى إلیه السید الخبیر المعین 

بع مرات القیمة التي حددت بمحل خلال المرحلة الإبتدائیة وأدلى بخبرة لمحل أخر حدد فیه التعویض بمبلغ یوازي أر 
63العارض كما تدعي والحال أن هاته الخبرة التي أدلت بها الجهة المستأنفة تبقى خبرة من صنعها ومخالفة للمادة 

م كونها تبقى خبرة غیر حضوریة مما یتعین ردها هذا من جهة ومن جهة أخرى فالجهة المستأنفة تقارن .م.من ق
من حیث قیمة التعویض الذي قضت به المحكمة التجاریة بالرباط وتناست أن المحل محلات أخرى بمحل العارض 

المراد إسترداده كان لا یشتغل لمدة طویلة وذلك حسب ما جاء في المحضر الإستجوابي للسید المفوض القضائي 
ال به منذ أن والذي جاء حسب جمیع تصریح الجیران كونه كان مغلقا لمدة طویلة وهي أربع سنوات وبدأ الإشتغ

توصل بالإنذار الرامي إلى إسترجاع المحل من طرف العارض وهو ما یفند مزاعم الجهة المستأنفة  ملتمسا رد 
جمیع دفوعات الجهة المدعیة بعد تأسیسها وتأصیلها لا من الناحیة القانونیة أو الواقعیة والحكم وفق المقال 

.الاستئنافي للعارض

وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة حضرها نائبا الطرفین 07/06/2017بناء على إدراج القضیة بجلسة 
21/06/2017.

محكمة الاستئناف
حیث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافیة لتقویم  الأصل التجاري موضوع النزاع وإرتأت الإستعانة 

.بخبرة تنجز في الموضوع

الأسبـــابلهــذه 
.وحضوریاعلنیاالإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

.ین الأصلي والفرعيستئنافالإقبول:في الشكــل

إقامة قیس أكدال 19الشقة Aالسید محمد حمي الكائن بعمارة الخبیربهایقومخبرةجراءتمهیدیا بإ
م الذي وقع تعدیله وتتمیمه وأن یرفق .م.من ق63طبقا للفصل ونوابهمالأطراف الذي علیه إستدعاء الرباط 

.التوقیععلیه مع الإشارة إلى من رفض منهمن یتضمن جمیع ملاحظاتهم وأقوالهم یوقعوتقریره بمحضر 



1329/8206/2017

حي المسیرة ح ي م الرباط 1329رقم 5بأمل الكائنالتجاريعلى الخبیر أعلاه أن ینتقل إلى المحل-
وتحدید عناصره المادیة والمعنویة خاصة أهم وبیان النشاط التجاري الممارس به  فا دقیقا وشاملا صفه وصوو 

العناصر المعنویة التي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجاریة والحق في 
من فاته لهذا الأصل وما جراء فقدانهالأصل التجاري من ضرر من مالكیلحقالكراء آخذا بعین الإعتبار ما 

قترحهالتعویض الذي سیهذا على أن لا یفوق له ربح أو كسب وذلك من أجل إقتراح التعویض المستحق 
. القیمة الإجمالیة للأصل التجاري

علیه أن ینجز تقریره داخل أجل لا یتعدى شهر إبتداء من تاریخ توصله وأن یرفقه بالنسخ المساویة -
.للطرفین

یوما من تاریخ توصله15داخل أجل 11الطاعن أحمد هدرهم یؤدی3000تحدد أتعابه في مبلغ -
.26/07/2017ویدرج الملف بجلسة بالقرار التمهیدي مع حفظ البث في الصائر

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
خدیجــة و -ناصــر -عبــد الســلام -أمینــة بنــت احمــد والطیــب : وهــم 11ورثــة الحــاج احمــد ابــو بــین 

. تجمعهم مصلحة مشتركة.11رشیدة لقبهم جمیعا ابو 
.الرباطبهیئة يحاماحمد بونهي المالأستاذوجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب 

.من جهةینمستأنفمبوصفه
22فاطمة السیدة:وبین

.الدارالبیضاءبهیئة يمحامالكردودمحمد الأستاذانائبه

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه
.والقاضي بالنقض والاحالة16/04/2015الصادر بتاریخ 267/2بناء على قرار محكمة النقض عدد 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

579: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2015/8206/6020: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم و
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

واستدعاء الطرفین لجلسة 
ون المسطرة من قان429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســطة محـامیهم بمقـال مســجل ومـؤدى عنــه 11تقــدم ورثـة الحـاج أحمــد ابـو 04/01/2005حیـث  بتـاریخ 

الصــادر والحكــم القطعــي 2004مــارس 18یســتأنفون مــن خلالــه الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ الصــائر القضــائي 
القاضــي فــي و 1681عــدد 1913/2003/4فــي الملــف رقــم 28/10/2004بتــاریخ طالتجاریــة بالربــاالمحكمــة عــن

.الطلب الأصلي ببطلان الإنذار وفي الطلب المضاد برفضه

.29/12/2005بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاریخ 22وحیث استؤنف الحكم فرعیا من طرف السیدة فاطمة 

.07/03/2016بتاریخ 242ضى القرار التمهیدي عدد حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقت

:وفي الموضــوع
تقدمت بمقال عرضت مـن 22حیث یستفاد من مجموع وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السیدة فاطمة 

اشـعرت مـن خلالـه بـإفراغ المحـل لتغییرهـا 6020/2001بلغت بإنـذار تحـت عـدد 27/08/2001خلاله انها بتاریخ 
مال مــن خیاطــة الطــرز إلــى إصــلاح الآلات الالكترونیــة والرادیــو والتلفــزة كمــا توقفــت عــن أداء واجبــات وجــه الاســتع

الكراء و تخلت عن المحل الذي ظل مغلقا لمدة سنتین وبأن ذلك ترتب عنه ضرر وأنه بخصوص الكـراء فـإن ذمتهـا 
ب الإنـذار غیـر جدیـة والتمسـت الحكـم خالیة كما أنها تمارس في المحل نشاطها التجاري وهـو غیـر مغلـق وبـأن أسـبا

درهم وإجراء خبرة لتحدید قیمة الأصل التجاري فیما تقـدم 5000أساسا ببطلان الإنذار واحتیاطیا بأداء تعویض قدره 
المكرون بطلب مضاد أكدوا من خلاله انه حسب مقتضـیات العقـد فـإن المحـل اتفـق باسـتغلاله فـي نشـاط الخیاطـة و 

في إصلاح الآلات الالكترونیة كما هو ثابـت مـن تصـریح 98یة غیرت التجارة منذ شهر غشت الطرز إلا أن المكتر 
ممــا یكــون مــا أسســوا بــه 9296/98زوجهــا لأحــد الخبــراء و للمعانیــة التــي أنجــزت فــي إطــار الملــف المختلــف عــدد 

مــن وثــائق لا تفیــد إنــذارهم لإفــراغ المحــل ســبب صــحیح فضــلا أن التماطــل ثابــت فــي حــق المكتریــة لأن مــا أدلــت بــه
عدم ملاءة ذمتها إلا في جزء من الكراء المطلوب و التمسوا القول بصحة الإنذار وسببه وبالحكم بإفراغ المكتریة من 

.المحل هي و من یقوم مقامها
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وحیث انتهت المسطرة أمام محكمة البدایة بعد تعقیب الطرفین بصدور حكم قضـى بـبطلان الإنـذار بـالإفراغ 
:وهو حكم استأنفه المكترون أصلیا والمكتریة فرعیا للأسباب الآتي بیانها. وبرفض الطلب المضاد6020/1عدد 

زنقـة عمـر السـلاوي العكـاري الربـاط وذلـك 17ولـیس 11أن المحل موضوع التعاقد بین الطرفین یحمل رقـم 
ذلـك مـن مخالفـة للواقـع بعـد أن لمـا فـي17لوجود تغییر في الرقم خلافا لما ذهب إلیـه الحكـم بـان المحـل یحمـل رقـم 

تجـــاوز آثـــاره بعـــد حصـــول تغییـــر رقـــم المحـــل وبـــأن ذلـــك لا یمكـــن أن یكـــون ســـببا لهـــدم آثـــار مجموعـــة مـــن الأحكـــام 
والإجـراءات النهائیــة، مضـیفین بــان الحكـم لــم ینـاقش موضــوع الطلبـین الأصــلي و المضـاد ورغــم ذلـك قضــى بــبطلان 

اب و عـدم تطـابق رقـم المحـل بـین وثـائق الـدعوى وأنـه بـالتحقق فـي الأسـباب الإنذار بالإفراغ بعلـة عـدم صـحة الأسـب
یتبین أنها صحیحة خاصة ما تعلق بتغییر وجه الاستعمال من الخیاطـة إلـى بیـع المـواد الالكترونیـة حسـبما جـاء فـي 

نــة والاســتجواب إقــرار زوج المعنیــة بــالأمر للخبیــر خیــر االله فــي دعــوى مراجعــة الســومة الكرائیــة وكــذا محضــر المعای
وهــو محضــر لــم یــتم الطعــن فیــه، ملتمســین لأجــل مــا ذكــر إلغــاء الحكمــین المســتأنفین 04/01/1999المنجــز یــوم 

زنقـة عمـر السـلاوي العكـاري 17والقول بأن موضوع العلاقة الكرائیة بین الطرفین ینصب على المحـل الكـائن بـالرقم 
.ها من المحل الذي تعتمره الكائن بالعنوان المذكور دون تعویضالرباط وبإفراغ المستأنف علیها أو من یقوم مقام

فـي حـین ان العقـد انصـب 17وحیث أوضحت المستأنفة فرعیا أوجه طعنهـا بـأن الإنـذار یتعلـق بالمحـل رقـم 
مما یكون الحكم مؤسسا فیما قضى به وأنه فـي حالـة إثبـات المكـریین بـأن الإنـذار ینصـب علـى 11على المحل رقم 

وكــذا 26/02/2004الــذي هــو موضــوع العقــد فإنهــا تلــتمس الحكــم وفــق مــذكرتها المــدلى بهــا بجلســة 11قــم المحــل ر 
.مستنتجاتها بعد الخبرة

بتـــــاریخ 2487/2007وحیــــث انتهــــت المســـــطرة أمــــام محكــــم الاســـــتئناف بصــــدور القــــرار الاســـــتئنافي عــــدد 
نـزاع وحسـب الأحكـام الصـادرة بـین الطـرفین قضى برد الاستئنافین الأصلي والفرعي بعلة أن محـل ال03/05/2007

وبان الإنذار تبعا لذلك انصب على المحل موضوع التعاقد وبخصوص سبب 11بدلا من رقم 17أصبح یحمل رقم 
الإنذار بأن تخصیص المحل في تجارة إصلاح أجهزة الرادیو و التلفاز بدلا من الخیاطة التقلیدیـة لـم یترتـب عنـه أي 

أن یـؤثر علـى إعـداده الطبیعـي وبـأن سـبب الإنـذار تبعـا لـذلك غیـر جـدي وبـأن مـا قضـى بـه ضرر للمحـل مـن شـأنه 
.الحكم المستأنف من بطلان للإنذار صائب

وحیث طعن في القرار الاستئنافي بالنقض أمام المجلـس الأعلـى انتهـت المسـطرة المتعلقـة بـه بصـدور القـرار 
بنقضـه وإبطالـه بعلـة أنـه بمقتضـى الفصـل 270/3/2/2009في الملف عدد 2010أكتوبر 28بتاریخ 1571عدد 
من ق ل ع فإن الاتفاقات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القـانون بالنسـبة إلـى منشـئیها ولا یجـوز تعـدیلها 230

مـن ق ل ع لـم یكـن 692أو الغاؤها إلا بمقتضى الاتفاق أو بمقتضى القانون كما أنه وطبقا لمقتضـى نـص الفصـل 
مــن عقــد الكــراء مــن تغییــر وجــه 5ائبا لمــا اعتبــر أنــه رغــم الاتفــاق علــى منــع المكتــري بمقتضــى الفصــل القــرار صــ

اســتعمال المحــل المتفــق علیــه دون إذن كتــابي مــن المكــري بــأن ذلــك لــم یلحــق بالمحــل أي ضــرر یــؤثر علــى إعــداده 
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یــل القــرار كــان فاســدا نزلــه الطبیعــي والحــال ان بنــوده نصــت صــراحة بتخصــیص المحــل للطــرز و الخیاطــة وبــان تعل
.منزلة العدم وعرض للنقض

.وحیث أحیل الملف على هذه المحكمة وهي متركبة من هیئة اخرى طبقا للقانون

بواسطة محامیهم بمذكرة عرضوا من خلالها 11وحیث بعد النقض و الإحالة أدلى المستأنفون ورثة أحمد ابو 
من ق ل ع وأنه 692و 230لیها احترام مقتضیات الفصلین أنه على المحكمة وحسب قرار المجلس الأعلى ع

بناءا على ذلك فإن تغییر وجه الاستعمال التجاري المتفق علیه ثابت في النازلة وأن ذلك یحتم القول بفسخ عقد 
كم الكراء دون تعویض دون التأكد مما إذا كان التغییر قد ألحق بالمحل أو بمالكه ضرر وأنه كذلك یتعین إلغاء الح

فیما . 1571من المحل دون تعویض مدلیین بصورة لقرار المجلس الأعلى عدد 22المتخذ وإفراغ السیدة فاطمة 
عقبت المستأنف علیها بأن النزاع نشر من جدید بعد نقض القرار الاستئنافي من طرف المجلس الأعلى وان الوثائق 

استعمال المحل وتضحد أیضا محضر المعاینة و التي استظهرت بها تفید في مجملها نفیها واقعة تغییرها وجه
الاستجواب المعتمد في إنذار المكرین والذي یتناقض أیضا مع ما ورد في تقریر الخبیر خیر االله محمد المنجز 

والذي اكد فیه بأنه وقف على المحل و وجده یستغل في حرفة الخیاطة وتأكد له ذلك على 2001مارس 20بتاریخ 
ذار وشهود الجوار وبأن ابنها لم یستجوب لا من طرف عمار عبد الرحمان ولا من غیره وهذا ما لسان باعثي الإن

یؤكد أن محضر المعاینة خال من أیة إشارة لهویة المستجوب من حیث الأوصاف وبطاقة تعریفه الوطنیة ومع ذلك 
الهویة والتي لا علاقة لها بالمحل صرح الذي تم استجوابه بأنه یؤدي مقابل استغلال المحل للمسماة نجمة المجهولة

بتاریخ 4/1172/2003التجاري مؤكدة بان محضر المعاینة المنجز في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 
اثبت بأن المحل یستغل في الخیاطة التقلیدیة وأن العارضة لها شهود وهما المصطفى اتیینة وأحمد 07/03/2003

مؤكدة عدم صحة 1975وذلك منذ سنة . یستغل في حرفة الخیاطة التقلیدیةالسطي منحها تصریحات بان المحل 
الإنذار وبإجراء بحث للاستماع لشهودها أو إجراء معاینة صحبة خبیر أو بدونه ومدلیة بمحضر معاینة مباشر 

.وأربع إشهادات
المستأنف وتحمیل كل بتأیید  الحكم وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا قضى

.مستأنف صائر استئنافه
.وحیث طعن ورثة أحمد ابو الهراج في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض

والقاضي بنقض القرار 267/2اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 16/04/2015وحیث انه بتاریخ 
له للبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي مترتبة من هیئة المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة 

حیث إنه من جملة ما عابه الطاعنون على القرار كون المحكمة قدمت تعلیلا غریبا مفاده وجود ( أخرى بعلة 
محضر معاینة مضاد تقدمت به المطلوبة یفید عكس محضر المعاینة المدلى به من طرف الطالبین ورجحت 

وى أن كلاهما قابلین للطعن بالزور دون تقدیم تعلیل لهذا الترجیح ولم تأخذ بكون محضر المحضر المضاد بدع
المعاینة المضاد كان موجودا خلال المرحلة الابتدائیة وبالتالي فإن تجاوزه أثناء البت قبل الإحالة بمثابة صرف 

ده وتأسیس قرارین قضائیین على النظر عنه ولا یمكن الرجوع إلى اعتماده للقول ببطلان محضر سابق وقع اعتما
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درجتین على مضمونه، وأن المحكمة لم تنتبه إلى تاریخ إنجاز المحضرین للتأكد أن المحضر المضاد لم ینجز إلا 
بتاریخ لاحق للمحضر الأول وذلك في نطاق إرجاع الحالة ومحو آثار خرق اتفاق الطرفین ولا یمكن الاطمئنان إلى 

دم أي تبریر لاعتماد أحد المحضرین دون الآخر وفضلت في غیاب أي تعلیل التراجع حجیته، وأن المحكمة لم تق
عن اعتماد محضر المعاینة السابق وتبني محضر مضاد لاحق وغیر حضوري وتجاوزت بكل ذلك قرار محكمة 

.النقض السابق فجاء قرارها ناقص التعلیل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه
ه الطاعنون على القرار المطعون فیه ذلك أن المحكمة استبعدت محضر المعاینة حقا حیث صح ما عاب

والذي أكد فیه العون القضائي عمار عبد الرحمان أنه انتقل إلى المحل موضوع 04/01/1999المنجز بتاریخ 
زة واعتمدت محضر النزاع فوجد بالمحل محمد تیمور الذي أكد له أنه ابن المكتریة یمارس فیه إصلاح الرادیو والتلف

المدلى به من طرف المطلوب والذي أكد فیه العون القضائي على أن المحل 13/03/2003المعاینة المؤرخ في 
تمارس فیه خیاطة الملابس التقلیدیة ودون أن تبین بأسباب سائغة استبعاد المحضر المنجز قبل مرحلة النزاع 

ما أكدته محكمة النقض في قرارها قبل الإحالة ولطول المدة والأخذ بمحضر أنجز بعد صدور الحكم المستأنف رغم
.).الفاصلة بین المحضرین فجاء قرارها ناقص التعلیل الموازي لانعدامه عرضة للنقض

وحیث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم ورثة احمد ابو الهراج بواسطة محامیهم الاستاذ احمد 
بونهي بمستنتجات بعد الإحالة الثانیة أفادوا فیها أن محكمة النقض أكدت على أن تغییر نوع نشاط المحل التجاري 

تبر إخلالا ببنود العقد ومقتضیات القانون وبالتالي من الخیاطة التقلیدیة إلى محل لاصلاح الالات الالكترونیة یع
فإن تجاوز ذلك بدعوى أنه لا یشكل أي ضرر على المكري المالك للمحل أبقت محكمة الاستئناف على نفس أثر 
بطلان الإنذار بحجة وجود محضر معاینة مضاد تم إنجازه من طرف المكتریة یفید عكس ما جاء في المحضر 

كما أن محكمة النقض قد أجابت بقراریها الصادرین في الموضوع بما یكفي للقول بأن . همالسابق  المعتمد من
فاطمة إنذار سلیم وصحیح ومنتج لجمیع آثاره وذلك بعد التأكد من كونها قد خرقت 22الإنذار الموجه إلى السیدة 

وحده وبدون النظر إلى وأن ذلك5بنود العقد وعمدت إلى تغییر النشاط المتفق علیه بمقتضى العقد الفصل 
ومن یقوم مقامها من 22الأسباب الأخرى كاف للقول بصحة الإنذار والقول تنفیذا لأثر ذلك بإفراغ السیدة فاطمة 

لذلك یلتمسون قبول المقال المضاد الرامي إلى الحكم بالإفراغ وتحمیل . نفس المحل دون استحقاقها لأي تعویض
.المستأنف علیها الصائر

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها الأستاذ محمد كردود بمستنتجات بعد 08/02/2016بجلسة وحیث إنه 
النقض والاحالة أفادت فیه أن الثابت فقها وقضاء أن من آثار النقض رد الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل 

لخصوم إلى ما كانوا علیه قبل صدور القرار المنقوض، واعتبار هذا الأخیر كأن لم یكن ورجوع الخصومة وا
النقض، ولهم أن یقدموا ما یظهر لهم من دفوع امام محكمة الإحالة وأن لهذه الأخیرة أن تتخذ جمیع إجراءات 
التحقیق وتعید تقدیرها للواقع وتقیم قضاءها على فهم جدید للنزاع مبني على ما استجد لها من عناصر منتجة في 

الملف ومستنداته ، ومن خلال ما أثیر من قبلها والوثائق المستدل بها من قبلها، أنها وأن الثابت من أوراق. الدعوى
محضر المعاینة : تضمنت مجموعة من الدفوع الوجیهة والجدیة، والتي انصبت في مجملها حول النقط التالیة
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وعدم تضمین . والمنجز من قبل المفوض القضائي عبد الرحمان عمار04/01/1999والاستجواب المؤرخ في 
، 17الإنذار المؤسسة علیه الدعوى العنوان الكامل للمحل المستغل من قبلها ، إذ جاء فیه سفلي العمارة الرقم 

وعدم جدیة الأسباب التي أسس علیها الإنذار، خاصة ما تعلق . 11والحال أن المحل موضوع النزاع یحمل رقم 
وأنها لم تغیر بتاتا  نوع نشاطها . ت الالكترونیة والرادیو والتلفزةبتغییر النشاط من الخیاطة والطرز إلى إصلاح الآلا

وأنه یتبین من خلال جمیع الحقائق أنها لم تقم بتغییر النشاط المزاول بالمحل . وهذا ما تؤكده جمیع مستندات الملف
بقاعدة بشأن من ق ل ع وحتى وإن جاء669وان الفصل . 11موضوع النزاع، كما ذهب إلى ذلك ورثة أحمد ابو 

تولیة كراء المحل أو التخلي عنه، فإنها تعتبر مع ذلك قاعدة یعمل بها حتى في العلاقة بین الطرفین الأصلیین 
المكري والمكتري، هذه القاعدة المتمثلة في انه في حالة الاختلاف حول طبیعة استعمال المحل، ولم تكن هناك 

قد استعمل المحل في غیر ما أعد له، فإن الفصل المذكور حجج ترجح جانب المكري الذي یدعي أن المكتري
وأن الورثة باعثي الإنذار قد أسسوه أیضا على التخلي عن المحل . یقرر أن القول قول المكتري في هذا الشأن

وإقفاله دون ممارسة أي نشاط مما یشكل ضررا على المحل، وأنه وكما أوضحت في مذكراتها السابقة، فإنها لم تقم 
قفال المحل وإغلاقه كما یدعي الورثة، وأن وجود المحل مغلقا في مناسبة ما بسبب المرض أو العطلة أو ما شابه بإ

ذلك لا یفید أنها أغلقت المحل بصفة دائمة ومستمرة، ولا أدل على ذلك هي انها ظلت وفیة لالتزاماتها اتجاه 
واحتیاطیا الأمر تمهیدیا بإجراء . المستأنفین الصائرلذلك تلتمس أساسا تأیید الحكم المستأنف وتحمیل . المكرین

.بحث
242تحت عدد 07/03/2016وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تمهیدیا بتاریخ 

.قضى بإجراء بحث
.وحیث إنه بناء على ما راج بجلسات البحث

بهم بمستنتجات بعد البحث افادوا فیها ان ن بواسطة نائأدلى المستأنفو 30/05/2016بجلسة وحیث إنه
البحث انصب حول ما إذا كان المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم تغییر وجه استعماله في فترة ما من الخیاطة 

وأن كلا من طرفي الدعوى بواسطة وكیلیهما قد تمسك . التقلیدیة إلى بیع وإصلاح الآلات والأجهزة الالكترونیة
وینبغي تذكر . وبالتالي فإن البحث المنجز لم یضف جدیدا إلى موضوع الدعوى بین الطرفینبموقفه من الدعوى

المحكمة بأن النقطة موضوع البحث الذي أنجز بین الطرفین قد تم تجاوزها في المراحل السابقة للتقاضي من طرف 
بما 03/05/2007بتاریخ 2487/2007نفس المحكمة أثناء البت في مرحلة ما بعد النقض الأولى في قرارها عدد 

یؤكد قناعة المحكمة ولو ضمنیا بحصول التغییر في نوع النشاط المتفق علیه بین الطرفین في عقد الكراء وذلك ما 
وأن مدلول هذه الحیثیة تبرر . من القرار المشار إلیه أعلاه9هو صریح ومفهوم من خلال الحیثیة الأخیرة بالصفحة 

یر نوع النشاط فعلیا لاعتبارها أساسا للحكم الأول بتأیید الحكم المستأنف مما یكون معه قناعة المحكمة بحصول تغی
في نفس 1571وسبق لمحكمة النقض بقرارها السابق عدد . موضوع البحث الذي تم إنجازه غیر ذي موضوع

مادا على صراحة الموضوع أن استبعد تأیید الحكم المستأنف بالعلة السابقة عدم حصول الضرر من التغییر اعت
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لذلك یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات المقال . من ق ل ع692و 230مقتضیات الفصلین 
.الاستئنافي  وتحمیلها الصائر

بواسطة نائبها الأستاذ كردود محمد بمذكرة بعد البحث 22وحیث إنه بنفس الجلسة أعلاه تقدمت السیدة فاطمة 
دت بجلسة البحث أن المحل موضوع النزاع كان ولا زال یستغل في الخیاطة والطرز، وأنه لم أفادت فیها أنها أك

في حین أكد . یسبق إطلاقا أن تم تغییر النشاط المزاول به من الخیاطة والطرز إلى إصلاح الرادیو والتلفزة
. ز على إصلاح الرادیو والتلفزةالمستأنفین أنه تم تغییر النشاط المزاول بالمحل موضوع النزاع من الخیاطة والطر 

وأنه بعد المعاینة التي تمت من طرف المفوض القضائي لإثبات ذلك فإن المحل أغلق بعدها وظل مغلقا إلى 
08/02/2016وأنه وكما أكدت في سائر دفوعاتها، وخاصة المستنتجات بعد النقض والمدلى بها بجلسة . تاریخه

زة من قبل المفوض القضائي عمار عبد الرحمان لا یمكن الاطمئنان غلیه فإن محضر المعاینة والاستجواب المنج
خاصة وأنه لم یتضمن هویة الشخص المستوجب ورقم بطاقته الوطنیة أو أوصافه إذا ما رفض الإدلاء ببطاقته 

اع لم یتم وأنه یتناقض وواقع الحال، إذ أن جمیع وثائق ومحتویات الملف تؤكد فعلا أن المحل موضوع النز . الوطنیة
تغییر  نشاطه أو إغلاقه كما یدعي الطرف المستأنف من ذلك الخبرة المنجزة من قبل الخبیر خیر االله محمد وكذلك 
خبرة نجیب اسكیر، إضافة إلى المعاینة المنجزة من قبل المفوض القضائي السید زوبیر علي والموجب العدلي 

وأنها وتأكیدا لجمیع . تغلها في مهنة الخیاطة التقلیدیةوالذي شهد شهوده جمیعا أن المحل موضوع النزاع تس
دفوعاتها السابقة والحالیة أدلت بتصریح لدى مصلحة السجل التجاري والذي بمقتضاه قیدت المستأنف علیها 

والتي یتبین من خلالها انه 17/05/2016كما أدلت بنسخة مؤرخة في 10/02/1977بالسجل التجاري وذلك منذ 
لذلك تلتمس . ر النشاط المزاول بالمحل والمصرح به لدى مصلحة السجل التجاري وهو الخیاطة والطرزلم یتم تغیی

.تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفین الصائر
اجراءقضى ب04/07/2016بتاریخ 688وحیث اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تمهیدیا تحت عدد 

17لبیان نوع النشاط التجاري المزاول بالمحل موضوع النزاع الكائن برقم زغلولیوسفالسیدالخبیربواسطةمعاینة

.زنقة عمر السلاوي العكاري الرباط
أدلى الخبیر بتقریره الذي خلص فیه إلى أنه عاین المحل موضوع النزاع 26/10/2016وحیث إنه بتاریخ 

أن النشاط التجاري المزاول هو خیاطة الملابس بمحضر الاشخاص الواردة اسماؤهم أعلاه وقد تبین له على
.التقلیدیة مثل الجلالیب والقفاطین كما أخذ صورا فوتوغرافیة تبین كل ما عاینه

ن بواسطة نائبهم بمستنتجات بعد المعاینة أفادوا فیها  أنه أدلى المستأنفو 28/11/2016بجلسة وحیث إنه
رف المستأنف علیها في خیاطة الملابس التقلیدیة واقعة لا نزاع فیها لئن كانت واقعة كون المحل حالیا یستغل من ط

بین الطرفین بل إنها محور النزاع من طرفهم الذین یؤكدون بأن الوضعیة الحالیة للمحل مجرد نتاج إقدام المستأنف 
النشاط الأصلي الة علیها على إرجاع الحالة التي كان علیها المحل بعد خرق بنود العقد وتغییر نوع الاستعمال من 

تجارة بیع وإصلاح الآلات الالكترونیة فإن الاستمرار في البحث حول هذه النقطة قد أضحى متجاوزا لماس بق بیانه 
ویبقى تقریر المعاینة المنجز في الموضوع بناء على الحكم التمهیدي مجرد تحصیل حاصل لواقع قائم وناتج عن 
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ى إرجاع الحالة من وضعیة مخالفة بنود العقد الى الوضع الأصلي من جدید إقدام المكتریة على فرضه بالاقدام عل
وینبغي التذكیر من جدید بمقتضیات . رغم أن المشرع لم ینص على محو آثار مخالفة بنود العقد بإرجاع الحالة

ضر قراري المجلس الأعلى ومحكمة النقض التي لا یمكن تجاوز ما قضت به في اتجاه عدم جواز استبعاد مح
معاینة سابق أثبت واقعة تغییر نوع نشاط المحل بما یتلاءم مع خرق بنود العقد لفائدة محضر معاینة لاحق بأربع 
سنوات إذ لا یمكن تصدیق مقتضیاته إلا بعد إثبات بطلان المحضر السابق أو على سبیل تأكید أن الأمر یتعلق 

قد أكد ایضا على أن مجرد عدم وجود أي ضرر على وأن نفس القضاء بدرته العلیا . بإرجاع الحالة من جدید
المحل بسبب تغییر نوع نشاطه یبرر إجازة مخالفة بنود العقد بین الطرفین یعتبر قضاء غیر صائب لتجاوزه إرادة 

وأنه أمام . الطرفین ببنود العقد وغرادة المشرع الذي لم یحدد أي نص یعتبر به ذلك غیر مشروع ولو تم الاتفاق علیه
ء الوضع على ما هو علیه بعد محضر المعاینة المنجز في القضیة لاعتباره مجرد تأكید لما جاء في محضر بقا

لذلك . المعاینة الذي أنجزه الطرف المستأنف علیه بعد إرجاع الحالة فإن الأمر یستتبع الحكم وفق جمیع طلباتهم
دعوى وإفراغ المستأنف علیها وباقي طلباتهم یلتمسون الغاء الحكم المستأنف مع القول بصحة الإنذار موضوع ال

الأخرى
أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة بعد البحث أفادت فیها أنه من 28/11/2016وحیث إنه بجلسة 

خلال المعاینة المنجزة من قبل الخبیر، فإن ما تمسك به المستأنفین من كونها غیرت النشاط المزاول بالمحل، وأنه 
ء المعاینة المثبتة لذلك أغلق المحل وضل مغلقا بصفة دائمة ومستمرة كما صرحت وكیلة المستأنفین بعد إجرا

وأنها تؤكد من جدید . بجلسة البحث، فإنه یبقى مجرد مزاعم لا اساس لها من الصحة ولا تنبني على أیة مصداقیة
ى ذلك هو الوثائق التي سبق الادلاء بها، كون المحل كان ولا زال یستغل في حرفة الخیاطة التقلیدیة، ولا أدل عل

وأنها أدلت بشهادة ممارسة . وخاصة الموجب العدلي الذي شهد شهود أن المحل یستغل في مهنة الخیاطة التقلیدیة
وأنها . وشهادة السجل التجاري16/02/1977بتاریخ 25898المهنة والتي تتضمن شهادة السجل التجاري رقم 

بات الكرائیة بانتظام، كما تثبت ذلك صورة شمسیة لوصل أداء الواجبات الكرائیة لسنة تؤدي للمستأنفین الواج
وأنه ونتیجة لذلك یتبین أن الاستئناف غیر مرتكز على أي اساس قانوني لذلك تلتمس تأیید الحكم . 2016

.المستأنف
بعد البحث الفي بالملف مذكرة28/11/2016وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

للاستاذ محمد كردود وحضرت الاستاذة بونهي وأدلت بمستنتجات بعد المعاینة وتسلمت نسخة من المذكرة الملفاة  
.مددت لجلسة الیوم19/12/2016بالملف فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.حالةبناء على قرار محكمة النقض  القاضي بالنقض والإ

من قانون المسطرة المدنیة إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونیة  369حیث انه طبقا للفصل 
.وتعین على المحكمة التي احیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض  في هذه النقطة
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بعدت محضر المعاینة  تاسان المحكمة " وحیث نقضت  محكمة النقض القرار الإستئنافي المطعون فیه بعلة 
المدلى به  من 13/03/2003واعتمدت محضر المعاینة  المؤرخ  في .... 04/01/1999المنجز بتاریخ  

المطلوب والذي اكد فیه العون القضائي على ان المحل تمارس فیه خیاطة الملابس  التقلیدیة ودون ان یتبین 
لنزاع في قرارها ناقص التعلیل الموازي لإنعدامه عرضة باسباب سائغة استبعاد المحضر المنجز قبل مرحلة ا

."للنقض

وحیث یترتب  على النقض والإحالة رد النزاع والطرفین الى الحالة  التي كانا علیها  قبل صدور القرار 
.المنقوض

وحیث ارتكزت دفوع المستأنفین  أصلیا على ان الحكم  المستأنف مجانب للصواب  فیما قضى به من بطلان 
.الإنذار  بالإفراغ  على اعتبار  ان اسباب  الإنذار صحیحة وسلیمة

وحیث امرت هذه المحكمة  باجراء  بحث بحضور  الطرفین  ودفاعیهما  حول النشاط المزاول  بالمحل 
.موضوع الكراء  غیر انه لم یفض الى ایة نتیجة إذ تمسك  كل طرف بتصریحاته

ء معاینة بواسطة الخبیر  یوسف زغلول  الذي افاد  في تقریره  بانه وحیث تبعا لذلك  امرت المحكمة باجرا
بعد  معاینة المحل بحضور طرفي  النزاع  تبین له ان النشاط التجاري  المزاول بالمحل هو خیاطة الملابس  

.التقلیدیة

فلقد أقرت وحیث ان الطرف المستأنف لئن تمسك بكون المستأنف علیها قد غیرت النشاط  التجاري للمحل  
أقرت حالیا في مذكرتها  بعد المعاینة  ان المكتریة قد ارجعت الحالة الى ما كانت علیه وتشغل حالیا المحل  في 

.خیاطة  الملابس التقلیدیة وفق ما هو متفق علیه في العقد

علیه في ق وحیث انه ما دامت المكتریة قد ارجعت الحالة الى ما كانت علیه باستغلال المحل وفق ما هو متف
فان السبب الذي تغییر  النشاط لفترة  محددة  على فرض صحته ن  اي ضرر  من جراء العقد ولم یلحق المستأنفی

.بني علیه الإنذار  غیر جدي مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من بطلان الإنذار

:في الإستئناف الفرعي

على التعویض عن فقدان الأصل التجاري وحیث ان دفوع المستأنفة  فرعیا تنصب

جدیة سببه یبقى الإستئناف الفرعي غیر ذي كمة قد صرحت ببطلان الإنذار  لعدموحیث انه ما دامت  المح
.  موضوع ویتعین رده
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لهــذه الأسبـــاب

.بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض  والإحالة

.علنیاا و وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

رافعهعلىاستئنافكلصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبردهما:الموضوعفي

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد القادر  السیدبین 

المحامي بـهیئة الرباط  عمر زعاجنائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

22یاسین  السیدوبین 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

594: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2015/8206/2307: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

عبد القادر  بواسطة محامیه بمقال  مؤدى  عنه الرسم القضائي  11تقدم السید  2015- 03- 04حیث بتاریخ  
في الملف  2012- 09- 05الصادر  عن المحكمة  التجاریة  بالرباط بتاریخ 3905یستأنف  من خلاله  الحكم عدد 

.القاضي بعدم قبول  الطلب2012- 13- 1149عدد 

توفر الإستئناف  لباقي  الشروط الشكلیة  من صفة وحیث لادلیل  في الملف  ان الحكم بلغ للمستأنف  وباعتبار
.وأداء  للرسم  القضائي  فهو مقبول شكلا

:في الموضوع

تقدم  بواسطة محامیه  بمقال عرض 11حیث یستفاد من وثائق الملف  والحكم المستأنف  ان السید  عبد القادر  
درهم غیر شاملة  لواجب  الضریبة  2000هریة  قدرها یاسین یكتري  منه محلا تجاریا بسومة ش22من خلاله  ان السید 

إلا انه  أخل بالتزاماته التعاقدیة  وتوقف عن 2007- 2- 15على القیمة المضافة  كما هو ثابت  من العقد  المؤرخ  في 
ه طلب من55ماي 24ولأجل ذلك  بعث له  بإنذار  في اطار مقتضیات  ظهیر 2009أداء  الكراء  منذ شهر  نونبر 

وهو انذار  صدر بشأنه  امر قضائي  بعدم نجاح الصلح  بلغ له بتاریخ  , افراغ  المحل في اجل  اقصاه ستة أشهر
ولأجل ذلك التمس المصادقة  على الإنذار  والحكم  بافراغ المكتري  32إلا انه لم  یتقدم بدعوى الفصل 23/11/2011

وبعد جواب المطلوب  في الدعوى صدر  الحكم المبین أعلاه  , دیدیةمن المحل  موضوع النزاع  تحت طائلة  غرامة  ته
:استأنفه  المدعي  للأسباب التالیة

24من ظهیر 32الحكم قضى بعدم قبول طلبه بعلة  عدم إدلائه  بما یفید  اشعاره  المكتري بمقتضیات  الفصل 
لمنازعة  وبان الدعوى  سابقة لأوانها  والحال  وبانه لامحل للقول بسقوط حق هذا  الأخیر في سلوك دعوى  ا55ماي 

انه ارفق  مقاله  بنسخة  من شهادة التسلیم  تفید بان المستأنف علیه  بلغ شخصیا  بالأمر بعدم  نجاح الصلح  یوم 
من تاریخ  صدور  الأمر القاضي  تحسبسنتین  وان أجل  رفع الدعوى  في هذه الحالة یحدد  في 23/11/2011
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اح  الصلح والتمس  لأجل ما ذكر  الغاء الحكم  فیما  قضى به والحكم  بعد التصدي  وفق مقاله  الإفتتاحي  بعدم نج
مدلیا بنسخة  من الحكم  المستأنف وشهادة  تسلیم ونسخة من طلب تبلیغ الأمر القضائي والأمر  القاضي بعدم نجاح 

.الصلح

لمستأنف  فیما تخلف المستأنف  علیه رغم التوصل كما حضرها دفاع ا09/01/2017وحیث ادرج الملف  بجلسة 
وتقرر 2016-12-27شهادة التسلیم  المنجزة  من طرف المفوض  القضائي عبد الرحمان بوریشة  بتاریخ منبتاث

.30/1/2017مددت بجلسة 2017-01- 23حجز  القضیة  للمداولة  والنطق بالقرار  بجلسة 

التعلیل

ان الأمر القاضي  بعدم نجاح  2267/2011لتسلیم  المنجزة في اطار ملف التبلیغ  عدد حیث یتبین من شهادة ا
ماي 24من ظهیر 32دون ان یشعر  بمقتضیات الفصل 23/11/2011یاسین بتاریخ 22الصلح  بلغ للمكتري السید 

من تاربیخ  في هذه الحالة یحسبوبالتالي فان اجل  تقدیم  دعوى  المنازعة  ,  لتقدیم دعواه في اجل ثلاثین  یوما55
.لظهیرمن ا33صدور  الأمر القاضي  بعدم نجاح الصلح   ویحدد في سنتین طبقا لنص الفصل 

- 3- 13دعواه في ولغایة  تاریخ رفع الطاعن ل13/5/2011وحیث یتبین  من الأمر القضائي  انه صدر  بتاریخ 
كتمل  بعد  وبالتالي  وكما ذهب  الحكم  في قضائه تكون دعوى ن  الممنوحة للمستأنف  علیه لم تتكون مدة سنتی2012

سابقة لأوانها  وخلافا لما تمسك به المستأنف  من في الإنذار عة الإفراغ  المؤسسة على سقوط حق المكتري  في المناز 
. مما یتعین تأییدهفیما قضىى  بهیكون الحكم  صائباسبب غیر  ذي اساس  

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیا في حق  المستأنف علیهعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:الشكــلفي 

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11محمد : بین السید 
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامیو محمد السوسي محمد بیارياننائبه الأستاذ

.بوصفه مستأنفا من جهة
.22محمد : وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مصطفى السباعينائبه الأستاذ 
.أخرىبوصفه مستأنفا علیه من جهة 

القاضـي بـنقض القـرار المطعـون فیـه و بإحالـة القضـیة 08/10/2015بتـاریخ 521/2قرار محكمة الـنقض عـدد بناء على 
.والاطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

637: رقمقرار
2017/01/31: بتاریخ
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف و مستنتجات الطرفین و مجموع الوثائق 
.10/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تحت عدد 21/06/2016الصادر بتاریخ سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

647.

:وفي الموضــوع
محمــد تقــدم بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة 11یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف أن الســید 

تــیط ملیــل 106محلــین تجـاریین كــائنین بـالطریق 22بالـدار البیضــاء عـرض فیــه أنـه یكتــري مـن الســید محمـد 
ا وقـد وجـه لـه إنـذارا مـن أجـل الإفـراغ بعلـة إحـداث تغییـرات بـالمحلین وإلحـاق أضـرار درهما شـهری600بسومة 

بمحــل الجــزارة الــذي أصــبح أصــغر مــن مســاحته الحقیقیــة فتقــدم بــدعوى الصــلح صــدر علــى إثرهــا أمــر بعــدم 
نـذار نازع في مسطرة تبلیغ الإنذار وكـذا فـي أسـبابه، ذلـك أن الإأنه و. 14/12/2009نجاحه بلغ له بتاریخ 

المتعلـــق بتنظـــیم مهنـــة المفوضـــین القضـــائیین خلافـــا للفقـــرة 03/81مـــن قـــانون 15وجـــه اســـتنادا إلـــى المـــادة 
ووجه المـدعى علیـه ،ولا یرتكز سبب الإنذار على أي أساس24/5/1955من ظهیر 6الخامسة من الفصل 

أداء الكـراء والثـاني علـى أحـدهما اسـتند علـى امتنـاع العـارض عـن14/4/2009إنذارین یحمـلان نفـس تـاریخ 
إحــداث التغییــرات وظــل المــدعى علیــه متمســكا بالانــذار الثــاني بعــد أداء الكــراء ممــا یؤكــد عــدم جدیــة أســبابه، 

واحتیاطیـــا جـــدا الحكـــم بـــإجراء خبـــرة لتحدیـــد التعـــویض ، لأجـــل ذلـــك الـــتمس أساســـا التصـــریح بـــبطلان الإنـــذار
.مع حفظ حقه في التعقیب24/5/1955ظهیر من10المستحق للعارض عن الإفراغ طبقا للفصل 

أن ا بخصــوص الجــوابمــو حیــث أدلــى المــدعى علیــه بمــذكرة جوابیــة مــع مقــال مضــاد ، أكــد بموجبه
التبلیــغ تــم بطریقــة قانونیــة بواســطة مفــوض قضــائي یعتبــر محضــره رســمیا لا یطعــن فیــه إلا بــالزور وتحققــت 

ولم ینازع جدیا في الإنذار مما یعتبر إقرارا منه بخصوص الأمتار الغایة من التبلیغ بمباشرة المبلغ إلیه حقوقه 
التي قام بإضافتها للمقهى على حساب محل الجزارة الذي تقلصت مسـاحته دون موافقـة صـریحة مـن العـارض 
وهـــذا الســـبب جـــدي یبـــرر الافـــراغ دون تعـــویض ملتمســـا الحكـــم بـــرفض الطلـــب الأصـــلي وفـــي المقـــال المضـــاد 

هــو ومــن یقــوم 11وإفــراغ المــدعى علیــه الســید محمــد 29/04/2009نــذار المبلــغ بتــاریخ بالمصــادقة علــى الإ
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تـیط ملیـل تحـت طائلـة غرامـة 106مقامه من محـل الجـزارة والمقهـى الكـائنین بـدوار أولاد سـیدي عبـو الطریـق 
.درهما عن كل یوم تأخیر مع الصائر والنفاذ المعجل500تهدیدیة قدرها 

الخبــرة المتمســك بهــا أكــدت انعــدام أي تصــمیم ولــم توضــح عقــدة یا بــأن و حیــث عقــب المــدعي أصــل
الكــراء مســاحة المحلــین وعــاین الخبیــر عــدم وجــود أي تغییــر یــؤثر علــى جمالیــة البنایــة ولا تــأثیر لتصــریحات 

.الأشخاص للادعاء بأن هناك تغییر ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد
قـــرارا تمهیـــدیا تحـــت عـــدد 19/01/2011بتـــاریخ لتجاریـــة بالـــدار البیضـــاءأصـــدرت المحكمـــة اوحیـــث

بإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید محمد العلمي قصد الانتقال إلى المحلین موضوع عقد الكـراء وإعطـاء 122
وصف شامل لهما وبیان مـا إذا أحـدثت تغییـرات فـي هیكلـة البنـاء وفـي حالـة الإیجـاب تحدیـد طبیعتهـا ونوعیـة 

هنـاك عملیـة هـدم وإعـادة بنـاء مـن عدمـه مـع تحدیـد تـاریخ إحـداثها المواد المستعملة في إحداثها وما إذا كانت 
.بشكل تقریبي

.23/09/2011بكتابة الضبط بتاریخ المؤشر علیهوبناء على تقریر الخبیر 
بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة جـــاء فیهـــا أن الخبیـــر اســـتنتج قیـــام المـــدعي بـــإجراء و حیـــث أدلـــى المـــدعى علیـــه
لمحــل دون موافقــة العــارض وتعتبــر إخــلالا ببنــود العقــد تســتوجب فســخه تغییــرات هامــة علــى البنــاء الأصــلي ل

.والتمس الحكم وفق طلبه الرامي إلى المصادقة على التنبیه بالإخلاء
أنـه قبـل المصـادقة علـى عقـد الكـراء اتفـق و حیث أدلى المدعي أصلیا بمذكرة بعد الخبرة أكد بموجبها 

ة على تكفل العارض حلین عبارة عن أرض عاریة غیر مجهز العارض مع المدعى علیه بعدما كانت أرض الم
ثلاث محلات تجاریة على نفقته مقابل اكتراء محلین وتـرك الثالـث للمـدعى علیـه وشـهد كـل مـن ببناء وتجهیز

المســمیین العــوني الفــري ونبیــر محمــد البنــاءین علــى عــدم قیــام العــارض بــأي تغییــر أو هــدم ماعــدا إصــلاحات 
رة فــإن الخبیــر أكــد فــي تقریــره عــدم تــوفر المحلــین علــى أي تصــمیم مــرخص لــه مــن بســیطة، وبخصــوص الخبــ

طــرف الســلطات المختصــة لتواجــدهما بمنطقــة قرویــة والبنــاء عشــوائي باعتبــاره مســقف بالقصــدیر والخشــب ولا 
یمكن بالتالي الحدیث عن إحداث تغییرات بـالمحلین وعـاین الخبیـر اسـتقلال المحلـین لكـل منهمـا بابـه الخـاص
كما عاین آثار هدم في الحائط وهذا یدل على أن الحائط لازال قائما وقد تكون آثـار الهـدم مـن جـراء القـدم ولا 
یعنــــــــــــــي وجــــــــــــــود تغییــــــــــــــر أو إعــــــــــــــادة البنــــــــــــــاء وذلــــــــــــــك راجــــــــــــــع لعــــــــــــــدم وجــــــــــــــود أي تصــــــــــــــمیم أو وثیقــــــــــــــة 

ب الأصـلي ورفـض أو بند في عقد الكراء یبین الحالة التـي كـان علیهـا المحلـین سـابقا ملتمسـا الحكـم وفـق الطلـ
.الطلب المضاد

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه



2016/8206/310: ملف رقم

4/11

:استأنفه المدعي أصلیا موضحا أوجه استئنافه في ما یلي 
ذلــــــك أنــــــه ســــــبق للمكــــــري توجیــــــه إشــــــعار للعــــــارض توصــــــل بــــــه بتــــــاریخ : حــــــول ســــــبقیة البــــــث -1

ن وأصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة قـــرارا بتـــاریخ ســـببه الأداء وإحـــداث تغییـــرات بـــالمحلی13/09/2001
بـبطلان الإنـذار ورفـض المصـادقة علـى الإفـراغ ورغـم 5410/7/15في الملف التجـاري عـدد 18/12/2008

.ذلك تقدم المكري بدعواه من جدید معتمدا على نفس السبب مما یجعل سبقیة البث قائمة
یجعــل 13/9/2001بــه العــارض ســابقا بتــاریخ ذلــك أن الإشــعار الــذي توصــل : حــول الإشــعار -2

ملغیــا وبــدون جــدوى لأنــه یحمــل نفــس 29/4/2009الإشــعار موضــوع الــدعوى الحالیــة المتوصــل بــه بتــاریخ 
.السبب ولم یحددا من جهة أخرى التغییرات التي أحدثتها المكتري والضرر المحدث على العقار

لا یتضـــمن مرافـــق 25/10/1995المـــؤرخ فـــي ذلـــك أن عقـــد الكـــراء: حـــول التغییـــرات المزعومـــة -3
المحلین عددا ومساحة لیتأتى للمحكمة معرفة وضعیتهما والتغییـرات المحدثـة علیهمـا، والحقیقـة أنـه بعـد الكـراء 

درهمـا مقابـل قیامـه ببنـاء جـدران المحلـین وحضـر 20000اتفق الطرفان على أن یسـلم المكتـري للمكـري مبلـغ 
.حمد نبیر الاتفاق الشفوي وللمحكمة الصلاحیة لإجراء بحثالشاهدان العوني الفري وم

ذلــك أن حضــور الأطــراف بمحــل إجــراء الخبــرة لا یعفــي الخبیــر مــن : حــول الخبــرة المــأمور بهــا -4
من ق م م ومن حیث الموضوع فإن الخبرة متناقضة حینما أكدت عدم توفر المحلین علـى 63تطبیق الفصل 

لي فالبنــاء عشــوائي وخلصــت إلــى وجــود التغییــرات التــي حصــرها فــي الجــدار تصــمیم البنــاء مــرخص بــه وبالتــا
الفاصــل بــین المحلــین ولــم یــتمكن الخبیــر مــن تحدیــد مرافــق العقــار ســابقا حتــى یمكنــه الوصــول إلــى التغییــرات 

.علیها
لأجــل ذلــك یلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد أساســا بعــدم قبــول الطلــب 

البث واحتیاطیا بإبطـال الإشـعار وتحمیـل المسـتأنف علیـه الصـائر، وارفـق المقـال بنسـخة طبـق الأصـل لسبقیة
.للحكم المستأنف

ـــذار 22/12/2012وبجلســـة  ـــة جـــاء فیهـــا أن الإن ـــه بواســـطة نائبـــه بمـــذكرة جوابی أدلـــى المســـتأنف علی
نذار فقط ولم یتعداه إلى الحق في الحالي لا علاقة له بالإنذار الأول وانصب قرار محكمة الاستئناف على الإ

المطالبــة بــالافراغ وأكــدت الخبــرة الســبب المؤســس علیــه الإنــذار والتــي خلصــت إلــى وجــود تغییــرات فــي هیكــل 
.البناء للمحلین التجاریین وجاء الحكم المتخذ معللا ووفقا للقانون ملتمسا تأییده
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كیــد دفوعاتــه الســابقة ملتمســا إجــراء عقــب نائــب المســتأنف بواســطة مــذكرة لتأ27/12/2012وبجلســة 
بحــث فـــي النازلـــة بشــأن واقعـــة البنـــاء العشــوائي ومرافقـــه ومـــن قــام بالبنـــاء وأداء المبـــالغ المالیــة وأرفـــق مذكرتـــه 

.ولمحضر بحث ولإشهاد18/12/2008بتاریخ 5436/2008بصور شمسیة لقرار استئنافي عدد 
هــا نائــب المســتأنف علیــه و أدلــى بمــذكرة حضــر خلال07/03/2013و حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

مفادهــا ان النــزاع یتعلــق بــالتغییرات اللاحقــة علــى المحــل و الثابتــة بموجــب الخبــرة المــامور بهــا و لا یتطلــب 
.28/03/2013إجراء بحث، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

التجاریـــة بالــــدار البیضـــاء قــــرارا تحـــت عــــدد و حیـــث بالجلســــة المـــذكورة أصــــدرت محكمـــة الاســــتئناف 
.قضى بتأیید الحكم المستأنف، و تحمیل المستأنف الصائر1812/2013

طعــن الســید محمــد الصــریدي بواســطة نائبــه بــالنقض فــي القــرار 2013-07-11و حیــث إنــه بتــاریخ 
رار المطعـون قضـى بـنقض القـ08/10/2015بتـاریخ 521/2المذكور، فأصدرت محكمة الـنقض القـرار عـدد 

فیه بعلـة ان المحكمـة لمـا اعتمـدت مـا جـاء فـي تقریـر الخبـرة المنجـزة باعتبـار التغییـرات المحدثـة علـى مسـتوى 
الحائط و الجدار الفاصل بین المحلین، و استبعدت ما تمسك به الطاعن من كون الإصـلاحات عادیـة ووافـق 

درهـم 20.000و بموافقة المكري الـذي تسـلم مبلـغ علیها المكري بشهادة الشاهدین، و أنه تم إنجازها بحضور 
مقابل بناء ثلاث محلات تجاریة استفاد المطلوب ضده من واحد منهم دون أن تتحقق من صـحة هاتـه الـدفوع 
رغــــم انــــه لا تتحقــــق واقعــــة القیــــام بــــالتغییرات الجوهریــــة فــــي المحــــل المكتــــرى إذا تعلــــق الأمــــر بالإصــــلاحات 

من اجـل ممارسـة النشـاط الـذي یریـد المكتـري ممارسـته فیـه، و هـي بتعلیلهـا ذلـك الضروریة المنجزة في المحل 
.تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص مما یعرضه للنقض

و ان حســن ســیر العدالــة و مصــلحة الطــرفین یقتضــیان إحالــة الملــف علــى نفــس المحكمــة لتبــت فیــه 
.طبقا للقانون

ذه المحكمــة و هــي منعقــدة بهیئــة أخــرى أدرج بجلســة      و حیــث إنــه بعــد إحالــة الملــف مــن جدیــد علــى هــ
:أدلى خلالها محمد الصریدي بواسطة نائبه بمذكرة بعد النقض و الإحالة اكد بموجبها29-02-2016
:حول تطبیق قاعدة سبقیة البث-1

ذلك انه بالرجوع لوثائق الملف سوف یتضح بان المكـري سـبق لـه أن وجـه للطـاعن إشـعارا توصـل بـه 
ســــببه الأداء و إحــــداث تغییــــرات بــــالمحلین، و ســــبق للمحكمــــة التجاریــــة الاســــتئنافیة أن 13/9/2001یخ بتــــار 

قضـــى 5436/08قـــرار رقـــم 5410/7/15ملـــف تجـــاري اســـتئنافي رقـــم 18/2/2008أصـــدرت قـــرارا بتـــاریخ 
.ببطلان الانذار و رفض الطلب المصادقة على الافراغ و الصائر
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ا یكتســي حجیـة الامــر المقضـي بــه، و رغــم ذلـك تقــدم المكـري مــن جدیــد و ان هـذا القــرار أصـبح نهائیــ
بــدعواه الحالیــة یعتمــد نفــس الســبب بإشــعار ســابق فــي تبلیغــه عــن الاشــعار الــذي صــدر بــه القــرار الاســتئنافي 

.كور أعلاهذالم
ل و امام وحدة الاطراف و السبب و الموضوع التـي تتمثـل فـي القـرار السـابق، و الـدعوى الحالیـة یجعـ

.قاعدة سبقیة البث قائمة
:حول الاشعار- 2

بمعنـى أن 29/4/2009أن موضوع الدعوى الحالیة اعتمادها هو الاشعار الذي بلـغ للطـاعن بتـاریخ 
هــذا الاشــعار ســابق عــن الاشــعار المســتعمل فــي الــدعوى التــي صــدر بهــا الحكــم المشــار الیــه اعــلاه و الــذي 

كان سـببهما واحـد و هـو إحـداث تغییـرات علـى العـین المكـراة ، و عن 13/9/2001توصل به الطاعن بتاریخ 
13/9/2001و بغـض النظـر عــن القـرار الاسـتئنافي المــذكور، فإنـه بمجـرد توصــل العـارض بالإشـعار بتــاریخ 

.ملغیا و بدون جدوى لانه یحمل نفس السبب29/4/2009یجعل الإشعار الذي توصل به بتاریخ 
التــي احــدثها المكتــري، و كــذا الضــرر المحــدث ا مــا هــي التغییــراترین معــا لــم یحــددناهیــك أن الاشــعا

.مع العلم ان المكتري اكترى في بدایة العقد محلین مبنیین عشوائیین بالخشب(على العقار 
.و للأسباب المثارة اعلاه، یكون الاشعار المعتمد في الدعوى الحالیة غیر مبني على أساس وجیه

:حول التغییرات المزعومة-3
و هـذا 25/10/1995بالرجوع لوثائق الملف فإن العلاقـة الكرائیـة أساسـها عقـد الكـراء المـؤرخ فـي انه

العقــد لا یتضــمن نهائیــا تبیــان مرافــق المحلــین عــددا و مســاحة، حتــى یتســنى للمحكمــة معرفــة مرافــق ووضــعیة 
.المحلین اثناء الكراء، و ما هي التغییرات التي احدثتت علیهما و الضرر الحاصل

فالحقیقة ان العارض لما اكترى المحلین حسب العقد المذكور كانا بمكـان قـروي و مبیـین مـن الخشـب 
، و بعـد الكـراء إتفـق الطرفـان و بحضـور 1995و ذلك بالسـوق الاسـبوعي سـبت تـیط ملیـل، و كـان ذلـك سـنة 

ب إقــرار المكــري مقابــل قیامــه ببنــاء جــدران للمحلــین حســ20.000,00الشــهود أن یســلم المكتــري للكــري مبلــغ 
.المضمن بمحضر جلسة البحث سابقا

إضافة الى حضـور الشـهود للاتفـاق الشـفوي المـذكور و همـا السـید العـوني الفـري و السـید محمـد نبیـر 
و للتــدقیق حــول هــذه النقطــة و عــن كــان عــبء الاثبــات علــى المــدعي فللمحكمــة ) الاشــهاد المــدلى بــه ابتــدائیا(

.الصلاحیة لإجراء بحث
:الخبرة المأمور بها ابتدائیاحول -4
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أنه بالرجوع لتقریر الخبرة و الوثائق المرفقة به یلاحـظ أن السـید الخبیـر لـم یسـتطع إثبـات كونـه احتـرم 
م، و ان حضـــور الاطـــراف بمحـــل إجـــراء الخبـــرة لا یعفـــي .م.مـــن ق63الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 

.ألزمه بذلك و رتب علیها جزاء عدم قبولهاالخبیر من تطبیق الفصل المذكور لان المشرع 
و ان الخبــرة نجــدها تتنــاقض مــع نفســها مــن حیــث المعلومــات المضــمنة بهــا و النتیجــة التــي خلصــت 

أن المحلین موضوع الخبرة لا یتوفران على تصمیم البناء مـرخص بـه، و بالتـالي "...الیها، إذ جاء في التقریر 
..."فالبناء عشوائي

شـهد علـى ذلـك فكیـف لـه أن یخلـص للتغییـرات التـي ضـمنها بتقریـره و التـي حصـرها فإن كان الخبیـر
في الجدران الفصل بین المحلیین و مع كامل الاسف أنه لم یتمكن من تحدید وضع مرافق العقـار سـابقا حتـى 

تـي علیهـا یمكنه الوصول الى التغییرات التي طرات علیها، مما تكون معـه خبرتـه عشـوائیة مماثلـة للعشـوائیة ال
:المحلین، ملتمسا 

الغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه، و بعــد التصــدي : قبــول المقــال، و فــي الموضــوع: فــي الشــكل
الحكــم مــن جدیــد بإبطــال الاشــعار الموجــه إلیــه و رفــض طلــب المصــادقة علیــه، مــع تحمیــل المســتأنف علیــه 

.  الصائر
تنتجات بعد النقض أكد بموجبها ان الثابت بمس2016-03-08و حیث أدلى المستانف علیه بجلسة 

ان المكتري قـام بتغییـرات جوهریـة علـى المحـل موضـوع عقـد الكـراء دون موافقتـه، و ان المحـل لا یتـوفر علـى 
تصــمیم إلا أن ذلــك لا یطعــن فــي عقــد الكــراء و ضــرورة احتــرام مقتضــیاته و خصوصــا عــدم القیــام بتغییــرات 

ـــك، و ان تق ـــدون إذن المال ـــة جوهریـــة ب ـــین بدقـــة نوعی ـــر محمـــد العلمـــي ب ـــرة المنجـــز مـــن طـــرف الخبی ریـــر الخب
التغییرات التي احدثت، و أنه لم یسبق له نهائیا أن اعطى موافقته الصریحة أو الضمنیة للمكتري قصـد القیـام 
بـالتغییرات، و ان هـذا الاخیـر عجـز عـن إثبـات هـذه الواقعـة أثنـاء جمیـع مراحـل تحقیـق الـدعوى، ملتمسـا تأییـد 

.الحكم الابتدائي، مع إبقاء الصائر على رافعه
ـــى المســـتانف علیهـــا بمـــذكرة إضـــافیة بجلســـة  اكـــد بموجبهـــا أن الاشـــهاد 2016-05-10و حیـــث أدل

، و التـي تؤكـد بالفعـل وجـود محلـین 1995المتعلق بالسید محمد نبیر فإنـه یحیـل الـى بدایـة عملیـة البنـاء سـنة 
هى فـي ملكیـة العـارض، و ان المكتـري سـبق لـه أن تقـدم بشـكایة مـن اجـل تجاریین الاول للجزارة و الثاني كمق

ج في مواجهة الشهود الذین سبق و أدلوا بشهادتهم فـي .من ق372جنحة الادلاء بشهادة الزور طبقا للفصل 
فــي الملــف 2014-02-19الملــف أمــام المحكمــة الابتدائیــة، إلا ان المحكمــة الجنحیــة أصــدرت حكمــا بتــاریخ 

قضـــى ببـــرائتهم مـــن الأفعـــال المنســـوبة إلـــیهم، و ان الشـــهود أكـــدوا بالفعـــل واقعـــة إحـــداث 82/18/2013عـــدد 
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: التغییــرات بــالمحلین بــدون إذن مــن المالــك، و بالتــالي لا وجــود لشــهادة تؤكــد عكــس مــا ســبق بیانــه، ملتمســا 
.المستأنفالحكم وفق مستنتجاته بعد النقض و بتأیید الحكم الابتدائي، مع إبقاء الصائر على

بمذكرة ختامیـة اكـد بموجبهـا ان المكـري لـم ینـف فـي 2016-05-31و حیث أدلى المستأنف بجلسة 
محـــلات تجاریـــة 3درهـــم منـــه مـــن اجـــل الســـماح و الاذن لـــه ببنـــاء 20.000,00جمیــع مراحـــل الـــدعوى مبلـــغ 

محمـد نبیـر الشـي الـذي استفاد من واحد منهـا و إثنـین للعـارض، و قـد تـم بحضـور الشـاهدین العـوني الفـري و 
یــدل علــى أن هنــاك إذنــا صــریحا ببنــاء المحــلات الثلاثــة و إلا لمــاذا قبــل الاســتفادة مــن محــل تجــاري، و لمــاذا 
تسلم المبلغ المـالي امـام الشـهود، و انـه فـي غیـاب وجـود تصـمیم هندسـي، و مـا یثبـت الحالـة التـي كـان علیهـا 

عــاءات مجــرد زعــم لا یلتفــت إلــه، ملتمســا الحكــم وفــق كتاباتــه المحــلان ســابقا تــم حالتهمــا لاحقــا تبقــى كــل الاد
.الرامیة إلى إبطال الانذار و الحكم برفض طلب المصادقة علیه

حضــرها نائــب المســتانف و ألفــي بــالملف مــذكرة 2016-05-31و بنــاء علــى إدراج القضــیة بجلســة 
لمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة             ختامیة لـه تسـلم نائـب المسـتانف علیـه نسـخة منهـا، فتقـرر حجـز القضـیة ل

21-06-2016.
قضــى بــإجراء بحــث مــع طرفــي 647و بالجلســة المــذكورة أصــدرت المحكمــة قــرارا تمهیــدیا تحــت عــدد 

.النزاع بحضور نائبیهما و الشاهین السید العوني الفري و محمد نبیر 
.2016أكتوبر 29و 25لمجرى بتاریخ او بناء على جلسة البحث 

بمـذكرة بعـد البحـث أكـد بموجبهـا 10/01/2017و حیث أدلى المستأنف بالجلسة العلنیة المنعقدة فـي 
التـي یـدعیها ، و ذلـك بإثبـات ما جاء في سابق مكتوباته مضیفا أنه على المستأنف ضـده أن یثبـت التغییـرات 

البینة علـى مـن ادعـى إذ أنبعد ذلك، ثم الحالة التي أصبحا علیها وضعیة المحلین وقت البناء وقبل التعاقد 
و أن تصریحات الشاهدین اللذین أتى بهما المستأنف ضده جاءت متناقضة . ع .ل.من ق399طبقا للفصل 

، 22إثنین و الآخـر أعطـاه للسـید محـلات احـتفظ العـارض بـ3فبینما صرح الشاهد محمـد نبیـر بأنـه قـام ببنـاء 
كــان محلــین و كــان الحــائط یفرقهمــا و بغــض النظــر عــن بــاقي صــرح الشــاهد الثــاني نجــیم الصــغیر أن المحــل

ة كــاف لاســتبعاد شــهادتهما مــن النازلــة ، یــنم إتفاقهمــا علــى عــدد المحــلات المبتصــریحات الشــاهدین فــإن عــد
فأحدهما بنـى المحـلات و حـاول القـول بأنهمـا إثنـان لـولا تراجعـه فـي الأخیـر بعـد مواجهتـه بإشـهاد صـادر عنـه 

ن المحــلات كــانوا ثلاثــة و الثــاني قــال بــأن المحلــین إثنــان فقــط مــع أنــه ابــن الحــي و أنــه كــان كتابــة لیعتــرف بــأ
ســتبعاد یناســب امــا و هــو . یشــارك فــي البنــاء ، الشــيء الــذي یصــعب معــه الاطمئنــان لشــاهدتهما فــي النازلــة 

ییـرات فـي المحلـین ستبعاد هـذه الشـهادة تبقـى ادعـاءات المسـتأنف ضـده بإحـداث تغشهادتهما في النازلة ، و بإ
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الحكم وفق مقاله الاستئنافي و جمیع مكتوباته ملتمسا . التجاریین المكتریین للعارض غیر مرتكز على أساس 
الرامیــة إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف و تصــدیا الحكــم بــبطلان الإشــعار الموجــه لــه ورفــض الطلــب ، مــع تحمیــل 

.المستأنف ضده الصائر 
.951/02صورة حكم عدد –قد كراء صورة ع: المذكرة ب رفقو أ

ــــث أدلــــى المســــتأنف علیــــه بجلســــة  بمســــتنتجات بعــــد البحــــث أكــــد بموجبهــــا أن 10/01/2017و حی
و خصوصــا الشــهود ، و أنــه عجــز عــن الإدلاء بأیــة حجــة جدیــدة المســتأنف هــو المطالــب بإثبــات إدعاءاتــه

بمقتضـى تقریـر خبـرة ت واقعة التغییـرتضاف إلى الملف سوى تصریحات خالیة من أي إثبات إضافة إلى ثبو 
رف علـى عملیـة متمسـك بـه السـید محمـد نبیـر الـذي أشـو أن الشـاهد ال. و مضـمونه صـحتهغیر مطعون في

أكــد أن المسـتأنف علیــه أجـرى عملیــة التغییـر توســعة محـل علــى حسـاب محــل آخـر و فــتح 1995البنـاء سـنة 
لـــم تكـــن ضــروریة لممارســـة النشـــاط التجــاري و لـــم تكـــن و أن عملیـــة التغییــر. كــن موجـــودة تمنافــذ أخـــرى لـــم 

التصـــریح بتأییـــد الحكـــم : ملتمســـا . بموافقـــة مـــن العـــارض ، و أنهـــا جـــاءت لاحقـــة بســـنوات بعـــد عملیـــة البنـــاء 
.الابتدائي ، مع إبقاء الصائر على رافعه 
ســتاذ ألفــي خلالهــا بمــذكرة مســتنتجات بعــد البحــث للأ10/01/2017و حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

محمـــد السوســـي عـــن المســـتأنف ، و أدلـــى خلالهـــا الأســـتاذ الســـباعي مصـــطفى عـــن المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة 
مستنتجات بعد البحث ، حاز كل طرف نسخة منها فتقرر حجز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 

31/01/2017.

محكمــة الاستئنــاف

في الملف التجـاري 08/10/2015المؤرخ في 521/2حیث إن الثابت من قرار محكمة النقض عدد 
28/03/2013الصـادر بتـاریخ 1812أنهـا قضـت بـنقض القـرار المطعـون فیـه رقـم 1136/3/2/2013عـدد 

بعلــة أنــه صــح مــا نعــاه 3833/15/2012عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي الملــف عــدد 
الطــاعن علــى القــرار المطعــون فیــه ذلــك أن المحكمــة لمــا اعتمــدت مــا جــاء فــي تقریــر الخبــرة المنجــزة باعتبــار 
التغییرات المحدثة على مستوى الحائط و الجدار الفاصل بین المحلین ، و استبعدت ما تمسك به الطاعن من 

م إنجازهـــا بحضـــور و بموافقـــة كـــون الإصـــلاحات عادیـــة و وافـــق علیهـــا المكـــري بشـــهادة الشـــاهدین ، و أنـــه تـــ
مــن واحــد درهــم مقابــل بنــاء ثــلاث محــلات تجاریــة اســتفاد المطلــوب ضــده 20.000المكــري الــذي تســلم مبلــغ 

مــنهم دون أن تتحقــق مــن صــحة هاتــه الــدفوع رغــم أنــه لا تتحقــق واقعــة القیــام بــالتغییرات الجوهریــة فــي المحــل 
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لمنجـــزة فـــي المحـــل مـــن أجـــل ممارســـة النشـــاط الـــذي یریـــد المكتـــرى إذا تعلـــق الأمـــر بالإصـــلاحات الضـــروریة ا
.المكتري ممارسته فیه و هي بتعلیلها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص مما یعرضه للنقض 

و حیـث إنـه إذا بتـت محكمـة الــنقض فـي نقطـة قانونیـة ، فإنـه یتعــین علـى المحكمـة التـي أحیـل علیهــا 
.م .م.من ق369طبقا للفصل ةالمذكور الملف أن تتقید بقرار المحكمة 

و حیث تأسیسا على ذلك أمرت المحكمة تمهیدیا بـإجراء بحـث اسـتمعت مـن خلالـه إلـى طرفـي النـزاع 
نبیــرإلــى الشــاهدین الســید محمــدمكتوباتهــا الســابقة ، كمــا اســتمعتبحضــور دفاعهمــا حیــث أكــدا مــا جــاء فــي

فیهما لموجبات التجریح و أدائهمـا الیمـین القانونیـة ، حیـث أكـد والسید نجیم الصغیر بعد التأكد من هویتها و ن
الأول أن المحلین موضوع النزاع كان مقسومین عند البناء الأول یستغل في الجزارة  و الثـاني مقهـى ، وأنهمـا 

و أكــد الثــاني أن المحــل التجــاري كــان محلــین ، و كــان حائطــا یفرقهمــا ، ) . المقهــى ( أصــبحا محــلا واحــدا 
.ن أصبحا محلا واحدا بعدما تمت إزالة الحائط ، و أنه أثناء إزالة هذا الأخیر لم یكن حاضرا والآ

على ذلك یتبین بأن الأمر یتعلق بمحلین أحدهما یستغل في الجـزارة ، و الثـاني مقهـى و بناءو حیث 
حــائط الفاصــل بینهمـــا هــو الأمــر الــذي یؤكــده كــذلك عقــد الكــراء ، إلا أنهمــا أصــبحا محــلا واحــدا بعــد إزالــة ال

بشهادة الشاهدین المـذكورین ، و بنـاء كـذلك علـى مـا جـاء بتقریـر الخبـرة المنجـزة فـي الموضـوع خـلال المرحلـة 
الابتدائیــة التــي أكــد بموجبهــا الخبیــر الســید محمــد العلمــي أن التغییــرات التــي أحــدثت فــي هیكــل بنــاء المحلــین 

لمحل الأول و الثاني ، و ضم مساحة المحل الأول إلى جزء من التجاریین تتمثل في هدم الحائط الفارق بین ا
.مساحة المحل الثاني ، و بناء حائط في المحل الثاني لفصل محل بیع اللحم عن المطعم 

و حیــث إن إزالــة الحــائط الفاصــل بــین المحلــین التجــاریین لیصــبحا محــلا واحــدا یعتبــر مــن التغییــرات 
.24/5/1955من ظهیر 11فسخ عقد الكراء طبقا للفصل الجوهریة و سببا خطیرا مبررا لطلب

و حي تأسیسا على ذلك یكون ما تمسك به المستأنف على غیـر أسـاس ، و الحكـم المطعـون فیـه فـي 
.محله و یتعین تأییده بالعلة أعلاه 

.   و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا الدار البیضاءتصرح محكمة الاستئناف التجاریة ب

.08/10/2015المؤرخ في 521/2بناء على قرار محكمة النقض عدد 

.بالقبولسبق البت في الاستئناف: في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوالسنة أعلاه بنوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11السعدیة  بین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد االله عصريا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهوصفب
22بولعید  وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الاله كحیليالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
640: رقمقرار

2017/01/31: بتاریخ
2016/8206/4428: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.10/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
السعدیة بواسطة نائبها ، و المؤدى عنه 11بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السیدة 

، و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 06/08/2016بتاریخ الرسوم القضائیة 
: ، القاضي11693/8206/2015في الملف عدد 5546تحت عدد 02/06/2016بالدار البیضاء بتاریخ 

المبلغ بالمصادقة على الانذار بالافراغ : بقبوله، و في الموضوع: في الشكل: في الطلب الاصلي-) 1
206، و الحكم بافراغها هي و من یقوم مقامها من المحل الكائن ب 03/04/2015علیها بتاریخ للمدعى 

شارع مولاي سلیمان عین السبع الدار البیضاء، و بتحمیل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة ، و رفض باقي 
.الطلبات

.بعدم قبوله مع تحمیل رافعته الصائر: في الشكل: في الطلب المضاد) 2
:شكــلفي ال

حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، فهو 
.مقبول شكلا

:في الموضـوع

حیث یستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان السید بولعید افوغار تقدم بمقال لدى المحكمة 
شارع مولاي سلیمان عین السبع 206التجاري الكائن ب عرض فیه أنه یملك المحل التجاریة بالدار البیضاء 

درهم تستعمله كمطعم 525الدار البیضاء وأن المدعى علیها تكتري المحل المذكور بسومة شهریة قدرها 
للطبخ التقلیدي المغربي وبیع المأكولات الجاهزة، وأنه قرر عدم تجدید عقد الكراء مع المدعى علیها لرغبته 

بالإفراغ بناء على مقتضیات ظهیر ال التجاري شخصیا، وعلى هذا الأساس وجه الیها إنذار في استعمال المح
وأن أجل .وتقدمت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه 03/04/2015توصلت به بتاریخ 24/05/1955

لمبلغ الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ املتمساستة أشهر انقضى دون ان تفرغ المدعى علیها المحل، 
شارع مولاي سلیمان عین السبع 206من المحل الكائن ب و إفراغها03/04/2015للمدعى علیها بتاریخ 

درهم عن 300الدار البیضاء في شخصها وأمتعتها هي ومن یقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
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وبصورة لشهادة ،وبطلب تبلیغ إنذار،وأرفق المقال بصورة لشهادة الملكیة.كل یوم تأخیر وبتحمیلها الصائر
.وبأمر بعدم نجاح الصلح، التسلیم 

أن بخصوص الجواب من حیث الشكل وحیث ادلت المدعى علیها بمذكرة جوابیة اكدت بموجبها
بما یفید ذلك وأن نجاح الصلح الى المكتریة ولا أدلىالمدعي لم یشر في مقاله الى أنه باشر تبلیغ مقرر عدم 

مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله، ومن حیث ، ادقة والحالة هذه تكون سابقة لأوانها مسطرة المص
درهم تحت 3000الموضوع أنه سبق للمدعي أن أنذر المدعى علیها من أجل رفع السومة الكرائیة الى مبلغ 

قانونا، والمدعي طائلة استرداد المحل وأن المدعى علیها أجابته مقترحة الزیادة في حدود النسبة المحددة 
03/04/2015الى المدعى علیها توصلت به بتاریخ 24/05/1955التجأ الى تبلیغ إنذار في إطار ظهیر 

والذي ضمنه رغبته في استغلال المحل شخصیا وأنه یتضح عدم صحة السبب الذي اعتمده المدعي لطلب 
استعداده لأداء التعویض المنصوص علیها افراغ المحل ویبقى ذلك اعلانا بعدم رغبته في تجدید عقد الكراء و 

محقة في المطالبة بالتعویض أن العارضةمن الظهیر المذكور، وفي الطلب المضاد 10في الفصل 
والحكم بانتداب خبیر لتقدیر التعویض الذي 24/05/1955من ظهیر 10المنصوص علیه في الفصل 

في الطلب الأساسي أساسا من حیث ملتمسةد الخبرة،تستحقه مع حفظ حقها في الادلاء بمطالبها النهائیة بع
وفي المقال المضاد .وتحمیل المدعي الصائر، ومن حیث الموضوع رفضه ، الشكل التصریح بعدم قبوله 

لهاومن حیث الموضوع الحكم بانتداب خبیر مختص لتقدیر التعویض المستحق ،قبوله من حیث الشكل
.وبرسالةبطلبي تبلیغ إنذاررفقت المذكرةوأ

بإجراء خبرة تقویمیة عهد بها للخبیر السید عبد الحق ابن الزیات و حیث امرت المحكمة تمهیدیا
والذي أودع تقریره بكتابة الضبط خلص فیه الى تحدید التعویض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 

.درهم133.000,00
صدار المحكمة الحكم المشار الیه وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة انتهت الاجراءات المسطریة با

.أعلاه
السعدیة، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أنها اثارت 11واستأنفته السیدة 

لجمیع شروط قبوله شكلا اذ لم تباشر مسطرة تبلیغ ) المستأنف علیها حالیا(الدفع بعدم استیفاء مقال المدعي 
الافراغ تكون مقرر قاضي الصلح الى المكتریة ولا ادلى بما یفید ذلك، و ان مسطرة المصادقة على الانذار ب

صلح، مما یكون معه الطلب غیر مستوف رفعت قبل تبلیغ مقرر عدم نجاح الو الحالة هاته سابقة لأوانها اذ
وانه ولئن ردت المحكمة هذا الدفع بعلة ان حقوق .لكافة شروط قبوله شكلا و یتعین التصریح بعدم قبوله
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ذي منحه اجل سنتین، تبتدىء من ال1955ماي 24من ظهیر 33المكتري محفوظة بمقتضى الفصل 
فان وجه التدلیل انما .. تاریخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح، لتقدیم دعوى المنازعة في اسباب الانذار 

ذ في هذه الحالة لا یحتج دقة على الانذار بالافراغ إینصب على الحالة التي لا یقدم فیها المكري طلب المصا
اما ان یتقدم المكري مباشرة بدعوى المصادقة على الانذار دون مباشرة على المكتري باجل الثلاثین یوما، و

ذ اوجب المشرع ان یتضمن محضر ، إتبلیغ المقرر بعدم نجاح الصلح فان فیه مساسا بحقوق المكتري 
و انه لا یستقیم الدفع بعدم تضرر مصالح . التبلیغ الاجل المنصوص علیه قانونا حمایة لحقوق المكتري

و ان المحكمة الابتدائیة .المعتد به احترام القانون و حمایة مصالح المكتريإذتقدیمه مقالا مضادا المكتري ب
وان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان الخبرة جاءت مستوفیة .لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون

فوع العارضة بخصوص و بذلك لم تعر د. لشروطها الشكلیة و الموضوعیة ووفق مقتضیات الأمر التمهیدي
عدم قانونیة وموضوعیة تقریر الخبرة  الاهتمام ، ذلك ان العارضة اشارت الى ان الخبیر ضمن بتقریره ان 
المدعیة ستتكبد مصاریف اضافیة لمزاولة نشاطها باعتبار ان معدل كراء محل بنفس المواصفات یفوق مبلغ 

وء ما یعرفه شارع مولاي سلیمان من تحرك درهم و انه یستحیل ایجاد محل مماثل على ض3.000,00
اقتصادي و تغیر في بنیته المنتقلة من السكن العادي الى عقارات و عمارات شاهقة اقتضت انتقال المتر 

درهم مما اقتضى تبعا لذلك انتقال الكراء ایضا 25.000,00درهم الى مبلغ 6.000,00المربع من مبلغ 
درهم لم یؤسس على 3.000,00درهم و ان تقدیر الخبیر لثمن 10.000,00الى مبالغ خیالیة تتجاوز مبلغ 

ایة معطیات للمقارنة لیتسنى الركون الیه و اعتباره هو الاساس المحدد للتعویض المستحق عن فقدان الكراء 
واثارت العارضة كذلك ان التعویض المستحق یجب ان یبنى على اساس الاجرة .و الزبناء المرتبطین بالمحل

قیقیة لكراء محل مماثل على اساس احتساب التعویض عن ثلاث سنوات ، و ان الخبیر حدد التعویض الح
مباشرة  الى ان ذلك تتطلبه درهم و مشیرا 25.000,00عن مصاریف الانتقال من محل الى آخر في مبلغ 

تضمن قبل ذلك صباغة و توضیب المحل الجدید لمزاولة النشاط دون الاشارة الى هذه المصاریف یجب ان ت
مصاریف الوسطاء لایجاد محل مناسب و كذا اداء مصاریف انجاز العقد و المفتاح المتطلب في المحلات 

.التجاریة 
48.000,00: وأثارت العارضة كذلك ان الخبیر احتسب فوات الربح و حجم الخسارة في مبلغ 

تجهیزه تتطلب اكثر من ذلك و تحتسب الیه ودرهم عن اربعة اشهر و الحال ان البحث عن محل والانتقال 
.على اساس ستة اشهر
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2000.00و 1500.00و اثارت العارضة كذلك ان الخبیر اشار الى ان دخل المحل یتراوح بین 
12.000,00: درهم أي ان الدخل الشهري یتجاوز بكثیر الحجم الذي قدره الخبیر محددا ذلك في مبلغ 

ض العمال اذ ستلزم العارضة باداء اجورهم لمدة قد تستغرق الستة اشهر او درهم، فلم یتطرق الخبیر الى تعوی
.اكثر

تجاوزها كل هذه الدفوع و المعطیات الواقعیة و القانونیة المثارة حول ان المحكمة الابتدائیة بو
صة ان تجعل لما قضت به اساسا سلیما، خادفاع العارضة و لم حقوق تقریر خبرة تكون قد خرقت 

ة اصارت ایضا ان ما خلص الیه الخبیر من وصف للمحل و ممیزاته والتعویض الاجمالي المقترح العارض
بموضوعیة التعویض المستحق عن العناصر المادیة للمحل و التي فیه تناقض كبیر، و ان الخبیر لم یحدد

یض عن العناصر سیؤدي نقلها و تحویلها الى انقاص قیمتها ان لم نقل ضیاعها، و ان الخبیر ابخس التعو 
المعنویة  و التعویض عن فوات الربح و حدد لذلك تعویضا مجحفا لا یسایر واقع المحل و معطیاته، مما 
تكون معه الخبرة بذلك بعیدة كل البعد عن ماهیة الامر التمهیدي القاضي بتحدید التعویض الملائم المستحق 

و ان ملتمس العارضة باجراء .مادیة و المعنویةللمكتري عن افراغه انطلاقا من عناصر الاصل التجاري ال
و ان محكمة البدایة لم تنذر العارضة بتصحیح المسطرة داخل . خبرة مضادة وجیه و اثیر بصیغة قانونیة

اجل تحدده، اذ كان علیها اتخاذ الاجراء مباشرة بتبلیغ دفاع العارضة او تكلیف كاتب الضبط بتبلیغ الانذار 
الصادر بانتداب الخبیر عبد 122لمحكمة الابتدائیة و بمقتضى الأمر التمهیدي عدد وان ا.باصلاح المسطرة

.الحق بن الزیات افترضت قبول الطلبین الاصلي و المضاد مما لا یستقیم معه التصریح بعد ذلك بخلافه
و ان المحكمة ردت طلب العارضة لعدم تحدید المطالب بعد الخبرة بشأن التعویض طبقا للفصل 

صحیح المسطرة داخل و ان الفصل الاول من ق م م و صیغته بانذار القاضي الطرف بت. لث من ق م مالثا
.ان بطابع الزامي ووجوبياجل یحدده بوحی

بمذكرة جوابیة اكد بموجبها اساسا في الشكل 01/11/2016وحیث ادلى المستأنف علیه بجلسة 
ان المستأنفة استأنفت الحكم القطعي دون الحكم التمهیدي الذي قضى باجراء خبرة تقویمیة ، و یتعین تبعا 

: ي الموضوعو احتیاطیا ف، من ق م م 140لذلك عدم قبول الاستئناف استنادا على مقتضیات الفصل 
فباطلاع المحكمة على المقال المضاد المدلى به ابتدائیا من طرف المستأنفة او مذكرتها الجوابیة بعد الخبرة 
سیتجلى بانها لم تحدد طلبها بشأن التعویض عن الافراغ للمحل التجاري الذي شتغله مما تبقى معه دفوعاتها 

البتها باجراء خبرة مضادة حالیا غیر مؤطرة واقعا و قانونا و الحالیة بشأن الخبرة المأمور بها ابتدائیا او مط
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و یتعین صرف النظر عنها، و تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى ، من ق م م 3تتناقض و منطوق الفصل 
.122مرفقا المذكرة بنسخة من الحكم التمهیدي عدد . به

سابق ما جاء في موجبهابمذكرة تعقیب اكدت ب10/01/2017وحیث ادلت المستأنفة بجلسة 
ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف، و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فیه .مقالها الاستئنافي

.و الحكم وفق ملتمساتها. طبقا للقانون
تخلف خلالها نائبا الطرفین رغم 10/01/2017وحیث ادرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

ذكرة تعقیبیة للاستاذ عبد االله عصري عن المستأنفة فتقرر حجز القضیة للمداولة الاعلام، و الفي بالملف م
.31/01/2017قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها اثارت امام محكمة الدرجة الاولى الدفع 
بعدم استیفاء مقال المستأنف علیه لجمیع شروط قبوله شكلا اذ انه لم تباشر مسطرة تبلیغ مقرر قاضي 

انها اذ انها رفعت الصلح الیها، و ان مسطرة المصادقة على الانذار بالافراغ تكون و الحالة هاته سابقة لأو 
عدم نجاح الصلح للمكتري هو فتح قانونا ان الغایة من تبلیغ مقرر فان الثابت . قبل تبلیغ المقرر المذكور 

) المستأنفة(یوما لممارسة دعوى المنازعة في اسباب الانذار، و انه طالما ان المكتریة 30الاجل المحدد في 
الانذار ، فان تمسكها بعدم تبلیغ محضر عدم نجاح الصلح یكون قد تقدمت بمقال مقابل للمنازعة في اسباب 

.ویكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس. غیر ذي موضوع لعدم تضرر مصالحها
وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان الخبرة 

دفوع ات الأمر التمهیدي، و بذلك لم تعرموضوعیة وفق مقتضیجاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة و ال
ذلك ان العارضة اشارت الى ان الخبیر . العارضة بخصوص عدم قانونیة وموضوعیة تقریر الخبرة الاهتمام

ضمن تقریره انها ستتكبد مصاریف اضافیة لمزاولة نشاطها باعتبار ان معدل كراء محل بنفس المواصفات 
شارع مولاي سلیمان من درهم وانه یستحیل ایجاد محل مماثل على ضوء ما یعرفه3000,00یفوق مبلغ 

تحرك اقتصادي و تغییر في بنیته من السكن العادي الى عقارات و عمارات اقتضت انتقال المتر المربع  
درهم مما اقتضى تبعا لذلك انتقال الكراء الى مبالغ تتجاوز 25000,00درهم الى 6000,00من مبلغ 

،      درهم لم یؤسس على ایة معطیات للمقارنة 3000,00و ان تقدیر الخبیر ثمن ، درهم 10.000,00
و اثارت ان التعویض المستحق یجب ان ینبني على اساس الاجرة الحقیقیة لكراء محل مماثل على اساس 

ي مبلغ و ان الخبیر حدد التعویض عن مصاریف الانتقال ف، احتساب التعویض عن ثلاث سنوات 
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درهم عن اربعة اشهر، و 48.000,00ب فوات الربح و حجم الخسارة في مبلغ درهم، و احتس25000,00
كما ان الخبیر لم یتطرق الى ، الحال ان البحث عن محل و الانتقال الیه و تجهیزه یتطلب اكثر من ذلك 

من تقریر الثابتفان . اكثراشهر او6تعویض العمال الذین ستلزم العارضة باداء اجورهم لمدة تستغرق 
لمستأنفة الادلاء بالتصریحات زیات عبد الحق انه بعد مطالبته االخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید ابن

اعتمد في اقتراحه ، الضریبیة و السجلات الممسوكة من طرفها و التماس نائبها مهلة لذلك دون جدوى 
لى العناصر المادیة و المعنویة للمحل المتمثلة في مداخیله للتعویض المستحق على المعاینة و البحث و ع

و حق الایجار، و مصاریف الانتقال من ، و السمعة التجاریة ، و عنصر الزبناء ، و الشهریة ، السنویة 
وفوات الربح و الخسارة ، و یكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غیر مرتكز على ، المحل الى محل آخر

.اساس
صیغته من ق م م و1صوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها اثارت ان الفصل وحیث انه بخ

وجوبي ، و أن و ي بتصحیح المسطرة داخل اجل یحدده ، یوحیان بطابع الزامي بانذار القاضي الطرف المدع
فان الثابت من مقتضیات الفصل المذكور ان .المسطرةمحكمة البدایة لم توجه اي انذار الیها لتصحیح 

الانذار باصلاح المسطرة یتعلق بالصفة و الاهلیة و المصحلة و لاتتعداه الى انذار الطرف بتقدیم مطالبه 
ومن جهة اخرى فان المستأنفة و بعد انجاز الخبرة التقویمیة لم تتقدم بطلب التعویض . المدنیة هذا من جهة

ي مكتفیة بالمطالبة باجراء خبرة مضادة فقط سواء امام محكمة الدرجة الاولى و كذا عن فقدان الاصل التجار 
.و یكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس، خلال المرحلة الاستئنافیة 

وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انه یثار تناقض فیما قضت به المحكمة 
افترضت قبول الطلبین الاصلي و المضاد مما لا 122مقتضى الأمر التمهیدي عدد الابتدائیة ذلك انه و ب

فان الثابت ان الخبرة تعتبر اجراءا . یستقیم معه التصریح بعد ذلك بخلافه و تحدیدا بعدم قبول الطلب المضاد
لى عدم من اجراءات التحقیق، و ان محكمة الدرجة الاولى لما قضت بعدم قبول الطلب المضاد اسسته ع

تقدیم المستأنفة لمطالبها المدنیة بعد انجاز الخبرة التي حددت التعویض المستحق لها عن فقدانها لأصلها 
ویكون ما تمسكت به بهذا . التجاري، علما على ان المحكمة لا یمكنها ان تحكم بما لم یطلب منها 

.الخصوص غیر مرتكز على اساس
تأنفة على غیر اساس، و الحكم المطعون فیه في محله وحیث انه بذلك یكون ما تمسكت به المس

.ویتعین تأییده
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لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءو،المستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

فتیحة _ ملیكة _ مصطفى_ زوجته السعدیة  و ابناؤه محمد -احمد و هم  11ورثة السادةبین 
11فاطمة  لقبهم _ابراهیم_

المحامي بـهیئة الدار البیضاء ابراهیم حریرم الاستاذینوب عنه
من جهةینمستأنفمهصفتب

حجاج22السید وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد االله سوسديالاستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
649: رقمقرار

2017/01/31: بتاریخ
2016/8206/4346: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.10/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
احمد بواسطة دفاعهم الاستاذ ابراهیم حریر بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم ورثة 

القاضي باجراء 5/3/2014الصادر بتاریخ 539بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد ونیستأنف22/7/2016
تحت رقم 11/2/2015خبرة تقویمیة و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

:القاضي9453/15/2013في الملف رقم 1599
.بقبول الطلبین الاصلي و المضاد: في الشكل*
احمد مبلغ 11حجاج للمدعین ورثة 22باداء المدعى علیه : في الطب الاصلي:في الموضوع*

.كتعویض عن الافراغ وبرفض طلب ابطال الانذار بالافراغ) درهم100000(
و الحكم 15/3/2013المبلغ للورثة بتاریخ الانذار بالافراغ بالمصادقة على : في الطلب المضاد

الطابق السفلي الدار 35رقم 29زنقة 5بافراغهم هم و من یقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بجمیلة 
.البیضاء ، و بجعل  الصائر بالنسبة و رفض الباقي

:في الشكــل

حسب طیات التبلیغ 12/7/2016المطعون فیه بتاریخ بلغوا بالحكم ) الورثة(حیث ان المستأنفین 
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل 22/7/2016المرفقة بالمقال الاستئنافي و تقدموا بالاستئناف بتاریخ 

.الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا
:في الموضـوع

احمد تقدموا بمقال افتتاحي 11حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان ورثة 
عرضوا فیه انهم اكتروا محلا تجاریا من المدعى علیه و بتاریخ 09/10/2013مؤدى عنه بتاریخ 

ة  توصلوا بانذار بسبب رغبة المالك في استرجاع محله للاستعمال الشخصي و ان مسطر 13/5/2013
قضى بعدم نجاح الصلح بلغ به العارضون 11/7/2013بتاریخ 1094: الصلح انتهت بصدور امر عدد

و انهم ینازعون في الانذار لكونهم یؤدون الكراء بانتظام و یبقى المحل هو مصدر 23/9/2013بتاریخ 
و القول بتجدید 13/5/2013عیشهم الوحید و التمسوا لأجله الحكم اساسا بابطال الانذار المبلغ بتاریخ 
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24من ظهیر 10العقد بنفس الشروط و احتیاطیا تعیین خبیر لتحدید التعویض عن الافراغ طبقا للفصل 
.1955ماي 

.المقال بنسخة من محضر عدم نجاح الصلح و اصل غلاف التبلیغ و اصل الانذارو أرفقوا
القضائیة المدلى بها بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم 

من طرف نائب المدعى علیه عرض فیها ان الانذار المبلغ للمدعین مؤسس على سبب 20/11/2013
و في المقال المضاد ان 1955ماي 24من ظهیر 10الاسترجاع للمحل المستعمل في الحدادة طبقا للمادة 

سترجاع العین المكراة لحاجته الماسة الیه س و یرغب في ا/109276: مالك العقار ذي الرسم العقاري عدد
و التمس لأجله التصریح و الحكم برد 13/05/2013للاستعمال الشخصي وقد بلغ المكتري بانذار بتاریخ 

هم ومن یقوم و إفراغهم دفوعات المدعین ومن حیث المقال المضاد الحكم بالمصادقة  على الانذار بالافراغ 
.المقال بصورة من شهادة الملكیة و محضر تبلیغ انذارمقامهم من المحل و تم ارفاق

القاضي باجراء خبرة تقویمیة 05/03/2014الصادر بتاریخ 539وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
الذي خلص " میلود بوطیب"الذي تم استبداله بالخبیر السید " الحسین الهناوي"للاصل التجاري على ید الخبیر 

.درهم100.000,00ض عن نزع الید في في تقریره وحدد التعوی
.وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

اسباب الاستئناف
حیث یعیب الطاعنون على الحكم الابتدائي انه لم یصادف الصواب فیما قضى به و جاء مجحفا 

وازي انعدامه و انه لم یجب عن الدفوع المثارة من طرفهم و المضمنة بحقوقهم و جاء ناقص التعلیل الذي ی
.بمقالهم الرامي الى المنازعة و ابطال الانذار

على رغبة المستأنف ابناء13/5/2013اذ اكدوا من خلال  مقالهم بان الانذار الذي بلغوا به بتاریخ 
قى بالتالي الانذار باطلا خصوصا و ان علیه في استرجاع المحل التجاري دون تبیان السبب الحقیقي یب

30العارضین كانوا و لا یزالون یؤدون الواجبات الكرائیة بانتظام بالاضافة كذلك الى انه منذ ما یزید عن 
سنة وهم یشغلون المحل للحدادة و قاموا بادخال تحسینات علیه كلفتهم مبالغ مالیة باهضة كما قاموا بانشاء 

ة و المعنویة للأصل التجاري  المذكور كما یعتبر المصدر الوحید لعیش عائلتهم و تكوین العناصر المادی
المتكونة من عدة افراد و ان افراغهم من المحل التجاري موضوع النزاع الحالي سینعكس سلبا على حیاة افراد 

ان مطالبة عائلتهم الذین یقتاتون منه و انه من الصعب ایجاد محل آخر بنفس المواصفات و بهذا الصدد ف
المستأنف علیه في انذاره باسترجاع المحل التجاري موضوع النزاع الحالي لا یعد و ان یكون فقط سوى طلبا 
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تعسفیا الغرض من ورائه المضاربة العقاریة لیس الا مما یستوجب ابطاله و تجدید العقد بنفس الشروط 
.القدیمة
539تحت عدد 05/03/2014هیدیا بتاریخ ان اصدرت حكما تمان محكمة الدرجة الاولى سبق لها و 

خبرة على المحل طیب لاجراء الهناوي استبدل بالخبیر میلود بو و الذي تم بموجبه تعیین الخبیر الحسین 
التجاري موضوع النزاع الحالي و حددت مهمة الخبیر في استدعاء  الطرفین و نائبهما طبقا لمقتضیات 

المحل التجاري و تحدید العناصر المادیة و المعنویة للأصل التجاري من ق م م و الانتقال الى 63الفصل 
و تحدید قیمة التعویض المناسب لتغطیة كافة الاضرار الناجمة عن نزع الید الا ان الخبرة المنجزة لم تأت 

مبلغ باي جدید كما ان الخبیر لم یقم بالمهمة المنوطة الیه على الوجه القانوني الصحیح و اكتفى فقط بتحدید
درهم كتعویض دون مبرر قانوني مشروع و دون اجراء ایة مقارنة  لقیمة المحلات التجاریة 100.000,00

رة جاءت خالیة من أي وسائل الاثبات كما ان السید بوان الخ.المجاورة للمحل التجاري موضوع النزاع الحالي
لتقویم المحدد بخبرته خصوصا و انه جرت الخبیر لم یحدد في خبرته المستند الذي ارتكز علیه لوصوله الى ا

العادة في مثل هذه الخبرات التقویمیة بان یقوم الخبیر بحسابات دقیقة یتوصل من خلالها الى تقویم عادل 
متر مربع تقریبا و الحال ان المساحة الحقیقیة 18كما انه جاء بتقریر الخبیر ان مساحة المحل التجاري هي 

شيء الذي تكون معه الحسابات المستخلصة من متر مربع ال20زاع الحالي هي النللمحل التجاري موضوع
طرف الخبیر هي استنتاجات اعتباطیة لا تمت الى الواقع بایة صلة و الحال ان السید الخبیر توصل الى 

درهم الذي لا یمثل حتى الجزء الضئیل من المبلغ المستحق للعارضین خصوصا 100.000,00مبلغ 
سنة و یكون بذلك ما توصل 34أي اكثر من 1982یشغلون المحل موضوع النزاع الحالي منذ سنة و انهم

الیه السید الخبیر من تقویم لا یرتكز على اساس سواء من الناحیة القانونیة او الواقعیة و ان تحدیده هذا و 
لبة بخبرة مضادة الا ان العدم سواء الشيء الذي دفع بالعارضین و بمقتضى مذكرتهم بعد الخبرة بالمطا

محكمة الدرجة الاولى لم تجب عن الدفع المثار من طرف العارضین الشيء الذي الحق اضرارا محققة 
.بالعارضین الشيء الذي یجعل الحكم الابتدائي معرضا للالغاء و الابطال

ار المبلغ لهم لذلك یلتمسون التصریح بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض طلب ابطال الانذ
و بعد التصدي من جدید بابطال الانذار و من تم القول بتجدید العقد بنفس الشروط 13/05/2013بتاریخ 
.القدیمة

بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض طلب الخبرة المضادة المضمن بالمذكرة بعد الخبرة و
و بجلسة 02/01/2015المدلى بها من طرف العارضین امام محكمة الدرجة الاولى و المؤرخة في 
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من و بعد التصدي القول من جدید مع الحكم بخبرة تقویمیة مضادة تعهد لخبیر مختص 14/01/2015
اجل تقویم عادل و تحدید المبلغ المستحق لهم عن الافراغ وبتأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله جزئیا فیما 

من تعویض عن فقدان الاصل التجاري وبعد التصدي اعمال السلطة التقدیریة  للمحكمة و رفع قضى به 
.ه فیما عذا ذلكالتعویض المحكوم به ابتدائیا الى القدر المناسب و احتیاطیا جدا تأیید

ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فیها انه سبق و ان اكد في 1/11/2016وبجلسة 
مذكراته السابقة بالمرحلة الاولى على ان الانذار المبلغ للمستأنفین یتضمن رغبته في استرجاع المحل 

حكمة ردت دفعهم بذلك و الحكم كما هو ثابت من الانذار و الم1955من ظهیر 10التجاري طبقا للمادة 
الابتدائي لم یكن مجانبا للصواب بل كان معللا تعلیلا سلیما و ان الخبیر في المرحلة الاولى تقید بمقتضیات 

ق م م و انجز الخبرة بعد انتقاله الى المحل 63لعاء الاطراف  و نوابهم طبقا للفصالحكم التمهیدي و استد
لمیدانیة للأصل التجاري و الطواف بكافة ارجائه لذلك یلتمس رد جمیع موضوع الدعوى و بعد المعاینة ا

.دفوعهم و استئنافهم مع تأیید الحكم المستأنف
حضرتها الاستاذة السالوتي عن الاستاذ حریر و ادلت 10/1/2017وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 

.31/01/2017ق بالقرار لجلسة بمذكرة تعقیب اكدت فیها ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة و النط
محكمــة الاستئـناف

.حیث یتمسك المستأنفون باسباب الاستئناف المبسوطة اعلاه
بني على رغبة فإنه13/5/2013وحیث انه بالاطلاع على الانذار بالافراغ المبلغ الیهم بتاریخ 

و ان محكمة 24/5/1955من ظهیر 10المكري في استرجاع محله للاستعمال الشخصي طبقا للمادة 
و یبقى طرحه مرة اخرى امام هذه المحكمة في غیر محله و الدفع المثار بخصوصهالبدایة اجابت عن 

.یتعین لذلك رده
حلة الاولى و مبلغ التعویض المحكوم به وحیث أنه و فیما یخص طعنهم في الخبرة المنجزة خلال المر 

ابتدائیا فانه بالاطلاع على التقریر المنجز تبین ان الخبیر تقید بمقتضیات الحكم التمهیدي و قام باستدعاء 
من ق م م و انه انجز مهمته بعد ان انتقل الى المحل موضوع 63جمیع الاطراف و نوابهم طبقا للفصل 

متر تقریبا و انه یتواجد بحي شعبي 18ارجائه لیخلص ان مساحته لا تتجاوز النزاع و عاینه و طاف بكافة 
و ان النشاط المزاول به هو حرفة لحام لیخلص في الاخیر ان المبلغ ) درهم350(و سومته الشهریة هي 

).درهم100.000(المستحق عن الافراغ هو 
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تقدیر التعویض ما قد یلحق وحیث انه یراعي في تحدید عناصر الاصل التجاري التي تدخل في 
المكتري من خسارة حقیقیة و ما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن عملیة الافراغ و نقل النشاط 

في 1/12/2004الصادر بتاریخ 1306التجاري الى جهة اخرى حسبما جاء في قرار محكمة النقض عدد 
ثر جراء عملیة النقل المذكور هي الحق في و ان العناصر التي تتأ826/213/04الملف التجاري عدد 

.م ت80الكراء و الاتصال بالزبناء و السمعة التجاریة طبقا لما نصت علیه المادة 
وحیث انه في النازلة فان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على تقریر الخبرة المنجز ابتدائیا تبین لها 

نشاط وذدرهم 350بع مكترى بسومة شهریة قدرها متر مر 18ان المحل یوجد بحي شعبي مساحته تقریبا 
التي تخص المحل من ضرائب بالوثائقتجاري یتعلق بحرفة لحام و ان الطرف المستأنف لم یدل للخبیر

خبرة جدیدة في مما یبقى معه التعویض المحكوم به جد مناسب ولا مجال لاجراء و مداخیله و مصاریف
.الموضوع

.ئناف یتحمل المستأنفین الصائروحیث انه و برد الاست
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول: في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمع المستانفالحكمتاییدوبرده:الجوهرفي 

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

01/02/2017أصدرت بتاریخ 

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي
.11وحوریة 11السیدة سناء : بین

.الرباطبهیئة الأستاذة اسیة فؤاد المحامیةمانوب عنهت

.من جهةتان مستأنفمابوصفه
.22السیدة زهراء : وبین

.ینوب عنها الأستاذان حسن الوازن وأمینة الشلح المحامیان بهیئة الرباط
من جهة أخرىامستأنف علیهابوصفه

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

680: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5622: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328اریة والفصول من قانون المحاكم التج19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل

بواسطة محامیهما بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخالطاعنتانحیث استأنفت
بالرباط في إطار الملف عدد عن محكمة الاستئناف التجاریة 09/05/2016بتاریخ 1365الحكم 14/09/2016

زنقة 80درهم عن واجبات كراء المحل الكائن بالرقم 143.500والقاضي بأداء الطاعنتان مبلغ 3728/8206/2015
مع النفاذ المعجل وكذا بالإفراغ 31/03/2016إلى 01/11/2012فلورانسا حي المحیط الرباط عن المدة المستحقة من 

.الصائرفرعیا من المحل المكترى مع 

وحیث أجابت المستأنف علیها بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة التجاریة تستأنف داخل أجل خمسة عشر یوما 
من قانون المسطرة 141وما یلیه إلى الفصل 134من تاریخ تسلیم الحكم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الفصل 

وأنهما قدما الطعن بالاستئناف بتاریخ 26/08/2016بتاریخ المدنیة وأن الحكم المطعون فیه توصل به المستأنفان 
.یوما من تاریخ التبلیغ وهذا ما یجعل الاستئناف معرضا لعدم القبول18أي بعد مرور 14/09/2016

كما أن حیث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلالكن 
على أساس 53-95من قانون 18یوما من تاریخ التبلیغ المنصوص علیه بالمادة 15خل الأجل القانوني الطعن قدم دا

2016من شهر شتنبر 13-12وان یومي الاثنین والثلاثاء 2016شتنبر 11أن آخر یوم للطعن صادف یوم الأحد  
.2016- 09- 14كانا یومي عطلة مما یكون معه آخر یوم لتقدیم الطعن هو 

:الموضــوعوفي

تقدمتا بمقال لدى المحكمة 11وحوریة 11حیث یتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن السیدة سناء 
المحل الكائن بعنوانها 22مفاده أنهما تكتریان من المدعى علیها السیدة زهراء 23/11/2015التجاریة بالرباط بتاریخ 

درهم، و أنها قد وجهت لهما إنذارا من أجل الأداء و الإفراغ في إطار ظهیر 3500أعلاه بسومة شهریة قدرها 
، و هو الإنذار الذي یقع باطلا لكونها لیست مالكة العقار المكترى حسب الثابت من خلال شهادة الملكیة 24/5/1995

18/5/2015، ملتمستین أساسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه لهما بتاریخ FARA CRIPالمرفقة إنما المالكة هي شركة 
.و تحمیل المدعى علیها الصائر

و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى علیها جاء فیها أن المدعیتین متماطلتین 
، الحكم على المدعى علیهما فرعیا هما أو من 18/5/2015المؤرخ في في أداء الكراء، ملتمسة الحكم بتصحیح الإنذار 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 500یقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
ذمتهما منذ شهر نوفمبر درهم عن الواجبات المتخلذة ب143500من تاریخ الامتناع، الحكم علیهما بأدائهما لها مبلغ 

.، مع تحدید الإكراه في الأقصى و النفاذ المعجل و تحمیلهما المصاریف2016إلى متم شهر مارس 2012
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على أساس أن المحل المكترى كان مغلقا الطاعنتاناستأنفته وحیث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم 
لحسن كان 11أن هذا المحل اكتري إلى شخص آخر لمدة سنة والمسمى بصفة نهائیة لمدة سبع سنوات زیادة على ذلك

یزاول فیه حرفة نجارة الألمنیوم كما أن مقدم الحي یشهد أن المحل المذكور كان مغلقا لذلك تلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي 
أرفق المقال بنسخة حكم مع و . فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید بالرجوع إلى المعطیات المشار إلیها أعلاه

.غلاف تبلیغ 

أن المكتري یتحمل التزامین أساسیین وهما أولا أن یدفع الكراء ثانیا أن یحافظ على وحیث أجابت المستأنف علیها ب
الشيء المكتري وان یستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبیعي أو لما خصص له بمقتضى العقد حسبما هو 

إلى متم 2012ع وأن المستأنفتان لم تؤدیا واجبات الكراء منذ شهر نوفمبر .ل.من ق663في الفصل منصوص علیه
بدون مبرر قانوني وأن المكتري الذي لم یؤد واجب الكراء ولم یقم بعرضه وإیداعه لدى كتابة الضبط یعتبر 2015أبریل 

والإفراغ تكون قد صادفت الصواب لذلك تلتمس في حالة مطل تستوجب فسخ العقد وان المحكمة عندما قضت بالأداء
.العارضة عدم قبول الاستئناف لتقدیمه خارج الأجل القانوني واحتیاطیا تأیید الحكم المطعون فیه

حضر نائبا الطرفان وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف 04/01/2017وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة 
.للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف
انه لا دلیل بالملف على إبراء الطاعنة لذمتها من واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار بالإفراغ الموجه إلیها وأن حیث 

الحكم المستأنف الذي قضى علیها بالمصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل وفي المقابل رفض طلب بطلان الإنذار 
العین المكتراة كانت على أساس أن المثار من الطاعنین ، وان السبب الوحید للاستئناف لا كافیا جاء سلیما  ومعللا تعلی

.لذا یكون الحكم في محله ویتعین تأییده ورد الطعن، برر المطل الثابت في أداء الكراء یلا ن یبقى سببا واهیا مغلقة 

.الصائرینوحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

الأســـــبـــابلهــذه 
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا حضوریا

بقبول الاستئناف:في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنتین الصائر :موضوعـــا

.المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
01/02/2017أصدرت بتاریخ 

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 
.11السید شاكب : بین

.الدار البیضاءبهیئة الأستاذ الشاهدي الوزاني إدریس المحامينوب عنه ی
.من جهةبوصفه مستأنف

.22السیدة عائشة : وبین
.ینوب عنها الأستاذ عبد العزیز الكردي المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهة أخرىامستأنف علیهابوصفه

.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

681: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5844: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخالطاعنحیث استأنف
ف عدد محكمة التجاریة بالدار البیضاء في إطار الملالعن 22/06/2016الصادر بتاریخ 6236الحكم 10/11/2016

والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المكتري بأدائه لفائدة المكري مبلغ 3821/8206/2016
مع شمول بالنفاذ 2016إلى متم ماي 2015درهم الشامل للواجبات الكرائیة عن الفترة من فاتح أبریل 36.400,00

والحكم 21/10/2015لإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه بتاریخ ادرهم وبالمصادقة على 1000المعجل وبتعویض قدره 
مكرر حي مولاي عبد االله عین الشق بالبیضاء 41الرقم 58بإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل الكائن بالزنقة 

.وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات

: في الشكل
.یة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلاوحیث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكل

:وفي الموضــوع
تقدمت بمقال لدى المحكمة التجاریة 22حیث یتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن السیدة عائشة 

قدرها مفاده أنها أكرت للمستأنف المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة 26/04/2016بالدار البیضاء بتاریخ 
، مما حدا بها إلى 2015درهم في الشهر، إلا أن هذا الأخیر تقاعس عن أداء الواجبات الكرائیة منذ شهر ابریل 2600

بقي دون جدوى مما یجعله في حالة تماطل ثابتة  كما أنه لم یسلك 21/10/2015توجیه إنذار إلیه توصل به بتاریخ 
و 2015أكتوبر 21لإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستأنف بتاریخ ملتمسة الحكم بالمصادقة على ا. مسطرة الصلح

درهم 1000بإفراغه هو و من یقوم مقامه من المحل المكرى له و الكائن بعنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
كراء عن المدة من ابریل درهم عن واجبات ال15600عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع و بأدائه لها مبلغ 

درهم  كتعویض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في 3000و كذا مبلغ 2015إلى شتنبر 2015
لمستأنف بأدائه لفائدتها ما مجموعه اوحیث أدلت بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم على . الأقصى و الصائر

و ینایر، فبرایر، مارس، 2015المؤداة عن أشهر أكتوبر، نوفمبر و دجنبر درهم عن الواجبات الكرائیة غیر20.800
كما أدلى المستأنف بمذكرة جوابیة مفادها . مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر2016ابریل و ماي 

لواجبة التطبیق في حین و هي ا25/12/1980انه یشغل المحل موضوع الدعوى كمكتب للعمل تطبق علیه أحكام ظهیر 
مما یكون معه الإنذار معیبا شكلا كما أن المقال جاء 1955ماي 24أن المستأنف علیها سلكت مسطرة خاضعة لظهیر 

مخالفا للقانون، مشیرا أن نشاطه عرف ركودا  نظرا لكونه مصاب بداء السرطان و یخضع لعلاج یتطلب مبالغ مالیة جد 
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ملتمسا الحكم بان المحل موضوع الدعوى خاضع لمقتضیات . دیون و انه مستعد للأداءمكلفة مما جعله تتراكم علیه
.، و احتیاطیا انه مستعد لأداء الواجبات الكرائیة1980-12- 25ظهیر 

على أساس أن المحل موضوع الدعوى لا الطاعناستأنفه وحیث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم 
لكون الطاعن لا یمارس فیه نشاط تجاري بل هو عبارة عن مكتب خاص یخضع 1955-5- 24یخضع لظهیر 

ا قضى به من إفراغ الطاعن من المحل الكائن ملذلك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فی1980- 12- 25لمقتضیات ظهیر 
.وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبلیغ . عبد االله عین الشق الدار البیضاءمكرر حي مولاي41الرقم 58بالزنقة 

وحیث أجابت المستأنف علیها بأنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به رفقة المقال الافتتاحي فإنه یشیر في فقرته 
مكرر الدار 41رقم 58الله زنقة الثانیة المتعلقة بالتشخیص إلى كون المحل هو تجاري ویقع بعین الشق حي مولاي عبد ا

البیضاء وبالتالي یبقى دفع الطاعن غیر مرتكز على أي أساس وحول الطلب الإضافي أن الحكم قضى على المستأنف 
درهم والغیر المؤداة 36.400والبالغة 2016إلى متم مایو 2015بأداء الواجبات الكرائیة المتخلدة بذمته من فاتح ابریل 

من قبله بالرغم من سلوك طرق التنفیذ في مواجهته وأنه تخلد بذمة المستأنف المدة اللاحقة من یونیو إلى غایة یومه 
درهم لذلك تلتمس 18.200درهم والتي وجب فیها ما مجموعه 2600بمشاهرة قدرها 2016إلى متم دجنبر 2016

درهم الممثل للواجبات الكرائیة المتخلدة 18.200بأدائه لفائدتها مبلغ 11ب یالعارضة الحكم على المستأنف السید شاك
وأرفقت . درهم وتحمیل المستأنف الصائر2600بمشاهرة 2016إلى متم دجنبر 2016بذمته عن الفترة من یونیو 

المذكرة بصورة عقد كراء

حضر نائب المستأنف علیها وتخلف نائب المستأنف رغم 04/01/2017وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة 
.الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف
بعین الشق یتواجد خلافا لما أثاره الطاعن فان عقد الكراء الذي یجمعه بالمستأنف علیها یتعلق بمحل تجاري حیث 

وتبعا لذلك فانه یخضع في مسطرة إنهائه لمقتضیات ظهیر مكرر الدار البیضاء41رقم 58حي مولاي عبد االله زنقة 
ویكون السبب الوحید المؤسس علیه الطعن بالاستئناف وهو عدم تطبیق هذا الظهیر على هذا النزاع في 1955- 05- 24

.غیر محله ویتعین رده

لمتم دجنبر 2016وحیث بخصوص الطلب الإضافي فانه في غیاب ما یفید أداء الكراء عن الفترة من یونیو 
. في محله ویتعین الاستجابة إلیهدرهم18.200فان طلب أداء مبلغ 2016

.الصائروحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

لهــذه الأســـــبـــاب
.البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا حضوریافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار
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بقبول الاستئناف:في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر :موضوعـــا

درهم الممثل 18.200لفائدة المستأنف علیها مبلغ 11بأداء المستأنف السید شاكب وفي الطلب الإضافي 
.مع تحمیله الصائر2016إلى متم دجنبر 2016لواجبات الكراء عن المدة من یونیو 

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس                         المستشار المقرر       



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11السید عمر بین
.البیضاءبهیئة الداريمحاممبارك المساعید اله الأستاذ نائب

.من جهةمتعرضابوصفه
.22عبد القادر السید وبین 
.الغازي بنعبد الرزاق المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ نائبه

.أخرىمن جهةمتعرض ضده بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

683: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5060: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفقرار الاستئنافي والالتعرضبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

مسجل ومؤداة عنه الرسوم رامي إلى التعرض على قرار استئنافيبواسطة دفاعه بمقالالمتعرضحیث تقدم 
على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار بمقتضاهیتعرض29/09/2016القضائیة بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 3200عدد القطعي الحكموالقاضي بتأیید 11/05/2016البیضاء بتاریخ 

في في الموضوعو . بقبول جمیع الطلباتضي في الشكلوالقا2072/8206/2015البیضاء في الملف عدد 
والحكم بإفراغهم هم 07/02/2011بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیهم بتاریخ الطلب الأصلي

مع سطات16الكائن بشارع محمد الخامس الرقم" سناك عمر"ومن یقوم مقامهم من المحل التجاري المسمى 
بأداء المدعى و برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغفي الطلب المضادو . الطلباتورفض باقي تحمیلهم الصائر 

كتعویض عن الإفراغ وتحمیله  الصائر درهم350.000للمدعین فرعیا مبلغ 22علیه فرعیا السید عبد القادر 
. ورفض باقي الطلبات

جدید بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من إلغاء القرار المتعرض علیه والحكم من حیث التمس المتعرض و 
جدید ببطلان الإنذار موضوع الدعوى واحتیاطیا إلغاء القرار المتعرض علیه والحكم من جدید بإلغاء الحكم الابتدائي 
والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا جدا ببطلان الحكم موضوع الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة 

فیه من جدید وفق القانون والحكم بإجراء خبرة لتقویم الخسائر اللاحقة بالعارض من جراء فقدان مصدرته للبت
الأصل التجاري موضوع الدعوى تكون موضوعیة ومبنیة على أسس تقنیة مضبوطة واحتیاطیا أكثر تأیید الحكم 

1.474.000قدره الابتدائیة و المستأنف مع تعدیله جزئیا وذلك بالرفع من التعویض المطالب به خلال المرحلة 
.الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلبدرهم وتحمیل المتعرض ضده

. وحیث إن التعرض لا یقبل إلا ممن كان الحكم غیابیا بالنسبة الیه
في نفس القانون فإنه یجیز 130م الذي یحیل على الفصل .م.من ق352وحیث إنه بالرجوع الى الفصل 

في القرار المتعرض حاضراالتعرض على القرارات الغیابیة الصادرة عن محكمة الاستئناف والحال ان الطاعن كان 
علیه مما یبقى معه تعرضه غیر مستند على اساس قانوني سلیم ویتعین التصریح بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على 

.عاتق رافعه
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الأسبـــابلهــذه 

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.رافعهعلىالصائروابقاءتعرضاللقبو بعدم:في الشكــل

.



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11السید عمر بین

.البیضاءالداربهیئةالمحاميالمساعیدمباركالأستاذنائبه
.من جهةا مستأنفبوصفه

22القادرعبدالسیدوبین
.البیضاءالداربهیئةالمحاميالرزاقبنعبدالغازيالأستاذنائبه

.أخرىمن جهةا علیه مستأنفبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

684: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5081: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة مسجل و بمقال دفاعه واسطة ب11الطاعن عمر حیث تقدم
عـن 05/12/2012التمهیـدي الصـادر بتـاریخ الحكـمبمقتضـاهستأنف ی22/09/2016بتاریخ 

المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء القاضـــي بـــإجراء خبـــرة یقـــوم بهـــا الخبیـــر الســـید عبـــد القـــادر 
تحــت عــدد 25/06/2014المتقــي وكــذا الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن نفــس المحكمــة بتــاریخ 

محمد اعراب وكذا الحكـم القطعـي الصـادر والقاضي بإجراء خبرة یقوم بها الخبیر السید1539
والقاضـي فـي 16556/8206/2011في الملف رقم 3200تحت عدد 18/03/2015بتاریخ 

الشـــكل بقبـــول جمیـــع الطلبـــات وفـــي الموضـــوع فـــي الطلـــب الأصـــلي بالمصـــادقة علـــى الإنـــذار 
م مقــامهم والحكــم بــإفراغهم هــم ومــن یقــو 07/02/2011بــالإفراغ المبلــغ للمــدعى علــیهم بتــاریخ 

مــع ســطات16بشــارع محمـد الخــامس الـرقم الكـائن" سـناك عمــر"مـن المحــل التجـاري المســمى 
وفـــي الطلـــب المضـــاد بـــرفض طلـــب بطـــلان الإنـــذار . تحمـــیلهم الصـــائر ورفـــض بـــاقي الطلبـــات
مبلغ ) المكترین( عبد القادر المقرئ  للمدعین فرعیا بالإفراغ، وبأداء المدعى علیه فرعیا السید

.درهم كتعویض عن الإفراغ وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات350.000

هذه المحكمة قرارا استئنافیا تحت عنوحیث إن المستأنف علیه دفع بأنه سبق أن صدر 
ــــاریخ 3077عــــدد  ــــالملف عــــدد 11/5/2016بت ــــد الحكــــم 2071/8206/2015ب قضــــى بتأیی

.درهم )436.000,00(المستأنف مع تعدیله وذلك برفع التعویض المحكوم به إلى 

وحیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي ولا سیما الأمر بعدم نجاح الصـلح بتـاریخ 
وكــذا الطلــب الرامــي إلــى الطعــن فــي الإنــذار بــالإفراغ 244/4/11بــالملف عــدد 21/4/2011

وكذا المذكرة بعد الخبرة المأمور بها ابتدائیا یتبـین 11/04/2012والطلب المضاد المؤرخ في .
صـــدر القـــرار التـــي صـــدر بصـــددها الحكـــم المســـتأنف ثـــم أن الطـــاعن كـــان طرفـــا فـــي الـــدعوى 

.فیهحاضرامراجعه أعلاه الذي قضى بتأییده والذي كان أیضا الاستئنافي الواردة
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وحیــث إنــه لا یجــوز اســتئناف نفــس الحكــم مــرتین ومــادام الطــاعن كــان طرفــا فــي القــرار 
أن حضـوره ذلـكأن عدم ذكر اسمه بدیباجة القرار لا یعدو أن یكون مجرد خطأ مـادي و أعلاه 

.مما یكون معه طعنه الحالي غیر مقبول ثابت بحسب وثائق الملف إلى جانب  باقي الورثة

. وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب
.اــــوحضوریاــــعلنیا ــــــوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الصائرالطاعنوتحمیلالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11عمر السیدبین 

.نائبه الأستاذ عبد العالي الصافي المحامي بهیئة القنیطرة
.من جهةا مستأنفبوصفه

.22السیدة مینة وبین
.نائبها الأستاذ صفیاني محمد المحامي بهیئة القنیطرة

.أخرىمن جهةا علیها مستأنفبوصفها

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.18/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

685: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5644: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429یلیه ووما328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
12/10/2016حیث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف عدد 01/06/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 1674یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 
مبلغ 22السیدة مینة لفائدة 11بأداء السید عمر بقبول الدعوى شكلا وموضوعا والقاضي 1067/8201/2016

درب الخیر القنیطرة عن المدة الممتدة 2رقم ال153درهم المقابل لواجبات كراء المحل الكائن بالزنقة 20.196,00
،درهم1.000,00مع النفاذ المعجل وأدائه للمدعیة تعویضا قدره 31/03/2016إلى 01/06/2015من 

محل المذكور مع تحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وإفراغه هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه من ال
.في حقه و رفض باقي الطلب

كما هو ثابت من غلاف التبلیغ المرفق 29/09/2016حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ و 
لتوفر الاستئناف على باقي واعتبارا, أي داخل الأجل القانوني12/10/2016بالمقال، وبادر إلى استئنافه بتاریخ 

.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع
كتابة لدى انائبهالمدعیة تقدمت بواسطة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان

تكري للمدعى علیه أنها ت خلاله بمقال افتتاحي عرض06/04/2016بتاریخبالرباطضبط المحكمة التجاریة 
وأنه تقاعس عن أداء ،درهم1.980درب الخیر القنیطرة مقابل مشاهرة قدرها 2رقم 153المحل الكائن بالزنقة 

لكن دون جدوى ودون ممارسة دعوى الصلح، 01/09/2015وتم إنذاره بتاریخ 01/06/2015واجبات الكراء من 
الحكم علیه بأدائه واجبات الكراء حسب السومتین القدیمة والجدیدة الثابتة بحكم قضى بالزیادة، وذلك من ةمسملت
درهم وإفراغه هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل 20.196بمبلغ 31/03/2016إلى 01/06/2015

درهم 2.000لمعجل وتعویض قدره درهم یومیا والنفاذ ا500موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.الأقصىالبدني في الإكراه والصائر وتحدید مدة 

أعلاه، وهو الحكم إلیه المشار الحكمالتجاریة بالرباط المحكمة وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت 
.موضوع الطعن بالاستئناف

أسـبـاب الاستئـناف
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حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم وخرق مقتضیات 
ذلك ان المقال الافتتاحي للدعوى جاء معیبا شكلا وتبعا لذلك یكون الحكم المستأنف . م.م.من ق32و 1الفصلین 

ة للمستأنف علیها في الدعوى ما دام قد جانب الصواب فیما قضى به من قبول الدعوى شكلا لانعدام شرط المصلح
بالإضافة إلى ان الحكم المستأنف جاء فاسد التعلیل الواقعي . ان العارض یقوم بأداء واجبات كراء المحل المذكور

والقانوني ذلك ان الإنذار المستدل به في نازلة الحال یبقى غیر جدیر بالاعتبار لكونه معیب شكلا وموضوعا فان 
بواسطة السندات أو . م.م.من ق89وقیع والتمس الأمر بتحقیق الخطوط وفقا لمقتضیات المادة العارض ینكر الت

بشهادة الشهود أو بواسطة خبیر عن الاقتضاء، وان التأكد من صحة التبلیغ ومدى توفره على كافة الشروط القانونیة 
شأنها المساس بالمركز القانوني للعارض یعتبر مسألة جوهریة ومن النظام العام لما له من آثار قانونیة خطیرة من

وان المحكمة تراقب الشكل قبل الموضوع وانه بعد اطلاعها على التبلیغ والوكالة الخاصة المدلى بها من أجل 
وبخصوص التماطل، فان . الطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبلیغ والتأكد من كافة عیوبه الشكلیة والقانونیة

وان 31/03/2016إلى 01/06/2015ف علیه من واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من العارض مكن المستأن
وان العارض مستعد . المستأنف علیه كان یماطل العارض ویرفض تسلیمه وصولات الكراء بهدف إفراغه من المحل

بعدم أداء العارض المستأنف علیها لیس المرة الأولى التي تدعي فیه وأنلإثبات هاته الواقعة بشهادة الشهود 
توجه إنذارات الأداء والإفراغ الهدف منها هو طرد العارض من محله التجاري الذي یعد إنها بللواجبات الكراء 

، علاوة على ان العارضة 19/01/2015مصدر عیشه وعیش أسرته والدلیل على ذلك هو محضر امتناع بتاریخ 
بان المحل محل النزاع هو محل تجاري له زبائن ومصدر تهدف بكل الوسائل إفراغ الطاعن دون تعویض علما 

عیش الطاعن، وفیما یتعلق بالتعویض، فان التعویض المحكوم به غیر مرتكز على أساس ومبالغ فیه ذلك ان 
التماطل غیر ثابت إطلاقا في نازلة الحال ولیس له ما یبرره خاصة وان المستأنف علیها مرارا ترفض تسلیمه 

ترفض أیضا حتى العرض العیني للعارض، وحول إفراغ العارض من المحل التجاري، فانه یبقى وصولات الكراء و 
غیر مرتكز على أساس ذلك انه أدى جمیع التزاماته التعاقدیة اتجاه المستأنف علیها، وان هذه الأخیرة رفضت 

عرض علیها من أجل125/109/2015تسلیمه وصولات ورفضت أیضا العرض العیني في ملف المختلف عدد 
كما رفضت تسلیم . 2015وینایر 2014من سنة 12و 11درهم واجبات كراء المحل أعلاه شهور 5.940مبلغ 

، لهذه الأسباب یلتمس أساسا 31/03/2016إلى 01/06/2015العارض وصولات الكراء عن الفترة الممتدة من 
واحتیاطیا الأمر بإجراء بحث . فة الطلباتإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض كا

وفي الطعن في إجراءات التبلیغ وبالزرو . بحضور الأطراف والشهود مع حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته بعد البحث
الفرعي، الإشهاد على ان العارض یطعن صراحة بالزور الفرعي في شهادة التبلیغ وفقا مع إشهار الطرف الآخر ان 

.قة أو یود سحبها من الملف وإحالة الوثیقة على خبرة لمعرفة هویة المتوصلكان یتحمل بالوثی
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة محامیها والتي من خلالها 

ته الصواب فیما تسند النظر للمحكمة لمراقبة المقال الاستئنافي شكلا ومضمونا والقول بتأیید الحكم الابتدائي لمصادف
.إلى تاریخ الإفراغلمطالبة بواجبات الكراء اللاحقة قضى به وإبقاء الصائر على المستأنف مع حفظ حقه في ا
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تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/01/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
01/02/2017.

محكمــة الاستئناف
.بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهحیث تمسك الطاعن 

فإن التبلیغ یعتبر مسلما تسلیما صحیحا للشخص نفسه أو في . م.م.من ق38نه طبقا للفصل إحیثو
موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر یوجد فیه، وفي النازلة، فان الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمستأنف 

15القضائي الذي یعتبر مؤهلا قانونا للقیام بعملیات التبلیغ طبقا للمادة بواسطة المفوض 1/9/2015علیه بتاریخ 

الصادر بتاریخ 491المنظم لمهنة المفوضین القضائیین حسبما جاء بقرار محكمة النقض عدد 81.03من القانون 
ص 74المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 280/3/2/2010في الملف التجاري عدد 2011مارس 31
212.

بالمحل                 ىالمكتر بلغ بالإنذار بلیغ موضوع الدعوى أن المستأنف وحیث ان الثابت من نسخة محضر الت
بواسطة ابنه الذي وقع على محضر التبلیغ فیكون بذلك التبلیغ حصل لذي صفة وبعنوان المحل المتنازع علیه 

تبلیغا صحیحا وقانونیا ویعد محضر التبلیغ وثیقة رسمیة لا ومبلغا بالتالي . م.م.من ق39و 38ومطابقا للفصلین 
یطعن فیها إلا بالزور، مما تبقى معه منازعة المستأنف في إجراءات تبلیغ الإنذار غیر قائمة على أساس ویتعین 

.ردهالأجله
مدة من وحیث إن توصل المستأنف علیه بالإنذار و عدم استجابته  لفحواه الرامي إلى أداء واجب كراء ال

یوما الممنوح له و عدم تبریره لأي عذر مشروع یبرر تخلفه  عن الوفاء 15داخل أجل 2015یونیو الى شتنبر 
255و 254ع یجعل حالة المطل ثابتة في حقه  طبقا للفصلین .ل.من ق663بالتزاماته وفق ما یقرره الفصل 

من ظهیر 11فقرة الأولى من الفصل للخطیرا یبرر رفض تجدید العقد طبقاع و تشكل سببا.ل.من ق
19/2/2015اع  المؤرخ في متنعلما ان العرض العیني المنجز لفائدة المكري  حسب محضر الإ24/5/1955

ولیس المدة المطلوبة بحسب  2015الى ینایر 2014ن نونبر ه المرحلة  انما یتعلق بالفترة  مالمدلى به خلال هذ
یوما المنصوص علیه في 30لمسطرة الصلح داخل أجل فعدم سلوك الطاعن رى من جهة أخالإنذار وحیث انه 

یتمتع بها بمقتضى نذار یرفع عنه الحمایة التي كانمن تاریخ توصله بالإ24/5/1955من ظهیر 27الفصل 
رور بمالظهیر المذكور ویعد تبعا لذلك في حكم المتنازل عن طلب تجدید العقد ومحتلا للمحل بدون حق ولا سند 

في الإنذار،مهلة ستة أشهر الممنوحة له
الى 1/6/2015عن المدة المحكوم  بها ابتدائیا  من واجبات الكراء بأداء الطاعن وحیث تمسك 

وان المستأنف علیه لم یسلمه تواصیل الكراء وان لدیه شهودا على واقعة أداء الكراء، في حین أن 31/3/2016
الأصل في واجبات الكراء هو ملاءة الذمة الى حین إثبات المكتري عكس ذلك عن طریق إثبات تحلله من تلك 

ه تواصیل الكراء من قبل الواجبات وهو الملزم بالإثبات طبقا لقاعدة البینة على المدعي، وبخصوص تسلیم
المستأنف علیه فإن تواصیل الكراء تسلم للمكتري من جانب المكري في مقابل أداء واجبات الكراء وان المكتري هو 
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الملزم بإثبات أداء واجبات الكراء وامتناع المكري عن تسلیمه وصولات الكراء ولیس العكس كما أن مبلغ الكراء 
درهم الجائز إثباته بشهادة الشهود حسب 10.000هم وبذلك فهو یفوق مبلغ در ) 20196(  یبلغ المحكوم به

وبذلك فلا یجوز إثبات فراغ ذمة المستأنف منه اعتمادا على شهادة الشهود وهو ما . ع.ل.من ق443الفصل 
. لا أساس لههیجعل الدفع المثار من قبل

مة كانت على صواب حینما قضت على الطاعن وحیث انه بذلك یعتبر الانذار مرتكزا على سبب جدي  والمحك
. بالإفراغ لثبوت التماطل ویتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المتخذ

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیا،ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ي الشكــلـف-

. الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدب:اـوعـموض-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                         كاتب الضبطالرئیس                   



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11سعید السید : بین 
ینوب عنه الأستاذ مولاي الفاضل عبي المحامي بهیئة الرباط  

بوصفه مستأنفا من جهة

22و ابراهیم 22عبد الكریم السیدین : وبین 
المحامي بهیئة الرباطعبد  اللطیف الفلجینوب عنهما الأستاذ 

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

689: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
11استأنف السید سعید 24/09/2013حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

في الملفین المضمومین 2420بواسطة محامیه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط تحت عدد 
والقاضي في الطلب الأصلي بقبوله شكلا ورفضه 27/05/2013بتاریخ 236/8/2013و 325/8/2013

وع بأداء المدعى موضوعا وإبقاء المصاریف على عاتق رافعه ، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموض
زنقة جبل 52واجب كراء المحل الكائن برقم 22لفائدة المدعى علیهما عبدالكریم وابراهیم 11علیه فرعیا سعید 

100.800,00بما قدره 2012إلى متم یونیو 1998أكدال الرباط عن المدة من یولیوز 10العیاشي مرآب رقم 

مقامه أو بإذنه وبتحمیله المصاریف على القدر المحكوم به وتحدید درهم وبإفراغه من المحل المذكور هو ومن یقوم 
الإجبار في حقه في الأدنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجب الكراء ورفض باقي 

.الطلبات
:في الشكـــل

التبلیغ حسب  الثابت  من غلاف10/09/2013بلغ  بالحكم المستأنف  بتاریخ حیث  عن  الطاعن
.أي  داخل  الأجل القانوني 24/9/2013المرفق بالمقال  و استأنفه  بتاریخ 

.فهو مقبول شكلاصفة  و أجلا  و أداءالاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانوناإنحیث و 
:في الموضـوع

میه بمقال افتتاحي حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف علیه تقدم بواسطة محا
یعرض فیه أنه توصل بتاریخ 17/01/2013للدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

من أجل أداء الواجب 1955ماي 24من لدن الطرف المدعى علیه بإنذار في إطار ظهیر 2012- 27-07
بتاریخ الكرائي ، سلك على إثره مسطرة الصلح ، آلت إلى صدور مقرر بفشل الصلح ، بلغ بنسخة منه 

. موضحا أنه رغم كون الانذار بعث من غیر ذي صفة فقد قام بعرض الكراء المترتب بذمته. 17/12/2012
درهم ، و الأمر بإجراء خبرة لتحدید قیمة الأصل التجاري مع 5000,00ملتمسا الحكم له بتعویض مسبق محدد في 

.الصلح مع طي تبلیغه حفظ حقه في المطالب النهائیة، مرفقا طلبه بنسخة من مقرر فشل
و بناء على جواب الطرف المدعى علیه تمسك فیه بثبوت صفته في توجیه الإنذار مستندا في ذلك إلى قرار 

و بأنه لا دلیل بالملف على أداء الواجب الكرائي ملتمسا الحكم برفض الطلب ، و مدلیا بنسخة من القرار . استئنافي
و فیما 2012-07- 27ي ـــــــــــــذار فـــــــــــــو محضر تبلیغ إن03/04/2008و تاریخ 2008-1686الاستئنافي رقم 
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أكد من خلاله على 2003مارس 28بعد بنسخة طبق الأصل للقرار المذكور ، مع مقال مضاد مؤدى عنه في 
ئه لفائدته واجب ثبوت تماطل المدعى علیه فرعیا في أداء الواجب الكرائي ، و ملتمسا الحكم على هذا الأخیر بأدا

درهم و بإفراغه من العین المكتراة 100.800,00بما قدره 2012إلى متم یونیو 1998الكراء عن المدة من یولیوز 
.هو و من یقوم مقامه أو بإذنه مع تحمیله الصائر و تحدید الإجبار في حقه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل

المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤدى 2013- 13- 326و بناء على المقال الافتتاحي للملف عدد 
-2672یعرض فیه أنه توصل بالإنذار عدد 17/01/2013عنه الرسم القضائي و المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 

زنقة جبل العیاشي ، رقم 52من لدن الطرف المدعى علیه من أجل أداء واجب كراء المحل الكائن برقم 2012- 1
على أساس السومة الشهریة المحددة في 2012إلى متم یونیو 1998رباط عن المدة من یولیوز أكدال، ال10

درهم ، موضحا أنه ینازع في صحة الإنذار الموجه إلیه ، على أساس أن هذا الأخیر وجه ممن لا صفة 600,00
و بأنه بالرجوع إلى نص هذا . له، إذ أنه یجهل صفة باعثي الإنذار لعدم إدلائهم بما یثبت صفتهم كمالكین للحل

دون ذكر الاسم العائلي لعبد الكریم ، مضیفا أن العلاقة 22الأخیر یتبین أنه بعث من طرف عبد الكریم و ابراهیم 
الكرائیة كانت تربطه بالمسماة التمسماني صباح أمینة ، و انتقلت الملكیة إلى المسمى عبد السلام عزوز إلى أن 

مستطردا أنه كان على الطرف المدعى علیه . المحل مقدمة من الطرف المدعى علیه فوجئ بمسطرة قضائیة بشأن
هذا فضلا عن كونه لما توصل بالإنذار فقد بادر إلى إجراء عرض عیني لواجبات . إشعاره بانتقال ملكیة العقار إلیه

لتمسا القول ببطلانه و الكراء ، الأمر الذي یجعل الإنذار الموجه إلیه غیر قانوني و غیر مبني على أساس م
.بتحمیل الطرف المدعى علیه الصائر، مرفقا طلبه بنسخة من طلب تبلیغ إنذار

و بناء على جواب الطرف المدعى علیه تمسك فیه بأنه بالرجوع إلى نص الإنذار یتبین أنه یتضمن كافة 
دعى علیه تقدم بدعوى الفصل و أنه على اعتبار أن الم1955ماي 24الشروط القانونیة المنصوص علیها بظهیر 

فهو یلتمس ضم هذا الملف للملف 2013- 8- 325من نفس الظهیر أمام هذه المحكمة وفق الملف عدد 32
.المذكور لتعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع و السبب

لمدلى و موضوعا أفاد بأن صفته ثابتة بموجب مساطر قانونیة بین الطرفین و من بینها القرار الاستئنافي ا
ملتمسا القول برفض الطلب و مدلیا بمحضر تبلیغ . به، وبأن الملف خال مما یفید واقعة عرض الواجب الكرائي

.إنذار، ونسخة القرار الاستئنافي السالف ذكره ، و فیما بعد بنسخة من شهادة الملكیة العقاریة 
إلى 326تقرر خلالها ضم الملف و التي 01/04/2013و بناء على إدراج الملف بجلسات أهمها جلسة 

و التي حضرها دفاعا الطرفین مؤكدین ما 2013- 04- 29لوجود ارتباط بینهما، و آخرها جلسة 325الملف 
تم تمدیدها لجلسة 2013-5- 13سبق، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 

27/05/2013.
البیضاء الحكم المستأنف والذي استأنفه أصدرت المحكمة التجاریة بالداروبعد استیفاء الإجراءات المسطریة

:مركزا أوجه استئنافه على الأسباب التالیة 11السید سعید 
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أسبــاب الاستئناف
:في الاختصاص النوعي

أكد المستأنف أن الإنذار الموجه قد انصب على مرآب وحیث ان المرآب لا یمكن أن یكون خاضعا لظهیر 
بل هو خاضع للقواعد المدنیة ولیس القواعد التجاریة مما یجعل الإنذار الموجه للعارض إنذار 24/05/1955

ها لیس من اختصاصها كون عبارة باطلا وكان لزاما على المحكمة أن تصرح بذلك ، كون النزاع المعروض أمام
لابد أن تمارس فیه التجارة ، لذا ) تجاري(وأن المحل التجاري الذي له صفة ) كراج(مرآب الواردة في الإنذار تعني 

توجب إلغاء الحكم من هذا القبیل والتصریح ببطلان الإنذار
:حول التقادم

د والذي یجهله العارض ولم یتوصل بنسخة منه أوضح المستأنف أنه بالرجوع مرة أخرى إلى المقال المضا
2012إلى متم یونیو 1998حتى یتسنى له الجواب والرد علیه أن المدعین یطالبون بواجبات الكراء من یولیوز 

من قانون 391وان المدة المطالب بها قد ستعفى بمرور أجل التقادم الخمسي وذلك إعمالا بمقتضیات الفصل 
انه وبناء على ذلك توجب إلغاء الحكم الابتدائي والتصریح بالتقادم والحكم برفض الطلب الالتزامات والعقود و 

والدعوى وتطرق المدعى علیهما في مذكرتهما ان العارض لم یقم بعرض الكراء في الأجل المضروب في الإنذار 
طلب تنفیذ الامر بتاریخ وانه بالرجوع إلى هذا الدفع نجد أن العارض قد قام بطلب عرض الكراء  ، وانه تقدم ب

أي قبل انصرام الأجل القانوني لكن المفوض القضائي تعذر علیه القیام بالمهمة المنوطة به كون 15/8/2013
باعثي الإنذار لم یعرف لهم موطن ولا ویجد عنوانهم بالإنذار وإنه بذلك یكون العارض قد قام بما یلزمه علیه 

. ت القانونيالقانون ألا وهو عرض الكراء في الوق
وكل هذه الدفوعات لم ترد علیها المحكمة بل أصدرت حكمها الذي أقل ما یقال عنه انه حكم غیر مصادف 
للصواب وبه عیوب شكلیة منها إخلال بحق من حقوق الدفاع ألا وهو عدم تبلیغ المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد 

.للعارض ، كون هذا الأخیر به عیوب شكلیة وقانونیة
وحیث انه وأكثر من ذلك أنه یوجد بالملف نفس الطلب الرامي إلى المصادقة على انذار مع الأداء والإفراغ 
المقدم من طرف دفاع المدعى علیهما بواسطة الأستاذ عبداللطیف الأفلج والغیر المؤدى عنه الرسوم القضائیة ، 

لذا . تنعا بأن المحكمة ستصرح بعدم قبول الطلبوهذا ما جعل العارض یسند النظر للمحكمة الموقرة كونه كان مق
فإن المحكمة ستصرح 24/5/1955ولأجل ما ذكر فإنه نظرا لكون المحل هو عبارة عن مرآب غیر خاضع لظهیر 

.ببطلان الإنذار لعدم الاختصاص النوعي
مرور أجل وان المحكمة بعد اطلاعها على المقال المضاد ستصرح كذلك بأن المدة المطلوبة قد سقطت ب

من قانون الالتزامات والعقود ، وتبعا لهذا كله فإن المحكمة ستقضي كذلك برفض طلب 391التقادم طبقا للفصل 
.الإفراغ
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والتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تبعا لذلك ببطلان الإنذار كونه قد بعث في إطار ظهیر 
ع لهذا الظهیر فهو مجرد مرآب ، والحكم بإلغاء الحكم فیما خاصة ان المحل المتنازع علیه غیر خاض24/5/1955

قضى به من الأداء كونه قد سقط بمرور أجل التقادم والقول والحكم برفض جمیع طلبات المدعین وجعل الصائر 
.وأدلى بنسخة حكم وطي تبلیغ. على المدعى علیهما

ا ان الدفع بعدم الاختصاص لابد أن أدلى المستأنف علیهما بمذكرة جواب جاء فیه13/01/2014وبجلسة 
یكون قبل كل دفع ودفاع وأن المستأنف لما توصل بالإنذار التجأ إلى عدة مساطر ولم یثر في أي من هذه 

لزعمه بعرض 24/05/1955المساطر مسألة الاختصاص ، وآخرها مسطرة طلب التعویض المقدم في إطار ظهیر 
.ي فالدفع بعدم الاختصاص النوعـــــــــــــــــــي لا سند له قانونا و واقعاواجبات الكراء المترتب بذمته ، وبالتال

وحول التقادم أكد المستأنفان ان الدفع بالتقادم یجب أن یثار قبل كل دفع أو دفاع وان المدة الكرائیة التي 
لسبب وحید ، وهو طعن فیه المستأنف بالبطلان27/07/2012تضمنها الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاریخ 

أنه یدعي جهل من بعثه ولم یناقش التقادم أو ما تضمنه الإنذار من المطالبة بالواجبات الكرائیة المترتبة في ذمته ، 
فإنه بذلك . وبالتالي فإثارة التقادم أمام محكمة الاستئناف التجاریة وعدم إثارته في أي مسطرة من المساطر السابقة

.كز على أساس یكون هذا الدفع غیر مرت
وإنه اضافة إلى ما سبق في معرض حدیثه عن التقادم یدعي قیامه بطلب عرض الواجبات الكرائیة بتاریخ 

وبالتالي فالدفع بالتقادم أیضا لا سند له 27/07/2012مع أن توصله بالإنذار بالأداء كان بتاریخ 07/08/2013
مرتكز على أساس والحكم بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل قانونا و واقعا ، والتمسا الحكم بأن الاستئناف غیر

وأدلیا بنسخة من الحكم بعدم نجاح الصلح ونسخة من مقال طلب التعویض ونسخة من طلب . المستأنف الصائر 
.الطعن في الإنذار ونسخة من محضر تبلیغ الإنذار

بعدم الاختصاص النوعي یمكن أدلى المستأنف بمذكرة تعقیب جاء فیها أن الدفع 17/02/2014وبجلسة 
. إثارته في جمیع مراحل الدعوى ویمكن كذلك الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا من لدن محكمة الدرجة الأولى

كما أنه تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف أن یدفعوا بعدم الاختصاص النوعي 
أحكام مشتركة ( دعوى وعلى الجهة القضائیة المعروض علیها القضیة أن تثیره تلقائیافي جمیع مراحل إجراءات ال

).12الفصل الثالث المادة 
وان النزاع الذي كان معروضا على المحكمة التجاریة یتعلق بالإنذار الموجه إلى العارض والذي هو عبارة 

محلات التجاریة وأنه كان لزاما على المتعلق بال24/5/1955عن مرآب وعبارة مرآب لا تدخل ضمن ظهیر 
المحكمة عند تصفحها لمستندات الملف وخاصة الإنذار الموجه المرفق لمقال الطعن في الإنذار أن تصدر حكما 
یقضي بعدم الاختصاص النوعي علما أن الإنذار یشیر إلى مرآب ، لذا توجب القول والحكم وبناء على ما سبق 

.وتوجب بطلانه24/05/1955العارض لا تطبق علیه مقتضیات ظهیر ذكره بأن الإنذار الموجه إلى
وحول ما أثیر في خصوص التقادم ، أكد المستأنف انه بالرجوع إلى مقال الطعن بالاستئناف فهو أثار هذا 

بالكراء الدفع كونه لم تسمح له الفرصة أمام المحكمة التجاریة بالرباط ، كونه لم یبلغ له المقال المضاد المطالب به 
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والمدلى به من طرف دفاع المستأنف علیهما الأستاذ عمر ایت الطالب بل بلغت له مذكرة تعقیب فقط ، وان عدم 
تبلیغه بهذا المقال من طرف المحكمة تكون هذه الأخیرة قد خرقت نصا صریحا ألا وهو الاخلال بحق من حقوق 

خرقت هذا النص ، فإنه یحق للعارض إثارته أمام الدفاع وعرضت حكمها للإبطال وانه وما دامت المحكمة قد 
.المحكمة كون الاستئناف ینشر الدعوى من جدید

وان الدفع بالتقادم یمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهذا ما استقر علیه المجلس الأعلى في قراره 
والتمس الحكم وفق مقاله ،4384/1/5/2004ملف مدني عدد 1058تحت عدد 13/04/2005الصادر بتاریخ 

.الاستئنافي وأدلى بمحضر معاینة
أدلى المستأنف علیهما بمذكرة تعقیب جاء فیها  أن ما أثاره المستأنف بخصوص أن 17/02/2014وبجلسة 

فهذا ادعاء لا أساس 24/05/1955الإنذار الموجه إلیه ینصب على مرآب وأنه لا یمكنه أن یكون خاضعا لظهیر 
فمن یقر لایرجع ، وان المستأنف أقر بتجاریة النشاط التجاري الذي یمارسه في المحل موضوع الدعوى له قانونا ،

المؤرخة في " مقال یرمي إلى طلب التعویض " عندما تقدم بطلب التعویض عن فقدان أصله التجاري وفق مذكرته 
بأن علاقته الكرائیة 15/311/01وعندما سبق له وأن تحجج في دعواه موضوع الملف عدد 17/01/2013

ومن ثمة لما اختار المستأنف الإطار . الذي وجه له 1955تجددت مع المنوب عنها بمقتضى انذار ظهیر 
القانوني الذي ینظم علاقته الكرائیة بالعارضین في غیر من محطة ، فإن دفعه بعدم الاختصاص النوعي من هذا 

.المنوال لا یجدي من حیث القانون
نیة فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي یجب أن یثار قبل كل دفع أو دفاع وذلك حسب الفصل ومن جهة ثا

فإذا لم ". أنه لا یمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف الإ بالنسبة للأحكام الغیابیة " الذي ینص . م.م.من ق16
نه سبق له أن باشر مساطر قضائیة في هذا یثر هذا الدفع ابتدائیا فلا مجال لإثارته أمام مجلسكم بالإضافة إلى أ

الشأن عندما تقدم بمقال یرمي إلى تجدید العقد أمام المحكمة التجاریة والذي یحدد فیه صفته كتاجر ویزاول بهذا 
المحل الذي یصفه بالمرآب نشاطا تجاریا مما لا یدع مجالا للشك بأن المستأنف متناقض في ادعاءاته ویروم 

وأما بخصوص ما أثاره حول التقادم فلا یستند فیه على أساس قانوني ، لأن الدفع بالتقادم . حقالإبطال بغیر وجه 
من الدفوع التي یجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر وبالتالي قبل النفاذ لمناقشة الجوهر ، وهذا ما سار علیه 

لدفوع التي تتعلق بالنظام العام والتي یمكن وباعتبار أن التقادم القصیر الأمد لیس من ا. العمل والاجتهاد القضائي
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثیرها فلا یمكن اعتبار هذا الدفع الذي یثار لأول مرة أمام مجلسكم ، یضاف إلى ذلك 
أن التقادم القصیر الأمد غیر مسقط للحق وإنما هو قرینة على الوفاء ، وما دام أن هذه القرینة البسیطة قد دحضها 

ستأنف نفسه وعلى نفسه عندما أقر بالدین بكامله في مرحلة البدایة ، فیكون الدفع بالتقادم غیر سلیم الأساس الم
أما بخصوص ما ادعاه بأنه قام بعرض واجبات الكراء وأنه استصدر أمر بذلك . القانوني وغیر جدیر بالإعتبار

م بالمهمة المنوطة به ، فهنا لم یتحقق العرض داخل الأجل القانوني إلا أن المفوض القضائي تعذر علیه القیا
وبالتالي لم یف المستأنف بالتزاماته التعاقدیة والعبرة بعرض واجبات الكراء ولیس فقط استصدار أمر بهذا 

أما بخصوص ما یدعیه المستأنف بأن هناك طلب رامي إلى المصادقة على الإنذار مع . الخصوص دون تنفیذه 
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ؤدى عنه وأنه أسند فیه النظر وهو مقتنع ان المحكمة ستصرح بعدم قبوله ، فهذا دفع غیر الأداء والإفراغ غیر م
جدي ولا یتسم بالموضوعیة ولا یمكن اعتباره كدفع أساسا ، لأن العبرة بالإنذار وأسبابه وما دام أن المكتري لم 

اء الرسوم القانونیة للحكم بعدم بطلانه ، یجتنب أسباب الانذار بالوفاء داخل الأجل فالإنذار یرتب أثره ولا یستلزم أد
وهذا هو المنحى السلیم قانونا، والتمسا رد دفوع المدعي لعدم جدیتها وتأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنف 

، وصورة للحكم 15/311/2001وأرفق المذكرة بنسخة من مقال وصورة للحكم الصادر في الملف . الصائر
.996/13/2006الصادر في الملف 

أدلى المستأنف بمذكرة تعقیب جاء فیها أن المحكمة برجوعها إلى محضر المعاینة 24/03/2014وبجلسة 
فالمفوض القضائي قد عاین المحل و وجده 17/02/2014وجلسة 10/02/2014المرفق للمذكرة المؤرخة في 

لمستأنف علیهما غیر جدي وتوجب القول ، وبهذا یكون الدفع المثار من طرف ا)مرآب للسیارة(فارغا وهو عبارة عن 
وأن المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبت في 24/05/1955بأن المحل موضوع النزاع غیر خاضع لظهیر 

النزاع مما توجب إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص 
.النوعي

طرف المستأنف علیهما بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي یجب أن یثار قبل وكذلك من الدفع المثار من
.م.م.من ق16كل دفع أو دفاع وذلك حسب الفصل 

والفصل المحتج به یتعلق بالاختصاص المكاني و لا علاقة له بالاختصاص النوعي وهذا ما تطرق إلیه 
.العارض في مذكرته السابقة  بكل إسهاب

مزاعم المستأنف علیهما فإن العارض یدلي بقرار صادر عن المجلس الأعلى والذي وحیث أنه ولدحض كل 
وانه بالرجوع إلى هذا القرار نجد أن النزاع كان منصبا على نفس المحل وأن جل . قضى برفض طلب النقض

و افراغ المساطر كانت معروضة أمام القضاء العادي أي المحاكم الابتدائیة والاستئنافیة وكان الهدف منها ه
.العارض من المحل للاحتلال بدون حق ولا سند

ابراهیم وكذلك الانذار الموجه إلى المستأنف 22عبدالكریم و22وان الدعوى كانت مقدمة من طرف كلا من 
عبدالكریم وابراهیم وانه یوجد 22غیر أن الدعوى الحالیة ومذكرات الجواب تتم تارة باسم بوزبیق عبدالكریم وتارة باسم 

لاف في الأسماء ، لذا فإنه یتوجب علیهما الادلاء بما یثبت الاسم الحقیقي لهما حتى تتأكد المحكمة منه وهذا اخت
.یعتبر دفعا وجیها كذلك مما توجب الأخذ به

وبخصوص الأحكام المدلى بها من طرف المستأنف علیهما أكد أنه رجوعا إلى هذه الأحكام والتي أراد 
أن الاختصاص النوعي یعود للمحكمة التجاریة فهذا مجرد زعم ، ذلك أن النزاع لما كان المستأنف علیهما اعتبار 

معروضا أمام المحكمة التجاریة فإنه كان منصبا على الاحتلال بدون حق ولا سند وكذلك تغییر معالم المحل وأن 
ي بالقرار الصادر عن المجلس المستأنف علیهما كانا لا یعترفان بالعلاقة الكرائیة مع العارض وهذا ما جعله یدل

والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفهما في خصوص 740/1/2004ملف عدد 906الأعلى تحت عدد 
الطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به 
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اعتبار ان العارض یتواجد بالمحل بصفة قانونیة باعتبار المستأنف من إفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و 
القول أن المستأنف علیهما سبق وأن اختارا یتعینعلیهما عند شرائهما للمحل كان معتمرا من طرف المستأنف، لذا 

.التقاضي أمام المحاكم العادیة إلى أن وصل النزاع إلى محكمة النقض ورفضت طلبهما
من  74تعین  القول  بأن الاختصاص  النوعي  یعود  الى  المحاكم  العادیة  طبقا لفصل و بناء على ذلك 

المدونة  الجدیدة  للكراء  و الذي  هو  واجب  التطبیق الآن  و ما  أثیر  من طرف  المستأنف  علیهما  بهذا  
ي كل   من مراحل  الخصوص  غیر  مرتكز  على  أساس  إذ  أن الاختصاص  المذكور  یمكن  إثارته  ف

التقاضي  و التمس  الحكم وفق مقاله الاستئنافي  و مذكراته
أدلى  نائبا   الطرفین  بمذكرات  لتأكید  12/5/2014و 21/4/2014و 24/3/2014و بجلسات 
.دفوعاتهما  السابقة

نقضته  3299د أصدرت  محكمة الاستئناف  التجاریة  بالدار البیضاء  قرارها  عد16/6/2014و بتاریخ 
.31/7/2007محكمة النقض  فیما  قضى  به  من تقادم واجبات  الكراء  عن المدة  ما قبل 

تخلف  عنها  نائب  المستأنف  رغم  سبقیة  توصله  4/01/2017و بناء على  إدراج  القضیة  بجلسة 
نف  علیهما  رغم  إعلامه  و ألفي  بسجل  المخابرة  بكتابة  الضبط  و تخلف  نائب  المستأ7/12/2016بجلسة 

ء  بالملف   مذكرته  بعد النقض  الرامیة  الى الاستجابة  لمطالب  العارضین  في الشق  المتعلق  بمستحقات  الكرا
.1/2/2017تقرر  معه حجز  القضیة  للمداولة  للنطق  بالقرار بجلسة ،  مما31/7/2012عن الفترة  ما قبل 

أدلى نائب  المستأنف  علیهما  بمستنتجات  بعد النقض  جاء  فیها  أن تعلیل قرار و خلال  المداولة
من ق ل ع  391غیر  قابلة  للتاویل  منها  الفصل محكمة  النقض  لا یمكن  الأخذ  به أمام نصوص  قانونیة 

علة  فرص  قیام قد  طالها  التقادم  و 30/6/2012الى 31/7/2007و بذلك فإن  أقساط   الكراء  من 
.العارض  بالعرض  العیني  فإن الإیداع  لم  یتم  ملتمسا  الحكم وفق  القرار الاستئنافي  المنقوض 

محكمــة الاستئناف
بخصوص  ما 16/6/2014بتاریخ 3299حیث  إن محكمة  النقض  نقضت  القرار الاستئنافي  عدد 

التعلیل الموازي  لانعدامه  لنقصانه 31/7/2007قبل  تاریخ قضى  به من تقادم  واجبات  الكراء  عن المدة  
.17/2/2014نتیجة  عدم  جوابه  مما أثیر  بمذكرة  المستأنف  علیهما  الجوابیة  بجلسة 

من ق ل ع  و تتقادم  319و حیث إنه  لما  كان  التقادم  من أسباب  انقضاء  الالتزامات  طبقا  للفصل 
ها  من  الحقوق  الدوریة  في  مواجهة أي  شخص  كان  بخمس  سنوات  ابتداءا  من  حلول  الأكریة  باعتبار 

من ق ل ع  فإن  التقادم  ینقطع  بكل  أمر  یعترف  المدین  بمقتضاه  بحق  من 391كل  قسط  طبقا للفصل 
ر  بمدیونیته  حسب  و بما  أن  المستأنف  أق. من ق ل ع 382بدأ  التقادم  یسري  ضده  عملا  بالفصل

من  مقاله  الرامي  الى  المنازعة  في  الإنذار  حینما  أفاد في  صفحته  الثانیة  أنه بادر الى  القیام  الثابت
الكراء  و هو  الإقرار  بالإجراءات  القانونیة  عند  توصله  بالإنذار  و هي  طلب إجراء  عرض  عیني  لواجبات 
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و لم یبرئ  المستأنف  17/2/2014علیهما  من خلال  مذكرتهما  الجوابیة  لجلسة الذي  تمسك  به المستأنف 
ذمته  من مستحقات الكراء  فإن  الإقرار  الصادر  عنه  بحق  الدائنتین  المكریین  من  الأسباب  القاطعة  للتقادم  

و یتعین رده  و تأیید الحكم أعلاه و یكون التقادم  المتمسك  به  غیر معتبر  قانونا382عملا  بالفصل 
.المستأنف  فیما قضى  به 

لهــذه الأسبـــاب

.18/2/2016المؤرخ في 71/2و تأسیسا  على قرار  محكمة النقض  عدد 

.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:ــلــــــــفي الشك

.الصائرو  تحمیل المستأنف المستأنفالحكمتأیید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                    المستشار المقرر            كاتب الضبط



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
م تابعة لصندوق الإیداع و التدبیر و التنمیة في شخص مدیرها و أعضاء .م.ش11شركة دیار بین 

مجلسها الإداري  
ینوب عنها الأستاذ إدریس بلمحجوب المحامي بهیئة الدار البیضاء   

من جهةة مستأنفابوصفه
م في شخص ممثلها القانوني .م.أولادنا الخاصة ش22شركة : وبین 

ینوب عنها الأساتذة محمد لهمادي ، إدریس سنوسي و فاطمة بناصر المحامین بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

691: رقمقرار
.01/02/2017:یخبتار

2016/8206/1843: ملف رقم
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.04/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

ابواسطة دفاعه11شركة دیار به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرتستأنف 16/03/2016بتاریخ 
في الشكل  بقبول الطلبین الأصلي و القاضي 6328/8206/2015ملف عدد 9355تحت عدد 06/10/2015

التصریح ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعیة بتاریخ في الموضوع بالنسبة للطلب الأصلي والمضاد 
مع تحمیل المدعى , شارع غاندي حي ریفیر بولیو الدار البیضاء36والمتعلق بالمحل الكائن ب 2013/07/03
.رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه ادضبالنسبة للطلب الم،علیها الصائر 

.19/10/2016حیث سبق  البت بقبول  الإستئناف  بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ  

:و في الموضـوع
بمقال أمام ابواسطة دفاعهتتقدمأولادنا 22شركة مدرسة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

تشغل المحل التجاري على وجه الكراء بعدما اشترت الأصل أنها عرض فیه البیضاء تبالدارالمحكمة التجاریة 
, زیادة مهولة في مبلغ السومة الكرائیة بهالبتاطالمدعى علیها و أن , 2009التجاري من المكتریة الأصلیة سنة 

ا قامت بأشغال أدت إلى ادعت أنهثم , وامتنعت عن قبض واجبات الكراء فسلكت مسطرة الأمر والایداع في حقها 
فتقدمت بمقال , للعلة المذكورة 2013/07/03بتاریخ اإذ وجهت لها إنذار , تغییر معالم العین المكتراة دون موافقتها 

الحكم ببطلان ملتمسةتغییرات ةوأنها لم تقم بأی, نتهت بصدور أمر بعدم نجاحه ارام إلى إجراء محاولة صلح 
.الصائر الإنذار المبلغ إلیها مع 

وبناء على جواب المدعى علیها مع مقال مضاد بواسطة نائبها عرضت فیه أنها أكرت العقار الذي تشغله 
هذه الأخیرة أقدمت , سماة بوطالب قمر برادة التي باعت أصلها التجاري للمدعیة مع الحق في الكراء مالمدعیة لل

دون هاوالتوسع في جانب من العقار المجاور المملوك لعلى إدخال تغییرات في المحل عن طریق إزالة جدران 
وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار ،طلب الرامي الى بطلان الانذار الالحكم برفض ملتمسةإذنها 
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شارع غاندي حي ریفیر بولیو 36وإفراغها من المحل الكائن ب 2013/07/03بالإفراغ المبلغ للمدعیة بتاریخ 
. البیضاء هي ومن یقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهدیدیة الدار 

و جاء 11ته شركة دیار و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
أولادنا أجرت تغییرات 22في أسباب استئنافها أن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى مؤسس على كون شركة مدرسة 

بالعین المكراة تمثل بعضها في إزالة و هدم الجدران و التوسع في جانب من العقار المجاور المملوك متعددة 
متر مربع و تغییر المدخل الرئیسي و غیر ذلك من الأشغال المتعلقة 1305للطاعنة دون إذنها في حدود مساحة 

ن فیه اعتبر خطأ و دون وجه حق أن الملف بالزلیج و الصباغة و الألمنیوم و تغییر القنوات ، و أن الحكم المطعو 
خال مما یفید إقدام المستأنف علیها على إجراء تغییرات بالمحل المكرى مع أن محاضر المعاینات و تقریر الخبرة و 
الرسائل الموجهة إلى السلطات المحلیة المعنیة بالتعمیر لإیقاف الأشغال و لجوء مدرسة أولادنا إلى إضفاء الشرعیة 

مایو 4شغال التي تقوم بها من خلال حصولها على رخصة من المجلس الجماعي بالمعاریف بتاریخ على الأ
تسمح لها بالقیام بأشغال الألمنیوم و الزلیج و الصباغة و القنوات و تجهیزات المراحیض و غیرها و ذلك 2009

و أن تحریف المحكمة لحقیقة وسائل دون إذن من المكریة أو موافقتها مما یجعل أدلة الإثبات قائمة و متوفرة ،
الإثبات الدامغة المتمثلة في الوثائق المدلى بنسخ إضافیة منها یجعل السبب المستند علیه في توجیه الإنذار 

و فیما یخص , ب إلیه تعلیل الحكم المطعون فیهبالإفراغ للمستأنف علیها مؤسسا على سبب جدي خلاف ما ذه
بإحداث تغییرات 12/07/2010أولادنا أقرت في مراسلتها المؤرخة في 22إن شركة المخالفة لشروط عقد الكراء ف

و أن شروعها في الأشغال  یقتضي 4/5/2010في العقار بناء على رخصة إداریة من مقاطعة المعاریف بتاریخ 
خلال بهذا من عقد الكراء ، و أن الإ13أن یصاحبه الحصول على إذن مالكة العقار وفق ما ینص علیه الفصل 

الشرط التعاقدي و ما صاحبه من إنذارات للمكتریة موجب للحكم بصحة الإنذار و الحكم بفسخ العقد و إفراغ 
لا تعفي المكتریة من الحصول على إذن 4/5/2010المستأنف علیها و أن رخصة مصالح الجماعة المؤرخة في 

نزل منزلة السبب الخطیر تمشیا مع قرار محكمة أعلاه و الإخلال العقدي ی13المكري المشار إلیه في الفصل 
النقض لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع التصریح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید 

و الحكم بفسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل موضوع النزاع 03/07/2013بصحة الإنذار المبلغ للمكتریة في 
–مقامها بإذنها و تحمیل المستأنف علیها الصائر و أرفقت المقال بصورة من قرار محكمة النقض هي و من یقوم

قرار لرخصة الأشغال محرر –12/07/2010أولادنا مؤرخة في 22صورة رسالة –نسخة من الحكم الابتدائي 
صور ثلاث –الملكیة صورة من عقد الكراء و نسخة من محضر مداولات المجلس الإداري شهادة4/5/2010في 

.رسائل إخباریة5صور –صورة تقریر خبرة السید أحمد الضعیف –محاضر معاینة 



1843/8206/2016ملف رقم 

4/13

18/05/2016بجلسة بواسطة نائبهااو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
تتحدث عن 12/07/2010بمراجعة المستندات المستدل بها في الملف یتبین أن الرسالة المؤرخة في هجاء فیها أن

سنة ، وأن الرخصة الصادرة عن رئیس 60مجرد أشغال إصلاحات تستدعیها حالة البناء الذي یرجع لأكثر من 
التجهیزات الصحیة و تتعلق بأشغال تهم إعادة المرطوب والزلیج و04/05/2010مقاطعة المعاریف بتاریخ 

الصباغة و قنوات الصرف الصحي ، و هكذا تكون المستأنفة قد أدلت هي نفسها بما یثبت أن ما قامت به 
المستأنف علیها لم یكن یشكل تغییرات على العین المكراة و إنما أشغال إصلاح كانت ضروریة باعتبار أن العین 

ن حال ، كما أن السلطات المختصة لم تكن لتتغاضى عن أي المكراة تستغل كمدرسة و یتعین أن تكون في أحس
خرق لضوابط التعمیر خصوصا و أنها أشعرتها مسبقا و بكل شفافیة برغبتها في القیام بأشغال إصلاحات و 
حصلت على ترخیص بذلك ، الشيء الذي یفید أن الإدارة مارست رقابتها على تنفیذ الأشغال ، و أن ما یبرر عدم 

المستأنفة هو تناقضها مع حججها إضافة لذلك فإن محاضر المعاینة المنجزة من طرف المفوض جدیة مزاعم
تتحدث في كل مرة على 24/8/2011و 12/4/2011، 7/7/2010القضائي السید محمد قعاش في تواریخ 

لثابت و البدیهي أشغال مختلفة و لكن كلها أشغال صیانة و إصلاح و لیست أشغالا تهم إدخال تغییرات ، إلا أن ا
یبقى هو أنه لو كانت المستأنف علیها تقوم آنذاك بإدخال تغییرات على العین المكراة لما فات السلطات المحلیة أن 
تتدخل لوقفها لأن الأمر یتعلق بمدرسة تستقبل أعدادا كبیرة من الأطفال یومیا ، و لما فات المستأنفة قبل السلطات 

لتبلغ المستأنف علیها إنذارا بالإفراغ ، و 2013لإفراغ فورا ، لا أن تنتظر إلى یولیوز أن تبادر إلى توجیه إنذار با
هو ما یدل على أن السبب الحقیق للإنذار بالإفراغ هو رغبة المستأنف في التخلص من المستأنف علیها بدون 

صل التجاري لذلك فإنها سبب مشروع بعدما رفضت تلبیة طلبها برفع السومة الكرائیة بصفة مهولة بعد شراء الأ
تلتمس التصریح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تحمیل رافعته الصائر و أرفقت المذكرة بصورة من رسالة 

.                   06/10/2009الإشعار ببیع الأصل التجاري المبلغة للمستأنفة بتاریخ 

جاء فیها 13/07/2016بجلسة بواسطة نائبهاةالمستأنفالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
سنة و أنها ضروریة 60المستأنف علیها أقرت بأن أشغال الإصلاح تستدعیها حالة البناء الذي یرجع لأكثر من أن 

باعتبار أن العین المكراة تستغل كمدرسة لكن إذا كان قدم البناء یتطلب الإصلاح و أن الضرورة تستدعیه كما ورد 
من المذكرة الجوابیة فهذا یعني حسب إقرار المستأنف علیها أنه كان یتطلب أشغالا 2في الفقرة الثالثة من الصفحة 

من عقد الكراء أي 13كبرى و لیس مجرد إصلاحات بسیطة ذلك أن الضرورة و قدم البناء تقتضي تطبیق البند 
ثانیة فالرخصة الصادرة عن رئیس مقاطعة الحصول على إذن مبدئي و كتابي من المالك ، و أنه من جهة 

هي رخصة إداریة لا تلغي بنود العقد باعتبار العقد شریعة المتعاقدین و بالتالي 04/05/2010المعاریف بتاریخ 
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فالأشغال التي تهم المرطوب و الزلیج و التجهیزات المائیة و الصحیة و الصباغة و قنوات الصرف الصحي و 
شغال تتطلب الحفر و الإزالة و التغییر خاصة وأن الإذن الكتابي من المالكة لا یتطلب من الأبواب وغیرها من الأ

و بخصوص التمییز بین إصلاحات بسیطة و بین التغییر و التبدیل , لجهد ما تتطلبه الرخصة الإداریةالوقت و ا
لیها التزاماتها القانونیة سواء فإن المستأنفة لا مصلحة لها في سلوك المنازعات القضائیة لو احترمت المستأنف ع

بالحصول على الإذن من المالكة قبل إدخال إصلاحات و تغییرات على العین المكتراة أو لجوئها إلى تسدید السومة 
إلى الآن أو نتیجة استحواذها على مساحة 2009الكرائیة التي امتنعت عن أدائها منذ شرائها للأصل التجاري سنة 

متر مربع ، لذلك فإنها تلتمس 4282فتها للمساحة المحددة في عقد الكراء في حدود متر مربع و إضا1305
الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة یقوم بها خبیر مهندس في التعمیر مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامیة على 

.        ضوء ذلك 

.خبرةباجراءي القاض12/10/2016بتاریخ 832بناء على القرار التمهیدي رقم 

7/12/2016وبناء على مذكرة مستنتجات  بعد الخبرة  المدلى بها من طرف المستأنفة  بواسطة نائبها  بجلسة 
صباحا  10على الساعة 2016نونبر 24جاء فیعها ان الخبیر  اجتمع مع الطرفین  ومحامیهما بمكتبه  یوم الخمیس 

بمكتبه حسب الوثیقة  خلافا لما تضمنه القرار  التمهیدي  ثم تقرر بعد ذلك بناء على استدعاء  لحضور اجراءاتها
صباحا  واعلم الجمیع لحضورها  في الموعد 11على الساعة 2016نونبر 28الإنتقال  الى عین المكان  یوم الإثنین  

نیة  بدلیل ان اعوان  المحدد وان الطرف المستأنف ومحامیه تخلف عن الحضور في الموعد المحدد عن قصد  وسوء
واكتفى الخبیر  , المدرسة  رفضوا  فتح باب المؤسسة  لقیام  الخبیر  بمأموریته  رغم اتصاله  الهاتفي  مع المسؤولیین

ومن , باخذ الصور  الفوطوغرافیة  من جنبات  المدرسة  وكذا معاینة  التغییرات  المحدثة  على طول  جنباتها ومحیطها
ویتضح من خلال  الخریطة الطوبوغرافیة  المستخرجة من , ؤیا كانت واضحة  من خارج الحدودحسن الحظ  ان الر 

قبل ادخال  التغییرات  الجوهریة على , المحافظة  العقاریة انها  توضح بجلاء  مساحة  وحدود البنایات  المقامة أصلا
ر  الى المحكمة لإصدار  امر قضائي العقار  من جمیع الجهات  من طرف المستأنف علیها وعوض ان یلجأ  الخبی

باستعمال القوة  العمومیة  لمساعدته  على ولوج العقار لإنجاز  الخبرة  سارع في الیوم  الموالي مباشرة  إلى وضع تقریره  
والحال انه من خلال مقارنة  الصور  ,  المتضمن  لعدد من  المغالطات سوف  نوضحها  عند مناقشة التقریر

بمناسبة  انجاز  تقریر  الخبیر  السید احمد  الضعیف  لتقریره  بناء  على 14/10/2008المأخوذة  یوم الفوطوغرافیة
والصور  المأخوذة  من خلال  الخبیر  اسماعیل  سربوت  12464/10/2008امر قضائي  في الملف  المختلفة  عدد 

یتضح  لمحكمتكم  الفارق الكبیر  والتغییرات  الكبیرة والصورة  الفوطوغرافیة  التي انجزت  من طرف العارضة  مؤخرا  س
وتبعا لذلك  فان من حق العارضة ان تطالب  بصفة احتیاطیة  , المنجزة  من طرف المستأنف علیها  بین مرحلة  واخرى 
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وان ,باجراء خبرة مضادة یعهد بها  الى خبیر مختص  في الهندسة المعماریة  ولیس في هندسة الزلازل والجیوتكنیك
یتضمن  القرار  التمهیدي  ما یفید مساعدته  من طرف النیابة العامة على استعمال  القوة العمومیة  او ان تأمر  

احداث التغییرات  , ة العامة عند اجراء المعاینةالمحكمة بارجاع  التقریر الى نفس  الخبیر للقیام بالمأموریة  بمساعدة النیاب
انه اكد الخبیر  في الصفحة السادسة  من تقریره ان المستأنف علیها  أحدثت  خمسة تغییرات  المبررة  لفسخ عقدة الكراء 

وهي  بناء مرحاض  ووضع أنابیب للماء خلفه  وتوسیع دائري  65524/1جدیدة انصبت  على الرسم العقاري  عدد 
م الجدارن والتغییر وإضافة بنایة لبعض الأقسام من الخلف  دون تحدید طوله ومساحته  مع ان التوسعة  تتطلب  هد

صغیرة من الخلف  دون  تحدید مساحتها  وشكلها وإضافة  بناء  مثلث  یطل  على بهو المدرسة وإضافة بنایتین  
صغیرتین  للبناء  بیسار  المدخل دون تحدید طولهما وعرضهما وان من غرائب  الأمور ان یقدر  الخبیر مساحة  الأمتار 

مترا مربعا  بكل ما تعنیه  كلمة تناهز  في التقدیر  التي قد تصل  الى مائة  متر 38في ما یناهز  المربعة المضافة 
وهو  ما یؤكد  منعه  من الولوج  الى داخل  العقار  تنفیذا  لمسرحیة  , او اكثر  حتى  لا یؤاخذ  بالتحریف  او التزویر

یرات  بسیطة  رغم انها  شملت الهدم وإعادة البناء وانه خلافا  لما محبوكة  وإلا فما الداعي  الى القول  بان هذه التغی
انه  كان یقوم  فقط باصلاحات  وفق  ما تنص علیه رخصة  , كان  یردده  المستأنف علیه  في مذكراته  السابقة

عاینات  فانه  فضلا  على ما تضمنته الم, 04/05/2010الإصلاح الصادرة  عن رئیس  مقاطعة  المعاریف  بتاریخ 
فان الرخصة  الإداریة  لا تلغي  بنود 11المنجزة  من طرف المفوض القضائي والمراسلات  الموجهة  الى سلطات  

وبالتالي  فان الخبرة  أثبتت  ان الأشغال  تجاوزت البنایات  المرطوب والزلیج والتجهیزات  المائیة  ,  العقد الواضحة
لصحي الى توسعة  البنایات  والهدم واحداث بنایات  متعددة دون الحصول على والصحیة  والصباغة  وقنوات  الصرف ا

الإذن  الكتابي  من المكریة 

مخالفة بنود  العقد وما استقر  علیه الإجتهاد القضائي وانه بغض النظر عن هذه المآخذ فان الخبرة أثبتت وجود 
لى تغییر  ملامح العین المكراة  ناتجة  عن أشغال  قامت تغییرات متعددة وجوهریة  ولیست بسیطة  كما  قیل  بل أدت ا

.من عقد الكراء  المبرم بین الطرفین13بها المستأنف علیها  مخالفة بذلك  مقتضیات  الفصل 

فسوف تلاحظ محكمتكم  ان بنایة  المدرسة كبناء قائم الذات ,  فیما یخص مناقشة مساحة العقار  انه من جهة
المملوك  65524/1سنتیار  حسبما یشهد بذلك خریطة الرسم العقاري  عدد 56آر  و 38أنشئت  داخل مساحة  

3س ذي  مساحة  41405للمستأنفة  ویجاوره  عقار  آخر  مملوك  لنفس  المنوب  عنها یحمل  رسمه العقاري  عدد 
3/2/1985الكراء  المبرم  في سنتیار  یحیط بالعقار  الأول  من جمیع جهاته  وان عقد17آر و 77هكتارات  و 

متر  426متر مربع مما یعني  ان الجهة الشمالیة  للمدرسة خصصت لها  المستأنفة 4282حدد المساحة بالتقریب  في 
س  الذي یشكل  جزءا  منه ارض  عاریة  بینما  استحودت  41405مربع  فقط كفضاء  مقتطع  من الرسم العقاري  رقم 
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متر مربع  وهو ما اشار الیه الخبیر  السید  اسماعیل  سربوت  في 1196ى مساحة  اضافیة  تقدر المستأنف علیها عل
هي مساحة  ارض عاریة  معبدة  استغلتها  1196+426متر مربع  التي تساوي  1622تقریره  حیث اعتبر  مساحة  

وهو ما اكده الخبیر  السید  ,  مین والمعلمینالمدرسة كمواقف  هكذا لوقوف سیارات  نقل تلامیذها  وسیارات  المستخد
وان العارضة إذ تعزز  أدلتها  بصور  فوطوغرافیة  واضحة  تثبت التغییرات  المحدثة  بناء  , احمد الضعیف في تقریره 

على ضوء  خبرة  قضائیة  انجزها  الخبیر  السید  احمد الضعیف  14/10/2008على  معاینة العقار  بتاریخ  
ر  الفوطوغرافیة التي أخذت  من الأعلى لإثبات حجم التغییرات  المستحدثة أخیرا فضلا عن الصور  التي أخذت والصو 

من طرف الخبیر السید اسماعیل  سربوت ولأجل ذلك تلتمس  التصریح بالغاء  الحكم الإبتدائي  المطعون فیه والحكم 
اولادنا الخاصة 22قریر  الخبرة  والحكم بافراغ  شركة مدرسة بصحة  الإنذار المبلغ  للمستأنف علیها والمصادقة على ت

65524/1من الرسم العقاري عدد 

جاء فیها ان 14/12/2016وبناء على مذكرة تعقیب  المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
اوضحت فیها ان الخبیر  لم یستدع 2016دجنبر 6المستأنف  علیها أدلت بدورها بمذكرة تعقیب  بعد الخبرة مؤرخة في 

الأطراف لحضور  الخبرة وان المهمة  غیر تامة فلم یصف المحل ولم یحدد المساحة  المستغلة  وطبیعة التغییرات  مما 
التي تفید ان 17/11/2016یجعلها  باطلة  كما انه لم یقم بالتحري  اللازم  بشأن شهادة ملكیة  العقار  المسلمة  بتاریخ 

هو في اسم الشركة المغربیة للأملاك  العقاریة  الى غیر ذلك من الردود وتعقیبا  على 65524/1سم العقاري  عدد الر 
بعض المغالطات  الواردة في مذكرة  المستأنف علیها  والتي تحاول  جاهدة  ان تبرر  التغییرات  بدعوى الإصلاحات  

رى مانعا  من اعادة  الخبرة الى الخبیر لإتمام المأموریة  بها فان العارضة  لا ت,  بمقتضى رخصة المجلس الجماعي
بمقتضى الحكم التمهیدي  بسبب  منعه من مزاولة  مهامه خوفا من معاینة التغییرات  الكثیرة  التي شملت  العدید  من 

عقار  الذي كان  في اسم الجوانب  والتي لاحظ الخبیر  الجزء  الأهم من البنایات  المستحدثة خارج المحیط  الدائري  لل
الشركة  المغربیة للأملاك  والعقارات  التي تم  تغیر  اسمها واصبح بمقتضى محضر  مداولات  مجلس  الإدارة المنعقد  

والذي تقدم بشأنه  طلب الى المحافظة  العقاریة  من اجل تغییر  11تسمى  شركة دیار  2015بتاریخ  فاتح شتنبر 
الرسم العقاري ولأجل ذلك  تلتمس  التصریح بالغاء  الحكم الإبتدائي  المطعون  فیه والحكم  بصحة الإسم وتقییده  في  

اولادنا  من الرسم العقاري  22الإنذار  المبلغ  للمستأنف علیها والمصادقة على الخبرة  والحكم بافراغ  شركة مدرسة 
ر السید  اسماعیل سربوت  لإتمام ماموریته  او باجراء خبرة وبصفة احتیاطیة  الأمر تمهیدیا  باعادة الخبرة  الى الخبی

.مضادة  وتحدید  حجم ومساحة كل البنایات  المحدثة كل على حدة

جاء 7/12/2016وبناء على  مذكرة تعقیب  بعد الخبرة المدلى من طرف المستأنف علیها  بواسطة نائبها  بجلسة 
مهمته  وفق ما یقتضیه  القانون  اذ انه استقبل  الأطراف  ودفاعهم  بمكتبه  فیها ان السید الخبیر  قام بالشق الأول  من
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أي بحضور  الأطراف  ودفاعهم ,  فانه  لم یقم بالشق الثاني  من المهمة وفق ما یقتضیه  القانون, 24/11/2016بتاریخ 
بمكتب  السید  الخبیر  ستقف انه فعلا بمراجعة  محضر الإجتماع ,  او على الأقل  بعد استدعائهم  بصفة قانوني

وبذلك  فان العارضة  كانت تنتظر  ,  المحكمة  على انه لم یحدد  أي تاریخ لإجراء  الإنتقال  الى المحل موضوع النزاع
بان الخبیر  وضع تقریره 30/11/2016توصلها  باستدعاء  لحضور  الإجراء  المذكور  حینما فوجئت في جلسة 

ب  من دفاعها  التعقیب علیه وانه للتأكد من ان السید  الخبیر لم یقم  بالإنتقال  الى المحل وطل29/11/2016بتاریخ 
موضوع النزاع  وفق الضوابط القانونیة  ولم یقم بالتحریات  التقنیة  اللازمة  للتأكد من وجود  تغییرات  من عدمها  هو 

د  ولا علاقة  لها بالنقطة المحددة  في المهمة وهي  وصف ان الصور الفوتوغرافیة  المرفقة بتقریره  أخذت كلها من بعی
وعلى الخصوص  التأكد من جود تغییرات وتحدید  طبیعتها في الحقیقة ان ما اشار الیه , المحل وتحدید المساحة المستغلة

ولا , ة بتصریحهالخبیر  اسماعیل  سربوت  من وجود تغییرات  طفیفة  استنبطه من التصمیم  الذي  ارفقه دفاع المستأنف
وان ما یثبت ذلك هو ان الخبیر , ینبني  على تحریات  قام  بها بنفسه وبحضور  الأطراف  كما یوجب  القانون ذلك

اسماعیل سربوت لم یعط ایة توضیحات  عن طبیعة  ونوع التغییرات  المزعومة وانما اكتفى بالقول  ان الأمر یتعلق 
لمحكمة  انه لا یمكن  الحدیث  عن تغییرات  في البناء  الا بعد اجراء مقارنة  مع وانه لا یخفى على ا, بتغییرات طفیفة

من قانون المسطرة 63البناء الأصلي وهو ما لا أثر له في تقریر السید  سربوت وإلى جانب ما ذكر  ینص الفصل 
,  ئهم  لحضور  انجاز  الخبرةتحت طائلة البطلان ان یستدعي  الأطراف  ووكلا, المدنیة  على انه  یجب على الخبیر 

ومن البدیهي  ان الإنتقال  لعین المكان  واجراء  التحریات  المتعلقة  بالبحث في وجود  تغییرات  من عدمها  یشكل 
او بعد التأكد من , صلب  مهمة السید الخبیر  الذي  لا یمكن ان یباشر  إجراءاته إلا  بحضور الأطراف ووكلائهم

هكذا یتأكد ان السید الخبیر  اسماعیل  سربوت  انما اكتفى بالعناصر المدلى بها  , بصفة  قانونیةتوصلهم بالإستدعاء 
فعلا ان الأمر یتعلق  بمحاضر  , والذي سبق للعارضة ان ابرزت عدم توفرها على ایة حجیة, رفقة تصریح دفاع المستأنفة

الا انه  لا یخفى  على المحكمة  ان مواد البناء  ,  ناءمعاینات مجردة مفادها  ان المفوض القضائي عاین تواجد مواد ب
المذكورة  هي نفسها  التي تستعمل في الإصلاحات  الطفیفة  كإعادة المرطوب  والصباغة  على الجدران  وتسویة 

ي الأرض  لتفادي  وجود الحفر  التي تشكل خطرا  على الأطفال  الى غیر  ذلك  من الإصلاحات وأشغال التزیین  الت
سنة ولا یخفى على المحكمة كذلك ان الإصلاحات  60كانت  حالة  المدرسة تستلزمها  لكون بنائها یرجع لحوالي 

الطفیفة تقع على  العارضة  وفق ما یقضي به القانون  ثم انه من الثابت  من خلال  مستندات  الملف  ان العارضة  لم 
ماعة الحضریة ان دل هذا على شيء  فانما  یدل على انه لم تكن  تقم بها إلا بعدما  حصلت على ترخیص بذلك من الج

للعارضة  إدخال تغییرات  على البناء  بانها  لم تكن  لتستطیع  القیام بذلك  بعدما  اشعرت المصالح  الرسمیة لأنها  
والحالة انه  ,  2016نونبر 30ستباشر  إصلاحات بالمدرسة وفي الأخیر  یكفي ملاحظة ان تقریر  الخبرة مؤرخ  في 

وهذا العنصر  یعطي فكرة  واضحة  عن الطریقة التي تعامل  بها ,  2016نونبر 29تم وضعه بكتابة  الضبط بتاریخ 
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مما یحق  معه ارجاع  المهمة الیه بعد التصریح ببطلانها ,  الخبیر  السید  اسماعیل  سربوت  مع المهمة المسندة الیه
جدوى  الخبرة المنجزة  من طرف السید اسماعیل  سربوت  هو انه  من ضمن  ما توصل وان ما یبرز أكثر فأكثر  عدم

الا ,  وأرفقها  بتقریره على اساس انها تثبت صفة المستأنفة65524/01به بشهادة ملكیة  تتعلق  بالرسم العقاري  عدد 
ستقف  المحكمة  على ان الرسم العقاري  17/11/2016انه بمراجعة  شهادة الملكیة المذكورة  والتي هي مسلمة  بتاریخ 

ولو قام الخبیر  بحد أدنى  من , المذكور  هو في ملك  الشركة  المغربیة للأملاك  العقاریة ولیس  في ملك المستأنفة
خصوصا  وان عقد  الكراء  ,  التحریات لكان طرح السؤال  هل الأمر  یتعلق بنفس  العقار الذي هو  موضوع  النزاع

مترا  مربعا وهو كذلك مرفق بتقریره لأجل ذلك تلتمس  التصریح 4282لى ان العین  المكراة  تمتد على مساحة ینص  ع
.ببطلان خبرة

جاء فیها  14/12/2016وبناء على مذكرة تعقیب  المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ع مراحل الدعوى  كما یمكن إثارتها  تلقائیا  من طرف المحكمة وأدلت ان الصفة من النظام العام  ویمكن إثارتها في جمی

الذي هو الرسم العقاري  65524/01المستأنفة  رفقة مستنتجاتها  بعد الخبرة  بشهادة ملكیة تتعلق  بالرسم العقاري  عدد 
ملاك العقاریة وان كون  مصلحة ویتأكد  منها انها  في ملكیة الشركة  المغربیة للأ,  للمدرسة  التي تكتریها  العارضة

فذلك  یعني  ان العقار كان  ولا یزال في ,  17/11/2016المحافظة  العقاریة  سلمت  شهادة الملكیة المذكورة بتاریخ 
صدر  عن  3/7/2013وبالتالي ان الإنذار  بالإفراغ المبلغ  للعارضة  بتاریخ , ملك الشركة المغربیة  للأملاك العقاریة

.صفة على اعتبار  ان صفة  مالك بالنسبة للعقارات  المحفظة لا تثبت إلا بالتقیید  على الرسم العقاريغیر ذي

احتیاطیا عن بطلان الخبرة ستلاحظ المحكمة  ان المستأنفة أكدت من جهتها ما اوضحته  العارضة من ان السید  
الشيء  الذي یشكل خرقا  ,  اف  ووكلائهم بذلك مسبقاالخبیر  یكون قد انتقل  الى العین المكراة دون ان یشعر  الأطر 

من قانون المسطرة المدنیة وان الصور المرفقة  بتقریر الخبرة  أخذت  من 63لقاعدة  التواجهیة  ولمقتضیات  الفصل 
بحضور  وهي  بالتالي  لا یمكن  باي حال  من الأحوال ان تقوم  مقام المعاینة , خارج المدرسة  وفي غیبة  الأطراف

الأطراف  وتلقى ملاحظاتهم والقیام  بالتحریات  الفنیة اللازمة للتأكد من وجود تغییر  في البناء من عدمه والحالة هذه 
یبقى من الواضح انه یتعین الأمر باجراء خبرة جدیدة حتى تتوفر  للمحكمة الموقرة  أجوبة واضحة ومقنعة بخصوص 

تصریح بتأیید الحكم المستأنف  في ما قضى به من التصریح  ببطلان الإنذار  النقاط موضوع النزاع لذلك تلتمس  ال
ورفض طلب المصادقة علیه واحتیاطیا التصریح ببطلان خبرة والأمر باجراء خبرة جدیدة  على ید خبیر مختص  في 

.البناء

ان جاء فیها  4/1/2017وبناء على مذكرة تعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها  بواسطة نائبها بجلسة 
أدلت بھ المستأنفة لا یمكن اعتماده لإثبات صفتھا مدام الأمر یتعلق بعقار محفظ خاضع لمقتضیات ما 
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من 65التي ھي من النظام العام وانھ فعلا لا یخفى على المحكمة ان الفصل 1913غشت 12ظھیر 
قائع الظھیر المذكور ینص  على  انھ یجب ان تشھر بواسطة التقیید في الرسم العقاري جمیع الو

............. والتصرفات والاتفاقات الناشئة بي الأحیاء مجانیة كانت او بعوض وجمیع المحاضر والأوامر
من الظھیر المذكور على الجزاء المترتب عن عدم احترام مقتضیات 66او الإبراء منھ وقد نص الفصل 

بالنسبة لغیر الا بتقییده بان اعتبر ان كل حق عیني متعلق بعقار محفظ یعتبر غیر موجود56الفصل 
وابتداء من یوم التقیید في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقاریة زانھ ما دام من الثابت 

فان جمیع التصرفات 65524/01ان شركة دیار المدنیة غیر مقیدة كمالكة على الرسم العقاري عدد 
في ذلك توجیھ إنذار بالإفراغ للعارضة ثم رفع دعوى والإجراءات التي باشرتھا بدعوى أنھا مالكة بما 

لطلب المصادقة علیھ تكون باطلة بقوة القانون  وانھ بخصوص خبرة السید اسماعیل سربوت فستلاحظ 
المحكمة ان المستأنفة سلمت بدورھا بان تلك الخبرة تشوبھا اخلالات خطیرة الشيء الذي لا یمكن معھ 

حظ المحكمة ان المستأنفة لا تنازع في كون الخبیر اسماعیل سربوت لم الاستئناف بھا وانھ فعلا ستلا
یستدع الأطراف  لحضور معاینة العین المكراة وانھ أكثر من ذلك قدم استنتاجاتھ استنادا الى صور 
مأخوذة من خارج المدرسة والى جانب ما ذكر فان الخبیر اسماعیل سربوت اعتمد في استنتاجاتھ على 

3856توصل بھ من المستأنفة في غیبة العارضة والذي مفاده أن مساحة العین المكراة ھي التصمیم الذي 
مترا مربعا وبینما ینص عقد الكراء الذي تتمسك بھ المستأنفة على ان مساحة العین المكراة تصل الى 

ومن جھة مترا مربعا تقریبا وانھ یتجلى من جھة ان  المستأنفة تتمسك بحجج متناقضة فیما بینھا4282
4282أخرى أن استنتاجات الخبیر تصطدم بما یثبتھ عد الكراء من ان العین المكراة تمتد على حوالي 

مترا مربعا تقریبا اي بما في ذلك ما تزعمھ المستأنفة من تغییرات  وانھ في الاخیر ستلاحظ المحكمة ان 
ت وأنھا التمست في مذكرتھا المدلى المستأنفة ھي نفسھا غیر مقتنعة بصواب راي الخبیر اسماعیل  سربو

بإجراء خبرة مضاد یعھد بھا الى خبیر مختص في الھندسة المعماریة ولیس 7/12/2016بھا في جلسة 
في ھندسة الزلازل والجیوتكنیك الذي ھو حال السید اسماعیل سربوت 

.لذلك تلتمس الحكم وفق كتاباتھا السابقة 

حضرها دفاع الطرفین والفي  بالملف  04/01/2017آخرها جلسة نیةعلو بناء على إدراج  الملف بجلسات
جلسة و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بمذكرة لنائب المستأنفة أشیر الى مضمونها أعلاه  فتقرر اعتبار الملف جاهزا

.  1/2/2017مددت لجلسة 25/1/2017

محكمــة الاستئـناف

.ما سطر اعلاهحیث عرضت الطاعنة  اوجه طعنها  تبعا ل

اقدامید فحیث عابت المستأنفة  بصفتها مكریة على الحكم المستأنف  كونه  اعتبر ان الملف  خال مما ی
ان محاضر المعاینة  وتقریر الخبرة   والرسائل الموجهة  الى السلطات المحلیة  لمستأنف علیها  على اجراء تغییرات معا
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المعینة  بالتغییر لإیقاف  الأشغال تثبت احداث التغییرات  التي تدعیها المكریة  وبذلك یكون السبب  المبني علیه  الإنذار 
.مستأنف علیها بالتزامها التعاقديلإخلال  الاخلاف ما ذهبت الیه  المحكمة مصدرة الحكم  المستأنف جدی

حیث ان هذه المحكمة  امرت باجراء  خبرة عهدت  مهمة القیام  بها لخبیر مختص في الأشغال  العمومیة  والبناء  
عن مدرسة  تتمثل  حدد  التغییرات  المنجزة  في المحل التجاري  الذي هو عبارة وهو السید  اسماعیل سوبوت  الذي 

فة مثلث  یطل ااضافة بنایة صغیرة  من الخلف واض, بناء مرحاض  وانابیب الماء خلفه–بعض الأقسام في توسیع دائرة
مباشرة  على بهو المدرسة واضافة  بنایتین  صغیرتین  للبناء  بیسار  المدخل  وان الخبیر  الذي هو  من  اهل الخبرة  

وبسیطة  ولیس لها تأثیر  على معالم المحل  لأن التغییرات في البناء صرح بان التغییرات  المحدثة بالمحل  هي طفیفة 
معالم العقار  وتؤثر  علیه  وما قامت به  المستأنف علیها  هو من  التغییرات  التي بالجوهریة  هي التي  تمس  

لطرفین  والذي االكراء  الرابط بین عقدمنثابتلأن المحل  اعد  لمدرسة  كما هو تستلزمها  ضرورة  مزاولة النشاط 
وعقدة 3/7/2013ن تاریخ التوصل بالإنذار  في سنة  ع28اي بعد مرور  أكثر من 1985یرجع  تاریخه لسنة 

انذارا بالإفراغ  لتبعثاذ لا یمكن لمالكة العقار  ان تسكت طول هذه المدة 85الكراء یبدأ مفعولها  بتاریخ فاتح ینایر 
ار  الذي هو  تصرف قانوني  ولیس اجراء  من اجراءات  الدعوى  لا یتضمن  تحدیدلإحداث التغییرات  فضلا ان الإنذ

وما توصل الیه الخبیر  , التغییرات  اذا اكتفت  المكریة   اي  المستأنفة  بالقول بان المستأنف علیها  قامت بتغییراتأصلا
وریات  لمنشأة كمدرسة یحتاج فیها  الأطفال مثلا  من  توسعة الأقسام  او بناء  مرحاض  وانابیب  الماء هو من الضر 

للمرحاض  وللماء  توسعه  الأقسام یعد من التحسینات  التي اضافتها  المكتریة للمحل  فضلا ان هذه  التغییرات  لم ینتج 
عن ریة  ساكتة رور  مدة طویلة عن الكراء  والمكبدلیل  موشاغلیهعنها اي ضرر  یمكن ان یهدد  من سلامة  العقار 

ن جهة  تتطلبها  مستلزمات  النشاط المزاول  كما سبق مهذه التغییرات فهي  بذلك ارتضت ضمنیا بهذه التغییرات  التي 
المكریة كما ان الخبرة المامور بها  استئنافیا انتهت  الى القول  بان من جهة ثانیة  لیس هنالك اي ضرر لحق بذكره و 

.لم یثبت تجاوزها2م4282والتي تبلغ المساحة المحددة في العقدة الكرائیة 

حیث ان هذه المحكمة باطلاعها  على وثائق  الملف المدلى بها من طرف المستانفة نفسها ثبت ان الرسالة  
یستفاد منها ان المكتریة  تخبر الشركة المكریة 12/7/2016الصادرة  عن الشركة  المستأنف علیها  والمؤرخة  في 

"  vetuster" سنة  فهي  قدیمة ومتأكلة 30مدةجزها وتشیر  بان الأماكن  یرجع تاریخ انشاؤها لبالأشغال  التي ستن

المعنیة  بالأمر اي المستأنفة  هو مؤرخ في طلبحیث ان محضر  المعاینة الذي تم انجازه بناء على  
فضلا ان المفوض القضائي  عاین وجود  احجار  3/7/2013والإنذار لم تبعث به المكریة  الا بتاریخ  4/7/2010

اشیرتثبت  النتغییرات  التي معاینته  خارج المحل  لایمكن ان یخارج المدرسة  لأنه لم یدخل  المحل موضوع النزاع  و 
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لأخرى  بناء على طبها والذي لاحظ  بمقتضاها المفوض هي المحضر  كما ان محضر المعاینة  الذي انجزها  في االی
ما هذه الأعمدة الا وقایة وحمایة ي  فان هناك  ازالة الأغصان  وغرس اعمدة حدیدیة  امام السیاج  الأصلالقضائي 

في اطار الملفات  الضعیففة  التي قام بها  الخبیر احمد اكثر للمدرسة والخبرة المستدل  بها  من طرف  المستأن
للمكتریة  فقد انتهت  الى التصریح  بان المساحة  المستغلة من بالنسبةخبرة  لم تكن تواجهیة وحضوریة  هيالمختلفة 

والمنجزة  من طرف طرف  هذه الأخیرة  تفوق المساحة  المحددة  في عقد الكراء  إلا ان  الخبرة المامور بها  استئنافیا
خبیر مختص  في البناء اكد ان المساحة  التي تستغلها المكتریة  من المساحة  المحددة بمقتضى  عقد الكراء  الرابط بین 

.الطرفین

قبیل حیث ان التغییرات  المحددة بالخبرة  تدخل في اطار  ما تستدعیه  متطلبات المدرسة  ولایمكن اعتبارها  من 
على  النزاع  على ان الكراء  سینصببین طرفيالجوهریة  التي تكون  موجبة للإفراغ  لأن اصلا  تم الإتفاق  التغییرات  

النشاط الذي سیزاول  فیها فانه حتما طبیعةومن المفروض  ان المدرسة بحكم "  Ecole  primaire" مدرسة ابتدائیة 
ارسة  نشاط تجاري معین  ولذا تبعا  لكل  ما ذكر  أعلاه یتعین محل عادي  لممالمكتریة  بتغییرات لأنه لیس  بستقوم

.لمصادفته الصوابتأیید الحكم المستأنف  

اطار  ملف عقاري  لمنجزة من  طرف الخبیر  حمداني   في واةوحیث ان الخبرة المستدل بها  من طرف المستأنف
التي تستغلها  المستأنف علیها هيالمساحة الإجمالیةمدرج بالمحكمة الإبتدائیة بالبیضاء  انتهى في تقریره  الى ان 

والعقدة الكرائیة  2م 4076اي في المجموع 2م220وجزء اخر من رسم عقاري آخر بمساحة 2م3856مساحة 
مااي اقل حتى من المساحة  المحددة في  عقد الكراء  وهذه الخبرة  تؤكد 2م4282تبلغمساحة الأرض أنتشیر الى 

من استغلال المستأنفة به السید اسماعیل  سریوت  مما تكون  ما تمسكتالخبیر المعین استئنافیاا جاء  في خبرةم
. لا یرتكز على اساسلهامملوك المستأنف علیها لجزء 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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.19/10/2016بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ الاستئنافبقبولفیهتالبسبق:في الشكــل

الصائرالمستانفةتحمیلوالمستانفالحكمبتایید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

برومسیون شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني  11شركة بین 
الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد خلید الأستاذاینوب عنه

من جهةأصلیا ومستأنف علیها فرعیا ةمستأنفابوصفه
22ادة ورثة المرحوم محمد  بن الس: وبین 

بهیئة الدار البیضاءینوب عنهم  الأستاذ السعید البشري المحامي

.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفین فرعیاممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

692: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/3936: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــــفي الشك

بتاریخ ابواسطة دفاعهتقدمت به المستأنفةمؤدى عنه الصائر القضائي الذي بناء على  المقال الاستئنافي ال
تحت 03/03/2015بتاریخ بالدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت1/6/2016

قبول  الطلبین الأصلي والمضاد وفي و القاضي في الشكل 11023/8206/2014ملف عدد 2558عدد 
في الطلب الأصلي رفضه وتحمیل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد  الحكم ببطلان الإنذار المبلغ  الموضوع

.وتحمیل المدعى علیه المكري الصائر20/6/2014بتاریخ 

.بالحكم المستأنف ةلا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنانهحیث

.كلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الش

22وفي  الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ورثة محمد بن 

ومستوف لجمیع ومؤدى عنه الصائر القضائي حیث ان الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي
.الشروط الشكلیة  القانونیة فهو مقبول

:و في الموضـوع
بمقــال أمــام المحكمــة التجاریــة ابواســطة دفاعهــتتقــدمالمســتأنفةیســتفاد مــن وثــائق الملــف و الحكــم المســتأنف أن 

و ان المـدعى علـیهم یكتـرون المحـل التجـاري بسـومة قـدرها " مـارتنیز فانسـوا " تملك العقـار انهاعرض فیه یبالدار البیضاء 
ملتمسـة . مسـطرة الصـلحیسـلكوا لـم أنهـمو 20/6/2014بـه بتـاریخ درهم و انها وجهت انـذار للمـدعى علـیهم بلغـوا656

.والإفراغالإشعارالحكم بالمصادقة على 
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المــدلى بــه مــن طــرف المــدعى علــیهمالرســوم القضــائیةد مــؤدة عنــهعلــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال مضــاو بنــاء 
اشــهر و لــم تــبلغهم بــالحكم الصــادر فــي مســطرة الصــلح و ان قاضــي الصــلح 6فیــه ان المدعیــة لــم تحتــرم اجــل ونعرضــی

اصدر حكم بتجدید العقد مما یبطل الانذار بالافراغ و ان السبب المعتمد للهدم غیر جدي اذ لـم تـدل بالتصـمیم الهندسـي و 
ملتمسین التصریح بعدم قبول الطلب و احتیاطیـا بطـلان الانـذار .رخصة البناء و ان المحل لا یستدع الهدم و اعادة البناء

و الحكم بالتعویض المستحق و تعیین خبیر لتقـویم الاصـل التجـاري و بقـاء العارضـین فـي العـین المكـراة الـى حـین تسـلمهم 
.مبلغ التعویض

بروموسیون 11شركة ته  و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
ان المحكمة قد أسست تعلیلها على ان العارضة لم تعزز طلبها بالوثائق  اللازمة  لتبریر و جاء في أسباب استئنافه 

, سبب الإفراغ  وان الإنذار كان غیر  معلل وغیر مؤسس  على حجج قانونیة وإداریة  مما یجعله باطلا وواهیا
لمحكمة  ستلاحظ ان العارضة قد وجهت إنذارا  للمستأنف علیهم  بلغوا به بتاریخ وبالرجوع  الى اوراق  الملف فان ا

, یوم  الموالیة لتوصلهم  بالإعلام المطالب  فیه بالإفراغ  لم یحركوا ساكنا30وانه خلال  6-2014- 20
طبقا لمقتضیات وبانقضاء  هذا الأجل  یكون معه سقوط حق المكتري  في المطالبة باي  تعویض  او تجدید  عقدة 

وان العارضة قد تقدمت بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ  داخل الأجل , 1955من ظهیر 27المادة 
اشهر القانونیة كما ان العارضة  لم تبلغ باجراءات  مسطرة  الصلح على عكس 6القانوني  وذلك بعد انصرام اجل 

وان ادعاءهم لا اساس  له ولا یوجد , ضة بأیة  وثیقة  او محضرادعاء المستأنف علیهم الذین لم یثبتوا توصل العار 
فان , إلا بمخیلتهم وبالنسبة  لإعتبار  السبب المعتمد للهدم انه غیر جدي  لعدم الإدلاء بالرخص  والتصامیم
تستطع  العارضة تتوفر على كل الوثائق والرخص  الإداریة اللازمة لإثبات  ضرورة الهدم واعادة البناء وانها لم 

وراجعة الى السلطات  الإداریة التي تأخرت في تسلیمها  , الإدلاء بها فیما سبق لظروف خاصة خارجة عن إرادتها
ولذلك تلتمس سماع القول  والحكم بعد التصدي بالغاء وإبطال الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة , للعارضة

والحكم 2558حكم عدد 11023/8206/2014د في ملف تجاري عد2015- 03- 03بالدار البیضاء  بتاریخ 
.من جدید بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل اعادة  البناء والهدم وتحمیل الصوائر للمستأنف علیهم
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جاء 2016- 09- 07وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
ونسخة رخصة احتلال 17/5/2016بتاریخ 2016/889GUGASصة البناء عدد  فیها أنها أدلت بنسخة رخ

.وصورة التصمیم الهندسي والحكم وفق ملتمسات العارضة, الملك العام

مبواسطة نائبهمالمدلى بها من طرف المستأنف علیهمع استئناف فرعي و بناء على المذكرة الجوابیة
المستأنفة  ذهبت الى كونها احترمت اجل ستة أشهر لرفع دعوى  المصادقة  جاء فیها أن 12/10/2016بجلسة 

لم یتقدموا  بدعوى الصلح  وانها حصلت أخیرا  على رخصة البناء والتصمیم المستأنف علیهموان ,  على الإنذار
للمستأنف الفرعي الاستئنافوان احترام اجل ستة أشهر من عدمه ودعوى الصلح سیكون موضوع, الهندسي

واما رخصة البناء والتصمیم الهندسي  المدلى بهما في الملف  فان تاریخهما  لاحق على تاریخ  بعث ,  علیهم
قضاء  الدرجة الأولى لمناقشتها شكلا أمامالإنذار  وعلى تاریخ  الحكم المستأنف لم یسبق  للمستأنفة أن أدلت بهما 

درجة من درجات إنما  قد فوت علیهم الاستئنافلإدلاء بهما لأول مرة امام  محكمة وبالتالي  فا, ومضمونا
وحول الإستئناف الفرعي فان الحكم  المستأنف قد جانب الصواب عندما  لم یجب عن الدفوع  الوجیهة , التقاضي

یتمسكون  همجدید فانوان الإستئناف  ینشر الدعوى من, امام محكمة الدرجة الأولىالمستأنفونالتي تقدم بها  
زنقة 22حول عنوان  المستأنفة اختارت عنوانها  في , بدفوعاتهم السابقة  ویبسطونها مجددا امام محكمة الإستئناف

النحاس النحوي المعاریف الدار البیضاء وهذا العنوان الذي تتواجد فیه العمارة  موضوع الهدم واعادة البناء  
فیها حسب الثابت من مسطرة قضائیة سابقة في مواجهتها حیث لا المفوض القضائي  والمستأنفة لم یتواجد عنوانها

وان الفصل , ولا البرید المضمون  ولا القیم استطاعا  الحصول على عنوان المستأنفة  باعتبارها  مجهولة العنوان
واعادة البناء شریطة حق الأسبقیة للرجوع  الى المحل المكترى  بعد الهدم لهمیعطي 24/5/55من ظهیر 13

هفان, إعلام رب الملك بضرورة الرجوع داخل اجل ثلاثة اشهر على الأكثر  من تاریخ الخروج من العین المكتراة
ستواجههم  صعوبات في التبلیغ  لانهم یجهلون العنوان الحقیقي  للمستأنفة وبالتالي ضیاع  حقوقهم مع العلم ان 

حترام اجل ستة اشهر أنذرت المستأنفة العارضین بضرورة افراغ المحل عدم ا, هو اجل سقوط13اجل  الفصل 
وان المستأنفة  تقدمت بمقال  المصادقة على الإنذار  , 20/6/2014التجاري لهدمه واعادة بنائه  توصلوا به بتاریخ 

اي قبل ,  حسب الثابت  من تأشیرة كتابة الضبط المضمنة في المقال الإفتتاحي  للدعوى28/11/2014بتاریخ 
وان اجل انقضاء ستة اشهر هو الموافق لتاریخ , 24/5/55ستة أشهر المنصوص  علیها في ظهیر 

یجعل 24/5/55من ظهیر 6وان عدم احترام  المستأنفة لأجل ستة أشهر المضمنة في الفصل , 20/12/2014
صدر حكم عن قاضي  الصلح حول عدم تبلیغ الحكم الصادر  في مسطرة الصلح للعارضین, طلبها سابقا لأوانه
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قضى بتجدید  العقد الرابط  بین الطرفین المتعلق  بالمحل موضوع الإفراغ وان عدم تبلیغ الحكم القاضي  بالصلح  
وان عقد الكراء یجعل  هذه الدعوى سابقة لأوانها من عدمه  الى المكتري وسلوك  مسطرة المصادقة على الإنذار 

فان الإنذار موضوع دعوى طلب , ت اضافیة  بمقتضى حكم  الصلح اعلاهاصبح مجددا  لمدة ثلاث  سنوا
لأن عقد الكراء مجددا وفق نفس الشروط السابقة وبالتالي  فلا سبیل ,  المصادقة  اصبح لاغیا وغیر  ذي موضوع

ع الهدم باعتباره  واحتیاطیا  ان العقار  المراد هدمه  واعادة بنائه  لم یستد, للجوء الى طلب المصادقة  على الإنذار
من ظهیر 11لم تظهر علیه اي تصدعات او شقوق او یشكل خطرا على المارة وهو ما یستوجه الفصل 

وبالتالي فالمستأنفة لا تهدف من خلال دعواها إلى افراغ العارضین  من محلهم التجاري قصد 24/5/55
بمجرد نقل ملكیته الیها بادرت إلى توجیه انذار و 3/4/2014المضاربة فیه خاصة  انها اشترت هذا العقار بتاریخ 

من اجل هدمه واعادة بنائه رد دفوع المستأنفة والحكم بتأیید الحكم المستأنف المستأنفین فرعیالقاطنیه بما فیهم 
وتحمیلها الصائر وفي الإستئناف الفرعي الحكم بالغاء الحكم  المستأنف والحكم من جدید ببطلان الإنذار وتحمل 

یثبت ان المستأنفة مجهولة العنوان 1964/2016وأدلوا  بنسخة من حكم قضائي  عدد . ستأنف علیها الصائرالم
.       القاضي بتجدید عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات1267ونسخة من الحكم عدد 

بجلسة ابواسطة نائبهةالمدلى بها من طرف المستأنفالمرفقة بوثائق و بناء على المذكرة التعقیبیة
اشهر لرفع دعوى المصادقة  ن ان العارضة  لم تحترم أجل الستةالمستأنف علیهم یرو جاء فیها أن30/11/2016

على الإنذار وان رخصة  البناء  والتصمیم الهندسي جاءتا لاحقة على تاریخ  بعث الإنذار  وعلى هذا الأساس 
ان المستأنف علیهم یرون  في معرض المستانفةالتمست استبعادها من المناقشة حول الدفع المتعلق بعنوان  

ن تاریخ  التبلیغ للإنذار غیر انه وبرجوع المحكمة الى تاریخ الإنذار اشهر  م6لم تحترم مضي هاجوابهم ان
یوما فان المحكمة ستقف على ان المدة المحددة في الإنذار قد 31او 30واحتساب الأیام والأشهر  بعدد ایامها 

به  المستأنف وعلى هذا الأساس فان الدفع الذي تقدم , اكتملت  وان الدعوى الحالیة قد استوفت الشرط المذكور
حول النقطة الثانیة  من جواب المستأنف علیهم , ما یستدعي عدم اعتباره, علیه یبقى غیر مبني على ركائز سلیمة

لایؤثر في مصداقیة  هذه الوثائق  , فان ادلاء  العارضة  برخصة البناء  والتصمیم الهندسي بعد توجیه الإنذار
2016- 10- 13بتاریخ 9218الدرجة الأولى  حین اصدرت  الحكم رقم وهذا ما أكدته  بالفعل محكمة,  وفاعلیتها

في الملف عدد 2016- 10- 13بتاریخ 9217والحكم رقم 3696/8206/2016في الملف  رقم 
في نازلتین متشابهتین للنازلة  الحالیة  وتتعلقان  مباشرة  بالعقار حیث یتواجد المحل 3695/8206/2016

وان هذا الدفع  هو دفع بدوره غیر مجدي ولا أثر  له قانونا  لأن  المستانفةتعلق بعنوان التجاري وحول الدفع الم
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للعقار المستانفةالعنوان المضمن  في مقال الدعوى  وفي الإنذار هو العنوان  الصحیح  وهو عنوان تبرره ملكیة 
ومن جهة أخرى ,  في نفس العنوانموضوع الدعوى ولا شيء  یمنع المستأنف علیهم بتبلیغ  العارضة  باي اجراء 

فان المشرع  قد نظم  مسطرة التبلیغ  وحدد الإجراءات التي تمكن  من الحفاظ على مصالح الأطراف في حالة  
عدم العثور  او عدم  وجود المبلغ الیه في العنوان فضلا ان المستأنف  علیهم لم یثبتوا  للمحكمة ان العنوان  

وحول , كما جاء  في دفع  المستأنف علیهوان غیر حقیقي  او انها تخفي عنوانا آخر المعتمد من العارضة هو عن
قد قضى بتجدید عقد الكراء الرابط بین 1267زعم المستأنف علیهم ان الحكم عدد , الحكم بتجدید عقد الكراء

2014- 07-01ن تاریخ الطرفین على أساس الوجیبة الكرائیة القدیمة وبتجدید مدة العقد في ثلاث سنوات ابتداء م
وان ذلك یجعل الدعوى الحالیة ملغاة وغیر ذات موضوع على حد قولهم وان خلافا لذلك فأن العارضة قد سبق لها 

لكونه حكم غیابي وان السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بصفته 1267وان تعرضت على الامر عدد 
ویتجلى من 178/8108/2015في الملف رقم 2015- 02-26بتاریخ 324قاضیا للصلح أصدر الامر رقم 

وان , الحكم الأخیر  ان المحكمة  قد الغت  بشكل صریح الحكم الأول الذي كان  قد قضى بتجدید  عقد الكراء
وحول ملتمس  المستأنف علیهم , ما یستدعي عدم اعتباره  والقول برده, الدفع  المذكور یبقى  بدوره غیر ذي اساس

من 12وهذا الملتمس یستند الى ما تنص علیه المادة , 24/5/55من ظهیر 12هم بالتعویض  طبقا للمادة الحكم ل
سنوات من الكراء والملتمس 3الظهیر  المنظم للكراء التجاري وان هذه المادة تقضي بالحكم للمكتري  بتعویض 

لذلك تلتمس  القول برد كل ما جاء في , یعتبر في محله  ویستند الى اساس قانوني مما یستدعي الإستجابة له
والقول برد كل ما جاء في الإستئناف الفرعي  والكم بعد التصدي برفضه والحكم وفق مقال , جواب المستأنف علیهم

.324وصورة امر  رقم 9218و 9217وأدلت  بصورتي حكمین  ابتدائین  رقم ,الطعن بالإستئناف  الحالي

.تؤكد فیها ما سبق 18/1/2017ا من طرف المستأنفة  بواسطة نائبها بجلسة وبناء على المذكرة المدلى به

حضرها دفاع الطرفین وادلى نائب  18/01/2017آخرها جلسة علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات
في ه وتقرر حجز القضیة المستانفة بمذكرة اشیر الى مضمونها اعلاه تسلم نسخة منها نائب الطرف المستانف علی

.1/2/2017قصد النطق بالقرار خلال جلسة المداولة 
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محكمــة الاستئـناف

.أعلاهاستئنافهم تبعا لما سطر أوجهفرعیا المستأنفوالطرف أصلیاالمستأنفةحیث عرضت كل من 

توفر على ذلك انها تالإنذاربجدیة السبب الذي بني علیه أصلیابصفتها مكریة المستأنفةحیث تمسكت 
هذه أمامتدليالأنوهي إرادتهاخارج عن هو شیئو الحصول على هذه الوثائق تعذروأنهالتصمیم ورخصة البناء 

.موضوع النزاع كان مؤسساالإنذارالوثیقتین الضرورتین للتصریح بان بالمحكمة 

فقط یدليان لهرحیث اعتبرت محكمة النقض في جمیع قراراتها الصادرة في الموضوع بان مالك العقا
.المستأنفةبه من طرف الإدلاءة السبب وهو  ما ثم بالتصمیم ورخصة البناء للقول بجدی

جاء تاریخهما لاحقا بان التصمیم الهندسي ورخصة البناء دفع الطرف المستأنف علیه بصفته مكتریاحیث  
التجاریة قد فوت علیهالاستئنافمحكمة أماموالإدلاء بهماالمستأنفوكذا تاریخ الحكم لتاریخ التوصل بالانذار

.التقاضيدرجة من درجات 

الاستئناف ینشر الدعوى من جدید وان لطرفي النزاع  ان یدلوا بجمیع الوثائق التي لم إنلكن حیث 
.ویتعین استبعادهأساسذا ما تمسكوا به  یكون غیر ذي ولالأولىمحكمة الدرجة أمامبها الإدلاءعوا ییستط

في حالة المستأنفةسیواجه صعوبات في العثور  على عنوان بأنهفرعیا المستأنفحیث تمسك الطرف 
.الاسبقیة في الرجوع الى المحلاستعمال حق

الإفراغ تطبق بعد 24/5/55من ظهیر 13ما تمسكوا به هو سابق لأوانه لأن مقتضیات الفصل إنحیث 
ما أنعلى اجراءات شكلیة یجب احترامها من طرف كل من المكتري والمكري فضلا نصفي هذا الفصلالمشرعو 

هو عنوان " زنقة النحاس النحوي 22" ودعوى المكریة هو كالآتيبالإنذارمن كون العنوان الوارد یدعیه المكترون 
في النازلة وجهت أصلیاستأنفةالمأيسابقة الا انه في النازلة فان المدعیة أحكاممن الثابتمجهول فیه المستانفة

تضمن نفس بالإفراغالإنذاروكذا مقالها الرامي الى المصادقة على أعلاهإلیهمتضمنا لعنوانها المشار إنذارا
في المشار إلیه أعلاهبالعنوان المستأنفةسلكتهامقالها الاستئنافي الحالي والعبرة بالاجراءات التي وحتى فيالعنوان 

عدم على الإنذاراو هذه المحكمة ولا یمكن ان یترتب بطلان الأولىالملف الحالي سواء امام محكمة الدرجة 
المكتري الطرف بإعلاموالمكریة هي من لها مصلحة تى وان صح ما ادعاه الطرف المكترینوجودها بالعنوان ح

التعویض الكامل نتیجة حرمان بأداءحتى لا یواجه نیمن العنوان المعروف لدى المكتر تإذا انتقلالجدیدابعنوانه
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لأوانه كما فرعیا هو سابقالمستأنفونأثارهالتجاري من حق  الرجوع الى المحل كل ذلك للقول بان ما الأصلمالك 
.سبق ذكره

وبالتالي تكون حكما قضى بتجدید عقد الكراء فرعیا بان قاضي الصلح اصدرالمستأنفحیث دفع الطرف 
.لأوانهاسابقة الإنذاردعوى المصادقة على 

علیهم بتاریخ للمستأنفالمبلغ الإنذارحیث انه فعلا صدر حكم عن قاضي الصلح بخصوص 
الوجیبة الكرائیة أساسد عقد الكراء على لحالي قضى بتجدیموضوع النزاع االإنذاروهو 20/6/2014

أنبعد إلغاؤههذا الحكم تم أنإلا1/7/2014ثلاث سنوات ابتداء من هذا العقد فيمدةدیدالقدیمة وبتح
المتعرض علیه أعلاهالحكم بإلغاءقضى26/2/2015تعرضت علیه المستأنفة وصدر حكم بتاریخ 

.أساسوالتصریح بعدم نجاح الصلح مما لم یبق الاستدلال بالحكم بالتجدید أي 

لم تظهر علیه أي بنائه وإعادةن المحل موضوع الهدم حیث تمسك كذلك الطرف المستأنف فرعیا با
.ستوجب الهدم تصدعات او شقوق ت

ن تمت البناء وإ وإعادةدعوى المصادقة علیه هو الهدم وإقامةالإنذارحیث ان الهدف من تبلیغ 
لمواصفات عصریة یخضعالبناء وإعادةالهدم ألحت علىفإنها24/5/55من ظهیر 11الى المادة الإشارة

هذا الحق لهاولالبناء فان المشرع خوإعادةفي الهدم ترغب أصلیاالمستأنفةأنولذا فما دام وحدیثة 
یتعین أن تحترم فیهنفس الظهیر إطارالموجه في الإنذارالا ان أعلاهظهیر المن 12بمقتضى الفصل 

هیر لیس باجراء عادي  من اجراءات الدعوى لأن الانذار الموجه في اطار الظأساسیةقانونیة شكلیات 
ریة لمهلة الستة اشهر المكتري  تمسك  بعدم احترام المكوانما هو تصرف قانوني وفي النازلة ان الطرف 

ویتبین ان الطرف مقررة لفائدته قانوناالمنصوص علیها  قانونا ومن حقه ان یتمسك بذلك لان هذه المهلة 
بدعوى المصادقة علیه  في المكریة أي المستانفةوتقدمت20/6/2014یخ بتار بالإنذارالمكتري توصل 

قرار (في الفصل السادس من الظهیر اشهر المنصوص علیهاالستةمهلة انصرامأي قبل 28/11/2014
د في الملفین التجاریین المضمومین عد17/9/08محكمة النقض حالیا الصادر بتاریخ -المجلس الاعلى
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24/5/55الدكتور عمر ازوكار الكراء التجاري في ضوء ظهیر منشور بكتاب328/2007/2/3/328
.)وما بعد 54وقضاء محكمة النقض ص 

دعوى المصادقة انإلایكون مبنیا على سبب جدي الإنذارفان أعلاهحیث انه تبعا لكل ما ذكر
فیما قضى به  من رفض لطلب المصادقة المستأنفالحكم إلغاءذا یتعین ولوانها سابقة لأعلیه والافراغ هي

لأن سبب الانذار یبقى جدیا ویترتب عن احترام والحكم من جدید بعدم قبول الدعوىوالإفراغالإنذارعلى 
الحكم  إلغاءمؤسسا كما سبق ذكره فانه یتعین الإنذاروبما ان سبب المهلة  عدم القبول فقط ولیس الرفض

.من بطلان والحكم من جدید برفضهفیما قضى بهالمستأنف

والمحدد في كراء قانونا لهم المقرربالتعویض  الجزئيالحكم لفائدتهمفرعیاالمستأنفونحیث التمس 
.الإفراغثلاث سنوات  بالسومة الكرائیة المعمول بها وقت 

أعلاهكر حسب ما ذلهم تعویض كراء ثلاث سنواتالمستأنفةأداءفي محقینحیث ان المكترین 
.24/5/55ظهیرمن 12بمقتضى الفصل 

بإجراء الأمرمن رفض لباقي الطلبات ومن بینها طلب الأولىما قضت به محكمة الدرجة إنحیث 
إجراء حق في اللأن مالكي الأصل التجاري یبقى لهم أساسلا یرتكز على الكاملخبرة لتحدید التعویض

مما یتعین تقویمهویتعذر الأصلالتجاري حتى لا یندثر هذا لأصلهمنهم داخبرة لتحدید التعویض عن  فق
.هوالحكم من جدید بعدم قبولقضى به من رفض للطلب فیما معه إلغاؤه  
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:لــــــــــــــــفي الشكــ

الطلبفيوهقبولبعدمالاصليالطلبفيجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبإلغاء:وع ـــــــــفي الموض
علیهمللمستأنف المبلغالإنذاربطلانبرفضوالكاملالتعویضلتحدیدخبرةبإجراءالأمرقبولبعدمالمضاد
ثلاثكراءیساويتعویضفي حالة الافراغعلیهمللمستأنفلفائدةالمستأنفةبأداءو20/6/2014بتاریخ
.بالنسبةالصائرجعلوالإفراغوقتبهاالمعمولبالسومةسنوات

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.1/2/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
عائشة11سمیر والسیدة  11السید  بین 

تنوب عنهما الأستاذة سمیة رداف   المحامیة بهیئة الدار البیضاء 
بوصفهما مستأنفین من جهة

22السید  محمد : وبین 
ینوب عنه الأستاذ  محمد بنعمار  المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.4/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

693: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5448: ملف رقم
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.من قانون المسطرة المدنیة429یلیه ووما328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

عائشة  11سمیر والسیدة  11بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 26/10/2016بواسطة دفاعهما بتاریخ 

وفي وفي الطلب الاصلي في الشكل بقبوله6465/8206/2014ملف عدد 11145تحت عدد 10/11/2015
درهم 178.000,00الموضوع رفض الطلب بطلان الانذار والحكم على المدعى علیه بأدائه المدعي تعویضا  قدره 

میل الصائر مناصفة وفي الطلب المضاد في الشكل قبوله وفي المضوع بالمصادقة على الانذار والافراغ كما وتح
3890والقاضي باجراء خبرة وكذلك الحكم عدد 25/11/2014الصادر بتاریخ 2232یستأنفان القرار التمهیدي عدد 

ى الحكم الصادر في الملف المشار الیه اعلاه القاضي باصلاح الخطأ المادي الذي اعتر 19/4/2016الصادر بتاریخ 
واعتبار  الأداء للمدعیین  بدل المدعي  واعتبار  11وعائشة 11في الطلب الأصلي  هما سمیر وذلك بجعل المدعیین 

الإنذار المبلغ  للمدعى علیهما  بدلا من المدعى علیه  وافراغهما  من یقوم  مقامهما  من المحل بدل  افراغه  من 
.   ل  واقرار  باقي منطوق الحكمالمح

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 12/10/2016الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ الطرفحیث بلغ
.أي داخل الأجل القانوني 26/10/2016الاستئنافي و تقدم باستئنافھ بتاریخ 

فھو متطلبة قانونا الشروط الشكلیة الجمیعلمستوفمؤدى عنھ الصائر القضائي والمقال الاستئنافيإنو حیث 
.مقبول 

:و في الموضـوع 
بمقال أمام مابواسطة دفاعهاتقدمعائشة11سمیر و11ن یحكم المستأنف أن السیدیستفاد من وثائق الملف و ال

هما توصل من المدعى علیه بإنذار من أجل إخلاء المحل فیه أنانعرضیوالذي المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
و أنه تطبیقا للقانون تقدما 19/12/2013بتاریخ 1955التجاري المكرى لهما للاستعمال الشخصي في إطار ظهیر 

الإنذار لأن السبب الحقیقي ما بدعوى الصلح صدر فیها محضرا بعدم نجاح الصلح، و أنهما ینازعان في صحة  سبب 
بة المكري في حرمانهما من استغلال الأصل التجاري بهدف المضاربة العقاریة ، ملتمسین الحكم ببطلان الإنذار رغهو

.و احتیاطیا انتداب خبیر لتحدید القیمة الحقیقیة للأصل التجاري19/12/2013الموجه لهما بتاریخ 
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فیها بأن سبب الإنذار ثابت و جدي و بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب مضاد للمدعى علیه و التي أوضح
و صحیح و منتج لجمیع آثاره القانونیة ، ملتمسا في المقال المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ  

508و إفراغهما و من یقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بشارع القدس رقم 19/12/2013للمدعى علیهما بتاریخ 

.درهم عن كل یوم تأخیر100ء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الدارالبیضا
.والقاضي باجراء خبرة لتحدید التعویض عن الافراغ25/11/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

وبناء على تقریر الخبیر سعید الصنهاجي الذي اكد فیه ان قیمة التعویض عن فقدان الأصل التجاري موضوع 
.درهم 178000هي النزاع

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان و جاء في أسباب 
مستأنفانع  الجدیة  التي أثارها  الاستئنافهما  ان الحكم الإبتدائي لم یصادف الصواب  فیما قضى به  ولم یلتفت  للدفو 

ولم یبن حكمه على اساس حین  تبنى ما جاء في خبرة السید سعید  الصنهاجي  على الرغم  من انها  مخالفة للفصل 
واكتفى بحیثیة  ,  على تقریر الخبرةمستأنفانانه  لم یناقش  ما نعاه  الم  وغیر مرتكزة على اساس  كما .م.من ق63

للمقتضى القانوني المذكور  امرت باجراء  خبرة لتحدید التعویض ان المحكمة وتطبیقا ,  وحیدة لتعلیل قضائه وهي 
درهم كتعویض عن 178000الكامل  والخبیر  السید  محمد بنسعید أنجز تقریره  ومن خلاله  قام باقتراح مبلغ 

اساس  وان محكمة الدرجة الأولى  لم تناقش بدایة ما أثاره الطاعنان  بخصوص عدم إرتكاز الإنذار على , الإفراغ
24/5/1955من ظهیر  6وان سبب الإستعمال الشخصي  غیر واقعي  وكذلك مخالفة الإنذار لمقتضیات  الفصل 

ویشترط ان یوجه الإنذار بالإفراغ قبل انتهاء العقد  بستة أشهر  وبالرجوع إلى الإنذار  موضوع الدعوى  سیتبین  بانه 
بعین الإعتبار  مدة ستة أشهر السابقة لتاریخ  انتهاء العقد وان الحكم لم تراع فیه المقتضیات  المذكورة لأنه لم یأخذ

الا انه , الإبتدائي  اشار في تعلیله  الى كون الخبیر  هو محمد  بن سعید  وان خبرة  هذا الأخیر جاءت موضوعیة
وبالتالي  , سعید الصنهاجيبالرجوع الى تقریر  الخبرة المنجزة في الملف  سیتبین  انها منجزة  من طرف الخبیر  السید

فان الحكم الإبتدائي جاء  متناقضا في تعلیله  مع الخبرة  المدلى بها في الملف  وذلك لكونها  لیست من انجاز الخبیر 
ان العارضین  وبمقتضى  مذكریتهما  بعد الخبرة  دفعا  بكون الخبرة , محمد  بنسعید كما ورد بحیثیات  الحكم الإبتدائي

م  ذلك انه بالرجوع الى تقریر الخبرة  یتضح انه یشیر  الى ان  استدعاء .م.من ق63مقتضیات الفصللم تحترم  
وهو الشيء الذي یؤكده مرجوع  البرید إن العمل القضائي وقرارت " لم یطلب" الدفاع الممضي  أسفله رجع بملاحظة 
یمكنها أن تغني  عن استدعاء الأطراف  لا تفید التوصل ولا" غیر مطلوب" محكمة النقض استقرت على ان عبارة 

یوجب على الخبیر  تحت طائلة  البطلان ان یستدعي الأطراف  ووكلائهم لحضور انجاز , بالطرق المقررة قانونا
كما ان الفقرة الثانیة  من الفصل المذكور اعلاه  تفرض على الخبیر ان لا یقوم بمهمته الا بحضور  أطراف , الخبرة

وان الخبیر ضرب  عرض الحائط بكل هذه ,  ئهم  او بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء  بصفة  قانونیةالنزاع  ووكلا
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المقتضیات  القانونیة الأمرة  ولم یستدع  دفاع العارضین بطریقة قانونیة لحضور  اجراءات  الخبرة واكتفى  بالإشارة 
وبناء ,  تي لا تعتبر  باي حال  من الأحوال  بمثابة توصلال"  لم یطلب " في تقریره  الى كون مرجوع البرید بملاحظة 

على مخالفة الخبرة لمقتضیات الفصل المذكور  یجعل جمیع اجراءات الخبرة باطلة وذلك بناء على ما جاء  في الفقرة 
والخبرة المنجزة اعتمدت  على معطیات  غیر صحیحة  كما ان السید  الخبیر لم یبین,  الأول  من هذا الفصل

وبالرجوع الى الخبرة وبالإطلاع على التعویضات , الأسس  المعتمدة  من اجل الوصول  الى ما خلص الیه في تقریره
والخبیر ,  التي سطرها الخبیر  تبین انها  لا تمت  بصلة  الى الواقع  والى قیمة محلات مماثلة تمارس  نفس النشاط

لم یراع  كل ,  من محله الحالي  الى محل آخرطرف المستأنفدرهم كتكالیف  انتقال ال500عند تحدیده  مبلغ
وحدد الخبیر مبلغ جد هزیل  في , یوازي  ذلك من  مصاریف  متعددةالإجراءات  التي یقتضیها تغییر محل  بآخر وما 

ق وان ما خلص الیه  من كون الوكالة لا تح،درهم كتعویض عن تكالیف إداریة لفتح  وكالة  بمكان آخر  2500
فان وكالة , ولم یستند على اي اسس موضوعیةمستأنفینیعتبر حیفا تجاه ال,  شهريدرهم كدخل صافي5000سوى 

لذلك یبقى  ما خلص  الیه  الخبیر  في هذا  الشأن  بعید ,  درهم شهریا20000قد تصل ارباحها  الى مستأنفینال
اما , بنفس المنطقة  والتي تعرف  نشاطا عقاریا  متمیزانفینمستألحقیقي  لوكالة  مثل وكالة الكل البعد عن الدخل  ا

فان ,  عن تحدید التعویض  عن فقدان  دخل الوكالة ولمدة شهرین  فقط وتحدید  مدة استدراك الزبناء في اربعة أشهر
مع العلم  ان , دةالسید الخبیر  لم یكلف نفسه عناء  لتبیان أسباب  النزول  وتوضیح الأسس  المعتمدة لتحدید  هذه الم

المدة  المحددة  من طرف السید  الخبیر  قصیرة جدا وغیر كافیة سواء لإیجاد  محل آخر او لإستدارك الزبناء الذین 
وفیما یخص  الحق في الكراء والتعویض  عنه , یصعب  جلبهم  وكسب ثقتهم  عند تغییر  المحل ومنطقة  الإشتغال

نیة  واخذ یخوض في نقط قانونیة لیست  من اختصاصه  من قبیل ما جاء في فان السید الخبیر  ترك مهمته  التق
غیر ان السجل  التجاري 1991بالإضافة الى الأقدمیة  لتواجد  السید سمیر  به منذ ,  الصفحة الأخیرة  في تقریره

تحدید القیمة  بالإضافة  الى انه لم یعر الإهتمام  لوثیقة مهمة كانت  ستساعده  في , 2004انشأ  حتى سنة 
عائشة 11الا وهي  عقد بیع نصیب  بین السید زیناني  عبد االله والعارضة السیدة  , للتعویض  عن الحق في الكراء

درهم وما یعني  ان قیمة الأصل50.000والذي اشترت  بمقتضاه هذه الأخیرة نصف  الأصل التجاري  بمبلغ  
الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي  المستأنف فیما قضى والتمسا , درهم100.000ي او التجاري  في هذه السنة  كانت تس

به وبعد التصدي الحكم  من جدید  وفق  ما جاء  في المقال الإفتتاحي للعارضین  ومذكرتهما المدلى بها بجلسة 
سوم  القضائیة  والمؤدى عنها الر 03/11/2015وكذلك بمذكرتهما بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 27/10/2015

وأدلیا  بنسخة من الحكم الإبتدائي  والحكم الإصلاحي وطي , وتحمیل المستأنف  الصائر. 03/11/2015بتاریخ 
.                  تبلیغ العارضین
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جاء 07/12/2016و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
م  من .م.من ق63ز  استئناف الطاعنین  على نقطتین  تتعلق الأولى  بمخالفة مقتضیات  الفصل فیها أنه ارتك

من 6طرف السید الخبیر  وعدم استناد تقریره على اساس موضوعي  والثانیة في مخالفة  الإنذار لمقتضیات  الفصل 
بالمرحلة الإبتدائیة ستجدها هي وسیتبین للمحكمة  بعد الإطلاع على مذكرات  الطاعنین ,  24/5/1955ظهیر 

نفسها  التي تمت صیاغتها  بالمقال الإستئنافي  مما یتنبین معه ان الطاعنین  لم یأتیا بجدید وبالرغم من ذلك 
24/5/55من ظهیر 6مخالفة مقتضیات الفصل : فالعارض یدلي  برد على المقال الإستئنافي على الشكل الأتي

قد الذي یجمع الطاعنان بالعارض هو عقد غیر محدد المدة لیكون بالتالي وتبعا وكما سبق ودفع العارض  فالع
اشهر تبتدئ من تاریخ توصله بالإنذار ولیس من تاریخ انتهاء 6لمقتضیات نفس  الفصل ان یلزم بامهال المكتري مدة 

ن قراراتها  نذكر منها قرار وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في عدید  م, مدة العقد لأنه عقد غیر محدد  المدة
ص 48المنشور بمجلة المحاكم  المغربیة عدد 444/84ملف عدد 31/12/1986الصادر  بتاریخ 3052عدد 
من 63مما یتعین معه بالتالي رد هذا الدفع لعدم جدیته وارتكازه على اساس سلیم حول مخالفة مقتضیات  الفصل 74

م وینبني هذا الدفع  على غیر .م.من ق63د الخبیر خالف مقتضیات الفصل طرف الخبیر وزعم الطاعنان  ان السی
قد حضر كل اطوار الخبرة  وأدلى 11اساس ذلك وانه برجوع المحكمة الى تقریر السید الخبیر  ستجد ان السید  سمیر 

وان السید , ضوریةبمجموعة وثائق للسید الخبیر مما یؤكد ان الخبرة انجزت بحضور اطراف  النزاع  مما یجعلها ح
الخبیر قام باستدعاء كل أطراف الدعوى رفقة دفاعهما  ویتضح بالتالي ان السید الخبیر  احترم بالتالي  مقتضیات 

وادعى الطاعنان  ان  تقریر السید الخبیر جاء مجحفا في حقهما ویبقى على الدفاع على غیر , م .م.من ق63الفصل 
تقریر السید الخبیر  ستجده المحكمة  قد تطرق لكل النقط المأمور بها بالحكم اساس یعزوه الإثبات وبالرجوع الى 

التمهیدي  مما یتضح معه بالتالي ان مبلغ التعویض الذي خلص الیه السید الخبیر في تقریره  جاء منسجما  مع 
تكازها على اساس  وضعیة المحل وعناصر الأصل التجاري  لذلك یلتمس القول  برد جمیع  دفوع الطاعنان  لعدم ار 

.              والحكم بتأیید الحكم الإبتدتائي  في كل ما قضى به

أنه 04/01/2017واسطة نائبهما بجلسة ن بییبیة المدلى بها من طرف المستأنفو بناء على المذكرة التعق
. ما جاء في المقال الإستئنافيان فیهایؤكد

ف ألفي خلالها بمذكرة حضرها دفاع الأطرا4/1/2017ها جلسة آخر علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات
فتقرر اعتبار نائب الطرف المستأنف كما ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة تعقیب أشیر الى مضمونهما اعلاه تعقیبیة ل

.1/2/2017جلسة بو حجزه للمداولة للنطق بالقرار الملف جاهزا 
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محكمــة الاستئـناف
.المستأنف اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه حیث عرض الطرف 

حیث تمسك الطرف المستأنف بصفته مكتریا بأن السبب الذي بني علیه الانذار غیر جدي والهدف من الافراغ 
.هو المضاربة العقاریة علما ان المستأنفین كونا أصلا تجاریا مهما لمدة طویلة

لمالك العقار الحق في المطالبة برفض تجدید العقد منح 24/5/55لكن حیث ان المشرع في اطار ظهیر 
واسترجاع محله من اجل الاستغلال الشخصي شریطة تعویضه لمالك الأصل التجاري التعویض الكامل المنصوص 

.جدیة السبب من عدمهامدىةشوبالتالي لا مجال لمناقاعلاه الظهیر من 10علیه في الفصل 

ل السادس من الظهیر اعلاه ذلك ان المكري لم یأخذ بعین الاعتبار حیث تمسكا كذلك بخرق مقتضیات الفص
.ه الانذارابقة عن تاریخ انتهاء العقد لتوجیمهلة الستة اشهر الس

حیث انه بالاطلاع على الملف الابتدائي یتبین ان المستأنفین بلغا بالانذار موضوع النزاع بتاریخ 
ان هذا الاخیرأي29/9/2014إلا بتاریخ والافراغعلیهالمصادقة والمستأنف علیه لم یتقدم بدعوى 19/12/2013
المستأنف كون المكريم المهلة المنصوص علیها قانونا ولم یخرق أي مقتضى قانوني خلاف ما ادعاه الطرف احتر 

.نیةن مطابقا للقانون ومرتبا لآثاره القانو یخالف مقتضیات الفصل اعلاه وبذلك یكون الانذار المبلغ للمكتری

یقوم باستدعاء الأطراف الا مبرر لها لأن الخبیر لمكلیات الخبرةشنازعة الطرف المستأنف في من حیث إ
قام بما هو متعین علیه اعمالا یكون قدفإنه" لم یطلب" ونوابهم بواسطة البرید المضمون ویرجع البرید بملاحظة 

م یستجب للإستدعاء وبتحمل لبالأمربأن المعني منها یستشفم وان هذه العبارة.م.من ق63لمقتضیات الفصل 
لا موجب له وهو ما استقرت علیه معظم قرارات 63ل بمقتضیات الفصل في ذلك وبالتالي فإن الاستدلامسؤولیته

.التي اعتبرت ان تأویل هذه العبارة یخضع لسلطة المحكمة في الاخذ بها ام لامحكمة النقض

ا على مضمون الخبرة المنجزة من طرف الخبیر سعید الصنهاجي یتبین انه اعطى باطلاعهحیث ان المحكمة
ما انتهى الیه ذا درهم ول750اریة وبسومة لا تتعدى وصفا كاملا وشاملا للمحل التجاري الذي هو عبارة عن وكالة عق

اذ یوجد بزاویة بین شارع بالموقعدرهم هو مناسب بالمقارنة145.000,00الخبیر من تحدید التعویض في مبلغ 
بمثل هذه السومة وفي مارس وهو موقع ممتاز اذ یصعب العثور على محل تجاري بمدینة البیضاء6وشارع القدس
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درهم هو جد مغالا فیه لأن مساحة المحل هي جد صغیرة 300.000هذا الموقع إلا ان الرفع من التعویض الى مبلغ 
الخبیر الیهانتهىعقاریة ولذا ما حیث النشاط الممارس فهو فقط عبارة عن وكالةمتر مربع ومن 8,58اذ لا تتجاوز 

ري من جراء نزع الید والخبیر في تقریره اشار الى اهم العناصر المعنویة تللطرف المكهو جابر للضرر الذي سیلحق
بناء والحق في الكراء والقول بأن والتي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري الى جهة اخرى كالز المكونة للأصل التجاري

- لما اشار في تعلیله الى خبرة محمد بنسعید في حین ان الخبرة انجزها الخبیر سعید الصنهاجي جاء متناقضاالحكم
تضمن اجراء خبرة عهدت مهمة القیام مادي  بدلیل ان الحكم  في وقائعههو قول مردود على اعتبار انه مجرد خطأ

خبرة هذا الاخیر ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالتعویض  وناقشالصنهاجي بها للخبیر سعید 
تبعا لكل ما ذكر و درهم وبالتالي لیس هناك أي تناقض 178.000قترح من طرف هذا الاخیر والمحدد في مبلغ الم

.اعلاه یتعین تأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل-
.رالصائالمستأنفینتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید: وعموضفي ال-

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11السیدة منى  بین 
ینوب عنها الأستاذ ابراهیم المسطور  المحامي بهیئة الدار البیضاء  

بوصفها مستأنفة من جهة
22السید جمال : وبین 

ینوب عنه الأستاذ  محمد شاعر المحامي بهیئة الدار البیضاء
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.4/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

694: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5922: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

11ة منى به السیدتصائر القضائي الذي تقدمالمقال الاستئنافي المؤدى عنه الء علىبنا
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 21/11/2016بتاریخ ابواسطة دفاعه

القاضي في و 5968/8206/2016ملف عدد 9126د تحت عد11/10/2016البیضاء بتاریخ 
.برفض الطلب  وتحمیل المستأنف الصائربقبول الطلب وفي الموضوعالشكل  

.بالحكم المستأنفةلا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنإنه حیث 

الشروط الشكلیة مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجمیعو حیث قدم المقال الاستئنافي 
.فهو مقبول المتطلبة قانونا

:و في الموضـوع 

تقدمت بواسطة دفاعها بمقال 11یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السیدة منى 
إنذارا رام لیههسبق لها ان وجهت للمدعى عانهعرض فیه  تمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  أمام ال

كما یتجلى 2015|11|17توصل به بتاریخ 1955ماي 24الكراء في إطار ظهیر إلى أداء واجبات
وان المدعى علیه لم یحترم الإجراءات التي یلزم بها من ظهیر , من الإشعار بالإستیلام المرفق بالمقال

لاجل المحدد و ممارسة دعوى الصلح مما یجعله محتلا بدون سند من اداء في ا1955ماي 24
.بالإفراغالحكم على المدعى علیه ملتمسةلذلك 

وبناء على المذكرتین  الجوابیتین  المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیه واللتین عرض من 
جهة ثانیة فإن دعوى خلالهما أولا إن المدعیة لم تعزز طلبها بما یثبت صفتها في الإدعاء و من 

المدعیة لا ترتكز على اساس قانوني سلیم فإن العقد الرابط بین الطرفین هو عقد كراء طویل الأمد
الذي بموجبه تنازل المكري عن المطالبة بإنهاء العلاقة الكرائیة او بفسخ العقد أو بالمطالبة بالإفراغ و 

الكراء وان العقد شریعة المتعاقدین او من إلتزم لأي سبب من الأسباب باستثناء المطالبة بأداء واجبات
بشئ لزمه وان تنازل المكري عن حقه في المطالبة بالإفراغ او الفسخ او إنهاء العلاقة الكرائیة یلزمه 
كما یلزم الخف الخاص و العام كما ینص على ذلك القانون و بالتالي فلا یحق له باي وجه من الوجوه 

قة الكرائیة وهو ما یجعل طلبه غیر مقبول ومرفوض موضوعا و ان المطالبة بوضع حد للعلا, 
2015المدعي فوجئ بمزاعم المدعیة كونه توصل بإنذار من اجل الاداء  واجبات كراء شهر أكتوبر 
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في حین لم یتوصل بأي إنذار بخصوص اداء واجبات الكراء و یتضمن مقتضیات الفصل , والإفراغ  
فإنها تتضمن نص 2015|11|17ا الرسالة التي توصل بها بتاریخ أم1955ماي 24من ظهیر 27

وكالة من اجل قبض واجبات الكراء و الابراء و بعد أن رفض المدعى علیه تمكین السید مصطفى 
وانه و على فرض , 11من الواجبات الكرائیة إلا بعد تمكینه من وصل الكراء من السیدة منى 11

یؤدي واجبات الكراء بانتظام و لم یثبت أن تأخر عن ذلك بل هو صحة مزاعم المدعیة فإن المدعي
إذ اداه المدعى علیه  مرتین و طلب منه 2015دائن للمكري بسومة شهر واحد وهو شهر یونیو 

اما بخصوص الإنذار المزعوم فإنه على فرض صحته فغن , مصطفى تأجیل خصم قیمته 11السید 
و بادر إلى اداء واجبات الكراء بتاریخ 2015|11|17بتاریخ الرسالة التي توصل بها المدعى علیه

قیمته 2015كما هو ثابت من الوصل الذي یحمل شومة شهري أكتوبر و نونبر 2015|11|20
لیس له یكون سبب الإنذار غیر ذي موضوع و درهم  وانه بثبوت الاداء داخل الاجل القانوني 3000

من البند 3إلى أن المدعیة إلتزمت بمقتضى الفقرة أي تبعات و لا یترتب عنه أي شئ إضافة
و كذا قانون 1955ماي 24الخامس من العقد بتنازلها عن حقها المخول لها بمقتضى ظهیر 

الإلتزامت و العقود في المطالبة  بإنهاء العلاقة الكرائیة او فسخ العقد و المطالبة بالإفراغ لأي سبب 
الإلتزام اغ غیر مقبول شكلا مادام الشرط و یة من أجل المطالبة بالإفر كان وانه بذلك تكون الدعوى الحال

وارفق المذكرة بصورة من , بالعقد لازال قائما وهو ما یستوجب رد دعوى المدعیة والحكم برفض الطلب
.عقد الكراء

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السیدة منى 
دون 20/11/2015ان المستأنف علیه تشبت  بوقوع الأداء  بتاریخ او جاء في أسباب استئنافه11
ذلك كما طالبته  ب20/12/2015تاریخ الأداء بكل وضوح وهو یدلي بأصل التوصیل الذي یبینان 

وان قاضي المحكمة التجاریة استنتج من تاریخ مطابقة صورة 20/9/2016في مذكرتها بجلسة 
ة دفعت قرینة على انتفاء التماطل في حین  ان المستأنفوصیل للأصل كونه تاریخ الأداء وجعل منهتال

صورة  التوصیل یأتي لاحقا لتاریخ مطابقة10/2015في نفس المذكرة بان ما جعل تاریخ أداء شهر 
السید فان المستأنف علیه طالب الوكیل ,  ولخلق العراقیل24/11/2015للأصل  هو انه بتاریخ 

ه بمنحه توصیلا  مطابقا للأصل  والإشارة فیه  الى صفته كوكیل والذي قام  بانجاز 11مصطفى 
كیل یحتفظ بالتوصیل الى  الأداء في هذا التاریخ  مما جعل الو إلا انه رفض24/11/2015بتاریخ 

خ الأداء ولیس تاریوهو التاریخ المعتبر في وقوع20/12/2015استعداده للأداء بتاریخ أبدى أن
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ریخ مطابقة صورة  التوصیل  تصور ان یأتي  تاریخ الأداء لاحقا لتامطابقة التوصیل للأصل ولا یمكن
وبالتالي فان قاضي المحكمة التجاریة قد اول , خاصة وان المكتري لم یصدر منه اي تحفظللأصل

على انتقاء التماطل بید ان التاریخ تاریخ مطابقة التوصیل للأصل بان جعل منه تاریخ  الأداء وقرینة
واقعة لا دلیل المستأنف علیه ومعلوم ان القرینة استنتاجالوارد بالتوصیل هو تاریخ الأداء والذي قبله 

المنطق والبداهة  الیها یستخلص من وقائع  تؤدى  بالضرورة وبحكمعلیها وان الإستنتاج في القرائن
القرائن , العقود والإلتزمات  الذي ینصمن قانون454لى الفصل اخر بناء علا یقبل تأویل على نحو

قبل الا القرارئن القویة الخالیة من اللبس او لحكمة القاضي ولیس للقاضي ان  یلقانونلم یقررها ا
وان ,ویمكن حصوله بكافة الطرق,لتوافق بینها واثبات العكس سائغاالقرائن المتعددة التي حصل 

بان المكتري أدى كراء شهر 20/9/2016بجلسة مذكرتها التعقیبیةالمستأنفة وضحت في
ولیس بتاریخ ن من توصیل الكراء  الذي أدلى بهكما تبی20/12/2015بتاریخ 10/2015
ى لا یطاله بالأرقام الرومانیة حت12كما یدعي وان وكیل المالكة تعمد كتابة شهر 20/11/2015

وبعد التصدي الحكم بافراغ المستأنف علیه ومن یقومالمستأنف لذلك تلتمس بالغا الحكم, اي تغییر
500قدرها البیضاء انفا وذلك تحت غرامة تهدیدیةزنقة تافیلالت232- 230لمحل رقم من امقامه

وأدلت , وتحمیل المستأنف علیه الصائر واحتیاطیا اجراء بحث في النازلةدرهم عن كل یوم تأخیر
.                          المستأنف وصورة شمسیة لتوصیل الكراءبنسخة طبق الأصل للقرار ر 

و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
المستأنف علیهان , جاء فیها أنه كما هو ثابت من وثائق الملف ووقائع القضیة04/01/2017

بعد ان اشترى اصله التجاري بمبلغ, 11ن مالكه السید مصطفى یشغله كمقهى میكتري محلا تجاریا
, درهم لیصبح صالحا للإستغلال التجاري400.000,00تهیئته بمبلغ وإعادةدرهم300.000,00

المكري مجموعة من الشروط  تم على المالكالمستأنف علیهوحمایة لحقوقه ولإستمراه اشترط 
لأي سبب ري عن حقه في المطالبة بالإفراغومن اهمها تنازل المك,تضمینها بعقد الكراء الرابط بینهما

ان لا تعرف السومة الكرائیة  اي , ة بالمبالغ المستحقةوله فقط حق المطالب, ولا من اجل التماطلكان 
كان نوعه بكل  ان یشغل المحل في اي نشاط تجاري  ةكیفما ,تغییر او تعدیل بالزیادة او النقصان

باسمه في خص الإداریة وغیرهاالمطالبة بالر ى المالك ان یفوض له المالك حقاللرجوعحریة ودون ا
وغیرها من یشعر خلفه الخاص والعام بمضمون العقد عند التفویت او التنازلشأن استغلال المحل ان

كن مباشرة بعد  ل, ع.ل.من ق230الشروط  التي تراضا علیها  الطرفان والتزما بها وفق نص المادة 
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اجراء تعدیلات منهویطلبلمستأنف علیهیضایق ا11البدء في استغلال المحل بدأ السید مصطفى 
الأمر الذي رفضه , درهم شهریا5.000,00والرفع من السومة  الكرائیة الى مبلغ على عقدة الكراء
السید قررو , درهم1.000.000,00ان المبلغ  المستثمر  یتجاوز على اعتبارالمستأنف علیه

ستمر  في مقاضاة  وا,  لإبنته بمقتضى عقد صدقة  صوريالتنازل عن ملكیة المحل 11مصطفى 
لم تكن طرفا لا یلزمها باعتبارهابالمستأنف علیهن العقد الذي كان یربطه زاعما ا,العارض باسمها

ن فإ, ت العقد الرابط بینهمان المحكمة في عدة قضایا اعتبرتها خلفا خاصا وملزمة بمقتضیالك,  فیه
ر  انذارا لأداء واجبات كراء  شهللمستأنف علیهموضوع  النزاع أساسه مزاعم المستأنفة بانها وجهت 

الا ولم یبادر إلى الأداء  ,  17/11/2015توصل به بتاریخ هنأو 2015واحد  وهو شهر اكتوبر 
الواردة  على یتوصل بالأداء  وان الروایةیؤكد للمحكمة  بانه لم أنهفي حین 20/11/2015بتاریخ 

ن فإلا اساس لها من الصحة ومن صنعه واقترافه لأن غایته  الأكیدة هي 11لسان السید  مصطفى 
وهو ما , الإنذار یصبح بدون سبب  لكون المكتري لم ینازع  في السبب  بل اقره  وبادر  الى الأداء

ویتبین للمحكمة على فرض ان العارض توصل ,  یعفیه من سلوك مسطرة الصلح لإنتفاء السبب
بالإنذار الذي تزعمه  المستأنفة لیكون  قد أدى واجبات شهر اكتوبر  داخل  الأجل على فرض  ان 

, 20/11/2015وأدى بتاریخ ,  17/11/2015بتاریخ نفة تزعم على انه  توصل بالإنذارالمستأ
وان هذا الجواب كان , من سلوك مسطرة  الصلحهحالة التماطل  منتفیة عنه  وتعفیوبالتالي  فان 

بل ءداالأجل ألكنه لم یتوصل باي انذار  من , لو توصل فعلا بالإنذار المزعومالمستأنف علیه یكفي 
,  بمجرد  ما طالبه المدعي بأداء شهرین اكتوبر  ونونبر  رغم ان شهر  نونبر  غیر مستحق  بعد

كما دأب علیه ولازال  مستمرا  فیه لغایته یؤدي  , بادر إلى الأداء  بدون  اي مماطلة او تسویق
درهم 300.000,00بعد ان تحوز مبلغ , في افراغهالمستأنفةولكن رغبة , الواجبات  الكرائیة بانتظام

ى تجهیز  المحل  واعادة تهیئته عل, 400.000,00ما  یناهزالمستأنف علیه وانفق, لمفتاحكثمن ل
وتحمیل المستأنفة الصائر الحكم برد الإستئناف  وتأیید الحكم المستأنفملتمسة) مقهى عصریة(

وصورة محضر عرض عیني برسالة من المستأنف  برفض الإیداع البنكي للواجبات  الكرائیةوأدلى
.               للواجبات الكرائیة

حضرها دفاع الطرفین 4/01/2017آخرها جلسة علنیة الملف بجلسات و بناء على إدراج
فتقرر وأدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة أشیر إلى مضمونها أعلاه تسلم نسخة منها نائب المستأنفة 

.1/2/2017جلسة بة للنطق بالقرار و حجزه للمداولاعتبار الملف جاهزا
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محكمــة الاستئـناف
.تبعا لما سطر أعلاهاستئنافهاحیث عرضت الطاعنة أوجه 

الذي یثبت المستأنف علیه تشبث بالوصل الكرائيحیث تمسكت المستأنفة بصفتها مكریة بكون 
دون أن یدلي بأصل الوصل في حین أن أداء شهر أكتوبر لسنة 20/11/2015أداء الكراء بتاریخ 

للأصل لكون المستأنف علیه طالب الوكیل السید التوصیلجاء لاحقا لتاریخ مطابقة صورة 2015
زه بتاریخ بمنحه وصلا مطابقا للأصل والإشارة فیه إلى صفته كوكیل والذي قام بإنجا11مصطفى 

.20/12/2015إلا أنه رفض الأداء الذي لم یتم إلا بتاریخ 24/11/2015

نه تضمن فقط أداء الكراء عن یتبین أحیث إنه بالإطلاع على مضمون الإنذار موضوع النزاع 
بصورة مطابقة للأصل لوصل كرائي یتضمن أداء كراء وأن المستأنف علیه أدلى2015شهر أكتوبر 

لما اعتبر أن الاداء تم بتاریخ والحكم المستأنف كان على صواب 2014ونبر لسنة شهري أكتوبر ن
الأداء بعد هذا التاریخ والقول بأن المستأنف علیه لم یؤد تصور أن یكون ولا یمكن 24/11/2015

إلى المكتري في مقابل  الأداء علما أن أن الوصل یسلمبهذا التاریخ هو قول مردود على اعتبار 
قبض كراء المحل موضوع هي محصورة في11السید مصطفى لوالد المستأنفة الوكالة الممنوحة 

ري نفسه ولا یمكن أن یدعي بإضافة المكومن أدلى بها هو 5/3/2014مصادق علیها في والالنزاع 
ینبنيمما یكون ما تمسكت به المستأنفة لا والحال أن بیده الوكالةالكرائي صفة الوكیل في الوصل 

ماطل یكون منتفیا في فالت17/11/2015على أساس وبما أن الإنذار بلغ به المستأنف علیه بتاریخ 
والدلیل على 20/12/2015وكذا 20/11/2015المصادق علیه یتضمن وصل الكراءالنازلة لأن

تري في استمرار وما یؤكد حسن نیة المك24/11/2015ذلك هو أن المصادقة علیه تمت بتاریخ 
من محضر العرض العیني المؤرخ في الثابت2016هو أدائه الكراء لغایة نونبر العلاقة الكرائیة

یتعین تأیید الحكم المستانف أعلاهوالذي قبله وكیل المستأنفة، وتبعا لما ذكر14/11/2016
.لمصادفته الصواب 

أجل تى أدى الكراء المطالب به داخل سلوك مسطرة الصلح ممعفى من یكون حیث إن المكتري 
من ذلكالإنذار خاصة وأن الأمر یتعلق بمطالبته كراء فقط شهر واحد وهو ما أبر ذمته منه بل أكثر

كما سبق ذكره ولا یمكن أن یحتج في مواجهة المستأنف علیه بسقوط 2016أدي الكراء لغایة نونبر 
لأن السبب الذي 24/5/55ظهیر من 27لعقد إعمال لمقتضیات الفصل الحق في المطالبة بتجدید ا
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علیه الإنذار والذي هو التماطل لم یبق له أي أساس في حالة الأداء وداخل الأجل وهو ما سارت بنى
.- محكمة النقض حالیا- علیه معظم قرارات المجلس الأعلى

لهــذه الأسبـــاب
.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارتصرح 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتایید:موضوعفي ال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ك.ر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11المصطفى السیدبین 
ببرشیدالمحامي بهیئة مصطفى جاد ینوب عنه الأستاذ 

من جهةابوصفه مستأنف
22ة خدیجة السید: وبین 

ینوب عنها الأستاذ عبد القادر بشر المحامي بهیئة برشید

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

696: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/6246: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328اكم التجاریة والفصول من قانون المح19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید محمد بلحسن 
بالدار یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 28/11/2016بواسطة دفاعه بتاریخ 

القاضيو 5568/8206/2016ملف عدد 9317تحت عدد 17/10/2016بتاریخ البیضاء
بقبوله في الشكل  5568/8206/2016عدد صادقة على الإنذار موضوع الملف بالنسبة لطلب الم

المصطفى بتاریخ 11بلغ للمكتري السید راغ الموفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإف
بشارع الحسن الثاني من یقوم مقامه  من المحل التجاري الكائنوالحكم  بافراغه و 20/11/2015
عدد نذار موضوع الملففي الإلة برشید وبالنسبة لطلب المنازعةاولاد عبو دائرة وعما121رقم 

.ضوع برفضه وتحمیل  رافعه الصائرالقاضي في الشكل  بقبوله وفي المو 6217/8206/2016

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق 15/11/2016بتاریخ المستأنفحیث بلغ الطاعن بالحكم 
.أي داخل الأجل القانوني 28/11/2015بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاریخ 

لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مستوفیاالاستئنافيو حیث قدم المقال 
.مقبول 

:و في الموضـوع
بمقال أمام ابواسطة دفاعهتتقدمالمدعیةیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

وهو عبارة محل تجاريان المدعى علیه یكتري منها عرض فیه تبالدار البیضاء المحكمة التجاریة 
درهم ، وأنها أنذرته من اجل الهدم وإعادة البناء بواسطة 430عن فرن تقلیدي بسومة شهریة قدرها 

، ملتمسة الحكم أساسا بتصحیح الإشعار بالإفراغ وبإفراغ 20/11/2015مفوض قضائي بتاریخ 
میدان العقاري الأمر تمهیدیا الأمر بإجراء خبرة في المن المحل موضوع النزاع، و المدعى علیه 



6246/8206/2016.

3/8

على الصحة اللوقوف على العقار موضوع النزاع ومعاینة حالته المزریة التي أصبحت تشكل خطر 
.    والأمن مع حفظ الحق في التعقیب على ضوء الخبرة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر

ة والمؤداة عنه الرسوم وبناء على مقال المنازعة في الإنذار المودع بكتابة ضبط هذه المحكم
یكتري محلا تجاریا من المكریة منذ أكثر یعرض فیه أنهو الذي 22/06/2016القضائیة بتاریخ 

لكون 06/03/2015انه توصل منها بإنذار بتاریخ و من خمسون سنة كما أسس علیه أصل تجاري ،
ب مؤرخ بتاریخ المحل أصبح یشكل خطرا جسیما على العموم مما جعله یرد علیها بمقتضى جوا

بتاریخ 264/15/1110في ملف المختلفة عدد 264، كما استصدر أمرا عدد 02/04/2015
عن المحكمة الابتدائیة ببرشید انتقل بموجبه عون التنفیذ الى المحل التجاري كما 10/02/2015

عاین وجود تصدعات في الجدران فقط ، مضیفا ان موكله توصل أیضا بإنذار بتاریخ 
مما جعله یمارس دعوى الصلح انتهت بعدم 24/05/1955في إطار ظهیر 20/11/2015

المقضي به ، ملتمسا الحكم بإبطال والتي لم یبلغ بها الى حد الآن 31/12/2015نجاحها بتاریخ 
من اجل الإفراغ بسبب الهدم وإعادة البناء مع شمول 22/11/2015الإنذار المبلغ إلیه بتاریخ 

.                                                                                                                  معجل وتحمیلها الصائرالحكم بالنفاذ ال

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید 
فانه وطبقا 24/5/55وخلافا لمقتضیات ظهیر انه و جاء في أسباب استئنافه 11المصطفى 

یرتب فعدم صحة السبب المبني  علیه الإنذار لا16/49من القانون  رقم 27لمقتضیات المادة 
ة النقض في العدید  من إلا  نتیجة واحدة وهي رفض الطلب  وذلك ما استقر علیه عمل محكمعنه 

التقدیریة تراقب صحة الإنذار وسببه بكل الطرق القانونیة ة في اطار سلطتها قراراتها هذه ان المحكم
متى لم تطمئن  الى مضمونه لكي ینتج  اثره القانوني ولو بالوقوف بعین المكان او انتداب الخبرة 

10215ان تقدمت بنفس الدعوى  حكم رقم لهاوان الغریب في الأمر ان نفس باعثة الإنذار سبق
22/10/2015بتاریخ 5333/8206/2015ملف التجاري عدد لالصادر  عن نفس المحكمة في ا

على الحكم  المطعون فیه بالإستئناف نقصان المستأنفةوتعیب الحائز  لقوة الشيء المقضي به ،
التعلیل  الموازي لإنعدامه  وخرق  حقوق الدفاع  وانعدام  الأساس القانوني ذلك  انها تقدمت  بطلب 

علم  به وخلافا  لما انتهت  الیه المحكمة في وع  دون  ان یوضالضم  حجز للمداولة لضمه للم
فان ما اثیر  تلقائیا  من طرف المحكمة دون منازعة من المكریة او ابداء  , رفض طلب الإبطال

فان  12/4/2016تحفظها فان ما استنتجته المحكمة  في تعلیلها  حول شهادة  التسلیم  المؤرخة في 
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المسمى  محمد فاضل  صفته  التي دونها  كشیخ  القبیلة  او مركز  الشخص الذي  وقع علیها 
اولاد عبو  لا یعتبر  جهة إداریة محلفة  ویبقى  غیر مؤهل  للتبلیغ  مادام  ان رئیسه  المباشر  

34وان المادة , لم یؤشر في مكتبه  على هذه الشهادة,  الذي هو  قائد  المركز او الباشا  التابع له
المنظم للمفوضین  القضائیین  اوجب ان تتم الإنذارات  والإشعارات  16/49ن  رقم من القانو 

وغیرها  من الإجراءات  المنجزة في إطار  هذا القانون  بواسطة مفوض قضائي  وطبقا للإجراءات  
والتنصیص  على امكانیة  التبلیغ  بواسطة المفوض , المنصوص علیها  في قانون  المسطرة المدنیة

ضائي  جاء لوضع  حدا للتضارب  الذي عرفة  العمل القضائي  بخصوص  مدى صحة  تبلیغ  الق
شیخ  المركز  وانه ما دام  المسمى, ینالمفوضین القضائیبواسطة1955نذار  في اطار ظهیر الإ

فان مهمته  تبقى  غیر مؤهلة ,  على التبلیغقد وضع خاتمه كشخص ولیس جهة محلفة مؤتمنة
بشهادة  التسلیم  والحالة هذه  ان البیانات المضمنة,  بلیغالتهة اداریة  للقیام بعملیاتونا كجقان

المبلغ  بمضمون  محضرم  ولم تخاطب.م.من ق39ات الفصل جاءت غیر منسجمة  مع مقتضی
رفوان العارض امي لا یع, انتبه الیها المشرع في مثل هذه الحالاتالتبلیغ الذي یرتب أثار قانونیة

وان الحكم  الإبتدائي  یكون قد  حرم العارض  , جهة اداریة  محلفةصفة المبلغ الذي لا یعتبر
جمیع الطرق  الإحتیالیة لإفراغهم  من العین الكرائیة قوت یومهم  بعد ان سلكت المكریةوعائلته من

صادقة على فیما قضى  به من الممس اساسا الغاء  الحكم الإبتدائيلذلك تلت, دون سبب مشروع
والحكم بافراغه  ومن یقوم  مقامه  من 20/11/2015الإنذار بالإفراغ المبلغ  الى المكتري في 

وبعد التصدي  برشید اولاد عبو  دائرة  وعمالة121م المحل التجاري الكائن  بشارع الحسن الثاني رق
طیا  اجراء  واحتیا, نذارنفس الإالوالحكم تبعا  وفق مقاله  الرامي  الى ابط, الحكم برفض الطلب

أو الوقوف انها أهلة  للسقوط التي تدعي مالكتهاالمكتراةعلى حقیقة العین خبرة قضائیة  للوقوف
وأدلى , منذ ثلاثة عقودالمحلة  علیها والتأكد من واقعة سلامةلإجراء معاینبواسطة الهیئة الحاكمة 

الصادر  عن 5568/8206/2016عدد ملف تجاري9317حكم تبلیغیة رقم بأصل نسخة 
العارض وأصل طي التبلیغ المبلغ  الى17/10/2016المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء  وتاریخ 

9829/8202/2015عدد الصادر عن تجاریة البیضاء 540وصورة حكم رقم 15/11/2016في 
لتجاریة بالدار االصادر عن محكمة الإستئناف4755وصورة  من قرار رقم 21/1/2016وتاریخ 

.     25/7/2016وتاریخ 1513/8232/2016الملف التجاري البیضاء في 
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بجلسة ابواسطة نائبهاو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
وان , محقا فیما قضى به من افراغالحكم المستأنف كاننجاء فیها أوالتي 28/12/2016

وذلك , 1955من ظهیر 27المستانف علیه یعیب على الحكم  بانه لم یحترم مقتضیات  الفصل 
ان هذا ف, المستأنف  قد استصدر  حكما قضى  بعدم قبول  الطلبواما عن كون, لعدم  التسبیب

یمنع من سلوك  فانه لا مانع  ,  إذ انه  وفي إطار الإجراءات المسطریة,الدفع  مردود على صاحبه
, فقطضى  بعدم قبول الطلب لخلل شكلي وان الأمر  یتعلق بحكم قخاصة,المساطر القضائیة

البناء ان المكریة لم تعزز طلبها بتصمیماما عن ما جاء في الخرق الجوهري ب, ویمكن تداركه
ضى مذكرة  وبمقتنف علیهاالمستأخاصة وان , فانه اختلط على المستأنف الأمرورخصة الهدم  

والتي ضمنتها  2016یولیوز 12علیها بتاریخ ومؤشر 21/06/2016بوثائق مؤرخة في مرفقة
ویتعین , مما یكون  معه هذا الدفع غیر مجد, وثیقة15والتي وصل  عددها ,  مجموعة من الوثائق

.رده

:من حیث  الدفع بعدم  قانونیة التبلیغ

2040تحت  عدد 31/12/2015بانه لم یبلغ  بالأمر الصادر  بتاریخ أنف یدعيان المست
وان ما یدعیه  المستأنف مردود  علیه إذ انه  بلغ شخصیا  بالأمر  , والقاضي بعدم نجاح الصلح

والمذیلة  ,  12/04/2016حسب ما جاء  في شهادة  التسلیم المؤرخة  في 14/04/2016بتاریخ 
باشویة , شیخ مركز اولاد عبو, وكذا توقیع  السید محمد فاضل)  11مصطفى ( , بتوقیع المدعي

والتي تضمنت تأشیرة , 680/8402/2016حسب ملف التبلیغ عدد , باشویة اولاد عبو, اولاد عبو
فان التبلیغ یتم بجمیع , من قانون المسطرة المدنیة37ل وطبقا لمقتضیات الفص, باشویة اولاد عبو

اشارا  الى من نفس القانون 39و 38الفصلین كما ان , الطرق  القانونیة ومنها  الطریقة الإداریة
كما , التبلیغ وشهادة  التسلیم  تضمنا  اسم وتوقیع المستأنفخاصة  وان محضر, التسلیم  الصحیح

وهكذا فانه یتضح  من ، 12/04/2016جاء في محضر تبلیغ  عدم نجاح الصلح  المؤرخ  في 
اذ , وانه لم یحترم  الأجال القانونیة,  مردود علیهستأنفخلال  هذه المعطیات  بان ما یزعمه الم

التأشیرة حسب ,  لإبطال في الإنذار  الا بعد مرور شهرین وثمانیة ایامانه لم یبادر  الى الطعن  با
.ونيأي خارج الأجل القان, 22/06/2016على المقال أي 
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وان ما , ومنعدم الشروطم  بان الإنذار غیر مسببان المستأنف یزعمن حیث قانونیة الإنذار
المستأنف علیها قد قامت  بتوجیه انذار في اطار  خاصة وان , له من الصحةلا أساسیدعیه 

وضمنته  22/11/2015صل به المدعي بتاریخ والذي تو 24/05/1955ظهیر مقتضیات
وتقریر الفرنبناء على معاینة وكتاب حول وضعیة,ب الداعیة للهدم واعادة البناءالشروط والأسبا

المختصة یة وأشغال البناء وتصمیم مصادق علیه من طرف الجهاتالهندسمكتب الدراسات 
م وتشفع للعارضة بالحك,ائق كافیة لدحض مزاعم المستأنفوالوثوان هذه المعطیات, ورخصة البناء
من العارضة في طلبها على مجموعة من الوثائق الضروریة و المستأنف واعتمدتبتأیید الحكم 

مما یكون معه طلبها جدي , لها من الجهة المختصةالمسلمةضمنها التصمیم ورخصة البناء
. 585وأدلت بصورة شمسیة لقرار  عدد , لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف, وموضوعي

حضرها دفاع الطرفین25/1/2017آخرها جلسة علنیة جلسات و بناء على إدراج الملف ب
.   1/2/2017جلسة بو حجزه للمداولة للنطق بالقرار فتقرر اعتبار الملف جاهزا

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه

جدیة السبب والمحكمة لها ثبت تبان المستأنف علیها لم بصفته مكتریا حیث تمسك المستأنف 
صحة الإنذار وسببه بكل الطرق القانونیة كالوقوف على عین المكان أو ةراقبتقدیریة لمالسلطة ال

الشيء المقضى به ومع ذلك فإن قوةحاز بعدم قبول الدعوى خبرة  فضلا ان هناك حكما قضى 
.دعواها طال الذي كليالمكریة لم تصحح العیب الش

من جهة 22/10/2015مستدل به من طرف المستأنف والصادر بتاریخ أن الحكم الحیث
وإن بنى على نفس السبب الذي هو الهدم 6/3/2015بتاریخ لهذا الأخیرصدر بشان إنذار موجه 

ن اكتسب قوة الشيء المقضى به مستقل ومن جهة ثانیة فإن الحكم وإ وإعادة البناء فهو إنذار سابق و 
بعدم قبول الدعوى لعدم تضمین الإنذار بالاستئناف فإنه قضى فقطم الطعنبناء على شهادة عد
20/11/2015والإنذار موضوع النزاع والمبلغ في 24/5/55من ظهیر 27مقتضیات الفصل 

وبذلك 24/5/55من ظهیر 27تضمن السبب الذي هو الهدم وإعادة البناء وكذا مقتضیات الفصل 
لا یرتكز على أساس ویتعین استبعاده كما أن السبب المؤسس علیه الإنذار المستأنفما تمسك به 



6246/8206/2016.

7/8

متداعي موضوع النزاع حل مهو الهدم وإعادة البناء ولا حاجة للأمر بإجراء خبرة للتأكد من كون ال
ورخصة البناء للقول بجدیة السبب وهو ما بالتصمیمفقط لمالك العقار أن یدلي للسقوط أم لا فیبقى

المؤرخ في 913قرار عدد (- امحكمة النقض حالی-علیه معظم قرارات المجلس الأعلىاستقرت 
یجب تمییز بین طلب الإفراغ لانعدام الأمن المنصوص :"فیهفي الملف التجاري جاء 14/9/2005

الذي یتطلب إثبات السبب وطلب الإفراغ للهدم إعادة 24/5/55من ظهیر 11علیه في الفصل 
".تطلب إلا إثبات جدیة الهدم وإعادة البناء بالإدلاء بالتصمیم وبرخصة تجدید البناءلا یالذي البناء 

المحكمة ثیرهمن النظام العام وتوهوالإنذار هو أجل سقوطل المنازعة في أسبابحیث أن أج
محضر عدم نجاح الصلح بصفة قانونیة ووقع  بأطراف النزاع والمستأنف بلغ یثره تلقائیا حتى وإن لم 

لیه والطعن في الشخص الذي قام بعملیة التبلیغ لا أثر له في النازلة ما دام انه بلغ بالمحضر ع
وشهادة التسلیم المتعلقة بتبلیغ محضر عدم نجاح الصلح تضمنت بأن المستأنف بلغ به شخصیا 

لموجه تعتبر وثیقة رسمیة ولا یطعن فیها إلا بالزور وبالتالي الطعن اوهذه الشهادةووقع على ذلك 
لعدم جدیته والحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبر أن المستأنف للوثیقة أعلاه غیر مؤسس

مثل توالم24/5/55من ظهیر 32الفصل في تقدم بدعوى المنازعة خارج الأجل القانوني المحدد 
تقدم محضر عدم نجاح الصلح إذ بمن تاریخ توصله هذه الدعوى داخل أجل شهر ابتداءفي إقامة

ارج أي خ14/4/2016ومحضر عدم نجاح الصلح بلغ به في 22/6/2016بدعوى المنازعة في 
المذكور من الظهیر أعلاه بالأجل المنصوص علیه في الفصل الأجل القانوني المذكور وأشعر

سباب الإنذار بالمطالبة في المنازعة في أالقانوني فإن حق المستأنفل وبإقامته للدعوى خارج الأج
.التعویض یكون قد سقطب

تصمیم ورخصة البناء ورخصة با أدلتما ادعاه المستأنف فالمستأنف علیهلخلافا إنه حیث 
وتبعا لكل ما ذكر أعلاه منح بعد إفراغ العقار من ساكنیه ولیس ضروریة لإثبات جدیة السبب الهدم ت

.ید الحكم المستأنف لمصادفته الصوابیتعین تأی
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعفي ال

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص/طباعة المستشارة المقررة ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

لحسن11:السیدبین 
ینوب عنه الأستاذ قطاي بوعزة المحامي بهیئة الدار البیضاء   

من جهةا بوصفه مستأنف
22تحفیظ لقبهم أی–ملیكة –خدیجة –محمد –سعاد : و هم مبارك 22السادة ورثة ایت : وبین 

بهیئة الدار البیضاءینوب عنهم الأستاذ محمد سینا المحامي 
.من جهة أخرىهم علیمستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

697: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/3969: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.قرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار الم

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه لحسن 11السید الذي تقدم به الصائر القضائيالمقال الاستئنافي المؤدى عنهبناء على  
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 05/07/2016بتاریخ 

في الشكل  بقبول الطلب و و القاضي 10550/8206/2014ملف عدد 10157تحت عدد 21/10/2014
و الحكم 04/02/2014لحسن بتاریخ 11ي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه ف

الكائنین بساحة نیكولا المحمدیة مع 82- 81بإفراغه هو و من یقوم مقامه من المحلین التجاریین المضمومین رقم 
.تحمیله الصائر و رفض باقي الطلبات 

بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدممبارك 22ورثة أید یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
و 2014/ 04/02التمسوا من خلاله المصادقة على الإنذار المبلغ الى المكتري بتاریخ بالدار البیضاء التجاریة 

درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم 500من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها هإفراغ
فأصدرت تمهیدیا بإجراء خبرة قصد تحدید التعویض المستحق عن الإفراغ و حفظ حقهم في التعقیب على الخبرة 

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم ، بإجراء خبرة بواسطة الخبیر حمو دریدر المحكمة حكما تمهیدیا 
لحسن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي خالف مقتضیات 11ه السید طوقه أعلاه استأنفالمشار إلى من

مرحلة الم و كذلك قرار محكمة النقض ، و أن الخبیر المعین خلال .م.من ق64و 63و 62و 61و 59المواد 
طرف المستأنف ، من حیث موقع و الابتدائیة لم یكلف نفسه عناء التدقیق و التمحیص في الوثائق المقدمة له من

أنشطة بمنطقة معروفة بالمدینة تسمى ساحة  نیكولا ذات كثافة سكانیة كثیرة و المتواجدیننشاط المحلین التجاریین 
ه بالأخذ بالمعطیات لزمتم .م.من ق59تجاریة باعتراف الخبیر المعین بملف النازلة ، و أن مقتضیات المادة 

جاء فیه الوقوف على الذي الحكم التمهیدي لعدم احترام اضافة مما یجعل تقریر الخبرة ناقصة المذكورة عند التقویم 
الخبیر المعین بالقول اذ اكتفىو لیس محل تجاري واحد یحمل رقمین مختلفین ، 82و 81المحلین التجاریین رقم 

خاصة و أن 82ري الثاني رقم تجاهل أو تناسى المحل التجاو82و 81أن هناك محل تجاري واحد یحمل رقم 
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المستأنف علیه بعث بإنذارین منفصلین لكل المحلین التجاریین فتم اعتماد قیمة محل تجاري واحد مما یجعل تقریر 
إلغاء الحكم المستأنف و بم لذلك فإنه یلتمس الحكم أساسا .م.من ق64خبرته ناقصا و مخالفا لمقتضیات الفصل 

بإجراء خبرة تقویمیة ثانیة و حفظ حقه في التعقیب و جعل الصائر على المستأنف احتیاطیا جدا الحكم من جدید
.                                علیه و ارفق المقال بطي التبلیغ و نسخة تبلیغیة 

19/10/2016بجلسة مبواسطة نائبهمو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
جاء فیها أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة یتبین بأنه جاء مستوفیا لكافة الشروط 
الشكلیة اللازمة قانونا و هو الشيء الذي وقفت علیه المحكمة التجاریة ابتدائیا ، بل أن هذه الخبرة كانت حضوریة 

م تم .م.من ق63لیه شخصیا و هو ما یؤكد أن مقتضیات الفصل بالنسبة للطرفین بحیث حضر المدعى ع
احترامها ، فضلا على أن الخبیر أثبت من خلال معاینته المجردة بأن المحل یتواجد بمكان لا یعرف نشاطا تجاریا 

مع ظهور مهما و یعتبر من الأحیاء العتیقة ، و أن النشاط المزاول به یعتبر من المهن التقلیدیة و لا یعرف إقبالا
منافسة شدیدة بدخول المنتوجات العصریة بأثمنة في متناول الجمیع ، و أنه بالرغم من تسطیر الخبیر لمجموعة من 
العوامل السلبیة فإنه أعطى لنفسه اقتراح مبالغ جزافیة غیر  مدروسة و غیر مؤسسة ، و أن الحكم المستأنف كان 

یحق لمالك العقار و لو بدون سبب رفض تجدید 24/5/55من ظهیر 10معللا تعلیلا سلیما ، و أنه طبقا للمادة 
العقد مقابل أدائه للمكتري تعویض كاملا یعادل الضرر اللاحق به من جراء الإفراغ ، و أن المستأنف لم یتقدم بأي 

للفصل طلب مضاد یحدد فیه التعویض الذي یطالب به ، و أنه لا یمكن للمحكمة أن تحكم بما لم یطلب منها طبقا 
حددت أجل سنتین للمطالبة بإبطال الإنذار و تقدیم دعوى 24/5/55م ، و أن مقتضیات ظهیر .م.من ق3

في حین 27/03/2014التعویض ، و أن أجل السنتین هو أجل السقوط ، و أن الحكم بفشل محاولة صدر بتاریخ 
سقط حقه في المطالبة بأي تعویض لذلك مما یتبین معه بأن المستأنف04/02/2014الإنذار بلغ للمكتري بتاریخ 

فإنهم یلتمسون رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف            

جاء فیها 21/12/2016المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة التعقیبیةمذكرة ناء على الو ب
ستأنف من طرف الم1955إلیه في إطار ظهیر ن المستأنف لما بلغ بالإنذار الموجه فإأنه لتبیان حقیقة الموضوع 

من 27بادر إلى رفع دعوى من أجل محاولة الصلح طبقا لمقتضیات الفصل ، 05/12/2014علیه بتاریخ 
صدر فیها حكم بتاریخ 383/14/2014موضوع ملف صلح عدد 25/02/2014بتاریخ 24/5/55ظهیر 

لأن اشرة هذه المسطرة قصد ضمان حقوقه من الضیاع قام بمبهقضى بعدم نجاح الصلح ، و أن27/03/2014
مورد رزقه الوحید خاصة وأنه مصاب بإعاقة خلقیة لا یقدر معها على همان یكتریهما هذین المحلین التجاریین اللذی
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محل في مواجهته فالتمس كإجراء مسطري إجراء المباشرة أي عمل آخر ، إلى أن فوجئ بدعوى استرجاع حیازة 
أساسا إجراء خبرة تقویمیة ملتمساوأكد مؤاخذاته بخصوص الخبرةحدید التعویض الذي سیمنح له خبرة قصد ت

جدیدة و احتیاطیا تأیید الحكم فیما قضى به مع رفع التعویض المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائیا و جعل 
و 1083/13رة بنسخة أمر عدد الصائر على المستأنف علیه و تحدید الإكراه البدني في الأقصى و أرفق المذك

.   نسخة من محضر معاینة مجردة 

جاء فیها 25/01/2017بجلسة مبواسطة نائبهمالمدلى بها من طرف المستأنف علیهردمذكرة و بناء على 
أن المستأنف لم یعقب على الدفع الأساسي و القانوني الذي أثاره المستأنف علیهم من خلال مذكرتهم الجوابیة و 

، و أن المكتري لم 24/5/55من ظهیر 33تعلق بعدم احترام أجل السنتین لتقدیم دعوى التعویض طبقا للمادة الم
ن رفع الید داخل الأجل القانوني ، و أن أجل السنتین هو أجل سقوط كما أقرت ذلك عمطالب لتعویضه ةیتقدم بأی

و محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها في الموضوع ، و أنه لم یكن بإمكان ةمحكمة الاستئناف التجاری
محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بأي تعویض عن رفع الید في غیاب تقدیم المكتري طلبا في الموضوع و إلا ستكون 

.   قضى به قد قضت بما لم یطلب منها لذلك فإنهم یلتمسون رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف فیما

نائب المستأنف  و تسلم  نسخة  هاحضر 25/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار و من تعقیب  نائب  المستأنف  علیهم المشار  إلیه أعلاه 

.  01/02/2017لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.ض  الطاعن أسباب  استئنافه و فق ما  سطر أعلاه حیث  عر 

حیث إن من آثار استئناف  الأحكام إحالة  النزاع  على محكمة أعلى  من تلك  الصادرة  عنها  تكون لها  
ل  إما  او حتقضي  حسب  الألحسب  الأسباب  المحددة  في المقال الاستئنافي  ،نفس  صلاحیاتها  للبت  فیه 

المستأنف  أو  إلغائه أو  تأییده  و هو  ما یستفاد  منه  ضرورة  وجود  علاقة  بین الأسباب  بتعدیل  الحكم 
.المثارة  و منطوق الحكم موضوع  الطعن 

و حیث  یتبین بالرجوع  لوثائق  الملف  انتفاء  العلاقة  المذكورة  في  الاستئناف  الحالي  على اعتبار أن 
الخبرة  المأمور بإنجازها   ابتدائیا  و في التعویض  المحدد من  طرف الخبیر عن الطاعن  ینازع  في  قانونیة 
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رفض  تجدید عقد الكراء  ملتمسا  في المقال  الاستئنافي  إلغاء  الحكم  المستأنف  و إجراء  خبرة  مضادة  و في  
بأي  تعویض  و إنما  لم یقضال أن الحكم موضوع الطعن مذكرته  التعقیبیة  رفع  التعویض  المحكوم به  و الح

و الحكم  04/02/2014اقتصر في  منطوقه على  المصادقة  على الإنذار  بالإفراغ  المبلغ  للطاعن  بتاریخ 
.بإفراغه  هو و من یقوم مقامه  من المحل 

كلي  إلا  ما أصاب  الاستئناف  من خلل  شلم بیانه  و تهذه  المحكمة  تبعا  لما   لو حیث  إنه  لا یمكن 
.التصریح  بعدم  قبوله  مع  إبقاء  الصائر  على المستأنف 

لهــذه الأسبـــاب
حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الصائرنفأالمستتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ المستشارة المقررة ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

: أمه لكبیرة بنت حمو الوهابي أرملته حكیمة بنت عسو العساوي و أبناؤه : و هم 11ورثة لحسن بین 
.11حمزة لقبهم خلیل ، سناء ، حسناء ، صباح و 

الأستاذ عمر كزم المحامي بهیئة الرباط   مینوب عنه
من جهةین مستأنفمبوصفه

22و عائشة 22السادة عبد الرحیم ، العربي ، عبد القادر ، ربیعة لقبهم : وبین 
الأستاذ رشد محمد المحامي بهیئة الرباطمینوب عنه

.من جهة أخرىهم علیمستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

698: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328فصول من قانون المحاكم التجاریة وال19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مبواسطة دفاعه11ورثة لحسن الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
28/01/2016بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنفون 23/06/2016بتاریخ 

في الشكل  بقبول المقالین الأصلي و المضاد و في و القاضي 4706/8205/2014ملف عدد 248تحت عدد 
ثة لفائدة ور 22و أمهم عائشة 22ربیعة 22، عبد القادر 22، العربي 22الموضوع بأداء المدعى علیهم عبد الرحیم 

درهم مقابل إفراغ المدعین هم أو من یقوم مقامهم أو بإذنهم من 300.000تعویضا عن الإفراغ قدره 11لحسن 
حي التقدم الرباط و برفض باقي الطلبات و بجعل المصاریف 31المحل التجاري الكائن بمجموعة البستان رقم 

.مناصفة بین الطرفین 

.لشروط الشكلیة القانونیة فهو مقبوللحیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا 

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدم11ورثة لحسن یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

في إطار بالافراغ للاستعمال الشخصيبإنذارمن المستأنف علیهم أنهم توصلوا فیه ونعرضبالرباط یالتجاریة 
الحكم أساسا ملتمسینهابادروا إلى تقدیم دعوى المصالحة انتهت بصدور قرار بعدم نجاحف24/05/1955یر ظه

في التعویض عن فقدانهم للأصل التجاري بعد الحكم تمهیدیا تهمو احتیاطیا بأحقیالمبلغ الیهمببطلان الإنذار 
خر إلى ما بعد إجراء خبرة و تحمیل الطرف الآفي الإدلاء بمستنتجاتهمهمبإجراء خبرة لتحدید قیمته مع حفظ حق

.الصائر

من طرف المستأنف علیهم بواسطة دفاعهم جاء فیها و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المدلى بها 
و للمكترین الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه التمسواو في الطلب المضاد ،لا یمانعون في إجراء خبرةأنهم 
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درهم 200هم ومن یقوم مقامهم أو بإذنهم تحت غرامة تهدیدیة قدرها من المحل موضوع الدعوى الحكم بإفراغهم 
.عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ و بتحمیلهم الصائر

الخبیر زهیر بن الأحمر من أجل تحدید بواسطةبإجراء خبرة حسابیة القاضيو بناء على الحكم التمهیدي 
، والذي وضع تقریرا خلص فیه الى تحدیده في مبلغلمستحق عن فقدان الأصل التجاريمقدار التعویض ا

.درهم337.700.00
وجاء 11ه ورثة الحسن و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف

اعثي الانذار لیست لهم الصفة في في أسباب استئنافهم أن المستأنف علیهم لم یثبتوا صفتهم في الادعاء و أن ب
24/5/55من ظهیر 6، و أن من بین شروط توجیه الإنذار طبقا للفصل 22توجیه الإنذار باستثناء السیدة عائشة 

نذار الذي توصل به المستأنفون وجه لهم من طرف أشخاص لا تربطهم ثبوت صفة باعث الإنذار ، و أن الإ
كراء العقد بدلیل11و بین المرحوم 22تربط بین السیدة عائشة ت هذه الاخیرةاذ كانبمورثهم أیة علاقة كرائیة ، 

یجب أن یوجه من طرف المكریة و لیس من طرف كان، و أن الإنذار 29/03/1984مصحح الإمضاء بتاریخ ال
المحل الرحواني أن وجهوا نفس الإنذار من أجل استرجاع 22سبق لورثة المرحوم وقدالرحواني ، 22جمیع ورثة 

بصفة شخصیة ، و بعد تقدیم مورث المستأنفین لدعوى المصالحة و انتهائها بصدور قرار بعدم نجاح الصلح 
لإنذار و المطالبة افي صفة باعث للطعن24/5/55من ظهیر 32دعوى في إطار مقتضیات الفصل یمهتقدو 

حكما 1548/13/2008ي الملف رقم ف12/03/2009بالحكم ببطلانه أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
انعدام صفة باعثي الإنذار و بعلة، 09/08/2007قضى ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ لمورث المستأنفین بتاریخ 

.و مورث المستأنفین 22أن عقد الكراء یربط بین السیدة عائشة 

أن وجهت  لمورث المستأنفین إنذارا في إطار ظهیر 22سبق للسیدة عائشة فقدبالنسبة لسبب الانذارو 
حكم بشأنه، صدر 22ترغب من خلاله استرجاع المحل قصد استغلاله من طرف ابنها عبد الرحیم 24/5/55

و ذلك برفع المبلغ المحكوم به ه بعد الطعن فیه بالاستئناف تعدیلتم درهم 166.600بتحدید التعویض في مبلغ 
درهم ، و أن المحكمة التجاریة بالرباط أصدرت حكما قضى 166.600درهم بدل 448.500كتعویض إلى 

بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع 22و السیدة عائشة 11بالإشهاد على تجدید عقد الكراء بین ورثة لحسن 
الذي تقدمت بناء على طلب التوبة بنفس الشروط السابقة و إعفاء المدعیة من أداء أي تعویض و تحمیلها الصائر 

، و أن كل ذلك یجعل السبب المعتمد في الإنذار غیر جدي بسبب صدور قرار استئنافي بالتعویض و تقدیم به
بنفس الشروط و 11بدعوى التوبة ثم صدور قرار بتجدید العقد بینها و بین ورثة لحسن 22المكریة السیدة عائشة 

.فقدانهم لأصلهم التجاري بل تعویض هزیل لا یناسب اغهم مقاإعفائها من أداء تعویض ، و أن هدفها هو إفر 
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و بخصوص سبقیة البت ذلك أن نفس الأطراف وجهوا إنذار حول نفس الموضوع و أن المحكمة سبق و أن 
أًدرت ضدهم حكما قضى ببطلان الإنذار ، و هذا یجعل  الإنذار الحالي و ما تضمنه من سبب للإفراغ سبق 

ع متوفرة في النازلة مما یتعین .ل.من ق454ببطلانه ، و بذلك فشروط الفصل للمحكمة أن بتت فیه و قضت 
التصریح بسبقیة البت مع ما یترب عن ذلك بصفة قانونیة ، و أن المحكمة لم تعلل رفض طلب البطلان لأنها لم 

في استرجاع تتفحص السبب المعتمد في الإنذار بل أنها لم تعاین انعدام صفة المستأنف علیهم الذین یرغبون 
.المحل من أجل استغلاله بصفة شخصیة مع العلم أنهم لا تربطهم بالمستأنفین ایة علاقة الكرائیة 

و بخصوص انعدام التعلیل و انحیاز المحكمة لصالح المستأنف علیها أن الخبیر أدلى بتقریره منتهیا إلى 
درهم ، و أن هذا 337.700تجاري في مبلغ تحدید التعویض المستحق لفائدتهم جراء الإفراغ و فقدان الأصل ال

التعویض المحدد من طرف الخبیر لا یتناسب و موقع المحل ومواصفاته و التجارة الممارسة به و كذلك مدة الكراء 
و السومة الكرائیة ، و المحل یقع بشارع الحوز و هو من بین الشوارع المهمة بمدینة الرباط بل أنه یتمیز بصبغته 

یتمیز بحركة مستمرة ، و ذكر الخبیر في تقریره على أن شارع الحوز یمتاز بمحلات تجاریة متنوعة ولا التجاریة و 
وجود لأي محل شاغر من نفس المساحة ، و أن هذا الشارع یتقاطع مع شارع محمد السادس الذي یعتبر من 

لتعویض المقترح من طرف الخبیر الشوارع الراقیة و المهمة بمدینة الرباط ، و أن جمیع هذه المواصفات تجعل ا
متر مربعا و له بابین حدیدیین و لم یذكر 40هزیلا و غیر مناسب ، كما أن الخبیر ذكر أن مساحة المحل تبلغ 

متر ، و أن المحل مجهز بالماء و الكهرباء و بآلیات و معدات تقنیة و یدویة تستعمل 2,80علو المحل الذي یبلغ 
باء السیارات ، و أن إیجاد محل آخر بنفس المواصفات و في نفس المكان لیس متاحا في أغراض المیكانیك و كهر 

درهم ، وكل ذلك یجعل التعویض المقترح غیر 3500خصوصا و أن الخبیر حدد السومة الكرائیة في مبلغ 
اس درهم ، و أن المبلغ احتسب فقط على أس126.000مناسب، و أن الخبیر حدد العناصر المادیة في مبلغ 

و أن هذا التعویض یمكن 1981سنوات مع العلم أن المستأنفین یتواجدون بالمحل منذ سنة 3السومة الكرائیة لمدة 
من قیمة %20ان یتجاوز المبلغ المحدد من طرف الخبیر ، و أن توابع الأصل التجاري حددها الخبیر في نسبة 

التجاري فإن توابع الأصل التجاري لا یمكن أن تتجاوز الأصل التجاري و باحتساب المبلغ الحقیقي كقیمة للأصل 
هذا درهم مع العلم أن15.000المبلغ المحدد من طرف الخبیر ، و حدد تكالیف تجهیز المحل الجدید في مبلغ 

المبلغ لا یكفي حتى لشراء و لو آلة واحدة الخاصة بالمیكانیك أو كهرباء السیارات ، و أن الخبیر حدد تكالیف 
درهم و هو مبلغ هزیل و لم یأخذ بعین الاعتبار بأنه لا یمكن إیجاد 3500ال إلى محل آخر جدید في مبلغ الانتق

محل جدید بنفس المكان مما یظهر معه المستأنفین إلى البحث عن محل آخر بمكان بعید و هو ما سوف یكلفهم 
سوف یتكبدها المستانفون من جراء درهم ، و أن الخبیر حدد المصاریف و الخسائر التي3500مبلغ أكثر من 
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درهم ، و أن الخبیر حدد الخسائر حسب المعطیات المتعلقة بالمصاریف الشخصیة و 78.000الإفراغ في مبلغ 
العائلیة و مصاریف المستخدمین الستة المشتغلین بالمحل و كذلك الضرائب المستحقة و واجبات الضمان 

درهم ، و أن هذا المبلغ الهزیل هو الذي أدى إلى 500لمتوقعة في مبلغ الاجتماعي و التأمین و المصاریف غیر ا
درهم مقابل المصاریف و الخسائر التي سوف یتكبدها المستأنفون جراء إفراغهم للمحل ، و 78.000تحدید مبلغ 

نفون من درهم و هذا المبلغ لا یتناسب و ما فات المستأ90.000أن التعویض عن العناصر المعنویة المحدد في 
كسب و فقدانهم للزبناء و السمعة ، و أن العناصر المعنویة للمحل تحدد على أساس قدر المعاملات السنویة و 
المتعلقة بمزاولة مهنة المیكانیك و كهرباء السیارات ، و ان الخبیر لم یاخذ بعین الاعتبار أن المحل كان مكتریا 

درهم بعد أن توصلت من مورث المستأنفین بمبلغ 400لغ درهم ، و أن المكریة خفضتها إلى مب800بمبلغ 
درهم ، و أن المبلغ الذي دفعه مورث المستأنفین یجب أن یضاف إلى قیمة الأصل التجاري و هو ما 90.000

سوف یجعل التعویض المستحق لفائدتهم أكثر من الذي المحدد من طرف الخبیر خاصة و أن هذا الأخیر لم یأخذ 
جمیع العناصر التي یتمیز بها المحل التجاري موضوع الإفراغ ، و أن إعمال السلطة التقدیریة بعین الاعتبار 

انحازت للطرف الآخر و لم كما أنهاللصواب اللمحكمة بعیدا عن تقریر الخبیر جعل حكمها غیر معلل و مجانب
المنجزة أو استبعادها و الأمر بإجراء بالخبرة الاخذكان علیها إما وأنهتكن محایدة طبقا لما ینص علیه القانون ، 

خبرة أخرى تم المقارنة بین الخبرتین قصد الوقوف على حقیقة الأمر لذلك فإنهم یلتمسون  قبول الاستئناف شكلا و 
أساسا ببطلان الإنذار و احتیاطیا إجراء خبرة جدیدة الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي 

یة تأخذ بعین الاعتبار جمیع العناصر المكونة للأصل التجاري و المصادقة على تقریر الخبرة تكون أكثر موضوع
المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة مع ما یترتب عن ذلك قانونا و أرفقوا المقال بنسخة عادیة من الحكم المطعون فیه 

21/12/2016بجلسة بواسطة نائبهممو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
الدفعین المثارین من طرف المستأنفین و الرامیین إلى نتیجة واحدة و هي بطلان الإنذار قد أجابت أنجاء فیها 

معتمدة في ذلك على الاجتهاد 05/03/2015بمقتضى الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ ةا المحكمة الابتدائیمعنه
ن لم یتقدموا بالطعن في الحكم التمهیدي رفقة الحكم ما بعد الخبرة كما هو واضح من القضائي ، و ان المستأنفی

خلال مقالهم الاستئنافي مما یتعین معه عدم الاستجابة لمناقشة هذین السببین ، و أن السبب المتعلق بعدم جدیة 
ما یكون معه طلب مناقشته بدروه السبب بدوره أجابت عنه المحكمة الابتدائیة في الحكم التمهیدي الغیر المستأنف م

في غیر محلها كما هو موضح في الحكم التمهیدي ، و انهم سبق أن أوضحوا صفتهم في توجیه الإنذار كمالكین و 
كمكرین على اعتبار أنه أثناء تحریر عقد الكراء كانوا قاصرین و كانت والدتهم هي حاجرتهم كما هو ثابت من 

التقدیم المدلى بهما في المرحلة الابتدائیة ، و أن الطعن بسبقیة البت أیضا في خلال صورة لرسم الإراثة و رسم
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غیر محله على اعتبار أن الإنذار المعتمد علیه حالیا في هذه الدعوى هو الإنذار المتوصل به بتاریخ 
یخ فضلا على أن الحكم الصادر بتار 9/8/2007و لیس الإنذار السابق المتوصل به بتاریخ 11/6/2015
لا یكتسي صبغة الحجیة لكونه غیر نهائي و أن المحكمة أجابت عنه و عللت حكمها ، و أن نعي 12/03/2009

المستأنفین على الحكم الابتدائي انعدام التعلیل و الانحیاز لصالح المستأنفین بدوره غیر مرتكز على أي أساس ذلك 
یتبین أنه معلل تعلیلا سلیما بحیثیاته عن كل دفع و غیر أنه بالرجوع إلى الحكمین التمهیدي و البات في  الموضوع

منحاز للمستأنفین لكونه لم یستجب لطلباتهم و ملاحظاتهم حول الخبرة المنجزة من طرف السید الخبیر بن الأحمر 
درهم 400فیها و غیر معتمدة على مبلغ السومة الكرائیة المحددة في ازهیر و التي اعتبرها المستأنف علیهم مبالغ

درهم دون الاعتماد على وثائق محاسبیة تخص الفترة اللاحقة لوفاة مورث 3500بل تم احتسابها على سومة 
درهم التي یزعمون أن مورثهم سبق أن دفعها لوالدة المستأنف علیهم 90.000المستأنفین ، وأن طلب إضافة مبلغ 

هة أخرى فإن المستأنفین التمسوا بصفة احتیاطیة إجراء في غیر محله لعدم إثباته بأیة وسیلة قانونیة ، و أنه من ج
خبرة جدیدة و المصادقة على الخبرة المنجزة الشيء الذي یتضح معه تناقض الطلبین مما یتعین معه كذلك 
استبعادهما و أنه و رغبة من المستأنف علیهم في عدم تطویل المسطرة فإنهم لم یتقدموا بالطعن بالاستئناف ضد 

تدائي لذلك فإنهم یلتمسون رد دفوع المستأنفین و التصریح بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفین الحكم الاب
.    الصائر

حضرها نائب المستأنف علیهم و تخلف 18/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة فتقرر اعتبار الملف جاهزا نائب المستأنفین عن الحضور رغم الاعلام

01/02/2017  .

محكمة الاستئناف

.استئنافهم وفق ما سطر أعلاهأسبابحیث عرض الطاعنون 
باعثیه فإن الأمر یختلف في الحالة جمیع حیث إذا كان یمكن اعتبار الإنذار باطلا في حالة انعدام صفة 

صفة ها المستأنفون بعدم ثبوتفیصفة لأحد الباعثین كما هو الحال في هذه النازلة التي یدفع الالتي تثبت فیها 
نه و إن كان ثابتا نت تربطها بمورثهم علاقة كراء، لأالتي كا22باعثي الانذار باستثناء واحدة و هي السیدة عائشة 

ي ضرر أمكریة فإنه لم یلحقهم ها بصفةحقا من عقد الكراء المستدل به في الملف صحة ما یدفعون به من انفراد
بإضافة اسماء باقي الورثة أثناء توجیه الإنذار خاصة و أن هذا الأخیر مؤسس على الاستعمال الشخصي و لیس 
التماطل في الاداء الذي یقتضي معرفة الشخص المؤهل قانونا لاستیفاء الكراء المطلوب مما یتعین معه رد ما اثیر 
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الانذار موضوع الدعوى الحالیة موجه من طرف المكریة إضافة و لكون، ر للعلة المذكورة بخصوص بطلان الانذا
الورثة فقط كما هو الحال في الدعوى السابقة المتمسك بصدور حكم ببطلان الإنذار للورثة و لیس من طرف 

غیر مؤسس استنادا بدوره لحكم بالبطلان المذكور یعتبرالمؤسس على اأن الدفع بسبقیة البت كما . بخصوصها
.لنفس السبب الذي هو اختلاف الأطراف في الدعویین

المكتري من أجل الافراغ للاستعمال الشخصي في ةو حیث إنه لا یوجد قانونا ما یمنع المكري من مقاضا
عن باداء تعویض للمكتري دائما صداره حكما سابقا لنفس السبب و التراجع عنه طالما أن هذا الحق مقید حالة است

.ما اثیر بخصوص عدم جدیة السببمما یتعین معه ردة به بسبب رفض تجدید عقد الكراء حقجمیع الأضرار اللآ
في التقویم بالظروف الموجودة أثناء وقوعه وهو ما یفسر الاختلاف بین التعویض المتوصل إلیه عتدو حیث ی

.من الخبیر في المسطرة السابقة و التعویض المتوصل إلیه حالیا
الأحمر زهیر بمحل یوجد بحي بنو حیث یتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر السید

في إصلاح السیارات المیكانیك و تصدرهم عبارة عن مرآب مخ400بمشاهرة 1981التقدم بالرباط مكرى منذ 
من موقع و ضآلة السومة الكرائیة و هصفاتو أنه بالنظر لموا²م30إصلاح كهرباء السیارات تتحدد مساحته في 

به الطاعنون مناسبا لتغطیة سكلما تماعدم التوفر على الوثائق المحاسبیة یتبین أن المبلغ المحكوم به یعتبر وخلاف
الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفین تأییدحقة بهم كمكترین مما یتعین معه رد الاستئناف و اللآجمیع الأضرار 

.الصائر

ـذه الأسبـــابلهـ
.وحضوریا علنیا–ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرینالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعالفي

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



ص/طباعة  المستشارة المقرر ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

م في شخص ممثلها القانوني.م.ذ.ش11شركة كازا :بین
ینوب عنها الأستاذ زكریاء شكراوي المحامي بهیئة الدار البیضاء   

من جهةة مستأنفابوصفه
ایمي في شخص ممثلها القانوني 22الشركة المدنیة العقاریة : وبین 

.المحامي بهیئة الدار البیضاء ینوب عنها الأستاذ رفاق عادل
.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

699: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

ابواسطة دفاعه11شركة كازا به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرتستأنف 14/10/2016بتاریخ 

الطلب و في في الشكل  بقبول و القاضي 10266/15/2013ملف عدد 11727تحت عدد 30/06/2014
من المحل او من یقوم مقامهاو بإفراغه19/11/2012بتاریخ ةالموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتری

العقار یوازي واجب كراء ثلاث سنوات ةمالكاؤدیه لهتزنقة روكروا بالدار البیضاء مقابل تعویض 26الكائن ب 
و جاء في أسباب استئنافها ،حسب آخر سومة كرائیة معمول بها وقت الإفراغ مع تحمیل المحكوم علیه الصائر 

وأن ها تشغل عقارین أنالقانون ،و قتضیه یما فقبواسطة قیم بدون اتمام إجراءاته و هاأن المحكمة باشرت تبلیغ
المكون من " صابي روكروي " الجزء من العقار المراد إفراغه و الخاص بالملك المسمى دالمستأنف علیها لم تحد
الحكم المستأنف قضى بإفراغ المستأنفة من العقار بأكمله دون حصره في جزء من كما أنساحة محاطة بسور 

لعقد أثناء توجیه الانذار كما لم یتم احترام مدة ا، " صابي روكروي "العقار المملوك للشركة و هو العقار المسمى 
لا یمكن الحكم اضافة لعدم استصدار أمر بتبلیغ هذا الاخیر، وأن صلاحیة رخصة البناء المستدل بها منتهیة و

كما یستفاد من التصمیم المستدل به بإفراغ مقر الشركة دون الحكم بتصفیة موجوداتها بعد حلها أو فسخها قانونا ، 
، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم ق الرجوع عدم امكانیة استفادتها من ح

بطلان الإنذار بالإفراغ و بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب في جمیع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بالمستأنف 
راء خبرة حسابیة شكلا و رفضه موضوعا و ترك الصائر على عاتق المستأنف علیها و احتیاطیا جدا الأمر بإج

.                       قصد تحدید التعویض المستحق عن فقدانها لأصلها التجاري 

14/11/2016بجلسة بواسطة نائبهااو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
لحكم الصادر في الملف اعلىلطعن قتصار الإجاء فیها أن المقال الاستئنافي غیر مقبول شكلا نظرا ل

الذي فتح له وذلك بجعل وصف الحكم غیابیا و ي كم القاضي بإصلاح الخطأ المادالحدون10266/15/2013
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هذا من جهة ، و من جهة ثانیة فإن الحكم الحالي اكتسب قوة الشيء المقضي 9663/15/2014ملف تحت عدد 
شهادة بعدم على سطرة في هذا الباب ذلك أنها حزت به و أصبح متحصنا بسلوك جمیع الإجراءات القانونیة الم

الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي و الحكم الذي صحح الخطأ المادي و بالتالي أمام غیاب أي خرق في هذه 
وفي الموضوع فإن أسباب الاستئناف المعطیات فإنه لا یمكن قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني 

سنوات و بالتالي فلا یوجد 10ثر منذ ما یناهز دمع الإشارة إلى أن الأصل التجاري للمستأنفة من، غیر صحیحة 
أي نشاط تجاري بالعقار موضوع الدعوى الحالیة لذلك فإنها تلتمس رد دفوع المستأنفة لعدم جدیتها و الحكم بتأیید 

سخة من الحكم القاضي بإصلاح الخطأ الماادي الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر ، و أرفقت المذكرة بن
نسخة من شهادة بعدم –نسخة من الاعلان بالجریدة –نسخة من إعلان قضائي –نسخة من أمر تعیین قیم 

نسخة من تصمیمین هندسیین و نسخة من دعوى –نسخة من حكم خاص بتحدید السومة الكرائیة –الاستئناف 
.  المصادقة على الإنذار لشركة السكن العصري 

19/12/2016و بناء على رسالة  إسناد  النظر  المدلى  بها  من طرف  نائب  المستأنفة  بجلسة 
.المرفقة  بصورة  شهادة  ملكیة  صورة  حكم  وصورة  عقد  كراء  وصورة  اجتهاد  قضائي 

18/01/2017بناء على المذكرة التوضیحیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة و 
نفس الدفوع الحالیة إلا أن بشأنه جاء فیها أن هناك نزاعا كان قائما بین نفس الأطراف على عقار آخر أثیرت 

ه ، إضافة إلى ذلك فإنها تؤكد أن محكمة الاستئناف التجاریة ردتها و أیدت بمقتضى ذلك الحكم المطعون فی
الاستئناف الحالي جاء خارج الأجل القانوني و ذلك نظرا لكون المستأنف علیها سلكت جمیع الإجراءات القانونیة 

.                الاشهاد لها بمذكرتها التوضیحیة و الحكم وفق مطالبها والتمستالمتطلبة في مسطرة التبلیغ 

حضرها دفاع  الطرفین  و أدلى  نائب  18/01/2017الملف بجلسات آخرها جلسة و بناء على إدراج  
نسخة  منها و ةالمستأنف  علیها  بمذكرته  التوضیحیة  المشار إلي  مضمونها  أعلاه  تسلم  نائب  المستأنف

.  01/02/2017اسند  النظر  فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث  عرضت  الطاعنة  أسباب  استئنافها  وفق  ما سطر أعلاه 

.نف علیها بوقوع الاستئناف  خارج الأجل  القانوني أو حیث  دفعت  المست
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و حیث  تبین للمحكمة بالرجوع  للوثائق  المستدل  بها  من  المستأنف  علیها و التي  لم تكن  محل  
طعن  أو  منازعة  من طرف  المستأنفة  أنه  تم تبلیغ هذه الأخیرة  بالحكم  موضوع  الطعن و كذا  الحكم 

وص  وصفه و اعتباره  صدر  القاضي  بإصلاح  الخطأ المتسرب  إلیه بخص10/11/2014الصادر  بتاریخ 
8327غیابیا  في حقها  بواسطة  القیم  السید عبد االله  بوشاري  المنصب في حقها  بناء على  الأمر  عدد 

و ذلك  بتاریخ عن نائب  رئیس  المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء 01/4/2015الصادر  بتاریخ 
و نشره بجریدة  28/9/2015للإعلانات القضائیة  بتاریخ و تم  تعلیقه  بالسبورة  المخصصة  27/5/2015

من ق م م   بخصوص  ملف  441انظر  الإعلان القضائي  في إطار  الفصل ( 18/10/2015العلم بتاریخ 
ید النشر  وصورة  شهادة  فو كذا  صورة  الجریدة  التي  ت444/2015بحث رقم 1279/2015التبلیغ  عدد 

) .ناف  المستدل  بها  في الملف عدم الطعن بالاستئ

زمة لبدء  سریان  أجل الاستئناف  من تاریخ التعلیق  و حیث  إنه  بعد  احتساب  أجل  ثلاثین  یوما  اللآ
من قانون المسطرة  المدنیة و إضافة  441في الفصل وفق ما هو  منصوص علیه 28/09/2015بالسبورة 

من قانون إحداث 18یوما  كاملة  طبقا  لمقتضیات  الفصل15المحدد في  أجل  استئناف  الأحكام  التجاریة  
جل م  فعلا  خارج الأتقد 10/2016/ 14یتبین أن  استئناف  الطاعنة  المقدم  بتاریخ المحاكم التجاریة

.القانوني مما یتعین معه  التصریح  بعدم  قبوله 

.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنفة الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الصائرالمستأنفةتحمیلمع الاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



م/طباعة المستشارة المقررة ر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

شركة مساهمة في شخص مدیر و أعضاء مجلسها الإداريالمغربیة للإستثمار11الشركة بین 
بهیئة الدار البیضاءالمحاميعبد الكریم أملیح الأستاذینوب عنها 

من جهةة و مستأنفا علیها مستأنفابوصفه
أحمد 22السید : وبین 

.بهیئة الدار البیضاء نو سامي بنزاكین المحامییالجلیل بن جلون التویمي عبد ینالأستاذینوب عنه 
.من جهة أخرىه و مستأنفا علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

700: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.قانون المسطرة المدنیةمن 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

المغربیة للاستثمار 11شركة به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاءعن المحكمة التجاریة ینالصادر ینبمقتضاه الحكمتستأنف 31/10/2016بتاریخ ابواسطة دفاعه

القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید محمد أدریب والقطعي 69تحت عدد 20/01/2016بتاریخ التمهیدي 
بقبول جمیع في الشكل  و القاضي 6273/8206/2015ملف عدد 6258تحت عدد 22/06/2016بتاریخ 

برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ ، و بأداء المدعى علیها  الأصلي في الطلب، في الموضوعالطلبات و 
و تحمیلها  الصائر و رفض باقي فراغلإكتعویض عن ا) درهم850.000,00( مبلغ ) المكتري( للمدعي

26/03/2015بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه فرعیا بتاریخ في الطلب المضادالطلبات ، 

شارع مرس السلطان البیضاء مع تحمیله10والحكم بإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 
.  و رفض باقي الطلباتالصائر

السید اشتیتهي أحمد بواسطة دفاعه الذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
.لحكمین المشار إلى مراجعهما أعلاه یستأنف بمقتضاه ا04/11/2016بتاریخ 

المغربیة للاستثمار بالحكم المستأنف و بلغ المستأنف 11حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ المستأنفة شركة 
الاستئنافي و تقدم هكما یتبین من طي التبلیغ المرفق بمقال20/10/2016بالحكم المستأنف بتاریخ أحمد 22السید 

.أي داخل الأجل القانوني 04/11/2016باستئنافه بتاریخ 

.ینمقبولمالباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهینمستوفیینالاستئنافیینو حیث قدم المقال
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:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة 22السید أحمد یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

توصل بإنذار بالإفراغ متعلق بالمحلات التجاریة 20/03/2015أنه بتاریخ عرض فیه بالدار البیضاء یالتجاریة 
بالدار البیضاء من أجل الإستعمال الشخصي وأنه صدر أمر بعدم نجاح 10التي یشغلها بشارع مرس السلطان رقم 

الشخصي ملتمسا الحكم ببطلان الصلح وأن الإنذار باطل لكونه لا ینبني على أي سبب غیر سبب الإستعمال
وإحتیاطیا الحكم بأن له الحق في الحصول على التعویض عن الإفراغ وتعیین خبیر من أجل الیهالإنذار المبلغ 

بواسطة ت هذه الاخیرةكما تقدم،جمیع صائر الدعوى ستأنفة التعقیب على الخبرة وتحمیل المفي ذلك وحفظ حقه 
والحكم بإفراغه ستأنف الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المأساساالتمست فیهبمقالادفاعه

درهم عن كل یوم تأخیر عن 2000هو ومن یقوم مقامه من المحل المذكور وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
التنیفیذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر 

موضوع المقالین أعلاه 6273/8206/2015إلى الملف عدد 10121/8206/2015ضم الملف رقم بعد و 
وتبادل طرفي الدعوى باقي مذكراتهم الجوابیة والتعقیبیة أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإجراء خبرة تقویمیة بواسطة 

883760,00مبلغ إلى تحدید التعویض المستحق عن الإفراغ في الذي أنجز تقریرا انتهى فیه محمد أدریب السید
درهم 

المغربیة 11ته شركة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
للاستثمار و جاء في أسباب استئنافها أنها دفعت بعدم قبول طلب بطلان الإنذار مع طلب التعویض و ذلك بعلة 

المغربي للاستثمار و أنها وجهت الإنذار 11شركة "عدم توجیهه ضد من یجب قانونا ، و أكدت أیضا أنها تدعى 
یقیة كما هي مسجلة قي قوانینها الأساسیة و في السجل التجاري للمستأنف علیه بهذه التسمیة المطابقة لهویتها الحق

أفریكان 11شركة " ، و نعت على المقال المقدم من طرف المكتري أنه  تأسس على دعوى الصلح المقدمة ضد 
و دفعت بأنه لا علاقة للمستأنفة بالشركة التي وجهت ضدها دعوى الصلح، وأن دعوى الصلح " المغربیة للاستثمار 

شرطا للمطالبة بالحقوق المترتبة عن إفراغ المحلات التجاریة ، و أن 24/5/55من ظهیر 27د جعلها الفصل ق
م التي تلزم .م.من ق32و 1دعوى الصلح الموجهة من طرف المستأنف علیه ، قد خالفت مقتضیات الفصل 

المستأنف لم یجب على هذا الدفع الحكم توجیه الدعوى ضد المدعى علیهم و تحدید هویاتهم بشكل كامل ، و أن 
مما یكون معه غیر معلل ، و غیر مرتكز على أساس و مخالف للقانون و یتعین التصریح بإلغائه فیما قضى به و 

، " وكالة هیت أوجبیر" التصریح من جدید برفض دعوى التعویض ، و وجهت الدعوى ضد المستأنف عند وكیلها 
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یه قد وجه من طرف المستأنفة بصفة شخصیة ، و لم تحدد لها وكیلا غیر و أن الإنذار المبعوث للمستأنف عل
محامیها النائب عنها في توجیه المقال ،  وأن المستأنف علیه وجه الدعوى ضد المستأنفة في شخص وكیلها دون 

ف و أن یكون لها أي وكیل ، و تكون الدعوى موجهة على غیر ذي صفة ، و وجب التصریح بإلغاء الحكم المستأن
الحكم من جدید بعدم قبول طلب التعویض ، و احتیاطیا في الموضوع فإن الخبیر لم یراع عنصر الموضوعیة ذلك 

305.954,35توازي 2013أنه لا توجد ضمن أوراق الملف ما یفید أن رقم معاملات المستأنف علیه عن سنة 
و أن الملف یتوفر على الموازنة السنویة لسنة درهم الوارد في تقریر الخبیر المعتمد من طرف الحكم المستأنف ، 

درهم ، و أن الخسارة التي یمكن أن تلحق 80.000التي أفرزت أرباحا صافیة لا تتعدى على كل حال 2014
ن رقم المعاملات ، بل نسبة من صافي الربح، و أن المستأنف علیه نفسه قد صرح منسبة معینة تبالتاجر لیس

، و ان الحكم المستأنف اعتمد 2016ره المهني و أنه توقف عن ممارسة نشاطه منذ سنة  بأنه بات في نهایة مشوا
تقریر خبیر لم یكلف نفسه عناء تحدید مصدر علمه بأن المحل معروف لدى المختصین كما جاء فیه ، بل أنه 

حون مرضاهم سمح لنفسه بأن یورد بعد الإضافات غیر المرتكزة على أساس من قبیل زعمه بأن الخبراء ینص
وقد هاات على تقریر الخبرة فإنه مع ذلك اعتمدذخابالمستأنف ضده ، و أن الحكم المستأنف و رغم كل هذه المؤ 

بأنه یعیش آخر له صرح 22السید أحمد رغم أندرهم 400.000التعویض عن الحق في الكراء في مبلغ الخبیر حدد
سنة و 80لحكم المستأنف لم یراع أن عمر المستأنف علیه یناهز أیامه المهنیة و أنه یستعد لاعتزال المهنة و أن ا

هو لا ینوي البحث عن محل آخر لنقل نشاطه مادام أنه قد أصبح متقاعدا ، و أن ما قام به الخبیر لیس مطابقا 
الحكم للحقیقة وبالتالي یكون الحكم المعتمد على تقریر خبرة السید محمد أدریب مخالفا للحقیقة و الواقع ، و أن

فیه كتعویض عن الحق في الكراء االمستأنف لم یأخذ هذا المعطى بالاعتبار ، و اعتمد تقریرا أورد رقما جزافیا مبالغ
، و أن المستأنفة دفعت كذلك بأن الخبیر اعتمد الزعم بأن التنقل إلى محل آخر یتطلب مجهودا تقنیا من أجل 

درهم ، مع أن الخبیر لم یحدد 90.000حصر المصاریف في مبلغ تفكیك الآلات و تركیبها في محل آخر ، و أنه 
ماهیة الآلات التي یزعم انه یجب تفكیكها و عددها و ما هو نوع و طبیعة الجهد الذي ینبغي بدله في تفكیك 
الآلات و أن الحكم هو بذلك لم ینتبه إلى أن الخبیر لم یحترم مقتضیات الحكم التمهیدي الذي كلفه بتحدید 

لتین ریاضیتین لتحریك آلات المحل ، و دفعت المستأنفة بأن آلات الترویض لا تعدو أن تكون محصورة في مشتم
العضلات ، و أن الحكم المستأنف لم یأخذ أیا من هذه الدفوع بالاعتبار من أجل تعلیل الحكم بما یخالفها ، و أن 

المستأنف ، و من جهة ثانیة فإنه إن كان القاضي الأحكام یجب دائما أن تكون معللة و هو ما لا یتوفر في الحكم 
لا یلزم بالأخذ برأي الخبیر ، فإنه علیه احترام دفوعات الأطراف و وسائل دفاعهم ، وذلك بالرد علیها و بتعلیل عدم 
الأخذ بها ، و أن الحكم المستأنف قد أخذ بجمیع خلاصات الخبیر دون إجابة المستأنفة على الدفوعات الموضوعیة 
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لموجهة ضد الخبرة ، لذلك فإنه یلتمس التصریح بقبول الاستئناف و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف ا
فیما قضى به من  قبول طلب التعویض و بعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول طلب المستأنف علیه و تحمیله 

درهم و تحمیل 400.000تعویض لمبلغ الصائر و احتیاطیا تعدیل الحكم المستأنف و الحكم بعدم تجاوز ال
و أرفقت .المستأنف علیه الصائر، و احتیاطیا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة موضوعیة و حفظ حقه في التعقیب 

.المقال بنسخة من الحكم المستأنف 

سبق أن تقدم بمقال رامي إلى الحصول على تعویض عن أنهأحمد 22و جاء في أسباب استئناف السید 
فراغ من المحل التجاري الذي یشغله بالعنوان المشار إلیه أعلاه و ذلك على إثر الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاریخ الإ
و المتعلق بالمحلات التجاریة المكتراة بشارع مرس السلطان بالدار البیضاء ، و أنه هكذا فإن 20/03/2015

دید قیمة الأصل التجاري المستغل ، و أن هذا التقییم غیر محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة تقنیة قصد تح
ن قیمة ضیاع الزبناء في حالة التوقف المؤقت عن النشاط و استرجاع النشاط بعد ذلك یتعین أن لأكاف بتاتا ، 
درهم المحددة من طرف الخبیر كما 208.600درهم ولیس في مبلغ 400.000درهم و 300.000تحدد ما بین 
درهم 120.000المتعلقة بالترحیل و مصاریف تأهیل وإصلاح المحل الجدید یتعین أن تحدد في مبلغ أن الصوائر

و ذلك لحل الآلات الالكترونیة و تركیبها ، وهكذا فإن التقییم السلیم الذي یستحقه المستأنف لا یمكن أن یكون أقل 
ة و الأرباح التي سیحرم منها ، و درهم بعد الأخذ بعین الاعتبار بجمیع عناصر الخسار 1.200.000من 

خصوصا قیمة التعویضات التي سیؤدیها المستأنف لمستخدمیه عن انقطاعهم عن العمل عنده ، و أنه و رغم شرح  
كل هاته الوسائل و بیان مجموع هاته العناصر فإن محكمة الدرجة الأولى حددت مبلغ التعویض في مبلغ 

الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم التمهیدي و القطعي جزئیا درهم لذلك فإنه یلتمس قبول 850.000
850.000فیما قضى به و بعد التصدي إلغاء الحكم القطعي جزیا من حیث كونه حدد قیمة التعویض في مبلغ 

درهم و الحكم على المستانف علیها بجمیع الصوائر و أرفق المقال بنسخة من 1.200.000درهم فقط عوض 
.                                          ن المستأنفین مع غلاف التبلیغ الحكمی

جاء فیها 28/12/2016بجلسة بواسطة نائبهاةو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف
بول شكلا لأنه أحمد منعدم لكل سند في الواقع أو القانون و هو غیر مق22الاستئناف المقدم من طرف السید أن 

م ذلك أن الاستئناف لم یتضمن الإشارة إلى رقم الحكم التمهیدي المراد .م.من ق142خرق مقتضیات الفصل 
استئنافه ، و لم یتضمن موجزا للوقائع كما أنه لا یتضمن الوسائل المعتمدة في الاستئناف ، و أن محكمة النقض 

جعل الاستئناف غیر مقبول شكلا لذلك فإنها تلتمس عدم م ی.م.من ق142كرست أن الاخلال بمقتضیات الفصل 
.          و تحمیل رافعه الصائر 22قبول استئناف السید أحمد 
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فتقرر اعتبار الملف حضرها دفاع الطرفین25/01/2017و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.  01/02/2017جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث عرض كل طرف من المستأنفین أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

أفریكان 11المغربیة للاستثمار أن دعوى الصلح قدمت في مواجهة شركة 11حیث أثارت المستأنفة شركة 
للمستأنف علیها و أن المغربیة للاستثمار بدلا من إسمها كما هو مبین أعلاه وكما هو مضمن في الإنذار الموجه

.دعوى الصلح تعتبر تبعا لذلك موجهة لغیر ذي صفة 

حیث یتعلق الحكم موضوع الطعن بدعوى بطلان الإنذار و دعوى المصادقة علیه و لا علاقة له بدعوى لكن 
، وأن ما أثیر 529/8108/2015ملف عدد 30/04/2015بتاریخ 703الصلح الصادر بشأنها الأمر عدد 

و لكون من جهة ،مر الصادر عن قاضي الصلح الأهذا بطعنیعتبر غیر جدیر بالاعتبار لعدم تعلق الأعلاه
دعوى البطلان موضوع الحكم المستأنف قد وجهت ضد الشركة المستأنفة باسمها الصحیح وهو  ما یجعلها مقدمة 

ؤاخذ علیها توجیهها  تالتي بشكل صحیح لا یعیبها ما دفعت به المستأنفة من كونها مؤسسة على دعوى الصلح
.غیر ذي صفةدض

ن و حیث یتبین بالرجوع للملف الابتدائي أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بجواب على دعوى البطلا
الكریم املیح و عبد الاله بواسطة دفاعها الاستاذین عبد  02/12/2015أنظر مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة (

ر هیت أوجبیحق بها بسبب توجیه الدعوى المذكورة ضدها عند وكیلها وكالة الضرر اللآینبو أنها لم ت) فلحان
.في استئنافها مما یتعین معه رد الدفع المثار في هذا الصددحسب ما جاء 

في التعویض المحكوم  به فبینما اعتبرته المكریة مبالغا فیه اعتبره المكتري غیر نزاعو حیث نازع طرفي ال
.حقة بهجمیع الأضرار اللآكاف لتغطیة

وحیث  یراعي  في  تحدید  التعویض  المستحق  للمكتري  ما قد یلحقه  من خسارة  و ما  سیتفقده من 
بسبب  ضیاع  حقوقه  ، و أن العناصر  التي  یتعین  اعتمادها  لتحدید هذا  التعویض  هي  التي  تتأثر  أرباح 

آخر  و هي الحق  في الكراء  و الاتصال  بالزبناء  و السمعة التجاریة  بعملیة  نقل النشاط  التجاري  الى محل
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من  مدونة التجارة  و هي  التي  یتعین  اعتبارها  في  تحدید التعویض  عن  الأصل التجاري  80طبقا للمادة 
.إضافة  للضرر الذي  یلحق  المكتري نتیجة اضطراره  الى نقل  ملكیته لجهة أخرى 

أنها أعطت بن بالرجوع للخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائیة من طرف الخبیر السید محمد ادریتبییو حیث 
بشارع مرس السلطان وما یعرفه من حركة تجاریة مهمة وصفا كاملا للمحل موضوع الدعوى من حیث أهمیة موقعه 

ضي و طابق ما بینهما لة في شكل ثلاث طوابق سفلي و أر غالمست²م253و كذا سعة مساحته المحددة في 
Entre solدرهم 2640مته الكرائیة المحددة في و و سمع بیان النشاط المستغل فیه و الذي هو الترویض الطبي
الزبناء و السمعة التجاریة البیانات عن كما أن الخبیر اعتمد في تحدیده التعویض 1975سنة منذومدة كرائه 

.بها من المكتريالمستدل 2014و 2013الختامیة لسنوات 

مراعاة عناصر التعویض الواجب اعتمادها قانونا وفق ما أشیر الیه أعلاه والتي لا تدخل انه بعدو حیث 
الأخذ بعین الاعتبار ما جاءت به الخبرة من بعد و ضمنها حالة التاجر الصحیة أو سنه كما تدفع به المكریة

هو ما و تبعا لموقعه ومساحته وضآلة سومته الكرائیة حق إیجار مهم علىتوفر المحل معطیات یستفاد منها 
ه قیمة المحلات التجاریة من ارتفاع في مدینة الدار فر إیجاد محل مماثل خاصة بالنظر لما أصبحت تعیصعب معه

مراعاة مدى تأثیر نقل النشاط التجاري إلى محل آخر على عنصر الزبناء و الذي لا یعتبر بلیغا و البیضاء
الذي یرتبط فیه الزبناء بالشخص المزاول أكثر من - الترویض الطبي- بالنظر لطبیعة النشاط المزاول في المحل 

استئنافه مناسبا لتغطیة فيطرف وعلى خلاف ما تمسك به كلأن المبلغ المحكوم به یعتبرتبین للمحكمة المحل 
رد الاستئنافین و محل آخر مما یتعین معه بما في ذلك مصاریف النقل و البحث عن ةحقة بالمكتریالأضرار اللآ

.تأیید الحكم المستأنف

.ل مستأنف صائر استئنافهكو حیث یتعین تحمیل 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح

الاستئنافینقبولب:في الشكــل
استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:ي الموضوع  ف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



ص/طباعة المستشارة المقررة ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

رشیدة و عبد العزیز و –و أولاده و هم حسناء 11و هم أرملته السیدة فاطمة 11ورثة :السادة بین
.11سمیرة و محمد و فاطمة و خدیجة و زهرة لقبهم جمیعا 

.   تنوب عنهم الأستاذة صبرین الشعبي المحامیة بهیئة الدار البیضاء
من جهةین أصلیا و مستأنف علیهم فرعیا مستأنفمبوصفه

22السید بلحاج : وبین 
تنوب عنه الأستاذة نادیة الرمید المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.أخرىمن جهة ه أصلیا و مستأنفا فرعیا علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

701: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بتاریخ مبواسطة دفاعه11ورثةالذي تقدم بهالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء التمهیدي تحت عدد عن المحكمة التجاریة ین الصادر ین بمقتضاه الحكمیستأنفون 15/11/2016

و القاضي بإجراء خبرة تقویمیة بواسطة السید مصطفى بدر الدین و القطعي الصادر 22/03/2016بتاریخ 366
في الشكل  بقبول الطلب و القاضي 12181/8202/2015ملف عدد 7409تحت عدد 26/07/2016بتاریخ 

الموضوع في الطلب الأصلي الحكم على الطرف المكري بأدائهم للمكتري مبلغ الأصلي و المضاد و في 
13زنقة محمد الوافي رقم المحل 2درهم كتعویض عن إفراغه من المحل التجاري الكائن بحي جمیلة 200.000

یر نیابة سیدي عثمان الدار البیضاء و رفض باقي الطلبات ، و في الطلب المضاد المصادقة على الإنذار غ
و الحكم بإفراغه هو و من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري 11/05/2015القضائي المبلغ للمكتري بتاریخ 

.أعلاه بعد أداء التعویض المحكوم به و بتحمیل الطرفین صائر الطلبین مناصفة 

بواسطة دفاعه 22لحاج ئر القضائي الذي تقدم به السید ببناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصاو 
.یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه 20/12/2016بتاریخ 

حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف كما  أن الاستئناف  الفرعي  تابع  للاستئناف  
.الأصلي 

القانونیة من صفة و أداء فهما مقبولینو حیث قدم الاستئنافي الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلیة 
.شكلا 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة 22السید بلحاج یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

درهم، وأنه 300مشاهرة محلا تجاریا بعنوانه أعلاه ، بستأنفین انه یكتري من المعرض فیه بالدار البیضاء یالتجاریة 

درهم، وانه تقدم 5.100,00بإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي، وبأداء مبلغ 15/05/2015بتاریخ منهم توصل 
بأدائهم له كرین لتمس شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم على المواهحكم بعدم نجاحبشأنهبطلب الصلح صدر 

.والأمر تمهیدیا باجراء خبرة قصد تقویم الأصل التجاري وحفظ حقه في التعقیبعن الافراغتعویضا 
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الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ التمسوا من خلالها مذكرة جواب مع مقال مضاد أدلى نائب المستأنفین بو 
محمد الوافي رقم المحل زنقة2والحكم بافراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي جمیلة للمكتري

درهم عن كل یوم تأخیر والنفاذ 500تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ،نیابة سیدي عثمان الدار البیضاء13
.المعجل وتحمیلهم المصاریف

و جاء 11ه السادة ورثة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
لمستأنف علیه ، المغالاتها و مجاملتها ابتدائیا استبعاد الخبرة المنجزة به سبق لهم المطالبة نافهم أنفي أسباب استئ

یتوفر على دفاتر تجاریة و لا محاسبة ممسوكة بانتظام لاالمكتري رغم أنقام الخبیر بتحدید مبلغ التعویض اذ
تمكن من تحدید الوعاء الضریبي و معرفة تصریحات الأرباح المحققة سنویا كما یفید التقریر، و أنه من العبث أن 
یقوم الخبیر المنتدب بتقدیر مبلغ التعویض اعتمادا على تصریحات المكتري المستأنف علیه أو على نشاط مماثل 

العلم أن الأرباح تختلف من محل لآخر حسب الزبائن و المشتریات و الموقع الذي یتواجد به المحل التجاري ، مع
و أنه باطلاع المحكمة على الموقع الذي یتواجد به المحل موضوع النزاع ستجدون أنه لا یرقى إلى درجة تقویمه 

تجاوز و بكثیر التعویض المستحق للمحل التجاري و بكل ذلك المبلغ المحدد ضمن التقریر مما یفید أن الخبیر قد
لذلك فإنهم یلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم 02/10/1984ظهیر ت لم یحترم مقتضیا

المستأنف فیما قضى به و إجراء خبرة حسابیة جدیدة و تحمیل المستأنف علیه الصائر و أرفقوا المقال بنسخة للحكم 
.                            ف المستأن

و بناء على المذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
ن الخبیر طاف بمرافق المحل موضوع النزاع لأأسباب الاستئناف غیر صحیحةجاء فیها أن 21/12/2016

ساكنته الرغبة في التسوق و یوجد قرب مساكنهم دون البحث عن ل،بي بحي شعهیحتل مكانة متمیزة لوجود،والذي
و أن من تضرر من الحكم الابتدائي هو استئناف الأصلي مردودالامحلات تجاریة بعیدة عنهم ، و بذلك یكون 

ید على الحكم الابتدائي ما قضى به من مصادقة على خبرة الس، الذي یعیب في استئنافه الفرعي المستأنف علیه 
بدر الدین مصطفى، و أنه تضرر مما انتهى إلیه الخبیر المذكور خاصة و أن المحل یوجد بحي شعبي یعرف 

.درهم 500.000حركة دائمة و مكثفة ، و أن مثل هذه المحلات لا یمكن أن تنزل قیمتها عن مبلغ 

حقیقیة و ما فاته من كسب لید ما یلحق المكتري من خسارة مهمةاعن نزع ضو یجب أن یراعى في تحدید التعوی
شاط التجاري إلى جهة أخرى قد تكون أقل من الجهة التي كان نمتى كانا ناتجین مباشرة عن عملیة الإفراغ و نقل ال

ة دائبة و حي شعبي یطل على شارع رئیسي هو شارع محمد الوافي بقریة الجماعة كفیها المحل أكثر رواجا و حر 
تر مربع سیعرف المحل ركوضا أو إفلاسا ، و أن المحكمة غیر ملزمة بالأخذ م30سیدي عثمان و تبلغ مساحته 

محكمة الاستئناف هو ما سارت علیهم و إنما للاستئناس بها فقط ، و .م.من ق66بتقاریر الخبراء طبقا للمادة 
ي بقبوله شكلا و في لذلك فإنه یلتمس رد الاستئناف و في الاستئناف الفرعفي عدة قرارات التجاریة بالدار البیضاء 
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درهم إلى القدر 200.000الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله و ذلك برفع التعویض المحكوم به من 
المناسب مع الفوائد القانونیة و الصائر و تحمیل المستأنف علیهم فرعیا الصائر و احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة 

.           2236و أرفق المذكرة بصورة لقرار استئنافي عدد الافراغفرعیا عن مضادة لتحدید التعویض المستحق للمستأنف 

أكدوا  25/01/2017و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم بجلسة 
ادعاء المستأنف فرعیا بخصوص تضرره الكبیر عن نزع الید عن من خلالها  ما جاء  في  مقالهم الاستئنافي و أن

من الصحة قانونا و واقعا لذلك فإنهم لهالأصل التجاري و استحقاقه أكثر من المبلغ المحكوم به ادعاء لا أساس
.   یلتمسون الحكم وفق الاستئناف الأصلي و رد دفوعات المستأنف علیه أصلیا وتحمیله الصائر 

امذكرتهبالمستأنفین ةأدلت  نائب25/01/2017اء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة و بن
.01/02/2017تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة و المشار  إلیها  أعلاه 

محكمــة الاستئـناف
ن  و المستأنف  الفرعي أسباب  استئنافهم  وفق ما سطر  أعلاه من المستأنفین  الأصلییحیث  عرض  كل 

وحیث إن المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أحد أطراف النزاع إذا توفرت بالخصوص 
انظر ( على العناصر الكافیة لتحدید التعویض المستحق لمالك الاصل التجاري من جراء فقدانه لاصله التجاري 

606/3/1/02في الملف التجاري عدد 7/5/2003الصادر بتاریخ - محكمة النقض حالیا-مجلس الاعلى قرار ال
ما و218ص 2005- 2000المشار إلیه في كتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الاعلى  لسنوات 

لمغربیة لقانون الأعمال منشور بالمجلة ا1344/03في الملف عدد 7/01/04وكذا القرار الصادر بتاریخ , یلیها
من ق م م 66المحكمة غیر ملزمة طبقا للفصل "وما یلیها والذي  جاء فیه 142ص 6والمقاولات عدد 

بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة مادامت قد كرست قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبیر كما وضحت  
".یكون قرارها معللا تعلیلا كافیا الأسباب الموضوعیة لعدم الاستجابة لذلك الطلب و 

و حیث  یتبین  من  خلال  التقریر المنجز  في المرحلة  الابتدائیة  من طرف  الخبیر المصطفى  بدر  
سیدي  عثمان  2الدین  أنه أعطى  وصفا  كاملا  للمحل  موضوع  النزاع  من حیث  بیان  موقعه  بحي جمیلة 

بیع  ونشاطه اذ یستغل في درهم 330ه تقریبا  و سومة  كرائ2م20الدار البیضاء   و مساحته  المحددة  في 
.2008المواد الغذائیة  منذ سنة 

بما  خلص  إلیه دون أن تلزم من الخبرة  ما تراه  مناسبا  و مطابقا للواقع و القانون المحكمةو حیث  تأخذ 
بخصوص  تحدید الإیجار في  مبلغ الخبیر المعین في هذه النازلةو إذا كان ما  توصل  إلیه ،الخبیر من نتائج 

خاصة وأن إیجاد  محل  مماثل  صعوبةدرهم مبررا  تبعا  لضآلة  السومة الكرائیة  و موقع  المحل   و 87000
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فإن  الأمر  یختلف  بالنسبة  ،في  مدینة الدار البیضاء  أصبحت تعرف تزایدا مستمراالمحلات  التجاریة قیمة
عن فقدان  الزبناء  ثم  عن  ضیاع  الربح  رغم  تعلق  الأمر  بنفس  الضرر  و هو ما لما  حدده  من تعویض 

كان  یقتضي  الاكتفاء  بتعویض  واحد و أنه بالنظر  لعدم  توفر  المكتري على الوثائق  المحاسبیة  لإثبات دخله  
ین  یعتبرون مرتبطین بالمحلذالعلى  عنصر الزبناء  و تأثیر  نقل  النشاط  الى محل  آخرلمدىو مراعاة  

درهم  المحدد عن  ضیاع الزبناء  48000تبین  للمحكمة  أن  مبلغ تبعا للنشاط المزاول فیهأكثر  من التاجر 
.یعتبر  كافیا 

بما  في ذلك  مصاریف  و حیث تقرر  تبعا  لما ذكر  و بعد مراعاة  جمیع  الأضرار  اللاحقة  بالمكتري  
.درهم 150000البحث  عن  محل  آخر   تحدید التعویض  عن  الإفراغ  في مبلغ و الانتقال

.و حیث یتعین جعل  الصائر بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الفرعيوالأصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

عنبهالمحكومالمبلغمن تخفیضالبذلكوتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 
.بالنسبةالصائرجعلومائة  و خمسین ألف  درهم درهم150.000.00الىالإفراغ

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11مریم :السیدة بین 

بـهیئة الرباطانالمحامیو یاسین شرقاويعبد النبي الریحانيانا الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

22محمد أسعد :السید وبین 

بـهیئة الرباطةالمحامیبشرى احصینيالأستاذةنوب عنهت

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

702: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة  نائبها المسجل  و المؤداة  عنه 11بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي  تقدمت  به السیدة  مریم  

و التي تستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن  المحكمة  التجاریة بالرباط  بتاریخ 5/4/2016الرسوم  القضائیة  بتاریخ 
دونالطلبو الذي قضى  في الشكل  قبول  2477/8201/2015في الملف  رقم 198تحت عدد 26/01/2016

درهم  120000مبلغ 11لفائدة  المدعیة مریم  22طلب  الإفراغ  و في الموضوع بأداء  المدعى علیه محمد  أسعد 
درهم  واجب  ضریبة  النظافة  عن  نفس  المدة  و 12000و مبلغ 31/5/2015الى 1/6/2014كراء  المدة  من 

.داء  و تحمیله  الصائر ها  بالنفاذ  المعجل  و تحدید  مدة  الإكراه البدني  في  الأدنى  في حالة  عدم  الأشمول

بواسطة  نائبه  المسجل  و المؤداة  عنه 22و بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي  تقدم  به  السید  محمد أسعد 
و الذي  یستأنف  بمقتضاه  الحكم  الصادر  عن  المحكمة  التجاریة  بالرباط  13/5/2016الرسوم  القضائیة  بتاریخ 

.2477/8201/2015في الملف  عدد 198تحت عدد 26/01/2016بتاریخ 

.بالحكم المستأنف 11ة مریم حیث إنه لا دلیل بالملف  على تبلیغ الطاعن

.و حیث إن المقال  الاستئنافي  المقدم من طرف  الطاعنة  جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول  شكلا 

.لوقوعه  خارج الأجل 22قبول  استئناف  السید  محمد أسعدبعدمو حیث  دفعت  المستأنفة  علیها  

في مقاله  الاستئنافي  الأخیر ابإقرار  هذ21/04/2016بتاریخ  و حیث  إنه الحكم المستأنف  بلغ للطاعن  
المنصوص  علیه  15أجل جل  القانوني الذي  هوالأأي خارج13/5/2016بتاریخ إلابینما  لم  یتقدم  باستئنافه 

.یستوجب  التصریح بعدم  قبوله ممامحاكم  التجاریة  للالمحدثمن  القانون 18في المادة 

.و حیث  یتعین  إبقاء الصائر  على رافعه 
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حیث  إن الطلب  الإضافي  قدم  وفق الشروط  المتطلبة قانونا  فهو مقبول شكلا  عملا  : في  الطلب الإضافي 
من ق م م 143بمقتضیات الفصل 

:في الموضوع 
سطة  نائبها  بمقال  افتتاحي  تقدمت  بوا11یستفاد من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه أن السیدة مریم  

عرضت  من 2015یونیو 3عنه الرسوم القضائیة بكتابة  ضبط  المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ اةمسجل و مؤد
جمعیة الأعماللبالمشروع  السكني19و المدعى علیه  علاقة  كرائیة  محلها  المحل  التجاري  رقم تربطهاخلاله أنها

درهم  في الشهر  غیر  شاملة  10000بسومة كرائیة  قدرها 18/1/2014لتجهیز سلا  الجدیدة  منذ لالاجتماعیة  
فتخلد  بذمته   ما 30/5/2015الى 1/6/2014لضریبة  النظافة  و ان المدعى علیه  توقف  عن  أداء  الكراء  منذ 

ها  أنذرته بمقتضى انذار  مؤرخ في و أنواجب  ضریبة  النظافةدرهم12000درهم  و مبلغ 120000قدره 
على  تمض و أنه  بذلك  لم   18/1/2014بدایة العقد الرابط  بین  الطرفین هي لفحواه و أنیمتثللم  30/3/2015
سنة و  نصف  و لم  ینصرم  الأجل  القانوني  الواجب  لإنشاء  أصل  تجاري  و علیه  فإن  المدعى علیه  لا مهإبرا

درهم  كراء  المدة  من 120000ملتمسة  الحكم  علیه  بأدائه  لها  مبلغ 24/5/1955مقتضیات  ظهیر یستفید  من
ضریبة النظافة  عن نفس  المدة  و بإفراغه  هو  أو كواجبدرهم  12000و مبلغ 30/5/2015الى 1/6/2014

لسكني  لجمعیة  الأعمال  الاجتماعیة  للتجهیز  بسلا بالمشروع ا19من یقوم مقامه  أو بإذنه من  المحل  الكائن  بالرقم 
داء  و شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل  و درهم  كتعویض  عن  التماطل  في  الأ5000لها  مبلغ ئهو بأداالجدیدة 

إنذار  وتوجیهمحل  تجاري  و طلب  ار في الأقصى  و أدلت  بعقد كراء بتحمیل  المدعى علیه  الصائر و الإج
.محضر  تبلیغ إنذار 

بواسطة  نائبه  و الذي  أوضح  22و بناءا على  المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها   من طرف  السید محمد  أسعد 
تملكها   بسندو أن  المدعیة  لم  تدل  بما  یثبت  صفتها  في  الإدعاء  و لا  أن  المقال  معیب  من الناحیة  الشكلیة 

من ق م م   ملتمسا  عدم  قبول  المقال  شكلا  و 32و 1المادتینمخالفا لمقتضیات  المقالكون  مما  یى فیهللمدع
.الإدعاءلصفتها  في  الجهة المدعیةفي الموضوع حفظ  حقه  في التعقیب  حال  إثبات  

بواسطة  نائبها  و التي أوضحت  أن 11من طرف  السیدة  مریم  المدلى بها التعقیبیةو بناءا على  المذكرة 
و ثبوت  تماطل  المكتري  من خلال محضر  تبلیغ الإنذار  ملتمسة  رد دفع  ثابتة  بمقتضى  عقد  الكراء  صفتها

.الاستفادة بما جاء  في مقالها  الافتتاحي  و أدلت  بصورة  طبق  الأصل  لشهادة تمتیعهاالمدعى  علیه و 
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بواسطة نائبه  و الذي  أوضح  22و بناءا على  المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها  من طرف  السید محمد  أسعد 
و في  الموضوع  أوضح  أن  الإنذار  الموجه  إلیه  هو  المدعى فیهأن  المدعیة لم  تدل  بما  یثبت  تملكها  للعقار   

قانونا  و ان  ما  بني  ل  ستة  أشهر  المنصوص  علیهجو أ1955إنذار  باطل  لم  تحترم  فیه  مقتضیات  ظهیر
إدعاء  لا یمت  إلا سنة و نصفمهعلى إبراضعلى باطل  فهو  باطل  و لأن  الإدعاء  بأن  عقد  الكراء  لم  یم

لها  أن  أبرمت  عقد كراء  بواسطة  والدها  بصفته  وكیلا  عنها  بتاریخ قبدلیل  أن  المدعیة  سببصلةللواقع 
لتكوینمما  یكون  معه  العقد  قد  استوفى  المدة  القانونیة  9/5/2014ثاني  بتاریخ تجدیدو عقد 5/3/2013

ي  الشكل  عدم  قبول  الدعوى  غیر  مرتكزة  على  أساس  قانوني ملتمسا  فمعهالأصل  التجاري  مما  تكون  
.بصورة  لعقدي  كراء ىالطلب  و في  الموضوع  برفضه  و أدل

بواسطة  نائبها  و التي أوضحت  أن  العقد  11و بناءا على  المذكرة  المدلى بها  من طرف   السیدة مریم  
ي  و انمحمد العمر اعلیه  و السید  تم  إبرامه  بینها  بواسطة  والدها  و المدعى 5/3/2013المحتج به  المؤرخ  في 

تم  فسخه وفق الثابت من  وثیقة  فسخ  عقد الكراء  و بالتالي  أصبح  هو  و العدم  سواء  و لا 9/5/2014بتاریخ 
الفسخ  و لیس  التجدید و أن  العقد  المبرم  بینها  عنیمكن  اعتماده  في  احتساب  مدة  العقد  الجدید و أنه  تحدث  

في السریان  من  تاریخ  إبرامه  و بالإطلاع  علیه  اثره یبتدئو 9/5/2014ة  وكیلها  و المدعى  علیه  بتاریخ بواسط
توصل  و الإنذار9/5/2014دید  العقد السابق  و أنه  بثبوت  كون  العقد  الحالي  بتاریخ جفلا  إشارة  الى انه  تم  ت

ملتمسة  رد  دفوعات 24/5/1955مقتضیات  ظهیر بلیه  غیر  مشمول  فإن  حق  المدعى  ع14/9/2015به بتاریخ 
.و الحكم وفق  الطلب  و أدلت  بصورة  طبق  الأصل  لفسخ  عقد كراء المدعى علیه 

بواسطة  نائبه  و الذي أوضح انه  أبرم  22و بناءا على  المذكرة  المدلى بها  من طرف   السید محمد  أسعد 
المحل  حسب  ما  یؤكد ذلك  یشغلو منذ  ذلك التاریخ  و هو  5/3/2013بتاریخ و بین  المدعیةعقد  الكراء  بینه 

و رخصة  استغلال المحل  و  رخصة  إصلاح  المحل  مما  یكون معه  العقد  قد  الماء  و الكهرباء وصولات  
ملتمسا  رد  الدفوع و باطلنذار  غیر  قانوني أصل  تجاري  و یكون  الإنشاءلإالقانونیة  المتطلبة  المدةاستوفى  
.رخصة  إداریة لالتزوید  بالماء  و لعقد الحكم  برفض  الطلب  و أدلى  بصورة  لقرار  إصلاح  و المثارة و

فیها  بسطتبواسطة  نائبها  و التي 11و بناءا على  المذكرة التأكیدیة  المدلى بها  من طرف  السیدة مریم  
.ملتمساتهاسابق  كتاباتها  و 
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بواسطة  نائبها  11و بعد  انتهاء  الإجراءات  المسطریة  صدر  الحكم  المطعون فیه  استأنفته  السیدة  مریم  
و التي  جاء  في أسباب  استئنافها  خرق  القانون  لأن المحكمة  مصدرة الحكم  قضت  بعدم  قبول  طلب  الإفراغ  

ینص  على  ان الاشعار بالإفراغ  یجب  أن  12/67بتنفیذ  القانون رقم الظهیرمن 46كون  المادة بك  معللة  ذل
أجل  همرافقفةالمكري  شمول  مجموع  المحل  المكتري  لكایستند علیهاالأسباب   التي بطلانیتضمن  تحت  طائلة 

من ق 39و 38و 37ب الحیثیات  المشار  إلیها  في الفصول  حسوالاشعار بالإفراغیبلغل   و قشهرین  على الأ
أجل  الشهرین  من تاریخ  التوصل  بالاشعار  و أن  الثابت  من محضر  تبلیغ الإنذار  أن   الإنذار  یبدئم م  

دون  احترام  أجل  الشهرین  المنصوص3/6/2015و الدعوى  تم  تقدیمها  في 14/4/2015توصل  به  بتاریخ 
و ان  التعلیل  غیر مبني  على أساس  قانوني  سلیم  و لا یستقیم  مع  لأوانهعلیها  مما  یكون معه  الطلب  سابق  

أنه  یمكن  للمكري  أن  یطلب  من  المحكمة  فسخ عقد  جاء فیهامن نفس  القانون  التي  56ما نصت  علیه  المادة 
أي  إشعار  بالإفراغ  في  حالة  عدم  أداء  الوجیبة  توجیهمقامه  دون  الكراء  و إفراغ  المكتري  و من  یقوم 

إنذار  بالأداء  موضحة  أن المستأنف   علیه  توصل  بالإنذار  بالأداء  بالكرائیة  التي  حل  أجلها  رغم  توصله  
و لحد تاریخهم  یؤد  ما بذمته و لم  یبادر  الى  الأداء  داخل  الأجل  المضروب  له  و أنه  ل14/4/2015بتاریخ 

أي  اشعار  بالإفراغ  و أن  یهرط  توجتالتي  لا تش12/67من  ق 56النازلة  هي فيالتطبیقالواجبةالمادةأن  
المحكمة  مصدرة  الحكم  أخطأت  في تطبیق  القانون ملتمسة  إلغاء  الحكم  المستانف  جزئیا  فیما  قضى  به  من 

من المحل  المكتري  أو بإذنهأو من  یقوم  مقامه  علیهعدم  قبول  طلب  الإفراغ و بعد التصدي  إفراغ  المستأنف
ملف رقم 26/1/2016تاریخ ب198و أدلت  بنسخة  حكم رقم .في الأقصى الإجبارئر  و  و تحمیله  الصا

2477/8201/2015.

ا  من طرف  السیدة مو بناءا على  المذكرة الجوابیة مع  طلب  إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي  مدلى به
لتقدیمه خارج  الأجل القانوني  22السید  محمد أسعد بواسطة  نائبها  و التي التمست  عدم  قبول  استئناف11مریم  

من قانون  إحداث  المحاكم التجاریة  و بقبول  استئنافها  الأصلي  لوقوعه  داخل  18المنصوص  علیه  في المادة 
الطلب  المقدم  من طرفها  و في الاستئنافيالأجل  القانوني و بالحكم  لها  وفق  طلباتها  المسطرة  بالمقال   

الى 1/6/2015درهم  كراء  المدة  من 190000على المستأنف  علیه  بأدائه  لها  مبلغ الحكمالإضافي 
.في الأقصى الإجباردرهم  ضریبة  النظافة  لنفس  المدة  و تحمیله  الصائر  و 19000و مبلغ 31/12/2016
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بشرى احصینيبلغت الأستاذة  25/01/2017ة خرها   جلسآو بناء على إدراج  القضیة  بعدة جلسات  كانت 
عن  المستأنف علیه بكتابة  الضبط و حضر نائب المستأنف  فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

01/02/2017.
محكمة الاستئناف

.حیث  عرضت  الطاعنة  أوجه  استئنافها  تبعا  لما  سطر  أعلاه 
أن  أبرمت  عقد كراء  مع  الطرف  المستأنف  ةأنه سبق   للطاعنتبینأوراق   الملف  ةعبمطالو حیث  إنه  

9/5/2014و انه رغم  أن  هذا  العقد تم  فسخه بتاریخ 5/3/2013علیه  الى  جانب  السید  امحمد  العمراني  بتاریخ 

فقد أبرم  عقد  كراء  مصحح  17/1/2014تداءا من على  انهاء  العلاقة  الكرائیة  موضوع  العقد  ابهو اتفاق  أطراف
18/1/2014على بدئ  سریانه  من تم  الاتفاقبین الطاعنة  و المستأنف   علیه  و  9/5/2014الإمضاء  بتاریخ 

مع  ل  بین  أطرافه الثلاثة  لیتم  إبرامه  من جدیدو لأاأي ابتداء من  الیوم  الموالي  الذي  تم  فیه  فسخ  العقد  
و 1955من  حمایة  ظهیر لیستفیذعلیه  قد  استوفى  المدة  القانونیة  المستأنفالطاعن  لوحده مما  یكون  مع  

لمقتضیات  الظهیر  المذكور ، وأنه بالنظر الى ان الانذار باعتباره تصرف قانوني ولیس خاضعایكون  العقد بالتالي 
إذي توجیهه وفق مقتضیات الظهیر المذكور  وهو الامر الغیر الثابت في النازلة اجراءا من اجراءات الدعوى ، فإنه یقتض

ثاره الظهیر وبالتالي لا یمكن ترتیب آمن6بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى تبین انه جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 
وجب تأیید الحكم المتخذ فیما قضى به من عدم قبول طلب فقطلهذه العلةأنه و من أرسل الیه في مواجهة ةالقانونی
.الافراغ

. وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
:في الطلب  الإضافي 

من حیث  إن المستأنفة أدلت  خلال  المرحلة  الاستئنافیة  بمقال  إضافي  مؤدى   عنه الرسم القضائي  التمست  
و 31/12/2016الى 1/6/2015رهم  كراء  المدة  من 190000خلاله الحكم بأداء  المستأنف  علیه لفائدتها  مبلغ 

.درهم  ضریبة  النظافة  لنفس  المدة  19000مبلغ 
و حیث  إن  الواجبات  المذكورة  تعتبر  من الطلبات  المترتبة  عن الطلب  الأصلي  و یجوز  تقدیمها  أثناء  

من ق م م   و بما  أنه  لا یوجد  بالملف  ما یثبت  وفاء  المستأنف  143ظر  في  الاستئناف  عملا  بالفصل الن
من ق ل ع  لذا  یتعین  الاستجابة  للطلب  663طبقا  للفصل بأداء الكراءلواجبات  أعلاه  باعتباره ملزما  باعلیه  

عقد الكراء  أن المستأنف  علیه  التزم  بأداء  جمیع  الضرائب المستحقة  لثبوت  المدیونیة  كما  أن  الثابت  من خلال 
.الطلبنفسواجب  النظافة موضوع ةللطاعنكذلكعلى  المحل  مما یتعین  الحكم علیه  بأدائه

.بالأداءالالتزامي في الأدنى  في حق  المستأنف  علیه ضمانا  لتنفیذ نو حیث  یتعین  تحدید مدة  الإكراه  البد
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.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنف  علیه الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:ا و حضوریا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بعدمو11مریمالسیدةالمستأنفةطرفمنالمقدمینالإضافيالمقالوالاستئنافقبولب:في الشكــل
.الصائرتحمیلهو22اسعدمحمدالسیداستئنافقبول

.الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید: في  الموضوع 

مائة و تسعون ألف درهم 190000.00غ مبلللمستأنفةعلیهالمستأنفبأداء:الإضافيالطلبفيو
واجبدرهمتسعة عشر ألف 19000مبلغو31/12/2015الى01/06/2015منالمدةكراء

و تحمیل  المستأنف  علیه في حقهالأدنىفيالبدنيالإكراهتحدید مدةوالمدةنفسعنالنظافة
.الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
22و رشید 11عبد الفتاح ینالسیدبین 

محمد الشعیبي المحامي بـهیئة القنیطرة  ما الاستاذینوب عنه
من جهةینمستأنفماهصفتب

_ 33سعید_33أرملته بودن الدریسیة  و ابناؤه محمد : وهم 33ورثة عبد السلام السادة . وبین 
33كوثر _ 33لبنى _ 33نبیل_ 33هشام

المحامي بـهیئة القنیطرة  ادریس بوقطبم الأستاذینوب عنه
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

703: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

المسجل و المؤداة بواسطة نائبهما22و رشید11بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السیدان عبد الفتاح 
و اللذان یستأنفان بمقتضاه الحكم  الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 20/06/2016عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و 1174/8206/2016في الملف رقم 1359تحت عدد 09/05/2016بتاریخ 
04رقم " ب"من المحل التجاري الكائن بحي السلام بلوك 22و رشید 11تاح في الموضوع بافراغ المدعى علیهما عبد الف

.برفض باقي الطلباتو سیدي سلیمان مقهى هما ومن یقوم مقامهما أو بإذنهما مع تحمیلهما المصاریف 
.حیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنین بالحكم المستأنف

.الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاحیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق 
:في الموضـوع

تقدموا بواسطة نائبهم بمقال 33یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السادة ورثة عبد السلام 
عرضوا من 14/04/2016یخ افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط بتار 

سیدي سلیمان  بسومة كرائیة 04الرقم " ب"منهم المقهى الكائنة بحي السلام بلوكالمدعى علیهما یكتریان خلاله أن
فتخلذ 2015غشتغایة الى 2015ا توقفا عن اداء الكراء عن المدة من فبرایر منهادرهم و 2222شهریة قدرها 

هما ومن یقوم ا ملاداء لم یستجیبا للطلب ملتمسین الحكم بافراغهدرهم و أنه رغم انذارهما من أجل ا15550ا مبلغ مبذمته
من شخصهم و جمیع حوائجهم وشمول الحكم سیدي سلیمان 04الرقم "ب"ا من المقهى الكائنة بحي السلام بلوكممقامه

ا مو تحمیلهدرهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ و الاكراه في الاقصى1000قدرها بالنفاذ المعجل و غرامة تهدیدیة 
.اصل تجاريتسلیم وصورة لعقد كراءتيالصائر و ادلوا بمحضر تبلیغ إنذار مباشر و نص إنذار و شهاد

بواسطة 22و رشید 11عبد الفتاح انو بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه السید
قضت بالحكم المطعون فیه بالاستئناف تكون قد جانبت لما اللذان جاء في اسباب استئنافهما أن المحكمةنائبهما و 

و أبناؤه محمد و سعید و هشام و نبیل و لبنى و تهوهم أرمل33الصواب لان الدعوى قدمت من طرف ورثة عبد السلام 
اصالة عن نفسه و نیابة عن 33و المسمى سعید ماو ان عقد كراء ـأصل تجاري مقهى مبرم بینه33كوثر اسمهم 
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ا و أن الدعوى قدمت من طرف ممعهفة هؤلاء الموكلین للطرف المكري لابرام عقد الكراء صوكلیه دون تحدید اسماء أو م
33ا من أجل أداء الكراء وجه من طرف سعید مأشخاص لا صفة لهم و لا علاقة لهم بهما كما أن الإنذار الموجه له

المكرین وجب على موجه ددومن معه دون تحدید صفة أو أسماء هؤلاء الذین هم مع موجه الإنذار و أنه في حالة تع
بمقتضى وكالة خاصة تحت طائلة بطلان یثبت ذلك أن الإنذار بالافراغ أصالة عن نفسه و نیابة عن بقیة المكرین

الصادر 907/2013ر البیضاء في الملف عدد التجاریة بالداالانذار بالافراغ وهو ما جاء في قرار محكمة الاستئناف
صفة و ان المحكمة التجاریة بالرباط لما ذار باطل لانه صادر عن جهة غیر ذاتان الإناواضاف14/02/2013بتاریخ 

یلا ناقصا الطرفین من خلال عقد الكراء تكون قد جانبت الصواب و عللت حكمها تعلبیناعتبرت العلاقة الكرائیة ثابتة 
ملتمسین الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحمیل 

.1174/8206/2016ملف رقم 09/05/2016بتاریخ 1359بنسخة حكم رقم أدلواو علیهم الصائرالمستأنف
علیهم بواسطة نائبهم و الذین أوضحوا أنه لا دفع و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف

ین لهم وحدهم الحق بالتمسك ذیعتبران من الغیر عن حالة الشیاع التي تربطهم البدون مصلحة خاصة و أن المستأنفان
ستقر علیه العمل القضائي المغربي خاصة  قرار ما ابالمشاع دون غیرهم و ذلك عملاالملكبالامور الخاصة بإدارة 
و أن مصلحة المستأنفان في 1868/09في الملف عدد 5224تحت عدد 21/09/2010بتاریخ المجلس الأعلى سابقا 

الذین تعاقد السید 33عبد السلام ورثةأسماءو اضافوا أن المستأنفان یعلمان , إثارة هذا الدفع منتفیة مما یستوجب رده
العمومي المكلف بتصحیح الموظفالامضاء و أن المعمول به أن نیابة عنهم باعتبار أن عقد الكراء مصحح سعید 33

ة إلى أن الاصل هو إضافلا یمكنه القیام بذلك الا بالاطلاع على عقد الوكالة أمام انظار الطرفین المتعاقدین الإمضاءات
الحق في إظهار مع الوكیل یعطي للغیر المتعاقد ع،.ل.من ق924الة مادام أن الفصل مضمون الوكعلم المستأنف ب

من أجل نلیمدعبد السلام قاموا برفع الدعوى ضد المستأنفان 33و أنه من جانب آخر فإن جمیع ورثة رسم الوكالة
عن نفسه و نیابة عن باقي الورثة مما أصالة33صفتهم في الدعوى بعقد الكراء المبرم بین المستأنفان و سعید إثبات

عملا اعنهم مما یجعل عقد الوكالة صحیحنیابةالكراء عقدلإبرام 33یجعلهم قد أقروا ضمنیا بتوكیلهم للسید سعید
عقد الكراء منتجا لكافة آثاره یجعلالورثة و ان الاقرار اللاحق للوكالة من قبل . ع.ل.من ق927بمقتضیات المادة 

تكون الدعوى قد رفعت ممن لهم الصفة و اضافوا أن قاعدة الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة وانه عملا بما سلفاعمالا ل
لى أن عقد الكراء مبرم بینهم و بین مجموعة من إومن معه اعتبارا كلمة اشخاصمن ملهمتشیعرفان جیدا من انالمستأنف

الشیاع الذي لهم ىهم باقي المالكین علالدفعمن لهم الصفة وحدهم في إثارة هذا صفتهم و أسماؤهم و أنیعلمانثةالور 
من الناحیة في مناقشة الامور المتعلقة بادارة الملك المشاع و ان توجیه الانذار فقط من قبل أحد الورثة منتجوحدهمالحق 

یها ان تبقى رهینة بارادة باقي الورثة و ان اثارة علللحفاظهدف حمایة مصلحته التي لا یجب یإلى أنه اعتباراالقانونیة 
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لمهم نتیجة عدم اداء واجبات الكراء بعد تسهسقط فیالذي المطلمن تحمل نتائج التملصالدفع المذكور الهدف منه 
و أن المستأنفان لم ینازعا في الإنذارداخل أجل شهر من 24/05/1955مقتضیات ظهیر الانذار الموجه إلیهم طبقا ل

المحتل بدون سند مما یجعل تواجدهم بالمحل بمثابة1955من ظهیر 27لمقتضیات المادة ااریخ التوصل به وفقت
.كل ما قضى بهفي و الحكم بتأیید الحكم المطعون فیه یندفوعات المثارة من قبل المستأنفالملتمسین رد 

سابق كتاباتهما فیهاابواسطة نائبهما و اللذان بسطو بناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنفان 
.الاستئنافياا بأقصى ما ورد بمقالهممملتمسین تمتیعه

ألفي بالملف مذكرة تعقیبیة من طرف 25/01/2017و بناءا على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
01/02/2017بجلسة نائب المستأنفان فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه

.لهما بهممن طرف اشخاص لا صفة لهم و لا علاقةقدما حیث تمسك المستأنفان بأن الدعوى و الإنذار 
عن نفسه و أصالةسعید 33السید أبرم من طرف تبین أنه الكراء عقد بالاطلاع على مضمون إنهلكن حیث

ه و بین المستأنفین اللذین ارتضیا بما ضمن بالعقد و أنهما كانا عالمین بما ورد فیه و لا یمكن لهما أن یلعن موكنیابة
فإن أخرىللاشخاص الذي ینوب عنهم بمقتضى الوكالة ومن جهة هبعدم تحدیدمعهماالمتعاقدا بعد ضدیحتجا فیم

لما جاءت متممةعبد السلام 33ة سعید حمیمو ومن معه فإن الدعوى المقدمة من طرف ورثة الإنذار و ان تضمن عبار 
أن الإنذار أصلا على سعید المبرم للعقد فضلا 33فیهم نعبد السلام بم33إذ رفعت باسم ورثة جاء في العقد الكرائي

6شروط خاصة نص علیها المشرع في الفصل احترامیقتضيو الذي 1955لیس هو الإنذار الموجه في إطار ظهیر 
تنظیمه للمقتضیات انصب اصلا على كراء منقول و أن كراء المنقول یخضع في قد موضوع النازلةالكراءمنه بینما

ن ذلك یدخل في مجال اختصاصها ت العقد بأنه یتعلق بكراء منقول فلأكیفلإنو أن هذه المحكمةالقانونیة العامة 
ما تمسك راف النزاع، لذا یتعین استبعاد قائع فیقوم بتكیفها أطعلى النازلة أما الو الواجب التطبیقالقانونيتطبیق النص ب

.به الطرف المكتري لعدم ارتكازه على أساس وبتأیید الحكم المستأنف لكن للعلة اعلاه
.المستأنف الصائرالطرف و حیث یتعین تحمیل 

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریااانتهائیعلنیا وهي تبت الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح
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.الاستئنافقبول:في الشكــل
.الصائرالمستأنفالطرف تحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

11بوشعیب :السیدبین 

المحامي بـهیئة القنیطرةخالد المرونيالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

في  شخص ممثلها القانوني22الجماعة  القرویة  :وبین 

المحامي بـهیئة القنیطرةالتهامي الصافيالأستاذاینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

704: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة  نائبه المسجل  و المؤداة  عنه الرسوم  11بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي  تقدم  به السید  بوشعیب 

بالرباطالصادر عن  المحكمة  التجاریة 4166عدد و الذي یستأنف  بمقتضاه الحكم21/6/2016القضائیة  بتاریخ 
و في الدعوىفي الشكل  بقبول  قضىو الذي 2967/8201/2015الملف  رقم في 30/11/2015بتاریخ 

درهم كراء  المحل  2400مبلغ الصفافعةجماعةلفائدة  المدعیة11بأداء  المدعى  علیه  بوشعیب الموضوع 
31/7/2014الى 1/2/2014خلال  المدة من مزورة جماعة الصفافعة سیدي سلیماناالكائن  بدوار 10التجاري  رقم 

البدني في الأدنى  و الإكراه مدةدرهم  الكل مع  تحدید300النفاذ  المعجل  و بأدائه لها  تعویضا  عن المطل  قدره مع
.أو  بإذنه  من المحل  أعلاه  و بتحمیله المصاریف  من یقوم  مقامه أوبإفراغ  المدعى  علیه 

حسب الثابت  من طي التبلیغ و استأنفه  بتاریخ 6/6/2016اریخ حیث  إن الحكم المستأنف  بلغ للطاعن  بت
.أي داخل  الأجل  القانوني 21/6/2016

.حیث إن المقال  الاستئنافي  قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول  شكلا 

: في الموضوع 
تقدمت  بواسطة  نائبها  بمقال  افتتاحي  22یستفاد من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه أن الجماعة  القرویة  

و الذي  عرضت  27/8/2015عنه الرسوم القضائیة بكتابة  ضبط  المحكمة التجاریة بالرباط  بتاریخ مؤداةمسجل و 
سیدي  سلیمان  22الكائن  بدوار  امزورة جماعة  10المدعى  علیه  یكتري  منها  المحل  التجاري  رقم من خلاله أن 

الى 1/2/2014درهم  شهریا  كما  هو  الثابت  من عقد  الكراء  و انه توقف  عن أداء  الكراء  من 400قدرها بسومة
درهم  و انها  وجهت إلیه إنذارا  توصل  به  بتاریخ 4000مما  ترتب  بذمته  ما مجموعه 30/11/2014غایة 
في حقه  ملتمسة  الحكم على  المدعى  علیه  اماطل  ثابتو لم یبادر  الى الأداء  مما یكون  معه  الت19/12/2014

500و تعویض  عن التماطل  قدره 30/11/2014الى 1/2/2014درهم  كراء  المدة  من 4000بأدائه  لها  مبلغ 

10م له  من المحل  التجاري  رقغفراغه  هو  أو من یقوم مقامه  أو  بإذنه  و من جمیع  أمتعته  و  شوادرهم  و بإ
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و شمول  الحكم بالنفاذ  المعجل  و الإكراه  في الأقصى  و تحمیله  سیدي  سلیمان 22بدوار  امزورة جماعة  الكائن 
.و إنذار و إخبار الصائر و أدلت  بطلب  تبلیغ إنذار  و محضر  تبلیغ إنذار  وصورة  لعقد  كراء 

لسید عكرود  بوشعیب  بواسطة  نائبه  و الذي عرض  من و بناءا على  المذكرة الجوابیة  المدلى بها  من طرف  ا
خلالها  أن ما ورد  بالمقال  الافتتاحي  للدعوى  غیر  مرتكز  على أساس  قانوني  سلیم  لأنه سبق  له  أداء  واجبات  

28/10/2015الكراء  المتعلقة  بالمدة  المطلوبة  بالمقال  حسب الثابت  من الوصل  المصحح  الإمضاء  بتاریخ 

.ملتمسا  الحكم برفض  الطلب  و أدلى  بصورة لوصل 

بواسطة  نائبه  و السید عكرود بوشعیباستأنفهو بعد انتهاء  الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه  
أنه  سبق  له  الإدلاء  ابتدائیا  بوصل  یثبت  أداءه  لواجبات  كراء  الشهور   من الذي  جاء  في أسباب  استئنافه
و هو  وصل  مسلم  من طرف  2015و من  فاتح  ینایر  الى متم یونیو 2014فاتح  یولیوز  الى متم دجنبر 

ق ل ع  و أنه  تأسیسا  من253یرا  الى الفصل شالمستأنف  علیها  و لم  یكن  موضوع  أي  تحفظ  أو  منازعة  م
وفإن الحكم المستأنف  قد جانب  الصواب  فیما  قضى  به  من أداء  بخصوص  واجبات الكراءعلى ما  سلف

داء  ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف  فیما  قضى  به  و بعد التماطل  و ما قضى  به  من إفراغ   رغم  ثبوت  الأ
بتاریخ 4166بنسخة  حكم رقم ل  المستأنف  علیه الصائر  و أدلىالتصدي  الحكم برفض  الطلب  و تحمی

.و طي  تبلیغ 2967/8201/2015ملف رقم 30/11/2015

بواسطة  نائبها  و التي أوضحت  22و بناءا على  المذكرة الجوابیة  المدلى بها  من طرف  الجماعة  القرویة  
قانوني  سلیم  و یفتقد  للإثبات  و ان الحكم المستأنف  علل  تعلیلا  المستأنف  لا یرتكز  على  أساس  أن ما یدعیه

الممنوح  للمستأنف  فإن  الأداء  جاء خارج  الأجلبه كافیا  و سلیما  و وجب  تأییده و ان  وصل  الأداء  المحتج 
التوصل  أشهر  على10عن عد مرور  ما یزید  أي  ب13/10/2015و لم  یبادر  الى أداء  ما  بذمته  إلا  بتاریخ 

بالإنذار  مما  یكون  التماطل  ثابتا  في حقه  و أما  بخصوص  ما یدعیه  من كون  براءة  ذمته  استنادا  الى 
من ق ل ع  فهو  لا یرتكز  على  أساس  قانوني   سلیم  مادام  المستأنف  لم  یدل   بما  یفید  253مقتضیات  المادة 

مع  أنه  یتعامل  مع  إدارة  و إذا  كان 31/7/2014الى 01/2/2014اء  المدة  المطلوبة  من براءة  ذمته  من كر 
بوصولات  الأداء  و أنها  تنفي  نفیا  قاطعا  توصلها  بأیة  حتجاجقد  أدى  واجبات  الكراء  فلماذا لم  یستطع  الا

مته  منها  و تطالب  بوصولات  الكراء  للوقوف على براءة ذالمستأنف التي  یدعيواجبات  كراء  بخصوص  المدة 
.و تأیید الحكم المستأنف  فیما قضى  به و  تحمیل المستأنف الصائرمزاعمه ملتمسة  رد دفوعات المستأنفصدق
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و بناءا على  مستنتجات  النیابة  العامة  الرامیة  الى إلغاء الحكم المستأنف  و إرجاع الملف  الى نفس  المحكمة 
.المصدرة  له للبت فیه  طبقا  للقانون 

بلغ نائب المستأنف بكتابة  الضبط  25/01/2017خرها   جلسة آو بناء على إدراج  القضیة  بعدة جلسات  كانت 
.01/02/2017فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.تبعا  لما  سطر  أعلاه حیث  عرض  الطاعن  أوجه  استئنافه 

و حیث  ثبت أن  المحكمة  مصدرة  الحكم المستأنف لم  تحل  الملف  على النیابة  العامة  طبقا  لمقتضیات  
التي  توجب  تحت  طائلة البطلان إحالة  الملف على النیابة العامة و في النازلة  فإن  ومن ق م م 9الفصل 

الأشخاص المنصوص علیهم  في الفصل المذكور و بما أنه  عد من تي  تال22الجماعة  القرویة  يهاالمستأنف  علیه
عملا  تصدى  مناقشته  لذا  فهذه  المحكمة ستم  ذلك  فإن  الحكم  یعد  باطلا  بمقتضى  القانون و لا یمكنتلم  ی

.بت  في  النزاع  من  جدید تم م   و من  ق146بمقتضیات  الفصل 

مستوف  لجمیع  الشروط  المتطلبة  قانونا  فهو  االطلب  المقدم  من طرف  المستأنف  علیهحیث  إن و
ا  عقد  كراء  محل  تجاري  من  یربطهثابت  من وثائق  الملف  أن الطرفیالفإنمقبول  شكلا  و في  الموضوع   

.درهم 400مة  شهریة  قدرها سیدي  سلیمان  بسو 22بدوار  امزورة جماعة  10یتواجد  بالرقم 

بإنذار  موجه  إلیه  من المستأنفتوصل  19/12/2014المستفاد  من وثائق  الملف  أنه بتاریخ إنو حیث  
و تم منحه  أجل 30/11/2014الى 1/02/2014طرف  المستأنف  علیها  طالبته  بأداء  الكراء  عن المدة  من 

إیاه  بمقتضیات  ةراء  ذمته  من الكراء  المطلوب تحت  طائلة  الإفراغ  مذكر بیوما  من تاریخ  توصله  بالإنذار  لإ15
حلول  و لأن المكتري  یتحمل  بالتزام  أساسي  مفاده  أداء  وجیبة  الكراء  عند24/5/1955من ظهیر27الفصل 

من ق ل ع  و یعتبر  متماطلا  إذا لم  یبادر 663بالعین  المكراة  طبقا  للفصل الانتفاعمقابل  أدائهاأجل 
من ق ل ع  خلال  275ض  و إیداع  طبقا  للفصل لتنفیذ التزامه  من  عر الى  اتخاذ  الإجراءات  الكفیلة المكتري

ما  أدلى به  الطاعن  من وصل  للقول  بوقوع  الأداء  فضلا  على أنه   تم خارج یبقىجل  المحدد في  الإنذار والأ
أشهر  على  التوصل  10ما یقاربأي  بعد مرور 13/10/2015تم الأداء فيإذجل المضروب  في الإنذارالأ
فبرایر  الى  یونیو  منشهورالنذار  فإنه  أداء لم  یشمل  كامل  المدة  المطلوبة  بمقتضى الإنذار إذ  لم  یتضمن  بالإ
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ببراءة ذمته  من  كراء  الشهور  من ق ل ع  للقول 253و أنه  لا مجال  للتمسك  بمقتضیات  المادة 2014من سنة 
مر  الأإن معین  أعطي في  تاریخه  من  غیر  تحفظ  بل  كرائي  عن شهر بوصل  لأن الأمر  لا یتعلق المذكورة  

و لأن 13/10/2015و تم الإدلاء  بتاریخ 2015یتعلق  بأداء  لجزء  من  مجموعة  من  الشهور  كان  آخرها  یونیو 
التزام  یقع  على  المكتري  ألا و هو  أداء  الكراء  همبأشكل  إخلالا  الذي  یوالأداء  الجزئي  لا ینفي  المطل  

ةـــــــــالكرائیة  ــــــــــــالذي  حل أجله  و انه  بثبوت  التماطل  في  حق  المستأنف  فإن  ذلك  یجعل  من طلب  إنهاء  العلاق
درهم  عن   المدة  من 2000مبرر  و یتعین  الاستجابة  له و كذا  طلب  الأداء  لكن  في  حدود  مبلغوإفراغه
.حسب  الوصل  المشار إلیه سلفاالمطلوبةالشهورباقيلحصول  الأداء  عن2014الى متم  یونیو 2014فبرایر  

تعویضاعلیهاللمستأنفئه و حیث  إنه  بثبوت  التماطل  في  حق  الطاعن  فإن  ذلك  یستوجب  الحكم بأدا
.درهم 300في حدود  مبلغ 

.الالتزام بالأداء  لتنفیذ ضمانو حیث  یتعین  تحدید مدة  الإكراه  البدني  في  الأدنى  في  حق  الطاعن  

.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنف الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.ا و حضوریا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:الشكــلفي 

بأداءموضوعاوشكلاالدعوىبقبولجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمببطلان:في الموضوع 
متمالى01/02/2014منالمدةكراءألفي درهمدرهم2000مبلغعلیهالفائدة المستأنفالمستأنف

في الأدنىفيالبدنيالإكراهتحدید مدةودرهمثلاثمائة 300قدرهالتماطلعناو تعویض2014یونیو
.الصائرتحمیلهوالنزاعموضوعالمحلمنمقامهیقوممنوالمستأنفبإفراغوحقه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
11احمد السید : بین 

ینوب عنه الأستاذ مصطفى بدال المحامي بـهیئة الدار البیضاء 
ه مستأنفا من جهةصفتب

22بوشعیب :السید وبین 
تنوب عنه الأستاذة رقیة بوهرام المحامیة بـهیئة الدار البیضاء  

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

705: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة  نائبه  المسجل  و المؤداة عنه  الرسوم 11بناء  على  المقال الاستئنافي  الذي  تقدم به السید  أحمد  
و الذي  یستأنف  بمقتضاه  الحكم  الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  02/08/2016القضائیة بتاریخ  

و الذي قضى  في الشكل  بقبول  4088/8206/2015في الملف  رقم13140تحت عدد 23/12/2015بتاریخ 
درهم  كراء  المدة  من 25200المقالین  الأصلي  و المضاد  و في الموضوع  بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي  مبلغ 

و 25/12/2013و بالمصادقة  على  الإنذار  بالإفراغ  المبلغ  للمدعى علیه بتاریخ 2013الى یونیو 2011مارس 
عین 11الرقم 190الحكم بإفراغه  هو و من یقوم مقامه  من المحل  التجاري الكائن  بحي مولاي عبد االله  الزنقة 

الشق الدار البیضاء  مع تحمیله المصاریف  و شمول  الحكم بالنفاذ المعجل  بخصوص  واجبات  الكراء  و رفض  باقي 
.و تحمیل رافعه الصائر الطلبات  و في الطلب المضاد  برفض  الطلب 

.09/11/2016الصادر بتاریخ 899حیث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

:في الموضـوع

بوشعیب  تقدم  بواسطة  نائبه  بمقال  افتتاحي 22یستفاد  من وثائق  الملف  و الحكم  المطعون فیه أن  السید 
عرض  27/4/2015مسجل  و مؤداة  عنه الرسوم القضائیة  بكتابة ضبط  المحكمة  التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 

داء  من خلاله  أن  المدعى علیه امتنع  عن أداء  الكراء  رغم  المحاولات  الحبیة  مما  جعله  یوجه  إلیه  إنذارا  لأ
درهم  31500درهم وجب فیها  مبلغ 900بسومة 2013الى  دجنبر 1/2/2011المتخلذ  بذمته  عن المدة  من 

فتقدم  بدعوى  الصلح و  صدر  أمر  بعدم  نجاحه  ملتمسا  الحكم بإفراغه  من المحل  الكائن  بحي  مولاي  عبد االله  
ء  هو  و من یقوم  مقامه  من جمیع  مرافقه  و بأدائه  الكراء  عن عین الشق  الدار البیضا11رقم 190الزنقة 

وشمول  الحكم بالنفاذ المعجل  و تحمیله الصائر  و أدلى  بنسخة  من 2014الى متم  أبریل 1/2/2011المدة  من 
نذار  و و محضر  تبلیغ إ173/14/2014ملف  رقم  20/2/2014بتاریخ 821محضر عدم  نجاح الصلح  رقم 

.طلب  تبلیغ إنذار  بالإفراغ و شهادة  ملكیة 
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و بناءا  على  المذكرة  الجوابیة  مع  مقال مضاد  مؤدى  عنه الرسم  القضائي  مدلى  بهما من طرف  السید  
تاریخ عرض من خلالها انه سبق للمدعي أن تقدم بمقال رام الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ ببواسطة نائبه 11أحمد  
و أن  المقال  عین له  ملف  تحت  1/4/2014بعدما  تم  تبلیغه  بمحضر عدم  نجاح  الصلح بتاریخ 30/04/2014

قضى بعدم قبوله بلغ له بتاریخ 20265تحت عدد 26/12/2014صدر فیه  حكم بتاریخ 3974/15/2014عدد  
ن معه التصریح برفض الطلب لسبقیة البت، مضیفا  أنه و أنه  یتقدم  حالیا  بنفس  الطلب  مما یتعی28/10/2015

إلى متم 01/02/2011درهم  بواسطة السید هشام مستغفر عن المدة من 900ظل ملتزما بأداء الكراء  المحدد في  مبلغ 
اد  باعتباره المكلف بتسییر المحل موضوع النزاع  و المعد لبیع  اللحوم حسب الثابت  من خلال  الإشه2013یونیو 

الصادر  عن  السید  هشام  مستغفر، و أنه بعد توصله بالإنذار بادر الى سلوك مسطرة العرض العیني و الإیداع عن 
المدة المتخلذة بذمته  داخل الأجل المحدد في الإنذار مضیفا  أن السبب المرتكز  علیه  غیر  جدي  و أنه  قام  بإیداع  

و فیما یخص  المقال  المضاد  أوضح أنه یكتري  من 2014تم  شتنبر الى م1/2/2014الكراء  عن المدة  من 
درهم یستغله  في بیع  اللحوم  900السید  ضعیف  بوشعیب  المحل  الكائن  بالعنوان   أعلاه   بمشاهرة  تصل  الى 

امتنع  عن أداء  الكراء  توصل  من المكري  بإنذار  بالإفراغ  لعدم  الأداء  مفاده  أنه 25/12/2013و أنه بتاریخ  
مقرر تحت عدد  20/2/2014و أنه  سلك مسطرة  الصلح  فصدر  بتاریخ 2013الى متم  دجنبر 1/2/2011من 
و أن الإنذار  جاء  مخالفا  للقانون  و 1/4/2014قضى  بعدم  نجاح الصلح و أنه  بلغ الى المكري  بتاریخ  281

ن  المدعي  الأصلي  كان  یتسلم  الكراء  من السید  هشام  مستغفر  عن المدة  غیر  مرتكز  على  سبب  صحیح  لأ
و أن  المكري  بعد ذلك  أصبح  یرفض  تسلم  الكراء  بعدما  استنكف 2013الى غایة  متم یونیو 1/2/2011من 

بتمكینه  من  توصیل  الكراء 20/6/2011عن  تمكنیه  من تواصیل  الكراء  و أنه بعد  عدة  محاولات  قام  بتاریخ  
و أنه ظل  یؤدي  الكراء  بواسطة  المسیر  هشام مستغفر  حسب  الثابت  من خلال  2011الخاص بشهر  فبرایر 

الإشهاد  الصادر  عنه  و ان المدة  التي  تخلذت  بذمته  هي  ستة أشهر  عكس  ما جاء  بالإنذار  و انه بادر  الى 
1/7/2013یني  و الإیداع  داخل  الأجل  المضروب  له  بالإنذار  و ذلك  عن  المدة  من سلوك  مسطرة  العرض الع

و أن السبب  الذي  بني  علیه  الإنذار  غیر  ذي أثر  قانوني  ملتمسا  فیما  یتعلق  بسبقیة  2014الى متم  ینایر 
ل  المدعي  الصائر  و في  الطلب  البت  الحكم  برفض  الطلب  و في الطلب الأصلي  برفض  الطلب  و تحمی

مع ما  یترتب  عن  ذلك  من آثار قانونیة  و 25/12/2013المضاد  الحكم بإبطال  الإنذار  المتوصل  به بتاریخ 
ملف  رقم 25/12/2014بتاریخ 20265تحمیل  المدعي  الأصلي  كافة  المصاریف  و أدلى  بنسخة  حكم رقم 

دة  تسلیم  وصورة  طبق  الأصل  لإشهاد  وصورة  لتوصیل  كراء  و طلب تبلیغ  إنذار  و نسخة  لشها3974/15/14
بالإفراغ  و لمقال  رام  الى عرض  عیني  و إیداع  مبالغ  وصورة  لمحضر  إخباري  وصورة  لوصل  إیداع  و نسخة  

و نسخة  لشهادة  تسلیم  173/14/2014ملف  رقم 20/2/2014بتاریخ 281لمحضر  عدم  نجاح  الصلح  عدد 
.وصورة  لمقال رام  الى الحصول  على إذن بإیداع  مبالغ  وصورة  لوصل  الإیداع 

بواسطة  نائبه و 11و بعد انتهاء  الإجراءات  المسطریة  صدر  الحكم المطعون فیه استأنفه  السید  أحمد  
الذي  جاء  في أسباب  استئنافه  أن المحكمة  خلصت في تعلیلها  الى أن التماطل  ثابت  بدون  توضیح  و بیان  
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عناصر  التماطل  و الوقائع  التي  تم   استنباط ثبوته الشيء  الذي  جاء  معه التعلیل ناقصا و أن التعلیل الذي أوجبه 
من ق م م  و هو ما  خالفه  الحكم المطعون  فیه  كما أضاف أنه  دفع  50مل  طبقا للفصل المشرع  هو التعلیل الكا

بواسطة  السید هشام  مستغفر  الذي  كان  2013الى متم  یونیو 1/2/2011بكونه  أدى  الكراء  عن  المدة  من 
ن المحكمة  مصدرة  الحكم رفضت  هذا  المحل  حسب  الثابت  من خلال  الإشهاد  المدلى  به  و أرمكلفا  بتسیی

درهم  و لا تقبل  شهادة  الشهود  عملا  10000الدفع   معللة  ذلك  بكون  المبالغ الكرائیة  المستحقة  تتجاوز  قیمتها 
من ق ل ع  التطبیق  السلیم  443من ق ل ع   و أن المحكمة  مصدرة  الحكم  لم  تطبق  الفصل 443بالفصل 

درهم  شهریا  و أن  العبرة  في  تحدید قیمة 900ار  أن الوجیبة  الكرائیة  للمحل  موضوع  النزاع  هي على  اعتب
درهم  و الذي  یجوز  إثباته  بشهادة  الشهود  طبقا 10000الكراء  بقیمة  الأجرة  و أن  المناط  باحتساب  مبلغ 

بالغ  المطلوبة  و أنه  المنحى الذي  تواتر  علیه  العمل  للفصل  أعلاه   هو مبلغ  الكراء  الشهري  لا  مجموع الم
تحت  22/12/71القضائي  في  العدید  من القرارات و الأحكام  منها  القرار الصادر  عن المجلس  الأعلى  بتاریخ 

د في الملف  عد24/3/2004الصادر  عن  المجلس الأعلى  بتاریخ 879و القرار عدد  29337ملف 71عدد 
و أنه  بذلك  یكون الحكم المستأنف قد جانب  الصواب  و لم  یطبق  القانون و الفقه  و كذا  العمل  1127/03

القضائي  كما  یجب   ملتمسا أساسا  التصریح  بإلغاء  الحكم المستأنف  فیما قضى به  و بعد التصدي الحكم برفض  
بواسطة  2013الى متم  یونیو 1/3/2011لكراء  عن المدة  من الطلب بخصوص  الأداء  و ذلك  بناءا  على  أدائه ل

مع  ما  یترتب  عن ذلك  25/12/2013السید هشام  مستغفر  و الحكم بإبطال  الإنذار  الذي  توصل  به  بتاریخ 
ر  المحل  من أثار  قانونیة  و احتیاطیا  إجراء  بحث  یستدعى له السید هشام مستغفر  بصفته  كان  مكلفا  بتسیی

التجاري  بما  في ذلك  أداء  الكراء  مع  حفظ  حقه  في التعقیب  بعد  البحث  و تحمیل  المستأنف علیه الصائر  و 
.و طي  تبلیغ  4088/8206/2015ملف  رقم 23/12/2015بتاریخ 13140أدلى  بنسخة  حكم رقم 

بوشعیب  بواسطة  نائبه  و الذي أوضح أن 22السید و بناءا على المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها من طرف  
العرض و  الأداء  الذي قام  به  المستأنف  لم  یتضمن  المدة  المطلوبة  بالإنذار  و أن  ما  جاء  بالمقال  الاستئنافي  

اءة ذمته دون  أن  یدلي  بما یفید  بر 2014الى متم  ینایر 1/7/2013غیر  مؤسس  لأنه قام  بعرض  ناقص  من 
من المدة  المشار إلیها  بالإنذار  و أن إدعاءه  أداء  الكراء  بواسطة  السید هشام مستغفر  هي  مجرد  مزاعم  غیر  
مؤسسة واقعا  و أن تعلیل  الحكم  الابتدائي  جاء سلیما  و مصادفا  للصواب  و مبني  على أساس  قانوني  سلیم  

.تدائي  موضوع  الاستئناف  مع تحمیل  المستانف  علیه الصائر  ملتمسا  الحكم بتأیید  الحكم  الاب

و بناءا على  المذكرة  مع طلب  توجیه الیمین  المؤدى  عنه الرسم القضائي  و المدلى  بهما  من طرف  السید 
الكراء  بواسطة  نائبه  و الذي  أوضح أن  المستأنف علیه  استغل  واقعة عدم  تمكینه  من تواصیل  11أحمد  

في حین  أن المدة  الحقیقیة  التي كانت  متخلذة  31/12/2013الى 1/2/2011لیطالب  بمدة طویلة  تمتد  من 
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و التي  سلك  فیها  مسطرة  العرض العیني  2014الى غایة  متم  ینایر 1/7/2013بذمته  هي تلك  الممتدة من 
و عن المدة  من 30/9/2014الى 1/2/2014كراء  عن المدة  من و الإیداع  و انه قام  بعد ذلك  بإیداع  ال

و أن  واقعة  التماطل  غیر  ثابتة  في حقه  و بالتالي  فإن  سبب  الإنذار  غیر  31/5/2015الى 1/10/2014
الى متم  1/2/2011ذي  أثر قانوني  و أنه   إذا  كان المستأنف  علیه  ینكر  واقعة   استلامه للكراء  عن  المدة  من 

و قبضها  من ید السید  هشام  مستغفر  بصفته  المسیر  للمحل  خلال  تلك الفترة  فإنه  یلتمس  توجیه  2013یونیو 
الیمین  الحاسمة   إلیه في شأن  ذلك  و إعمال  النتیجة  المترتبة  عن أدائها ملتمسا أساسا الحكم وفق  ما جاء  بمقاله  

بشأن  استلامه  الكراء  عن 22احتیاطیا  توجیه  الیمین القانونیة  الى المستأنف  علیه  السید  بوشعیب  الاستئنافي  و 
من بین  یدي  المسیر  للمحل التجاري  المسمى  هشام  مستغفر  مع  2013الى متم یونیو 1/2/2011المدة  من 

ه الصائر  و أدلى  بصورة  طبق  الأصل  لإشهاد  وصورة  إعمال  الأثر  المترتب  عن أدائها  و تحمیل  المستأنف علی
.لوصولات  إیداع  و وكالة خاصة  لتوجیه الیمین 

و القاضي بتوجیه الیمین الحاسمة للمستأنف علیه 09/11/2016التمهیدي الصادر بتاریخ بناءا على القرار 
عن المدة من من طرف المستأنف علیهالیمین القانونیةها الطرفان و نوابهما وتم أداءحضر 28/12/2016بجلسة 

واجبات لم یؤد له أن المستأنفنافیا معرفته بالمسیر السید هشام مستغفر مضیفا2013إلى متم یونیو01/02/2011
.الكراء عن المدة المذكورة

الذي أوضح أن انكار المستأنف و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و 
یرا للمحل التجاري لا یمكن دحضه إلا عن طریق مواجهته سعلیه واقعة تسلمه الكراء من السید هشام مستغفر بصفته م

یرا للمحل التجاري خلال الفترة المتنازع بشأنها مضیفا أنه سباعتباره مأداء الكراءىبالسید هشام مستغفر الذي كان یتول
لأن العبرة في تحدید قیمة الكراء بقیمة الاجرة التي تؤدى عن المدة ع،.ل.من ق443ق مقتضیات الفصل یتمسك بتطبی
ر علیه في العدید من القرارات و الاحكام كالقرار الصادر عن المجلس تبالنسبة و ان ذلك متوابالمشاهرة أو المتفق علیها 

السید هشام ملتمسا إجراء بحث یستدعى له1127/03في الملف عدد 879تحت عدد 24/03/2004الاعلى بتاریخ 
.و حفظ حقه في التعقیب بعد البحثاولا حدو عین الشق الدار البیضاء64مستغفر الساكن بدوار الزكاورة رقم 

بوشعیب بواسطة نائبه و الذي التمس تأیید الحكم 22و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السید 
.فیما قضى به مع تحمیل المستأنف الصائرالابتدائي
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ن دمة مألفي بالملف مذكرة تعقیب مق25/01/2017و بناءا على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
حضر نائب المستأنف علیه و أدلى بمذكرة بعد البحث فتقرر حجز القضیة ا كمطرف الاستاذ مصطفى بدل الذي حضر

.01/02/2017قرار بجلسة للمداولة قصد النطق بال

محكمــة الاستئـناف

.عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاهحیث 
طرف من بإنذار موجه إلیه25/12/2013د من وثائق الملف أن الطاعن توصل بتاریخ احیث إن المستف

سومة درهم بحسب31500قدره بما 2013جنبر إلى د01/02/2011المستأنف علیه طالبه بأداء الكراء عن المدة من 
من ظهیر 27یوما لابراء ذمته تحت طائلة الافراغ مذكرا إیاه بمقتضیات الفصل 15م منحه أجل تدرهم و 900
24/05/1955.

عن المدة من ملتمس الاستماع إلى الشاهد هشام مستغفر لا یستقیم باعتبار أن المبلغ المطلوب نوحیث إ
ملا بمقتضیات الفصل بشهادة الشهود عإثباتهدرهم و لا یقبل10000یتجاوز 2013الى غایة یونیو 01/03/2011

لى المستأنف علیه بشأن استلامه الكراء عن إتمسك الطاعن بتوجیه الیمین القانونیة كما أنه و أمام ع،.ل.من ق443
هذا الاخیرنفىمن طرف المذكور سلفا فقد بعد أدائهافإنه فرهشام مستغالمسمىالمدة المذكورة بین یدي مسیر المحل 

إثبات المستأنف اداء الكراءعدم توصله بالواجبات المذكورة و بذلك و أمام عدم كذافر و غمستبالمسمى هشاممعرفته
به من قضى فیما في حقه و یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ةقائمتبقى واقعة التماطل فإن موضوع الانذار 

.ازه على اساسكورد الاستئناف لعدم ارتتأییدهووجب فراغاداء و ا
.و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاا و انتهائیعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

09/11/2016الصادر بتاریخ القرار التمهیدي بمقتضىالاستئنافبقبولتالبسبق:في الشكــل
.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس              



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
الممثلة في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء مصطفى جدادا الأستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

22ملیكة  السیدةوبین 

الرباطبـهیئة ةالمحامیرشیدة الأطرشا الأستاذةنوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهامستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

706: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة نائبهابواسطة 11بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة 
بتاریخ 2747ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط تحت عدد تي تو ال21/10/2016بتاریخ 

الشكل قبول الدعوى و في الموضوع بأداءو الذي قضى في 1468/8201/2016في الملف عدد 20/07/2016
اولاد 206درهم كراء المحل الكائن بكیلومتر 13500مبلغ 22في شخص ممثلها القانوني لفائدة السیدة ملیكة11شركة 

ومن یقوم مقامها يمع النفاذ المعجل و افراغها ه01/06/2015لى إ2014برجال القنیطرة عن المدة من فاتح اكتوبر
.ر ورفض باقي الطلبئمن المحل المذكور مع تحمیلها الصااأو باذنه

حسب الثابت من طي التبلیغ و استأنفته بتاریخ 07/10/2016حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
.اي داخل الاجل القانوني21/10/2016

.حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و 22لیكة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السیدة م
عرضت من خلاله أنها تكتري 09/05/2016مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

درهم و أنها لم تقم باداء 1500اولاد برجال القنیطرة بسومة شهریة قدرها206المحل الكائن بطریق كیلومتر11لشركة 
16/06/2015إنذار لها توصلت به في توجیهفعمدت إلى 01/06/2015إلى 01/10/2014الكراء عن المدة من 

دید العقد جیوما یسقط حقها في المطالبة بت30بقي بدون جدوى و انه بعدم تقدیم المدعى علیها لدعوى الصلح داخل اجل 
محتلة بدون سند و انها بعدما تقدمت بدعوى الافراغ و الاحتلال بدون سند أمام المحكمة أشهر تصبح6و بانصرام أجل 

بعدم قضى 15/02/2016حكم بتاریخ فیها صدر03/8101/2016ملف عدد االابتدائیة التجاریة بالرباط فتح له
درهم ملتمسة الحكم 13500ان المدعى علیها امتنعت عن اداء كراء المدة أعلاه و التي وجب عنها مبلغ الاختصاص و 

اولاد برجال القنیطرة هي ومن یقوم مقامها او باذنها تحت طائلة 206كلمتر مدعى علیها من المحل الكائن ببافراغ ال
درهم كراء المدة من 13500و بادائها مبلغ درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 500غرامة تهدیدیة قدرها
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و تحمیل المدعى علیها الصائر و أدلت بمحضر تبلیغ إنذار غیر قضائي و شهادة 01/06/2015إلى 01/10/2014
.15/02/2016بتاریخ 151تسلیم وصورة طبق الاصل لعقد كراء و شهادة ضبطیة و شهادة تسلیم و نسخة حكم رقم 

و التي جاء في نائبهابواسطة 11ت المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفته شركة و بعد انتهاء الاجراءا
ووجه إلیها من طرف السیدة ملیكة 16/06/2015انها بلغت به بتاریخ الإنذارأسباب استئنافها من حیث بطلان 

و ان المستانف علیها لیست مالكة وحیدة للمحل و انما تملكه على الشیاعهللمحل الذي تكتریوحیدة باعتبارها مالكة22
دیم وزوجته ملیكة خئشة ااوالدته عهفأحاط بإرث04/08/2008زوجها العربي صبران الذي توفي بتاریخ إخوةمع 
صبران و ان و عبد العزیز اسمهمالزهراء و نزهة و مینة و حسن و الاشقاء وهو فاطمة و خدوجخوته وعصبه إ22

المستأنف علیها لا تتوفر على الصفة لتوجیه الانذار الیها و انها تدلي باشهاد صادر عن أحد الورثة وهم صبران حسن 
وحول بطلان تبلیغ الانذار أوضحت انه بلغ لها , للمستانف علیها اي توكیل لتوجیه إنذار بالافراغ لهاحیشهد أنه لم یمن

و ان المشرع الزم تبلیغ الاشعار بالافراغ القضائیینلمهنة المفوضین من القانون المنظم15في إطار مقتضیات المادة 
الملف یتضح أنه خال من ثائقجوع الى و م و انه بالر .م.من ق39و 38و 37المشار إلیها في الفصول الكیفیاتوفق 

اي محضر تبلیغ و بذلك یكون التبلیغ غیر منتج لاي أثر قانوني طالما لم یبلغ الیها بكیفیة قانونیة وحول واقعة التماطل 
ریة لمكلكاش أوضحت أنها لم تتماطل عن اداء الكراء بل كانت تقوم باداء الكراء عن طریق تحویلات بواسطة شركة وفا

و بین باقي الورثة و انه سبق لها أن بینهانشوب خلاف مستأنف علیها بسببأداء واجبات الكراء للعنو أنها توقفت 
دون باقي و عبد العزیز صبران یطلبون منها عدم تمكین المستأنف علیها من الكراءحسن توصلت بانذار من السادة

ذلك اضطرت الى التوقف عن اداء الكراء للمستأنف بین جمیع الورثة وبسبب مشاعا الورثة الاخرین لكون المحل لا زال 
ببطلان الانذار قضى به و التصریحاعلیها لحین تسویة الامر بین الورثة ملتمسة الغاء الحكم المستأنف في جمیع م

الموجه لها و التصریح بعدم قبول الطلب و احتیاطیا التصریح برفضه و تحمیل المستأنف علیها الصائر و ادلت بنسخة 
و طي تبلیغ وصورة لاراثة و لاشهاد و انذار غیر 1468/8201/2016ملف 20/07/2016بتاریخ 2467كم رقم ح

.قضائي وصور لتحویلات
أنها وجهت بواسطة نائبها و التي أوضحت22و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السیدة ملیكة 

للمحل موضوع الكراء و انه بالرجوع إلى الوحیدةو انها المالكة 1955یر الإنذار بصورة قانونیة محترمة الاجال وفق ظه
حررو ان عقد الكراء 4/08/2008و تاریخ وفاة مورثهم هو 16/04/2009رسم الاراثة تبین أن تاریخ انجازه هو 

10/04/2009جمیع الورثة بتاریخ فن طر مالارث تمت المصادقة علیه في و ان اقرار بنصیب 12/08/2009تاریخ ب
تتصرف في نصیبها حسب ما تم الاتفاق علیه و اضافت انها بلغت الانذار للمستأنف علیها و ان ذلك یؤكد على أنها 

لى شهادة ضبطیة تفید عدم سلوك اتبلیغ إنذار اضافة وفق القانون بواسطة مفوض قضائي حسب شهادة تسلیم ومحضر
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براء الب بها و أنه لیس هناك ما یفید إكلها لفترة سابقة عن المدة المطمسطرة الصلح و اضافت أن الوصولات المدلى بها
.في حالة مطل ملتمسة رد دفوع المستأنفة و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائرذمة المستأنفة مما یجعلها 

.الإرثو ادلت بصورة طبق الاصل بنصیبه في 
بها من طرف المسـتأنفة بواسطة نائبها و التي اوضحت ان العقار موضوع و بناءا على المذكرة التعقیبیة المدلى 

تتابع في التحفیظو ان مسطرة 1963/03رقم تحفیظمطلبمملوك لمجموعة من الاشخاص وهو موضوع الكراء هو
لم علیهاأنفتـاسم السادة الفاطمي و مینة و خدوج و الزهرة و نزهة اسمهم صبران و ان الاقرار المدلى به من طرف المس

بالتالي الاحتجاج به و ان المستأنف علیهالم تدل باي تعقیب بخصوص الاشهاد یتم تقییده بالمحافظة العقاریة و لا یمكن
المقال الاستئنافي باسطة سابق كتاباتها و ملتمسة رد دفوعات المستأنف علیها و الحكم وفق الطلب و رفقةالمدلى به 

.حافظة العقاریةبصورة لشهادة من المتادل
الاستاذ جداد بمذكرة تعقیبیة أدلى18/01/2017و بناءا على ادراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

.01/02/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.تبعا لما سطر أعلاهااوجه استئنافهةالطاعنتحیث عرض
الذي ابرمه مع الطاعنة هي السیدة ملیكة الشخصالملف تبین أنالملفى بو حیث إنه بتفحص بنود عقد الكراء 

وهو عقد لم یثبت انه قد فسخه او الغاؤه قبل توجیه الانذار لاي سبب 12/08/2009بصفة شخصیة و ذلك بتاریخ 22
و انه حتى على فرض صحة هو ملزم لطرفیه كراء الذي من عقد التستمدالانذارموجه من الاسباب و بالتالي فان صفة 

للمحل و ان ااكتراه أن یثیر عدم ملكیة المستأنف علیهیكن لمن مالك الوحید للعقار فإنه لمبالان من اكرى العقار لیس 
الصادر بتاریخ سابقا قرار المجلس الاعلى ( الملكیة لیسو ئیةیثیره هو ما یتعلق بعقد الكراء و العلاقة للكراله أن ما 
ان یكون المكري مالكا للعین لیس من الضروري " الذي جاء فیه 126/23/04في الملف التجاري عدد 02/03/2005

التجاریة ص الغرفةمنشور بمجلة قرارات " ة المكري في الدعوى فلاثبات صیكفيالمكتراة و لذلك فإن الادلاء بعقد الكراء 
خر المواقف القضائیة آظهیر الكراء التجاري و ضوءمن كتاب الانذار بالافراغ في 32حة مشار إلیه بالصف273

.للدكتور عمر ازوكار
القضائي هو تبلیغ قانوني فوضالنقض على اعتبار التبلیغ الذي یتم بواسطة الممحكمةاجتهادو حیث استقر 

التبلیغ تمنحت اختصاص القیام بعملیاائیینالقضالمنظم لمهنة المفوضین 81.03من القانون رقم 15كما أن المادة 
التي یتبعها في التبلیغات هذا بالاضافة الى انه بالرجوع الطریقةمن نفس القانون حددت 18للمفوض القضائي و المادة 

الى وثائق الملف تبین أنه تضمن محضر تبلیغ انذار منجز من طرف المفوض القضائي حمید ندیوس و الذي افاد من 
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الانذار وصل بتانتقل الى عنوان الطاعنة فوجد ممثلها القانوني السید الكبیر عمري الذي 16/06/2015خلاله أنه بتاریخ 
بالامر و توقیعه وهو ما یتوافق و اقرار المعني یم وهو المحضر الذي أرفقه بما یفید توصللووقع على شهادة التس

.الطاعنة نفسها توصلها بالانذار بالتاریخ المذكور و بذلك تبقى منازعة الطاعنة في تبلیغ الانذار غیر منتج في طعنها
16/06/2015بتاریخ هطاعنة بلغت بلأن المستأنف علیها وجهت انذارا لو حیث ان المستفاد من وثائق الملف 

یوما لابراء ذمتها تحت 15م منحها اجل تو 01/06/2015الى 01/10/2014المدة من طالبتها باداء الكراء عن
داخل اء الكراء ادمفادهالتزام اساسي بتحمل یو لان المكتري 24/05/1955طائلة الافراغ مذكرة ایاها بمقتضیات ظهیر 

خاذ تلى ااماطلا إذا لم یبادر تو یعتبر م. ع.ل.من ق663الاجل المتفق علیه  مقابل انتفاعه بالعین المكتراة طبقا للفصل 
و خلال الاجل المحدد له في الانذار ,ع.ل.من ق275الاجراءات الكفیلة لتنفیذ التزامه من عرض و ایداع طبقا للفصل 

لى أن التحویلین الحاملین إذ بالإضافة اة من تحویلات لا یشمل كامل المدة موضوع الانذار لأن ما أدلت به الطاعن
دة بالمان عبد االله و انهما لا یتعلقصبرانعلیها و انما في اسم المستأنففي اسم الیس245353462348لرقمي 

لفائدة المستأنف اتمذینلو ال374964109452و 374756232854لرقمي موضوع الانذار فإن التحویلین الحاملین 
أداء یبقى08/04/2015و 06/04/2015يدرهم و الذین تما بتاریخ3000=2000+1000علیها بما مجموعه 

الجزئي لا ینفي المطل عن الأداءدرهم و لان 13500موضوع الإنذار و الواجب عنها ما قدره لم یشمل كامل المدة 
عن به الحكم المستأنفو الذي یشكل سببا خطیرا یبرر انهاء العلاقة الكرائیة و یوجب الافراغ وهو ما قضى الطاعنة 

.صواب مما وجب تأییده في هذا الشق
درهم فإنه یتعین خصم المبلغ 3000و حیث انه بخصوص الاداء فإنه بحصول التحویلین بمبلغ اجمالي قدره 

.درهم10500هو مبلغ حكوم بها ابتدائیا لیبقى الواجب اداؤه المذكور من مجموع المدیونیة الم
بحصره في حدود الحكم المتخذ مع تعدیله بخصوص المبلغ المحكوم به و ذلكتأییدلذلك یتعین تبعاو حیث انه 

.المبلغ المدون بمنطوق القرار
.و حیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
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لهــذه الأسبـــاب
: حضوریاا انتهائیعلنیا وهي تبت الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل
عشرة آلاف درهم10500.00فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوتعدیلهمعالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.بالنسبةالصائروجعلوخمسمائة درهم 
.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

11عبد اللطیف :السید بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءسعید فهميالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

زوبیدة22:السیدة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءشواف الجیلالي ا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

707: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/5747: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.18/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة  نائبه المسجل  و المؤداة  عنه 11السید  عبد اللطیف بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي  تقدم  به 

الصادر عن  المحكمة  التجاریة 3072و الذي یستأنف  بمقتضاه الحكم رقم 4/11/2016الرسوم  القضائیة  بتاریخ 
الطلبین  و الذي قضى  في الشكل  قبول  11217/8206/2015الملف  رقم في 29/3/2016بالدار البیضاء  بتاریخ 

درهم  من قبل  22290بأدائه  لفائدة المدعیة  مبلغ 11علیه عبد  اللطیف ىو في الموضوع  الحكم  على المدع
مع 2014متم  نونبر ىال1/6/2014عن الفترة  من النظافةجباتاالسومتین  وو واجبات  الكراء  و الفرق بین

في الشقالإكراه البدني في الأدنى  و تحدید  مدة درهم  500قدره طلامتتعویض  عن الأداءالنفاذ  المعجل  و 
من هو وعلیه و إفراغ  المدعى26/11/2014دقة  على الإنذار  المتوصل  به  في االمتعلق  بالأداء  و بالمص

هالبیضاء   و تحمیلالشق الدار عین90- 92الرقم 232من المحل  الكائن  بحي  مولاي عبد االله الزنقة یقوم  مقامه
.الصائر  و رفض  الطلب  المضاد و تحمیل   رافعه الصائر 

.حیث إنه لا دلیل بالملف  على تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.حیث إن المقال  الاستئنافي  قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول  شكلا 

: في الموضوع 
تقدمت  بواسطة  نائبها  بمقال  افتتاحي  مسجل و زبیدة22السیدة یستفاد من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه أن 

عرضت  من خلاله 8/12/2015بتاریخ بالدار البیضاءعنه الرسوم القضائیة بكتابة  ضبط  المحكمة التجاریة اةمؤد
2420كرائیة  شهریة  قدرها یعتمره بسومةلمحل  الكائن  بعنوانه الذي عن طریق  الكراء  ابید المدعى علیهلها أن

الى متم  نونبر 1/6/2014درهم  و أنه  امتنع  عن  الوفاء  بالتزامه  و توقف عن  أداء  الكراء  عن المدة  من 
النظافة  المحكوم  درهم  و كذا  واجب  الفرق  عن   السومة  الكرائیة  و واجب 14520وجب  عنها  مبلغ 2014

إلیه و أنها وجهت درهم  22290,00أي  ما مجموعه 28/10/2014بها  بمقتضى  القرار   الاستئنافي  المؤرخ في 
التاریخ المذكور ملتمسة  الحكم  بالمصادقة  على الإنذار  المتوصل  به  في 26/11/2014توصل  به في اإنذار 

الرقم 232من المحل  الكائن  بحي  مولاي عبد االله  الزنقة منهیقوم  مقامه  أو بأمربإفراغ  المدعى علیه  هو و من و 
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درهم  عن كل  یوم تأخیر  في التنفیذ  500الشق  الدار البیضاء  و ذلك  تحت  غرامة  تهدیدیة  قدرها نعی90-92
الى 1/6/2014عن  المدة  من فةنظارق  في  السومة  الكرائیة  و  فدرهم كراء  و 22290و بأدائه  مبلغ 

درهم و النفاذ المعجل  و الإكراه  في  الأقصى  و تحمیله الصائر  1000و تعویض عن التماطل  قدره 30/11/2014
ملف 28/10/2014تاریخ 3025و أدلت  بطلب  تبلیغ  إنذار و محضر  تبلیغ إنذار  وصورة  لقرار  رقم 

3052/2013.

مذكرة الجوابیة مع  مقال  مضاد مؤدى عنه الرسم  القضائي مدلى بهما  من طرف  السید عبد اللطیف  و بناءا على  ال
على أساس  قانوني و في  المقال  المضاد  أنه  قائمغیر  ةبواسطة  نائبه  و الذي أوضح  أن  مقال  المصادق11

الحصول  على تعویض  كامل  مادام  لا یوجد  أي  على  استرجاع  المحل  فإنه  من حقهأن  المدعیة  مصرةمادام  
فراغ  ملتمسا  رفض  المقال   الأصلي  و تحمیل  المدعیة الصائر  و في المقال  المضاد  الحكم لإسبب  یبرر ا

لتحدید التعویض  المستحق  و الحكم  تمهیدیا  بإجراء  خبرة  على  الأصل  التجاريألف درهم قدره مسبقبتعویض
.من جراء  الإفراغ  و حفظ  حقه  في  التعقیب  على الخبرة له

بواسطة  نائبها  و التي أوضحت  أن المقال   المضاد  22و بناءا على  المذكرة المدلى بها  من طرف  السیدة  زبیدة  
تماطل  المدعي  بمن ق م م   و في  الموضوع  أوضحت  أن  32شكلا  لمخالفته  لمقتضیات  الفصل بجاء  معی

المسطرة  موضوع  الكراء مبالغتعویض  و انه لم یؤد  بدونیكون  قد  ارتكب  خطأ  یعد سببا خطیرا  یبرر  الإفراغ   
32و لم  یقم  بدعوى  الصلح  ملتمسة  الحكم  بعدم  قبول  الطلب  المضاد  بناءا على  مقتضیات  الفصل الحالیة

الطلب  و برد  دفوع  المدعى  علیه و الحكم وفقاوین  الأطراف  و في  الموضوع  من ق م م   لإغفال  ذكر  عن
تبلیغ إنذار  وصورة  لمحاضر  تبلیغ إنذار  لطلباتالحكم  وفق  مقالها  و أدلت  بمحضر  تبلیغ  إنذار  وصورة  

عقد  التخلي  عن  الحق  في  وصورة  لعقد كراء  و خلو محل   للإستعمال  التجاري  وصورة  للاجتهاد قضائيو 
.الإیجار 

بواسطة  نائبه  و الذي  11السید عبد اللطیف  استأنفهو بعد انتهاء  الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه  
الودائععن  طریق  إیداعها  بحساب8/12/2014المدة  المحكوم بها  بتاریخ ىأدجاء  في أسباب  استئنافه أنه

یؤدي  نه  لا یمكن  أنلأضد  المستأنف  علیها  بالنصبحقه  للطعن  یحفظنائب  المستأنف  علیها  و أنه  لفائدة 
التعویض  بل  إفراغه فإنه  یتمسك  بالحكم له  و أن المستأنف  علیها  مادام  تحاالمضادمرتین  و في  الطلب  مبلغ  ال

صریح  برفض  الطلب  تو بعد التصدي  الفیهالكامل  عن  طریق  إجراء  خبرة  ملتمسا إلغاء  الحكم المطعون  
درهم  مع  الحكم بإجراء  خبرة  لتحدید 1000سبق  قدره مالأصلي  و في  الطلب  المضاد  الحكم  تمهیدیا  بتعویض  
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ع  النزاع  و تحمیل  المستأنف  علیها  الصائر  و أدلى بنسخة  حكم رقم عن إفراغ  المحل  موضو المستحقالتعویض  
.وصورة  لوصل 11217/8206/2015ملف رقم 29/3/2016تاریخ ب3072

بواسطة  نائبها  و التي أوضحت  أنه  في 22و بناءا على  المذكرة الجوابیة  المدلى بها  من طرف  السیدة  زبیدة  
من  التملصأنه  یحاول  فقط  فإنها  تعتقدتوصلها  بمبالغ  الكراء  موضوع  الدعوى  الحالیة  غیاب  إثبات المستأنف

ن  ائمن ق ل ع  و ان  العرض  العیني  على  الد275الفصل بمقتضیاتو أنه  لم  یثبت  أنه قد  التزم  مسؤولیاته
1410ذلك  قضاء  محكمة  النقض  قرار  رقم علىهو الذي  یبرئ  الذمة  كما   استقرالحیازة و القبض ورفضه  

.تأیید  الحكم الابتدائي ملتمسة 12/6/1989تاریخ ب2801/87ملف 

حضر نائب المستأنف علیها و 18/01/2017خرها   جلسة آو بناء على إدراج  القضیة  بعدة جلسات  كانت 
.01/02/2017نطق بالقرار بجلسة أدلى  بمذكرة  جوابیة فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد ال

محكمة الاستئناف
.حیث  عرض  الطاعن  أوجه  استئنافه  تبعا  لما  سطر  أعلاه 

بإنذار  موجه  إلیه  من 26/11/2014ن المستفاد  من وثائق  الملف  أن  الطاعن  توصل  بتاریخ إحیث  
من نفس السنةالى  نهایة  نونبر 2014من  فاتح یونیو ه  بأداء  الكراء  عن المدة تطالباطرف  المستأنف  علیه

و واجب  النظافة  عن  نفس  15/11/2012بحسب  السومة  الأصلیة  و عن  الزیادة  المحكوم  بها  ابتداءا  من 
ةتحت طائلة  الإفراغ  مذكر یوما  من تاریخ  توصله  بالإنذار 15درهم  و تم منحه  أجل 22290المدة  بما مجموعه 

.24/5/1955من ظهیر 27إیاه  بمقتضیات  الفصل 

عن  طریق  8/12/2014و حیث  تمسك  الطاعن  أمام هذه  المحكمة  بكونه  أدى  المدة  المحكوم  بها  بتاریخ 
.لفائدة  نائب المستأنف  علیها الودائعإیداعها  بحساب  

ن  تم داخل  أجل الإنذار  فإن  العبرة  لیس  بالإیداع إلدى  هیئة  المحامین  و تمالذين  الإیداعإو حیث  
من ق ل ع  التي جاءت  صریحة  275كري  إعمالا  لمقتضیات  الفصل العیني  الحقیقي  على المو إنما  بالعرض 

المباشر  الذي  قام  الإیداعلأنفي أن  العرض  یتم  للدائن  و العرض  هو  الذي  ینفي   المطل  و لیس  الإیداع
ابه  المكتري  بواسطة  دفاعه  لدى  هیئة المحامین  لا یكفي  للقول  بانعدام  التماطل  الذي  یبقى  قائما  و یعد سبب

الأمرلأن  العرض  یجب  أن  یتم  للدائن  و هو  24/5/1955من ظهیر 11و مشروعا  بمفهوم  المادة اخطیر 



2016/8206/5747: ملف رقم

5/5

الحكم  لذا فإنالنازلة  و لیس هناك  في الملف  أي  مسطرة  سلكها  المكتري  بخصوص  العرض فيالمنتفي
.صادف  الصواب  لما  قضى  بالإفراغ  لثبوت  التماطل  في  حق  الطاعنیكون قدالمستأنف

لمدلى  به  كودیعة  لكن  حیث  إنه  بحصول  الإیداع  للواجبات   المطلوبة  بحساب  الودائع  حسب  الوصل  ا
للذمة  فإنه  لم  مبرءاو الذي  یبقى8/12/2014ها  بتاریخ علیعن  المستأنف غزويلفائدة  الأستاذ عبد القادر  

یتعین  معه إلغاء  الحكم  المستأنف فیما  قضى  به  من أداء  ممایعد  هناك  مجال  للحكم  بالواجبات  المذكورة  
.درهم  و الحكم  من جدید برفض  الطلب  المتعلق  بذلك 22290لمبلغ 

.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنف  الصائر  بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
.ا و حضوریا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

والسومتینبینالفرقوالكراءلواجباتأداءمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبإلغاء:موضوعفي 
بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتأییدهوبذلكالمتعلقالطلببرفضجدیدمنالحكموالنظافةواجبات

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



م / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11السیدة ارقیة بین 

بـهیئة سطات  انالمحامیو مصطفى حجاج كمال توفیقانالأستاذاینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

33حنان السیدة و 33السید لحسن عنبمقتضى وكالةنائبة 22عائشة السیدة . وبین 

المحامي بـهیئة سطات  محمد طریمیلالأستاذاینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

708: رقمقرار
2017/02/01: بتاریخ

2016/8206/6301: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم 11السیدة ارقیة بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 9468و التي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 01/12/2016القضائیة بتاریخ 

الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في و 7872/8205/2016في الملف عدد 19/10/2016بتاریخ البیضاء 
و 2016إلى متم غشت 01/09/2015درهم كراء المدة من 30000لفائدة المدعیة مبلغ الموضوع بأداء المدعى علیها

و 23/12/2015علیها بتاریخ عى درهم و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمد1000تعویض عن التماطل قدره 
برشید مع تحمیلها 271الرقم التیسیرهي ومن یقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي حي االحكم بافراغه

المصاریف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحدید مدة الإكراه البدني في الادنى ورفض باقي 
.الطلبات

ه بتاریخ تو استأنفحسب الثابت من طي التبلیغ16/11/2016حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 
.اي داخل الاجل القانوني01/12/2016

.قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاحیث إن المقال الاستئنافي

143عملا بالفصل قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاالإضافي حیث إن الطلب : في الطلب الاضافي 
.م.م.من ق

:في الموضـوع
النائبة بمقتضى وكالة على السیدین لحسن 22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السیدة عائشة

تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة 33و حنان 33
لمحل اعلى وجه الكراء تشغل من یدها عرضت من خلاله أن المدعى علیها 22/08/2016بالدار البیضاء بتاریخ 

عن درهم و أنها تقاعست 2500ومة شهریة قدرها برشید بس271الرقم 2ر یالتجاري بالطابق السفلي و الكائن بحي التسی
لها بإنذار لاداء الكراء عن المدة من فبعثت2016إلى متم غشت 01/09/2015أداء الكراء عن المدة من 
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و لم تسلك 23/12/2015وهو الإنذار المتوصل به بتاریخ جدوىظل بدون31/12/2015إلى 01/09/2015
وجب عنه مبلغ 31/08/2016إلى 01/09/2015ها بأدائها للكراء عن المدة من مسطرة الصلح ملتمسة الحكم علی

درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر علیها و الإكراه 3500درهم و تعویض عن التماطل قدره 30000
غها هي ومن یقوم و إفرا23/12/2015على الإنذار المبلغ للمدعى علیها بتاریخ البدني في الأقصى و بالمصادقة 

شاملا لجمیع مرافقه و شمول الحكم بالنفاذ إفراغا على وجه الكراءتشغلهمن المحل التجاري الذي مقامها أو بإذنها 
و أدلت بصورة طبق الأصل لوكالة وصورة طبق الاصل لعقد كراء و االمعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى علیه

.نسخة لطلب توجیه إنذار و محضر نبلیغ إنذار وصورة لشهادة ملكیة و شهادة بعدم سلوك مسطرة الصلح
و التي جاء بواسطة نائبها 11و بعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفته السیدة ارقیة 

مناقشة القضیة من جدید تعیدناشر الدعوى من جدید أمام محكمة الدرجة الثانیة التي الاستئنافأسباب استئنافها أن في
م موضحة أنها لم تتخلف یوما .م.من ق50بذلك المادة لم یكن معللا تعلیلا قانونیا كما تقضيالحكم الابتدائيو ان 

ا و أن هذه الاخیرة هي التي كانت تمتنع و تماطل في تمكینها من تواصیل عن اداء ما بذمتها من كراء للمستأنف علیه
قامت باداء واجبات الكراء للمستأنف علیها و استمرت في التوصل بواجبات الكراء أنهاالكراء حتى لا تكون حجة علیها و 

المستأنف علیها عجزت عن و أن و بدون مطل إلى تاریخ یومه و ان الكراء مطلوب لا محمول بصفة دائمة و مستمرة
حسب 31/12/2015إلى 01/09/2015توصلت بواجبات الكراء عن المدة من هاحالة المطل في حقها و انتابإث

للمستأنف علیها حول المدة شخصیا و اشهاد بنكي و انه اعتبارا لذلك یتعین توجیه الیمین القانونیةهاتواصیل صادرة عن
بحضور الطرفین ملتمسة بعثإجراءو ذلك بعد 30/08/2016إلى 01/01/2016اللاحقة لموضوع الطلب خاصة من 

اسا الغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و تصدیا الحكم برفض الطلب و تحمیل  المستأنف علیها الصادر و اساسا اس
و حفظ حقها في التعقیب و أدلت بنسخة تهالوقوف على حقیقة النزاع و طبیعبحث بحضور الطرفین قصدإجراءجدا 

و طي تبلیغ و توصیلي كراء وصورة لشیك و 7872/8205/2016ملف رقم 19/10/2016بتاریخ 9468حكم رقم 
.كشف حساب

یدة عائشة لسو بناءا على المذكرة الجوابیة مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف ا
طة نائبها و التي اوضحت أن الوثائق المدلى بها سبوا33حنان السیدةو 33عن السید لحسنوكالة النائبة بمقتضى22

في حقها و أنه بالرجوع إلى محضر تبلیغ الإنذار فقد توصلت به هي حجج تفید بأن التماطل ثابتةمن طرف المستأنف
یوما على تاریخ 19أي بعد مرور 11/01/2016الاداء لم یتم الا بتاریخ في حین ان 23/12/2015المستأنفة بتاریخ 

أنه تخلذ إلى تاریخه في الطلب الاضافي أوضحتو توصلها بالانذار مما یجعلها في حالة مطل ولم تسلك مسطرة الصلح 
ملتمسة تأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله وفق الطلب ومن حیث الطلب 2017إلى متم ینایر رواجبات الكراء عن الشهو 
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إلى متم ینایر 01/09/2016بالحكم بواجبات الكراء عن المدة من الاضافي تأیید الحكم الابتدائي مبدئیا مع تعدیله
.ائر على عاتق المستأنفةدرهم عن التماطل و جعل الص1000درهم و مبلغ 12500وجب عنها مبلغ 2017

بلغ نائب المستأنفة بكتابة الضبط  25/01/2017و بناءا على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
.01/02/2017بالقرار بجلسة حضر ناب المستأنف علیها فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق

محكمــة الاستئـناف

.تبعا لما سطر أعلاهحیث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها 
المستأنف بمقتضاه طالبتها 23/12/2015و حیث إن المستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بإنذار بتاریخ 

درهم مانحة ایاها أجل10000وجب عنها مبلغ 31/12/2015إلى 01/09/2015علیها بأداء الكراء عن المدة من 
.یوما لابراء ذمتها تحت طائلة الافراغ15

لم یتوفر بالنظر إلى 24/05/1955من ظهیر 5و حیث إنه لما كان شرط المدة المنصوص علیه في المادة 
فإن القانون الواجب التطبیق هو 23/12/2015و تاریخ توجیه الإنذار في 09/09/2014برام عقد الكراء في إتاریخ 
ت علیه الذي كان قد أحال1928ظهیر محلقد حلو الذي كان 25/12/1980الذي حل محل ظهیر 12/67قانون 
من قانون 56انه طبقا للمادة شرط المدة و فیهابالنسبة للعقود التي لم تتوفر24/05/1955من ظهیر 41المادة 

فإنه یمكن للمكري طلب فسخ عقد الكراء و افراغ المكتري دون توجیه إشعار بالافراغ في حالة عدم اداء الوجیبة 12/67
من نفس القانون حدد أجل لا یقل 25تي حل أجلها رغم توصله بإنذار بالاداء و ان هذا الانذار حسب المادة الكرائیة ال

المكتري ما علیه من المبالغ الغیر المؤداة و بالتالي فإن الطاعنة و لتسدید یخ تبلیغهر یبتدئ من تاعن خمسة عشر یوما
11/01/2016درهم بتاریخ 5000فإن اداء مبلغ 2015سنة إن أدلت بتوصیلي كراء عن شهري شتنبر و اكتوبر من 

التماطل قائما في حقها و موجبا للافراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف كان خارج الاجل الممنوح في الإنذار مما یكون
في مع تعدیله بخصوص الاداء و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به للعلة اعلاهصواب ووجب تأییده في هذا الشقنع

.درهم10000درهم بعد خصم ما تم أداؤه من كراء و البالغ مجموعه 20000
لم فضلا على أن 30/08/2016إلى 01/01/2016و حیث إن توجیه الیمین القانونیة بخصوص المدة من 

.المنظم لمهنة المحاماةمن القانون 30بمقتضیات المادةیقدم كملتمس نهائي فإنه لم یرفق بتوكیل خاص عملا
.و حیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
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: في الطلب الإضافي
اضافي مؤدى عنه الصائر القضائي التمست ا خلال المرحلة الاستئنافیة بطلبحیث تقدمت المستأنف علیه

على 2017إلى متم دجنبر 01/09/2016كراء المدة من درهم 12500لفائدتها مبلغ ةبموجبه الحكم باداء المستأنف
.درهم2500أساس سومة شهریة قدرها 

و حیث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي و یجوز تقدیمها أثناء النظر في 
لمستأنفة بالواجبات المذكورة ما یثبت  وفاء او بما أنه لا یوجد بالملفم،.م.من ق143ستئناف عملا بالفصل الا

في حدود المبلغ لثبوت المدیونیة لذا یتعین الاستجابة للطلب . ع.ل.من ق663باعتبارها ملزمة بالاداء طبقا للفصل 
قدم بتاریخأن الطلب بشأن واجبات الكراء الاضافیة مادام 2016المدون بمنطوق القرار إلى غایة دجنبر 

.أجل أدائهقد حل 2017ینایر شهرو لم یكن 28/12/2016
یفید توجیه إنذار للطاعن بشأن الواجبات موضوع الطلب التعویض عن التماطل غیر معزز بماو حیث ان طلب 

.بهذا الخصوصالاضافي مما یتعین معه رد الطلب
و حیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاا و انتهائیعلنیا وهي تبت ر البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالداتصرح

.الاضافيالمقالوالاستئنافبقبول:في الشكــل
عشرون درهم20000.00فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع

.بالنسبةالصائرجعلوالف درهم 
01/09/2016منالمدةكراءدرهمعشرة آلاف 10000مبلغعلیهاللمستأنفالمستأنفةباداء:الاضافيالطلبفي
.الطلبباقيبرفضوالصائرتحمیلهاو2016دجنبرمتمالى

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة في 11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد المغاريا الأستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة 22شركة وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء نبیل شهركانا الاستاذنوب عنهی

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

25/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة 11المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة بناءا على 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 10511و التي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 20/12/2016بتاریخ 
قبول الطلب و في الموضوع في الشكل بو الذي قضى 6938/8206/2016في الملف عدد 15/11/2016بتاریخ 

مع 2016إلى متم یولیوز 01/12/2015درهم كراء المدة من 945050,00باداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
.النفاذ المعجل و بافراغ المدعى علیها من العین المكتراة و تحمیلها الصائر ورفض الباقي

المستأنف علیه و توصل نائب المستأنف و لم یحضر و حضر نائب الطرف 25/01/2017و حیث إنه بجلسة 
.ادلى بتنازل عن استئناف صادر عن نائب المستأنفة

و بناءا على طلبها الأخیرةحساب هذه لتنازل المذكور یتبین أن نائب الطاعنة باسم و الو حیث إنه بالرجوع إلى 
في مواجهة 20/12/2016تعلن رغبتها في تنازلها عن استئنافها المسجل بتاریخ أوضح أنهافي شخص ممثلها القانوني

في الملف عدد 15/11/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 10511الحكم الابتدائي عدد 
.22في مواجهة شركة 6938/8206/2016

.التصرف فیهو یجوز للطرفعنه بالتخلي و حیث إن التنازل قد انصب على حق مسموح 
اــــــــــــــمسهتلسوى الاستجابة لمو حیث إنه أمام التنازل الواضح و التصریح للطاعنة عن استئنافها فلا یسع المحكمة 

.و تسجیل تنازلها عن استئنافها
.و حیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

:ا انتهائیعلنیا،وهي تبتبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح
.الصائرتحمیلهاواستئنافهاعنالمستأنفةتنازلبتسجیل:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.11العیاشي السیدبین
.البیضاءالدار سندباد لطیفة المحامیة بهیئة ةنائبته الأستاذ

.بوصفه مستأنفا من جهة
.22السیدین محمد مهل ومحمد وبین

.البیضاءالداربهیئةالمحامي نائبهما الأستاذ عز الدین امحمد
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

والـذي قضـى بـنقض القـرار المطعـون فیـه 20/04/2016المـؤرخ فـي 176/3بناء على قرار الإحالـة عـدد 
.وإحالة القضیة على نفس المحكمة لاعادة البت فیه من جدید طبقا للقانون بهیئة أخرى

.المدرجة بالملفومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الحكم المستأنف بناء على مقال الاستئناف و 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

723: رقمقرار
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.19/01/2017وحیث أدرجت القضیة  بجلسة 

ومــا یلیــه مــن قــانون المســطرة 328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.طبقا للقانونوبعد المداولة 
بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11السید العیاشي حیث تقدم

بتاریخ بالدار البیضاءالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستأنف بمقتضاه 10/09/2014
ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى علیهما والقاضي 264/15/2014في الملف  18/06/2014

.وفي الطلب المضاد برفض طلب المصادقة علیه01/08/2013بتاریخ 
:

صفة وأداء فهو مقبول أجلا و حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 
.شكلا

:
22حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان السیدین محمد مهل و محمد 

أنهما توصلا من المدعى علیه افتتاحي مفاده بمقال امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تقدما
بإفراغ المحل الذي یكتریانه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاریخ 2013\8\1بإنذار بتاریخ 

التوصل بالانذار المذكور بسبب استعمال المحل في غیر ما أعد له من خلال ممارسة حرفة 
لة وصباغة السیارات بدل ممارسة نشاط إصلاح السیارات أي المیكانیك علما أن العارضین المطا

درهم من أجل ممارسة نشاطهما التجاري المتمثل في إصلاح 60000اشتروا مفتاح للمحل بمبلغ 
السیارات ملتمسین أساسا التصریح ببطلان الانذار واحتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتقدیر 

.ویض المستحق عن فقدان أصلهما التجاري مع تحمیل المدعى علیه الصائرالتع
أجاب عنها المدعى علیه بان المدعیین قاما بتغییر النشاط من میكانیك إلى محل لصباغة 
السیارات ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغهما من المحل وبعد تعقیب المدعیین بان موضوع 

السیارات والمدعیین یمارسان نشاط إصلاح السیارات فهما لم یغیرا عقد الكراء هو ممارسة نشاط
.النشاط المنصوص علیه ضمن بنود عقد الكراء

وبعد تبادل الردود و المذكرات بین الطرفین صدر الحكم المشار الیه اعلاه استأنفه الطاعن 
واردة في عقد على أساس ان الحكم الابتدائي فسر خطأ كلمة إصلاح السیارات ال11العیاشي 

الكراء بانها تنصب على النشاط الممارس من طرف المستانف علیها المتمثل في المطالة و صباغة 
السیارات ضاربا عرض الحائط الرخصة الاداریة المسلمة للمستانف علیهما و التي تلزمهما 
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ة بعدة وثائق بممارسة میكانیك السیارات و كذا جمیع دفوعات العارضة الواردة في مقاله و المعزز 
إداریة من السید العامل و رئیس الجماعة الحضریة وقائد المقاطعة و قسم حفظ الصحة و النظافة 
العمومیة كلها تنذر المستأنف علیهما باحترام الرخصة المسلمة إلیهما من الجهات المختصة 

د محمد مهل المتعلقة بنشاط المیكانیك العام للسیارات وأنه بالإضافة إلى كل ذلك فإن السی
باستغلال المحل 2012/12/13المستأنف علیه سبق و أن التزم بمقتضى التزام مؤرخ في 

موضوع النزاع في المیكانیك العام للسیارات فقط من دون ممارسة أي نشاط آخر به ملتمسا الغاء 
الحكم في جمیع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ 

ومن تم الحكم بإفراغهما ومن یقوم مقامهما من المحل 01/08/2013للمستأنف علیهما في 
سیدي البرنوصي الدار البیضاء 49الرقم 7الزنقة 70مجموعة 1التجاري الكائن بمنصور توسیع 

درهم عن كل یوم تأخیر و بتحمیل المستأنف علیهما 500وذالك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
صورة من قرار، , صورة من رخصة إداریة, وأرفق المقال بنسخة حكم ، وطي تبلیغ . الصائر

.محضري معاینة و صورة التزام 
وحیث أجاب المستـأنف علیهما بأن الإنذار المبلغ إلیهما غیر مؤرخ و باطل وغیر مقبول 

الموقع بین 14/12/1995ولا یمكن أن یترتب عنه أي اثر وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء بتاریخ 
یتبین أن 22طرفیه المكري الأول السید عباس شهین و المكتریین منه السیدین محمد مهل ومحمد 

النشاط المرخص به هو إصلاح السیارات بالمحل التجاري المذكور ومعنى هذا أنهما یمارسان 
ابط بین طرفیه أشغالهما بالمحل التجاري لما أعد له من إصلاح السیارات وهذا ما جاء في العقد الر 

لكن باعث الإنذار و الذي اشترى العقار منذ حوالي أربع سنوات وهو یعلم أن العارضین یمارسان 
أشغالهما طبقا لبنود العقد و أنه أراد أن یفرغهما بدون سبب مشروع و حاول تفسیر بنود العقد 

وذلك من أجل المضاربة تفسیرا سیئا یوافق هواه فزعم أنهما غیرا استعمال المحل طبقا لما أعد له
العقاریة مضیفا في الإنذار أن العارضین الحقا أضرارا بالساكنة وعلى رأسهم الجیران ملتمسین 

.الحكم بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به و تحمیل المستأنف الصائر
2434أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء القرار عدد وبعد إدراج القضیة 

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من قضى 4552/8206/2014ملف عدد 23/04/2015تاریخ ب
جدید في الطلب الأصلي برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار 

1وإفراغ المستأنف علیهما من المحل الكائن بمنصور توسیع 2013-08-01المبلغ بتاریخ 
سیدي البرنوصي الدار البیضاء مع تحمیلهما الصائر ورفض ما 49الرقم 7الزنقة 70مجموعة 
، فتم الطعن فیه بالنقض من طرف المستأنف علیهما، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدا ذلك

.قضت بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضیة176/3عدد 
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بمذكرة تعقیب بعد النقض ورد فیه 05/10/2016وعقب دفاع المستأنف علیهما بجلسة 
وعلى أساس 01/08/2013ان الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الإنذار المبلغ للعارضین بتاریخ 

ان النشاط الممارس للمحل التجاري موضوع النزاع والذي ینصب على مطالة السیارات وصباغة 
وانه بناء على حكم الدرجة الأولى والقاضي . ي صمیم عمل إصلاح السیاراتالسیارات یدخل ف

الناقض لقرار محكمة 176/3ببطلان الإنذار الذي بنیت علیه الدعوى وقرار محكمة النقض عدد 
والذي ألغى حكم الدرجة الأولى المصادق للصواب لبنود عقد 2434الاستئناف عدد 

المنقوض انه كان على صواب فیما قضى 2434رار عدد وانه لا یتجلى من الق. 14/12/1995
وترتیبا على ذلك فان القرار . ع.ل.من ق230والفصل 24/05/1955به لمخالفته ظهیر 

الاستئنافي لم یكن في محله حین ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الإنذار، وبالتالي یتعین 
الصادر بتاریخ 2434تئنافي عدد وبناء على قرار محكمة النقض إلغاء القرار الاس

فیما قضى به والحكم بتأیید الحكم الابتدائي 4552/8206/2014ملف عدد 23/04/2015
ببطلان والقاضي 264/15/2014في الملف  11033حكم رقم 18/06/2014الصادر بتاریخ 

لمصادقة وفي الطلب المضاد برفض طلب ا01/08/2013الإنذار المبلغ للمدعى علیهما بتاریخ 
وترتیبا على ما تمت الإشارة . على الإنذار المشار إلیه في الطلب المضاد وتحمیل رافعه الصائر

مع الإشهاد للعارضین بطلب الحكم لهما 2434إلیه إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل قرار 
.بالتعویض عن الأضرار الخطیرة التي لحقتهما

بعد سرد الوقائع ان من أهم المبادئ التي 02/11/2016وعقب دفاع المستأنف بجلسة 
والتي لم تحترم من قبل المدعى " من التزم بشيء لزمه " یقوم علیها قانون الالتزامات والعقود 

المرخص به " میكانیك السیارات " بالإضافة إلى ذلك فان المكتریین عند تغییرهما لنشاط . علیهما
رات من دون الحصول على إذن المالك الأول أو المالك والملتزم به، إلى نشاط آخر صباغة السیا

الحالي العارض یعد خرقا سافرا لمقتضیات قانون الالتزامات والعقود الذي یعتبر عقد الكراء شریعة 
ولیس " میكانیك السیارات " المتعاقدین ویلزمه باستعمال العین المكراة في النشاط المرخص به 

والذي رفع معه 13/12/2012ضح بمقتضى الالتزام المؤرخ في كما هو مو " صباغة السیارات " 
بالإضافة إلى مخالفة .الواردة في عقد الكراء" إصلاح السیارات " أي لبس أو تأویل لمفهوم 

المطالة والتلحیم وصباغة (المدعى علیهما للقوانین المنظمة لممارسة هذه الأنشطة الخطیرة 
أعد له وذلك بإضافة غرفة كبیرة فوقها سدة من الإسمنت استعملا المحل في غیر ما) السیارات

وان وجود هذه الغرفة والسدة من الإسمنت المسلح لا نجد . المسلح وهذا ما یثبته محضري المعاینة
لها أي أثر في عقد الكراء، الفقرة الخامسة منه، ملتمسا القول بتأیید القرار الاستئنافي وتحمیل 

.المستأنف علیهما الصائر
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بمذكرة یلتمس فیها اعتبار 21/12/2016وحیث أدلى دفاع المستأنف علیهما بجلسة 
القضیة جاهزة لان إخراج الملف من المداولة للإدلاء بخبرة لشرح قرار محكمة النقض هو طلب 

.غریب في میدان القضاء لان الخبیر مهمته تقتصر في النقاط الفنیة
بمذكرة توضیحیة مفادها انه كان قد لجأ 21/12/2016وحیث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 

الواردة " إصلاح السیارات " لتحدید مفهوم. م.م.من ق149لمسطرة إجراء خبرة في إطار الفصل 
في عقد كراء المحل موضوع النزاع وذلك على ضوء التزام السید محمد مهل أحد طرفي العقد 

تصحیح الإمضاءات بالدائرة في سجل 4118والمسجل تحت عدد 13/12/2012المؤرخ في 
عمالة مقاطعة سیدي البرنوصي والذي بمقتضاه التزم بممارسة 46الملحقة الإداریة 14الحضریة 

نشاط المیكانیك العام للسیارات فقط من دون ممارسة أي نشاط آخر به وكذا على ضوء رخصة 
میكانیك " ى نشاط العمل المسلمة من المصالح الإداریة المختصة والتي تشیر بكل وضوح إل

بالإضافة إلى انه بعد تغییرهما نشاط المیكانیك المرخص به إلى نشاط المطالة الذي " السیارات 
یخضع لقوانین خاصة وصارمة لما یشكله من تهدید وخطر دائم على المحل وساكنیه وجواره 

طیرة ان لم نقل لاستعمالهما مواد كیمائیة قابلة للاشتعال ذات رائحة كریهة تتسبب في أمراض خ
ومن جهة أخرى، . قاتلة خاصة وان المحل یقع في حي شعبي بسیدي البرنوصي مكتظ بالسكان

فان المستأنف علیهما بتغییر نشاطهما من المیكانیك إلى المطالة خرقا أیضا مقتضیات الفصل 
ون الذي یوجب على المكتري بان یحافظ على الشيء المكترى وان یستعمله بد. ع.ل.من ق663

إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبیعي خاصة وان عقد الكراء یشیر بكل وضوح بأنه هو عبارة عن 
وان المستأنف علیهما ضربا عرط الحائط كل . محل تجاري فارغ لم تمارس فیه أي تجارة من قبل

سلح وعمدا إلى بناء غرفة من الإسمنت الم13/12/2012هذه القوانین وكذا الالتزام المؤرخ في 
وانه بالإضافة إلى كل ذلك فان العارض تقدم . فوقها سدة بالمحل موضوع النزاع وهو ما جعلهما

المؤرخ في 176/3بمقال من أجل الطعن بإعادة النظر ضد قرار محكمة النقض عدد 
من 379و375نظرا لخرقه مقتضیات الفصلین 995/3/3/2015ملف عدد 20/04/2016
واحتیاطیا الأمر بإجراء 2434مس أساسا تأیید القرار الاستئنافي عدد م، لهذه الأسباب یلت.م.ق

الواردة في عقد الكراء على ضوء الالتزام المؤرخ في " إصلاح السیارات " خبرة لمفهوم عبارة 
. وكذا رخصة العمل وكذا معاینة المحل وفقا لإعداده الطبیعي والمختص له13/12/2012

البت في النازلة لحین البت في الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة واحتیاطیا جدا الأمر بإیقاف 
الذي تجاوز 995/3/3/2015ملف تجاري عدد 20/04/2016المؤرخ في 176/3النقض عدد 

اختصاصه في مراقبة تطبیق القانون ومس بالموضوع وكذا تجاهله بالمرة الرد على دفوعات 
في 2016ینایر 19ة ضبط محكمة النقض بتاریخ العارض الواردة في مذكرته الموضوعة بكتاب

.م.م.من ق379و 375خرق واضح لمقتضیات الفصلین 
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حضرها دفاع الطرفین وتقرر اعتبار القضیة 19/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.02/02/2017جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 
المحكمة

ت بنقض القرار المطعون فیه بعلة ان المحكمة مصدرة القرار حیث ان محكمة النقض قض
تعني المیكانیك ولیس صباغة السیارات " إصلاح السیارات " المطعون فیه بالنقض اعتبرت عبارة 

دون ان تبرز بمقبول من أین استقت ان صباغة السیارات لا تدخل ضمن عبارة إصلاح السیارات، 
.سیئ التعلیل عرضة للنقضمما یكون معه القرار المطعون فیه

وحیث ان محكمة الإحالة ملزمة بالتقیید بالنقطة القانونیة موضوع قرار الإحالة طبقا للمادة 
.م.م.من ق369

وحیث انه تقیدا بالنقطة موضوع الإحالة، فان عقد الكراء الرابط بین الطرفین بخصوص 
تریین في إصلاح السیارات وان حدد نشاط المك14/12/1995المحل موضوع الطلب والمؤرخ في 

النشاط الحالي للمحل المذكور ینصب على مطالة السیارات وصباغتها واعتبارا ان النشاط الممارس 
حالیا بالمحل یعتبر من ضمن النشاط المنصوص علیه بالعقد الذي هو إصلاح السیارات ما دام 

تمسك المستأنفین من ان الأمر یخص السیارات ولیس عمل مخالف لذلك وبالتالي لا مجال ل
صباغة السیارات تشكل خطر دائم على المحل وساكنیه وجواره لاستعمالها مواد كیمائیة طالما ان 
الإنذار موضوع المصادقة أسس على تغییر النشاط دون تأسیسه على إحداث أضرار وهو الأمر 

م عبارة إصلاح السیارات غیر الثابت في نازلة الحال، مما یكون معه طلب إجراء خبرة لتحدید مفهو 
لا مجال لإعمالها أمام ما أقرت به محكمة النقض فضلا عن ان الأمر واضح من خلال العقد 
الذي حدد نشاط الممارس بالمحل والمحدد بإصلاح السیارة وان صباغة السیارات من الأعمال التي 

ن إطار العمل تندرج ضمن إصلاح السیارات وبذلك فان العمل الممارس بالمحل لا یخرج ع
المرخص به بالعقد خاصة ان مهمة الخبیر تنحصر في النقاط الفنیة والتي لا مجال لها في قضیة 

.الحال
وحیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من إیقاف البت في النازلة لحین البت في الطعن 

عدد 20/04/2016مؤرخ في 176/3بإعادة النظر في قرار محكمة النقض عدد 
فان الطعن بإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض والإحالة لا 995/3/3/2015

یوقف البت في النازلة أمام محكمة الإحالة باعتباره طعنا استثنائیا وفقا لما جاء في قرار صادر عن 
منشور 759/03في الملف عدد 803تحت عدد 06/07/2005غرفتین بالمجلس الأعلى بتاریخ 

.وما یلیها203ص 153القضاء والقانون عدد بمجلة
.وحیث تأسیسا على ما سبق یتعین رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم المطعون فیه
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.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاا، وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الاستئناف: الشكــلفي 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعه:في الموضوع 

.



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 
11، مریم 11، عبد السلام 11السادة عبد الرزاق بین 

.نائبهم الاستاذ كمال اوقادة المحامي بهیئة الدارالبیضاء
من جهةفةمستأنبوصفها 

مصطفى22السید وبین 
محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ طیب نائبهم الاستاذ عبد اللطیف فرید المحامي بهیئة خریبكة الجاعل 

.محمد عمر المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

751: رقمقرار
2017/02/06: بتاریخ

2016/8206/5940: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.02/01/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبهم الاستاذ كمال أوقادة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ المستأنفینحیث تقدم 

عن نائب رئیس 16/06/2016الصادر بتاریخ 1105یستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 17/11/2016
و القاضي بعدم قبول الطلب مع 956/8108/2016المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد 

.إبقاء الصائر على رافعه

:في الشكـــل
یتعین  حیث ان المقال الاستئنافي قدم  وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة محامیه 22السید مصطفى المطعون فیه أن والأمرحیث یستفاد من وثائق الملف 

من الطرف 12/05/2016أنه توصل بتاریخ بالدارالبیضاء أفاد فیهالتجاریةبمقال أمام المحكمة 
یرمي الى افراغه من المحل التجاري الذي یشغله 24/05/1955المدعى علیه بإنذار في إطار ظهیر 

وأنه حفاظا على حقوقه یلتمس الاشهاد بإجراء محاولة صلح بین . بدعوى الزیادة في السومة الكرائیة
.ق محتویات هذا الطلب ومحتویات الإنذار وارفق المقال بإنذارالطرفین وف

.المستأنفالأمرالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء السید رئیسوحیث أصدر

أن الانذار المبلغ للمستأنف علیه یرمي الى إنهاء عقد أسباب استئناف الطاعنین وحیث جاء في 
فعلا فالإنذار المذكور یرمي . ذهب إلیه الأمر المستأنفالكراء ولیس إلى مراجعة ثمن الكراء خلافا لما

الى إفراغ المستأنف علیه من المحل التجاري المكرى له بسبب عدم كفایة السومة الكرائیة التي یؤدیها 
لهم، وبالتالي فهو إنذار یتعلق بإنهاء عقد الكراء ولیس بمراجعة ثمن الكراء اثناء سریان عقد الكراء التي 

ولما كان الأمر كذلك فإن دعوى الصلح المرفوعة في نطاق ظهیر . 03/07ضیات القانون تخضع لمقت
ومن جهة ثانیة . تدخل في اختصاص قاضي الصلح بالمحكمة التجاریة ومقبولة شكلا24/05/1955

لم یحدد على 24/05/1955لما كان الإنذار یرمي الى إنهاء عقد كراء محل تجاري ولما كان ظهیر 
ر الأسباب التي یمكن تأسیس الإنذار بالافراغ علیها فإن تسبیب الإنذار المبلغ للمستأنف سبیل الحص
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ویتضح من الإنذار وجواب المستأنفین . علیه بعدم كفایة السومة الكرائیة مطابق لمقتضیات هذا الظهیر
دة تتعلق اثناء جلسة البت في دعوى الصلح، أنهم عبروا عن قبولهم تجدید العقد مبدئیا بشروط جدی

اساسا بالسومة الكرائیة ومدة الكراء كما یتضح من دعوى الصلح رغبة المكتري في إجراء صلح متمسكا 
بعقد الكراء، وبالتالي كان على قاضي الصلح التوفیق بین الطرفین والبت في نقط الخلاف وفق الفصلین 

من 30بمقتضیات الفصل عملا 24/05/1955بشان مبلغ الكراء من ظهیر 24بشأن مدة العقد و 9
ولقد استقر قضاء محكمة النقض ومحكمة الاستئناف . نفس الظهیر والاستعانة بخبرة إن اقتضى الحال

التجاریة بالدارالبیضاء على اختصاص قاضي الصلح في مثل هذه القضیة وأدلى بصورة لقرارین 
والقانون 24/05/1955ر لذلك یكون الأمر المستأنف قد خرق صراحة مقتضیات ظهی. صادرین عنهما

لذلك یلتمسون الغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بتجدید عقد الكراء بین الطرفین بسومة . 03/07
وحالة 24/05/1955من ظهیر 24كرائیة جدیدة تحدد على اساس خبرة تراعى فیها مقتضیات الفصل 

زنقة 9ر للقیام بالخبرة بالمحل الكائن ب وتعیین خبی. الأسعار والتقلبات الاقتصادیة ولمدة ثلاث سنوات
السلیمانیة حي المعاریف الدارالبیضاء وحفظ حقهم في التعقیب على الخبرة وتحمیل المستأنف علیه 

.الصائر

مصطفى بواسطة نائبه الاستاذ 22أدلى المستأنف علیه السید 19/12/2016وحیث إنه بجلسة 
وان . أن الحكم المستأنف صادف الصواب فیما قضى بهعبد اللطیف فرید بمذكرة جوابیة أفاد فیها

وعلاوة على ذلك فإنه یمارس الحلاقة بطریقة تقلیدیة جدا . 1955ماي 24الدعوى لیس مجالها ظهیر 
.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر. وغایة في البساطة

ة نائبه بمذكرة تعقیب أفاد فیه أن أدلى المستأنف بواسط02/01/2017وحیث إنه بجلسة 
المستأنف علیه یمارس الحلاقة بمحل النزاع الكائن بحي المعاریف الذي یعتبر من الأحیاء الراقیة 

من مدونة التجارةن فضلا عن 6سنة وهو نشاذ تجاري بصراحة المادة 20بالدارالبیضاء منذ أكثر من 
تطبیق مقتضیاته على المحلات التي تستغل ینص على 1955ماي 24أن الفصل الأول من ظهیر 

.لذلك یلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي. فیها أعمال تجاریة تعود الى رب حرفة

الفي بالملف مذكرة تعقیب 02/01/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
النطق بالقرار القضیة للمداولة قصد الاستاذ كمال اوقادة بینما تخلف الاستاذ فرید عبد اللطیف فحجزت

.30/1/2017مددت لجلسة 23/01/2017بجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فیما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنانحیث یعیب 

.الصلح بعلة  أن الإنذار یرمي الى مراجعة السومة الكرائیة ولیس أثناء العقد

وحیث إنه لئن كان فعلا الإنذار موضوع دعوى الصلح یهدف إلى وضع حد لعقد الكراء فإنه سبب 
درهم لعدم كفایة السومة المعمول بها 2000بالرغبة في رفع مبلغ السومة الكرائیة الشهریة إلى مبلغ 

كیفیة مراجعة المتعلق ب03/07درهم وذلك تحت طائلة الإفراغ ، في حین أن القانون رقم 210البالغة 
أثمان كراء المحلات التجاریة قد وضع بمقتضى قاعدة آمرة سقفا لأعلى نسبة لمراجعة أثمنة كراء تلك 

وبالتالي لم یعد بالإمكان للمكري المطالبة بمراجعة كراء %10نسبة تتعدىالمحلات لا یمكن أن 
الأخیرذكور إضافة إلى كون المحلات التجاریة بنسبة تفوق النسبة المنصوص علیها في القانون الم

نص صراحة في مادته العاشرة على إلغاء جمیع المقتضیات المخالفة له والمتعلقة بمراجعة ثمن الكراء، 
بالرغبة في مراجعة ثمن الوجیبة الكرائیة وعلى هذا الأساس بالإفراغوبذلك فلم یعد ممكنا تسبیب الإنذار 

طلب مؤسسا على سند قانوني مما یستدعي تأییده ورد یكون الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول ال
.الاستئناف 

. على رافعیهالصائروحیث یبقى 

لهــذه الأسبـــاب
.ا وحضوریاانتهائیعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبول:في الشكــل

هیرافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالأمروتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                 كاتب الضبط



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها  القانوني11شركة اقامة :بین 

المحامي بـهیئة القنیطرةادریس عبوديا الأستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

22رضوان :السیدوبین 

المحامي بـهیئة القنیطرةمصطفى الحوضيالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

330: رقمقرار
2017/01/18: بتاریخ

2016/8206/4094: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.21/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 

بواسطة نائبها  المسجل  و المؤداة عنه  الرسوم 11به شركة  إقامة  تالذي تقدمبناءا على  المقال  الاستئنافي  
بتاریخ و التي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط01/07/2016القضائیة بتاریخ 

وى و في و الذي قضى في الشكل  بقبول  الدع4006/8206/2015في الملف عدد 643عدد تحت 8/03/2016
و تحمیل  المدعى علیه 9/9/2015رضوان بتاریخ 22الموضوع في المقال الأصلي ببطلان الإنذار  المبلغ للمدعي  

. الصائر  و في المقال  المضاد  برفضه  و إبقاء  الصائر  على  رافعته 

.بالحكم المستأنف ةحیث إنه  لا دلیل بالملف على  تبلیغ الطاعن

.لاستئنافي  قدم وفق  الشروط  المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا حیث إن المقال  ا

:في الموضـوع

رضوان تقدم بواسطة نائبه  بمقال افتتاحي  مسجل  22یستفاد  من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه  أن السید 
عرض  من خلاله أنه  توصل  بقرار  عدم  نجاح  لمحكمة التجاریة بالرباط و مؤداة عنه الرسوم القضائیة  بكتابة ضبط ا

24/11/2015بلغ  له  بتاریخ 1008/8108/2015ملف  28/10/2015بتاریخ 1023الصلح  أمر  رقم 
رقاوي  إدریس  من عند  مالكه  السابق السید  الش25أنه یكتري  المحل  التجاري  الكائن  بزنقة  شالة  رقم موضحا 

ها  المحل  الى  الشركة  المدعى  علیها  و كان  یستغل  المحل   رثته  ببیع  العمارة  التي  یتواجد  بقبل أن  یقوم  و 
بعد أن  اشترى  حق  الكراء  من  عند  السیدة  رافا  لطیفة  موضحا  أنه توصل  بإنذار  تبلیغا  مباشرا  دون  كنظراتي

اربة  غیر  جدي  و الهدف  منه هو  المضهو  باطل  وصدور  أمر  بالتبلیغ  و أن  السبب الذي  بني  علیه
العقاریة  و أن  الإنذار  لم  یكن  مرفقا  بأي  رخصة  تتعلق  بالهدم  و إعادة  البناء  و لم  یتم  الإدلاء  بتصمیم  

یجعل  سبب  من لدى  الجهات  المختصة  و لم  یتم  الإدلاء  برخصة  البناء  الشيء الذي  مصادق علیهالعمارة  
ملتمسا الحكم  ببطلان  الإنذار  و الإبقاء  على   العقد  الرابط بین هإفراغه  منهوالإنذار  باطلا  و الهدف  منه
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الطرفین  بنفس  الشروط  القدیمة  و بصفة  احتیاطیة  الأمر  بإجراء  خبرة  حسابیة  لتحدید التعویض  الكامل  نتیجة  
28/10/2015بتاریخ 1023و تحمیل  المدعى  علیها  الصائر  و أدلى  بنسخة  حكم رقم فقدانه  للأصل  التجاري 

.و طلب  تبلیغ  وصورة  لنص  إنذار 1008/8108/2015ملف  رقم 

و بناء على  المذكرة  الجوابیة مع  طلب  مضاد  مؤدى  عنه الرسم  القضائي  مدلى  بهما  من طرف  شركة  
لها الحق   في یعطي1955ئبها  و التي  جاء فیها  أن سبب الإنذار  هو وجیه  و أن  ظهیر بواسطة  نا11إقامة  

في  حدود  امسبقامنه  كما  أعطى  للمكتري تعویض12لهدم  و إعادة  البناء  وفق  المادة المطالبة  بالإفراغ   ل
رفض  الطلب  الأصلي  و في  المسطرة  ملتمسةجال  له  في مثل  كراء ثلاث  سنوات و أن طلب  إجراء  خبرة  لا م

القنیطرة  )  نظارتي( 25المقال  المضاد الحكم على  المدعي  الأصلي  بالإفراغ  من المحل  الكائن  بزنقة  شالة  رقم 
و تحمیله الصائر  و أدلت  24/5/1955من  ظهیر 12منه  و من  یقوم مقامه  أو بإذنه  و ذلك  وفق  المادة 

. هادة  ملكیة  و تصمیم  بناء  و نسخة  من تبلیغ إنذار بش

رضوان  بواسطة  نائبه  و الذي أوضح  أن 22و بناءا على  المذكرة  التعقیبیة  المدلى  بها  من  طرف  السید 
أنه  یهم حتى  تتأكد  المحكمة مصالح  المختصة  في عملیة  البناء  لالتصمیم المدلى  به  لا یتضمن  أیة  تأشیرة  ل

لا  العمارة  و ان  المدعى علیها  لم  تدل  بقرار  الهدم  و رخصة  البناء  الصادرین  عن  المجلس  البلدي  و ان فع
.ما  ورد  بكتاباته عه  بیرد دفوعات  المدعى  علیها  و تمتذلك  یجعل  السبب   غیر  جدي  ملتمسا  

بواسطة  نائبها  و 11كم المطعون فیه  استأنفته  شركة  إقامة و بعد  انتهاء  الإجراءات المسطریة  صدر  الح
التي  جاء  في  أسباب  استئنافها أن الاستئناف  ینشر الدعوى  من جدید و أنها  تدلي  بالوثائق  التي  تفید  جدیة سبب  

البیضاء  بناءا على  قرارات  طلبها  في الهدم  و إعادة  البناء  و ان  كثیرا  من قرارات  محكمة  الاستئناف  بالدار 
سبب  الهدم  و إعادة  لا یشكلان وسیلة  إثبات جدیة محكمة  النقض  أكدت  أن  التصمیم  لتجدید البناء  و الرخصة 

البناء  و أن الإدلاء  بهما  في  أیة  مرحلة  من  مراحل  التقاضي  كافیة  للاستجابة  للطلب  للهدم  و إعادة  البناء 
انه  و مادام  القانون  یحمي  أن  حق  المكتري  مضمون في  الرجوع  الى محله  بعد  الهدم  و إعادة  البناء  و و سیما
للصواب  ملتمسة  اكل  طرف  فإن  الحكم  ببطلان  الإنذار  لعدم  الإدلاء  بالوثائق  یكون  حكما  غیر  مصادفحق

و الحكم 9/9/2015لمستأنف  علیه  بتاریخ بصحة  الإنذار  المبلغ  لالحكم  إلغاء الحكم الابتدائي  و بعد  التصدي 
نظارتي  القنیطرة  هو  و من  یقوم  مقامه  و تحمیله 25تبعا  لذلك  بالإفراغ  من المحل  الكائن  بزنقة  شالة  رقم 

ة  مصادق  وصور 4006/8206/2015ملف  رقم 8/3/2016بتاریخ 643الصائر  و أدلت  بنسخة   حكم  رقم 
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4922و تصمیم  بناء  وصورة  لقرار  رقم  17/6/2016بتاریخ 11/1481على  مطابقتها  للأصل  لقرار  عدد 
.3388/8206/2014ملف  7/10/2015بتاریخ 

رضوان  بواسطة  نائبه و الذي  أوضح  أن  22و بناء على  المذكرة  الجوابیة  المدلى  بها  من طرف  السید 
م  تكن  محل  مناقشة  ابتدائیا  و لم یجب  عنها  أمام لالمرحلة  الاستئنافیة  بمجموعة وثائق خلالأدلت  ةالمستأنف

قاضي  فإنه  یتعین  إرجاع  الملف  الى  المحكمة  تمن  درجة  من  درجات  الیحرمالمحكمة  الابتدائیة  و حتى  لا  
بإفراغ محل  التجاري  یعتمره  منذ  سنین طویلة  و انه  و بمراجعة  المصدرة  للبت  من جدید  لأن  الأمر  یتعلق  

في حین  أن  شهادة الملكیة  الخاصة  11الملف خاصة منها  رخصة  البناء  یتضح  أنها في  اسم  إقامة  وثائق
یردان  یدونس  ذي  جم  البناء  هو في  اسم  رز و أن  تصمیجردانذي دونسیإفراغها  في اسم  رز بالبناء  المراد

مما  یؤكد  أن التصمیم  لا یتعلق  بالعقار  11في حین  أن  الدعوى  و المقال  الاستئنافي  هما  في اسم  إقامة  
المقال  الاستئنافي  لا ینطبق  على  القرار  المدلى  به   رفقةموضوع  الدعوى  و لا بالجهة  المستأنفة  و أضاف أن

مما  یتعین معه  استبعاده  ملتمسا  في الشكل  عدم  قبول  الاستئناف  و احتیاطیا  ملف النازلةائق  و معطیات  ثو 
من  درجةتأیید الحكم  الابتدائي  و احتیاطیا  جدا  الحكم بإرجاع  الملف  الى المحكمة  المصدرة  حتى  لا یحرم  من 

تدائي  التصریح  بعدم قبول  الدعوى  و أدلى  بصورة  لشهادة  إلغاء الحكم الابالتقاضي  و استطرادیا  في حالةدرجات
.ملكیة 

أوضحت  أن  رخصة  بواسطة  نائبها  و التي  11من طرف  شركة  إقامة  بهاو بناء على  المذكرة  المدلى 
هذا  و أنها  أصلحت11ا  مباني  هبورد11البناء  ورد  بها  خطأ  في  تسمیتها   و أنه   بدلا  من  ذكر  إقامة  

البناء  التي  تحمل  اسمها  ملتمسة  الإشهاد  لها  على أنها  أدلت  برخصة ةالخطأ  و تدلي  برخصة  البناء  الصحیح
رخصة  بمثابة11/1481بق  الأصل  لقرار  عدد بصورة  طو أدلت11مباني بدلا  من 11الصحیح و هو إقامة  

.بناء 

نائب  المستأنفة   و اشعر21/12/2016إدراج  القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة و بناءا على
.18/01/2017المستأنف  علیه  بواسطة  كتابة  ضبط فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

-محكمــة الاستئـناف-
.أعلاه حیث  عرضت  الطاعنة  أوجه  استئنافها  تبعا  لما  سطره 
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یرمي  الى  إفراغه  من العین  المكراة  لرغبة  9/9/2015حیث  إن الإنذار  المبلغ  للمستأنف  علیه بتاریخ 
التي 24/5/1955من ظهیر 12المادة في  سندهالمكریة  في هدم  المحل و إعادة  بنائه  من جدید و هو ما  یجد 

و إعادة  بنائه  مقابل  منحه  العقد  لكونه  یرید  هدم  المحلالملك  الحق  في  رفض  تجدید تعطي  لصاحب
ثلاث  سنوات  بحسب  السومة  المعمول  بها وقت  الإفراغ و أنه  یكفي  لإثبات  جدیة كراءلمكتري  تعویضا  یوازي ل

لبناءالمتجلیة  في  رخصة  اوثائق  المثبتة  لذلك  والسبب المبني  علیه  الإنذار  للهدم  و إعادة  البناء  أن  یدل  بال
.مكان  البناء  القدیم هدیالمراد تشیالبناءوتصمیم

و حیث  إن  الاستئناف  ینشر  الدعوى  من جدید  و أن  هذه  المحكمة  تنظر  في جمیع  الوثائق  المدلى  بها  
السبب  المستخلص  من الوثائق  الإداریة  أن هذه  المحكمة  تحققت  من  جدیة و أو  الاستئنافیة  في المرحلة  الابتدائیة 

شروع  في  عملیة  بناء  العقار  المراد  هدمه  و إفراغه  و یتعلق  لالمدلى  بها  من طرف  الطاعنة  و اللازمة  ل
المختصة  و تصمیم  بناء  مصادق  علیه  لدى  السلطات  17/6/2016منجزة  بتاریخ 11/1481برخصة البناء  رقم 

لإثبات  جدیة  بالوثیقتین  المذكورتین  یبقى  كافيمكان  البناء  القدیم  و أن الإدلاءنایة  المراد تشییدهابشأن  الب
تكن  محل  مناقشة  لمكون الوثائق  المدلى  بها  أمام هذه  المحكمة  ذار  و أن الدفع  بالسبب  المبني  علیه الإن

ت  الإشارة  الى ذلك  فإن الاستئناف  كما  تمو ه  یبقى  دفعا  مردودا  لأنه  ابتدائیا  و لم  یجب  عنها  المستأنف  علی
خلال  ینشر  الدعوى  من جدید و للأطراف  الإدلاء  بجمیع  الحجج و الوثائق  التي  لم  یتمكنوا  من الإدلاء  بها 

قا  على تلك  الوثائق  بل توفر  مسباللمشرع  لم  یلزم  المكري  بضرورةهذا  فضلا  على  أن  االمرحلة  الابتدائیة  
لحصول  على  الإفراغ  ن المشرع قد  قابل  حق المكریة  لالإدلاء  بها  أثناء  سریان  الدعوى  خاصة  و أیكفیه

بضمانات  قانونیة  لصالح  المكتري  بالإضافة  الى حقه في  البقاء  في  مكتراه  الى حین  الشروع  الفعلي  في  أشغال  
مقررة  بمقتضى  الكراء  المحل  بعد  إعادة  بنائه  و كذا  حقه في إقامة  الدعوى الأسبقیة فيء  و كذا  حق  البنا

له  عدم  صحة  السبب الذي  أسس  علیه وكها  إذا  تبثمن نفس  الظهیر  التي  تمكن  المكتري  سل20الفصل 
.الإنذار  بالإفراغ 

هو  الهدم  و إعادة  البناء  بالإدلاء  برخصة  الذي بني  علیه  الإنذار  و حیث  إنه  بإثبات  السبب  الذي 
المصادقة  علیه  و رفض  ار  ورفضقضى به  الحكم المستأنف  من  بطلان  الإنذما البناء  و التصمیم  یكون 

نذار  و بالمصادقة  الإفراغ  غیر  مصادف  للصواب  مما  وجب  إلغاؤه  و الحكم من جدید  برفض  طلب  بطلان  الإ
یعادل  كراء  ثلاث  سنوات  من  المدعى  فیه   مقابل  تعویضعلیه و إفراغ  المستأنف علیه هو  و من یقوم  مقامه 

.بالسومة  المعمول  بها  وقت  الإفراغ  مع بقائه  في  العین  المكراة  الى حین  الشروع  في  الهدم  و إعادة البناء 
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یتعدى قدره  ثمن  كراء  ثلاث  سنوات ي لا التعویض  الذي  یحكم به  للمكتري  هو  تعویض جزئث   إن و حی
سومة  معمول  بها  وقت  الإفراغ  و بذلك  یبقى  طلب  إجراء  خبرة  لتحدید التعویض  الكامل  غیر بآخرحسب  ی

.له  الإطار  القانوني  الخاص  به سابق لأوانه  و مقبول  شكلا  لكونه  

.و حیث  یتعین  تحمیل  المستأنف علیه الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاا و انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

للمستأنفالمبلغالإنذاربطلانطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمبإلغاء :في الموضوع 
النزاعموضوعالمحلمنمقامهیقوممنوهوبإفراغهوعلیهبالمصادقةو9/9/2015بتاریخ علیه
فيبقائهمعالإفراغوقتبهاالمعمولبالسومةسنواتثلاثكراءعلیهللمستأنفالمستأنفةأداءمقابل
.الصائرعلیهالمستأنفتحمیلوالبناءإعادةوالهدمعملیةفيالفعليالشروعحینالىالمحل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11مصطفى :السید بین 

المحامي بـهیئة خریبكةرشید لعراشالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22قنطار :السید وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءهراسمحمد الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

331: رقمقرار
2017/01/18: بتاریخ

2016/8206/5757: ملف رقم



2016/8206/5757: ملف رقم

2/6

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.21/12/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 

بواسطة نائبه  المسجل  و المؤداة عنه  الرسوم 11بناءا على  المقال  الاستئنافي  الذي تقدم به السید  مصطفى  
بتاریخ و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء7/11/2016القضائیة بتاریخ 

و الذي قضى في الشكل  بقبول  جمیع  12513/8206/2014في الملف عدد 11305تحت عدد 12/11/2015
و الحكم  16/9/2014بتاریخ 22ضوع بالمصادقة  على  الإنذار بالإفراغ  المبلغ للمكتري قنطار الطلبات و في المو 

هو  و من یقو مقامه مقابل  تعویض  واد زم 204بإفراغه  من  المحل  التجاري  المتواجد  بزنقة  المطحنة  رقم 
.الصائر  و رفض  باقي  الطلبات درهم  مع  تحمیله  400000لفائدته یؤدیه  الطرف  المكري  قدره 

بتاریخ استأنفهحسب  الثابت  من طي  التبلیغ و 28/10/2016حیث  إن الحكم المستأنف  بلغ للطاعن  بتاریخ 
.جل القانوني أي  داخل  الأ7/11/2016

.حیث إن المقال  الاستئنافي  قدم وفق  الشروط  المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا و 

:الموضـوعفي 

تقدم بواسطة نائبه  بمقال افتتاحي  مسجل  و 22قنطار یستفاد  من وثائق الملف  و الحكم المطعون فیه  أن السید 
عرض  من خلاله أنه 25/12/2014بالدار البیضاء بتاریخ مؤداة عنه الرسوم القضائیة  بكتابة ضبط المحكمة التجاریة 

توصل  منه  بإنذار 16/09/2014بتاریخووادي زم204بزنقة المطحنة رقم الكائنمن  المدعى علیه الدكان یكتري
أن الإنذار لم یصدرموضحا 08/12/2014صدر  أمر  بعدم نجاحه  بلغ  به بتاریخبالإفراغ فتقدم  بدعوى  الصلح  و 

ان والمحكمةعن  اجتهاد حیادالك و ذبتبلیغه عن طریق المفوض القضائيموجههأمر قضائي بتبلیغه وإنما اكتفى فیه
یشتغل في و موضوع  النزاع یملك عدة عقارات فارغة بجوار العین و أنه واقعي ني علیه  غیر جدي  و غیرالمبالسبب
سنة  30و أضاف  أنه یعتمر  العین  موضوع  النزاع  منذ حوالي  بالتجارةو كسب  الماشیة و لا علاقة  له  الفلاحة

زبناء  من النوع  الممتاز  في  تجارة  العجلات  و إصلاحها  و یمتلك  الأصل  التجاري  منذ  مدة  طویلة  و أصبح له



2016/8206/5757: ملف رقم

3/6

ملتمسا  أساسا التصریح  ببطلان  الإنذار تهدرهم  لأجل  توسیع  تجار 50000مبلغ  البنكمن  اقترضو أنه  
حفظ و،واحتیاطیا إجراء خبرة لتحدید قیمة الأصل التجاري والتعویض عن فقدانه 16/09/2014بتاریخ المتوصل  به 

تبلیغ  عدم  نجاح  محضرو تحمیل  الخصم  الصائر  و أدلى  بنسخة  من  الحق في تقدیم مطالبه على ضوء ذلك
و طي  تبلیغ  و نمودج 1531/8108/2014ملف رقم 16/10/2014بتاریخ 1811الصلح  و نسخة  أمر  رقم 

" .ج"

الرسم القضائي مدلى بهما  من طرف  السید  مصطفى  جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنهالمذكرة الو بناءا على
المالیة  و الاجتماعیة  هي  التي  جعلته  في أمس الحاجة  الى  الظروفبواسطة  نائبه  و الذي  أوضح  أن  11

و أن  المدعي  یعلم  ذلك  و أنه  كان  قد اتفق  معه  لیرجع  له  المحل  مقابل  تعویض  رياسترجاع المحل التجا
إنذار  له ملتمسا  رد  طلبات  المدعي توجیهمادي  إلا  أنه  تراجع  بإرادته  المنفردة  على  ذلك  مما  اضطره  الى  

قنطار  22على الإنذار  بالإفراغ  و بإفراغ  السید موضوع  المقال  الأصلي  و في الطلب  المضاد  الحكم بالمصادقة
في الصائر وفق ما یقتضیه تالبوادي زم و 204هو أو من  یقوم  مقامه  بإذنه  من  عقاره  الكائن بزنقة المطحنة رقم 

.عقد كراء لطبق الأصل بصورةو أدلى .القانون 

الخبیر  الىعهد للقیام  بها خبرة و القاضي  بإجراء 26/03/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.درهم 623000,00قي  الذي  أنجز  تقریرا  خلص  فیه  الى تحدید  قیمة  التعویض  في مبلغ تالسید  عبد القادر  م

المدلى  بها  من طرف  السیدالمؤدى  عنها الرسم  القضائي  و بناءا على  المستنتجات  على ضوء  الخبرة 
و الذي أوضح  أن  ظروفه  المادیة  من حیث  السن  الذي  لم  یعد  یسعفه  في  المغامرة  قنطار  بواسطة  نائبه 22

بالمنطقة  و ءو انه  یستحیل  العثور  على محل  بالمواصفات  المماثلة  بالنظر  الى  ندرة  عروض  الأكریة  و الغلا
ملتمسا  المصادقة  على  الخبرة  المنجزة  على ید  الخبیر  عبد القادر الإفراغ  هو  المضاربة  العقاریة وراءان الدافع  

بقائه  بعین  المكان  موضوع  درهم  كتعویض  مع  إ623000متقي  و الحكم على المدعى علیه  بأدائه  له مبلغ 
.عى علیه الصائر ع  الى حین  تسلم  المبلغ  المذكور  و تحمیل  المداز الن

بواسطة  نائبه  و الذي  11و بناءا على المذكرة على ضوء الخبرة المدلى  بها  من طرف  السید  مصطفى  
مد  في ذلك  تبتجارة  مربحة  و لا تعتأوضح  أن  الخبرة  لم  تكن  موضوعیة  و ان التجارة  الممارسة  بالمحل  لیس

أرباحا كثیرةعلیهریدأنشأنهان المحل  لا یتوفر  على  تجهیزات  قیمة  من  على زبناء  كثر  و سمعة  تجاریة  و
درهم  396000التي  حددها  الخبیر  في مبلغ التجاریة باستثناء  موسم  انتهاء  السنة  الفلاحیة  و أن المتحصلات 
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لمدعى لالرواج  التجاري  ةقیمبین حجمتهو مبلغ  مجانب  للصواب  و عدم  وجود  وثائق  محاسبتیة  من شأنها  أن  
التجاریة  و ان  الخبرة  كانت  مجحفة  في حقه  من أجل  المتحصلاتحجمبفاتورات  تبرر  هتعزیز فیه  و دون  

حجم الرواج  التجاري  و نفس  الأمر  ینطبق  على  حق الكراء  و ان محلات  مجاورة  للمدعى فیه  و تمارس  تضخیم
فإنه  تم بیع أصله ضعفینمساحتهللمدعى فیه و یفوق  ةبها  أنشطة  مختلفة  بنفس  الزنقة  و المكان   و مجاور 

أساسا التصریح لم تكن  موضوعیة  و مجحفة  في حقه   ملتمسا درهم  مما  یؤكد  ان الخبرة300000التجاري  بمبلغ 
للمدعي عن فقدانه الأصل التعویض المستحق تحدیدواحتیاطیامع حفظ حقه  في التعقیب بإجراء خبرة تقییمیة جدیدة

. غ  إنذار بمحضر  تبلیادلى بصورة  لإشهاد و و القانون طبقفي الصائر تدرهم والب80000.00في مبلغ التجاري 

بواسطة  نائبه  و 11و بعد  انتهاء  الإجراءات المسطریة  صدر  الحكم المطعون فیه  استأنفه  السید مصطفى  
جاء  في  أسباب  استئنافه أن النوع  من النشاط  الممارس  بالمحل  إنما  هو  نشاط  عادي  لا یتطلب   أعمال  الذي

كبیرة  او  استثمار كبیر و ان  الأمر  یتعلق  بعمل مهني  بسیط  و أن  النتائج  المتوصل  إلیها  من طرف  الخبیر  
یر الدقیقة  و ان المستأنف  علیه  لا یتوفر  على رقم  تعریف  الطات  و المعطیات  غغتتضمن  الكثیر  من  الم

ضریبي  و لا  على  وثائق  محاسبتیة  و لا فواتیر  السلع  و لا حساب  بنكي   یمكن من خلاله  مراقبة  مدى حجم  
ل  و انه كان  على من أي  مستند  یبین مبلغ الضریبة  السنویة  على الدخاالرواج  التجاري و ان التقریر  جاء  خالی

الخبیر أن  یشیر  في تقریره  الى  التصاریح  الضریبیة  للسنوات الثلاث  أو  الأربع  الأخیرة  من تاریخ  إنجازه  للتقریر  
حتى  یقف  على  حجم التعویض  الحقیقي  و أنه  اكتفى  بالإشارة  الى العمومیات  و أن  المستأنف علیه  لم  یضف 

مدعى  فیه و لم  یقم  بأیة  إصلاحات  یمكن  أن ترفع  من قیمة  الأصل  التجاري  و من العیوب  للأیة  تحسینات  
بین أوساط  المحلات  المجاورة  و المهنیین و أنه  لم یقم  بتحریاتتقریر الخبرة  أنه أشار الى كونه  قام  طالتالتي  
غیر  تلك  التي  توصل  إلیها  في  التقریر  بدلیل أنه  ائج لأنه  لو قام  فعلا  بذلك  لتوصل  الى نتتحریاتبأیة  

إلا  طریق  عرضها  ستة أمتار  و یفصلهماه  یوجد  محل  مقابل  له  لا في نفس  المكان  الذي  یوجد  المدعى فی
300000,00مبلغ  تعویض  یصل  الى مكتري على المرات حصل  3بحوالي مساحة  تفوق  مساحة  المدعى فیه
1200متر  مربع  بعدما  كان  یكتري  بسومة  كرائیة  تصل الى 69مساحته رةدرهم  مقابل  إفراغه  للمحل  المقد

و الإنجازفظ  حقه في التعقیب  بعد  حدرهم ملتمسا  أساسا التصریح  بإجراء  خبرة  جدیدة  تكون  موضوعیة  مع  
درهم و البت  في 80000,00الى مبلغ  التعویض بخفضو ذلك  احتیاطیا  تأیید الحكم المستأنف  مع تعدیله  

و طي  12513/8206/2014ملف 12/11/2015بتاریخ 11305الصائر  وفق القانون و أدلى  بنسخة  حكم رقم 
.تبلیغ وصورة  طبق  الأصل  لاشهاد 
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الأخذقنطار بواسطة  نائبه  و الذي التمس  عدم  22و بناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها  من طرف  السید  
و تأكید الحكم المستأنف  فیما قضى  به  و إبقاء  بالطعنالأولىالخصم  لعدم  جدیتها  و الإشهاد  أنه  هو  بدفوع

طویلةمهم و مدة  الاستغلال  يزبائنوق  و رصید  مأن  موقع  المحل  مر حأوضبعد  أنالرافعالصائر  على  
هو  و خدمات  على  مستوى  عال  على  ید عمال  متخصصین  و انه السلع الممتازة نوعو درهم  825وسومة 

من ممارسة  نشاط ه بعد الإفراغ  الممارس بالمحل  و أن سنه  لن یسعفعلیه  النشاط الذي  یذرو المورد الوحید  له  
الى  مستوى  التعویض  اللازم  و ان هناك  رهن  للعین  الى  ىدرهم  لا یرق623000تعویض أخر و أن  اقتراح

.2018سنة 

كتابة  بنائب  المستأنف  اشعر21/12/2016خرها جلسة آو بناءا على إدراج  القضیة بعدة جلسات كانت 
.18/01/2017فتقرر حجز القضیة  للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة بهذه المحكمةالضبط

-محكمــة الاستئـناف-
.حیث  عرض الطاعن  أوجه  استئنافه  تبعا  لما  سطره أعلاه 

یرمي  الى  إفراغه  من العین المكراة   بناءا 16/9/2014علیه  بتاریخ للمستأنفو حیث  إن الإنذار  المبلغ  
على عنصر  الاستعمال  الشخصي  و یستحق  في هذه  الحالة  تعویضا  كاملا  عن  الإفراغ  یعادل  ما لحقه  من 

.24/5/1955من ظهیر 10الضرر  الناجم  عن عدم  تجدید العقد  طبقا  للمادة 

تأنف  نازع في  قیمة  التعویض  المحكوم  به  و طالب  تعدیله  نقصا  إلا أنه  یراعى  في و حیث  إن المس
تجدید العقدة  ما  قد  یلحقه  من  خسارة  حقیقیة  و ما فاته من كسب  رفضتحدید التعویض  المستحق  للمكتري  عن  

جاري  الى جهة  أخرى  و أن العناصر  التي تتأثر  ناتجین  مباشرة  عن عملیة  الإفراغ  و نقل  النشاط  التامتى  كان
بالزبناء  و السمعة  التجاریة  طبقا  لما  تنص  و الاتصالفي الكراء بعملیة  نقل  النشاط  الى جهة  أخرى  هي الحق 

و في تحدید التعویض  عن الأصل التجارياعتبارهامن  مدونة  التجارة  و هي  التي  یتعین  80علیه المادة  
الضرر الذي  یلحق  المكتري  نتیجة  اضطراره  الى نقل  ملكیته  الى جهة  أخرى  و في  النازلة  فإنه  یتجلى  من 
تقریر  خبرة  السید  متقي  عبد القادر  المنجز خلال  المرحلة   الابتدائیة  أن العین  المكراة  هي عبارة  عن محل  

800بسومة  شهریة  قدرها 1987و  الجرارات  و إصلاحها  مكترى  منذ خصص  لبیع  عجلات  السیارات  متجاري  

متر  مربع  و بالنظر  لمواصفاته من حیث  موقعه  إذ 7متر مربع  و سدة  تبلغ  مساحتها 19,50درهم  ذي  مساحة 
الطویلة  ابتداءا  من كبیر  المهنیین  و تجمع  سكني  كبیر و كذا  مدة  الاستغلال  تعد مركز تجمعیتواجد  بزنقة  
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المتواضعة  التي لها  تأثیر  على حق  الإیجار  مهم  و كذا  سومتهزبائنيو التي  ساهمت  في تكوین  رصید  1987
أن ما ترىمحكمة  فإن هذهو ما  سیفقده  من أرباح  نتیجة  الإفراغ  خسائرلمستأنف  علیه من لسیحصل  ماو 

بلغ عما  حدده  الخبیر  في مهدرهم  بعد  تخفیض400000حكم  من تعویض  في مبلغ  حددته  المحكمة  مصدرة  ال
لتمسكو انه  لا مجال  المقررة  قانونا  و لمزایا  المحل أعلاه رلعناصر  التقدیدرهم  قد جاء  مناسبا623000

لمحل  المتنازع فیه  دون  غیره  برة  باالعمادام أنالمكري  بما قضى  به  من تعویض  عن  أصول  تجاریة  مشابهة  
.للصواب تهتبعا  لذلك  رد الاستئناف  و تأیید الحكم  المستأنف  لمصادفمعهیتعینمما 

.و حیث یتعین  تحمیل  المستأنف الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.حضوریاو ا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع  

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

ب

:وهي مؤلفة من السادة23/01/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
22محمد –22لحسن –11امحمد بن : بین 

محمد عنیض المحامي بهیأة البیضاء                         نائبهم الاستاذ
.من جهةفینمستأنمبوصفه

: الحسین  وھم 33ورثة : وبین 
خدیجة -صالح -ابراھیم 33بنت ھمو  و 33فاطمة 

.شرموح المحامي بهیأة البیضاءالحسین الجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ

من جهة أخرىمعلیهاستأنفم مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

366: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.09/01/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة م  بواسطة دفاعهونبه المستأنفتلى المقال الاستئنافي الذي تقدمعبناء 

16/05/2013بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاءبمقتضاه الحكم ونستأنفیالذي و 19/10/2016
في الطلب الأصلي والمضاد وبقبول:في الشكــلوالقاضي 8827/15/2012في الملف التجاري عدد 8149تحت عدد
المدعى علیهم الصائر وتحمیل 22/07/2011والمبلغ بتاریخ 21/05/2011ببطلان الإنذار المؤرخ في : الموضوع

.ورفض الطلب المضاد وتحمیل رافعه الصائر 

في الشكـــل
إنه  لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفین مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني حیث 

.ومستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

وفي الموضــوع
بمقال افتتاحي لدى واتقدم–حالیا علیهم المستأنف- نیستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعیحیث 

بإفراغ 22/07/2011عرضوا فیه انهم توصلوا بإنذار بتاریخ 07/05/2012بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
ر البیضاء بعلة العزم على الهدم وتغییر النشاط دون إذنهم الدا29رقم 40المحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 

بعلة أن المحل محلبة وتم تحویل 26/01/2012فتقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور محضر عدم نجاح الصلح بتاریخ 
تیاطیا النشاط إلى مطعم شعبي وان هذا السبب غیر  ثابت وغیر جدي ولا یشكل سببا للإفراغ ملتمسین بطلان الإنذار واح

.الحكم بتعیین خبیر مختص لتحدید التعویض المستحق عن الإفراغ 

تغییـریسـببالإفـراغعلـىاقتصـرالإنـذارأنفیـهأجـابوامضادمقالمعجوابیةبمذكرةعلیهمالمدعىأجابوحیث
الطلـــبوفـــيةالمعاینـــمحضـــرحســـبالنشـــاطتغییـــرعلـــىیوافقـــوالـــموأنهـــمللهـــدمالإفـــراغیتضـــمنولـــمالتجـــاريالنشـــاط
المحــلمــنمقــامهمیقــومومــنلإفــراغهمالإیجــارعقــدبفســخوالتصــریحبــالإفراغالإنــذارعلــىبالمصــادقةالحكــمالمضــاد
عنــدالعمومیــةالقــوةواســتعمالالمعجــلذاالنفــمــعتــأخیریــومكــلعــندرهــم1000قــدرهاتهدیدیــةغرامــةتحــتالمــذكور

الصــلحنجــاحعــدمأمــرمــنوصــورإنــذارمــنوصــورواســتجوابمعاینــةبمحضــروأدلــى.الصــائروتحمــیلهمالاقتضــاء
.اشهادوصورة

وحیث عقب المدعون بأنه لا وجـود لأي عقـد بـین الطـرفین یحـدد نوعیـة النشـاط الممـارس بالمحـل وان تسـلیم وصـلات 
.كانت یتم دون أي تحفظ ملتمسین الحكم وفق المقال الافتتاحي الكراء 
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وحیث رد المدعى علیهم بكون الوصولات الكرائیة تثبت أداء الكراء واعتمار المدعین للمحل وعدم وجود عقد سـابق لا 
تــرخیص یعطـي للمـدعین الحـق فــي تغییـر النشـاط وأن الحصــول علـى تـرخیص لا یلــزم المـدعى علـیهم فــي شـيء وأن هـذا ال

.جاء لاحقا على تاریخ اقتناء المحل ملتمسین الحكم وفق ما سبق 

حضرها دفاع المدعى علیهم وتخلف دفاع المدعي فتقرر حجز القضیة 21/03/2013بجلسة وحیث أدرجت القضیة 
.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر16/05/2013للمداولة لجلسة 

الاستئنافأسباب
من 663ین تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون جاء ناقص التعلیل وخرق الفصل إن المستأنفحیث 

قانون الالتزامات والعقود عندما علل الحكم المطعون فیه بكون المعاینة المستدل بها من طرف المالكین لا وجود لمقهى 
اجهة زجاجیة مما یجعل النشاط الممارس بالمحل ضمن زمرة شعبي والأمر یتعلق ببیع فطائر أمام كونطوار خشبي فوقه و 

النشاط السابق والأساس الذي بني علیه الطلب غیر قائم وصرح ببطلان الإنذار وهذا یخالف الفصل المذكور أعلاه الذي 
كتري على تغییر یتحمل فیه المكتري بالتزامین أساسیین اولا أن یدفع الكراء وان یحافظ على الشيء المكترى وان إقدام الم

النشاط الممارس بالمحل من محلبة لبیع المواد الغذائیة إلى مطعم شعبي من أجل تقدیم وجبات جاهزة یكون المكترون 
اساءوا استعمال المحل وفق طبیعته المخصصة له بمقتضى العقد وهذا ما سار فیه الاجتهاد القضائي  وخاصة اجتهاد 

ملتمسین إلغاء الحكم , من قانون الالتزامات والعقود 663یه خرق الفصل محكمة النقض ویكون الحكم المطعون ف
.مدلیا بنسخة من حكم . المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وفسخ عقد الكراء 

الرقم 40نتوف الزنقة وحیث أجاب المستأنف علیهم بكون مورث المستأنف علیهم اكترى الحانوتین الكائنین بدرب بوش
دون عقد ما یقرب من خمسین سنة خلت وذلك لغرض تجاري دون تحدید نوعیته وبعد وفاته استقل شریكه وورثته 27-29

بالمحل حسب ووصلات الكراء المدلى بها ولا وجود لأي اتفاق بعقد مكتوب على نوعیة النشاط التجاري الممارس بالمحل
مالك السابق بإدخال عدادي الماء والكهرباء وحصلوا منه على ترخیص للإنجاز و انهم حصلوا على رخصة من ال

الإصلاحات الضروریة ونظرا لضعف مدخول المحل حصلوا على رخصة لبیع الفطائر بالمحل ویكون السبب المعتمد في 
حكام القضائیة والقرار الإنذار غیر صحیح وغیر جدي مما یكون ما اعتمده الحكم المطعون فیه جدیر بالتأیید وتكون الأ

المستدل به لا یتعلق بنازلة الحال لكون لمحل معد لغرض تجاري ولا زال یستعمل لهذا الغرض والقرارات الصادر والتي 
مدلیا بصور شمسیة لتواصیل . الصائر على رافعه ءتنطبق على نازلة الحال كشیرة ملتمسین تأیید الحكم المستأنف وإبقا

.لرخصة ووصولا كراء ووصل التصریح بالنشاط التجاريوصورة ترخیص وصور   
من 663وحیث عقب المستأنفون بمذكرة أكدوا فیها الدفوع المتمسك بها في سبب الاستئناف والمتعلقة بخرق الفصل 

.ملتمسین الحكم  وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافيقانون الالتزامات والعقود
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حضر نائب المستأنفین وأدلى بتعقیبه وتخلف نائب المستأنف علیه 09/01/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة   
.23/01/2017فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة فتم حجز القضیة للمداولة والنطق لجلسة 

محكمة   الاستئناف
من 663بكون الحكم المطعون جاء ناقص التعلیل وخرق الفصل وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون 

قانون الالتزامات والعقود لكون إقدام المكتري على تغییر النشاط الممارس بالمحل من محلبة لبیع المواد الغذائیة إلى مطعم 
شعبي من أجل تقدیم وجبات جاهزة یكون المكترون اساءوا استعمال المحل وفق طبیعته المخصصة له بمقتضى العقد و 

فإن الثابت  من النشاط الممارس بالمحل الذي هو محلبة أضاف إلیه , والعقودمن قانون الالتزامات 663خرقوا الفصل 
المستأنف علیهم إعداد الفطائر وبیعها بكنطوار المحل  وهو ما لا یعتبر إخلالا في غیاب إذن من المكري لأن إخلال 

لمحدثة من شأنها أن تلحق ضررا بالعقار المكتري بهذا الالتزام لا یترتب عنه فسخ العلاقة الكرائیة إلا إذا كانت التغییرات ا
من 11من قانون الالتزامات والعقود والفصل 691و 663أو أن تضیف التزامات ترهق كاهل المالك وفقا لمفهوم المادة 

.وهو ما لم یثبت في النازلة ویكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غیر أساس  24/05/1955ظهیر 

.وتأیید الحكم المستأنف ا لما ذكر اعلاه رد الاستئنافوحیث یتعین تبع

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

علنیا انتهائیا و حضوریاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف :في الشكل 

.برده و تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر :في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس والمقرر



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
بین 

11الطیبالسید
القنیطرةبـهیئةالمحاميحبیبیوسفالأستاذ عنهینوب

ه مستأنفا من جهةصفتب
22محمد السید . وبین 

المحامي بـهیئة القنیطرة  حمید المغراويالأستاذ ینوب عنه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

370: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ

2011/8206/944: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء

.16/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
المؤدى عنه 17/01/2011بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 

في 21/09/2010الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 1904الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 
قبوله و إبقاء الصائر على رافعه و في الطلب القاضي في الطلب الاصلي في الشكل بعدم682/8/2009الملف عدد 

الطیب من المحل الكائن بتكدیس الساكنیة 11المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع بإفراغ المدعى علیه السید 
.تحمیله الصائر ورفض الباقي, القنیطرة هو ومن یقوم مقامه ولو بإذنه33رقم 3مجموعة 

.غ الطاعن بالحكم المستأنفوحیث انه لادلیل بالملف على تبلی
.وحیث ان المقال  الإستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوعو 
الملف و الحكم المستأنف أن السید الطیب أمجوط تقدم لدى المحكمة التجاریة بالرباط بمقال یستفاد من وثائق 

عرض فیه أنه بلغ بقرار عدم نجاح الصلح بتاریخ 02/03/2009افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ
ودون احترام شكلیات 14/04/2006بعد مرور أكثر من سنتین على صدور الأمر المذكور بتاریخ 10/02/2009

ولا یرتكزسبب الإنذار على إحدى الوسائل المقبولة قانونا في الإثبات 24/05/1955من ظهیر 32التبلیغ وفق الفصل 
واحتیاطیا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید التعویض 16/02/2006لتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ له بتاریخ م

.المستحق عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقه في تقدیمه مطالبه النهائیة
صریح بعدم قبول أدلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة التمس من خلالها الت19/01/2009وبجلسة 

.و لیس امجوط11الدعوى لكون الإنذار و محضر عدم نجاح الصلح تضمنا اسم 
وبنفس الجلسة أعلاه أدلى نائب المدعى بمقال اصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي التمس بموجبه اعتبار 

.بدلا من امجوط11الدعوى مقدمة باسم 
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رة مع مقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي و جاء في أدلى نائب المدعى علیه بمذك16/03/2010وبجلسة 
المذكرة أن المقال الاصلاحي غیر مؤدى عنه الرسم القانوني وجاء خارج الأجل القانوي ویكون المدعى علیه في حالة 

یوم درهما عن كل200احتلال بدون سند ملتمسا الحكم بإفراغه هو أو من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.تأخیر و تحمیل الصائر لمن یجب

عقب نائب المدعي أصلیا بمذكرة التمس من خلالها الحكم وفق مقاله الافتتاحي ورفض 08/05/2010وبجلسة 
.المقال المضاد

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه
وجاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق مقتضیات المادتین 11استأنفه المدعى أصلیا السید الطیب 

مع انعدام التعلیل ذلك أن المحكمة اعتبرت . ع.ل.من ق372و 371و المادتین 1955ماي 24من ظهیر 33- 32
1955ماي 24من ظهیر 33عدم تقدیم العارض لدعوى الطعن في الإنذار داخل الأجل المنصوص علیه في الماداة 

یترتب عنه عدم سماع الدعوى شكلا و كونه محتلا بدون سند و لا قانون للعین المكراة و خلافا لما جاء في حیثیات 
أعلاه هو أجل تقادم الذي هو وسیلة موضوع لا یتعلق بالنظام ولا 33الحكم فإن الاجل المنصوص علیه في الفصل 

قوط لنص علیه المشرع صراحة كما هو الشأن لبقیة الاجال التي یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه إذ لو كان أجل س
من 27ومن جهة أخرى فإن العارض مارس دعوى الصلح في إطار الفصل , 35و 27- 8- 7- 6تعرض لها في المواد 

م ویكون العارض قد احتر 10/02/2009الظهیر ولم یبادر المستأنف علیه إلى تبلیغه بمقرر عدم نجاح الصلح إلا بتاریخ 
.كما هي مقررة في الظهیر32شروط اللجوء إلى دعوى الفصل 

لأجل ذلك یلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید وفق الطلبات المسطرة في المقال 
.وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف. الافتتاحي للدعوى و تحمیل المستأنف علیه الصائر

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن العارض بعث للمستأنف 27/06/2013وبجلسة 
بعد 02/03/2009علیه إنذارا من أجل استرجاع المحل للاستغلال الشخصي و لم یتقدم بمقال المنازعة إلا بتاریخ 

على سقوط جمیع 24/05/1955من ظهیر 33و أكد الفصل 16/04/2006صدور أمر بعدم نجاح الصلح بتاریخ 
.الدعاوى بمرور سنتین من تاریخ التصریح بعدم نجاح الصلح لا من تاریخ تبلیغه ملتمسا تأیید الحكم المستأنف

أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة أرفقها بنسخة طبق الاصل الأمر بعد نجاح الصلح 18/12/2014وبجلسة 
.14/04/2006بتاریخ 351عدد 

تخلف عنها نائب المستأنف علیه رغم التوصل و الفي بالملف 22/01/2015قضیة بجلسة وبناء على إدراج ال
مددت 05/02/2015مذكرته المرفقة بنسخة للإنذار و بمحضر تبلیغه مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.للنطق بالقرار12/02/2015لجلسة 
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باجراء خبرة بواسطة الخبیر  السید  121دیا  تحت عدد اصدرت  هذه المحكمة  قرارا تمهی12/2/2015وبتاریخ 
.الحسین كرومي

تخلف عنها نائب المستأنف وتبین أنه لم 16/01/2017وبناء على ادراج  القضیة بآخر جلسة منعقدة  بتاریخ 
وتخلف المستأنف  ,یعد جاعلا محل المخابرة معه بمكتب  الأستاذ الرقیب  حسب شهادة  التسلیم  المتعلقة باداء الصائر

مما تقرر  معه  , وتخلف نائب المستأنف علیه  رغم استدعائه, ورجع  استدعاؤه  بالبرید  المضمون بملاحظة غیر مطلوب
.23/1/2017اعتبار  القضیة  جاهزة  وحجزها  للمداولة  للنطق بالقرار  بجلسة 

محكمة الإستئناف

انتدبت الخبیر السید الحسین 12/2/2015حیث ان المحكمة  بمقتضى  قرارها  التمهیدي  الصادر  بتاریخ 
النشاط كرومي  قصد الإنتقال  الى المحل  المكتري  والقیام بوصفه  من حیث موقعه  ومساحته وسومته  الكرائیة ونوعیة 

جمیع العناصر  المادیة والمعنویة المقامة  بالمحل وقیمتها المستغل  ورقم المعاملات والتصریحات  الضریبیة  وتحدید
والمادة 24/5/1955من ظهیر 10واقتراح التعویض  المناسب  عن فقدان  الأصل التجاري  طبقا لمقتضیات  الفصل 

.من مدونة  التجارة80

الأستاذ  حمید  الرقیب وحیث ان نائب  المستأنف  استدعي لأداء صائر الخبرة بمحل المخابرة معه بمكتب  
الأستاذ بملاحظة  انه لم یعد  جاعلا بمحل  المخابرة  معه بمكتب 13/2/2015فرجعت  شهادة تسلیمه  المؤرخة  في 

بملاحظة ان محله مغلق 31/10/2016شخصیا  فرجعت شهادة  تسلیمه لجلسة المذكور  فتقرر استدعاء المستأنف
امانة اكسبریس فرجع بملاحظة  غیر ED12844397MAد المضمون تحت عدد باستمرار  وتم استدعاؤه  بالبری

مطلوب  مما حال دون انجاز  الخبرة المأمور  بها وتحدید التعویض المستحق على ضوئها ویتعین صرف النظر   عن 
م  وتأیید الحكم .م.من ق56اجراء  التحقیق  المأمور به  لعدم ایداع  مصاریف  الخبرة عملا بالفقرة الثانیة من الفصل 

.المستأنف
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنوتحمیلالمستانفالحكمتأیید:الموضوعوفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11ابراهیم ، ایت 11وابناؤه ، ایت كریمة عائشةأرملته: احمد بن محمد وهم 11ورثة ایت : بین 
.الزهرة 11ایت فاطمة،11مریم ، ایت 11خدیجة ، ایت 11لحسن، ایت 

.المحامي بـهیئة القنیطرةم الأستاذ ابراهیم أوكزال ینوب عنه
من جهةینمستأنفمهصفتب

22شفیقة ،22، مصطفى 22محمد السادة: وبین
م الأستاذ محمد الحماوي المحامي بـهیئة الرباط ینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

371: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

16/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في شكل 
ینایر 2الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاریخ الاستئنافيبناء على المقال 

صادر عن المحكمة  التجاري بالرباط ال5357بمقتضاه الحكم عدد یستأنفونالمؤدى عنه الصائر القضائي 2015
القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان 3077/8/2012في الملف عدد 21/11/2012بتاریخ 
وتحمیل  المدعى  علیهم الصائر ورفض 31/10/2011بتاریخ 11المبلغ للمدعین ورثة ایت بالإفراغالإنذار
.الباقي

یتوفر رافعه على أنالدعوى یتعین من اجل تقدیمه إقامةفي الشأنالطعن بالاستئناف كما هو إنوحیث 
اختل احد هذه الشروط إذاتحت طائلة عدم القبول . من ق م م الأولعملا بالفصل والأهلیةالصفة والمصلحة 

المبلغ لهم ولیس الإنذارصرح ببطلان حینماالمستأنفینقضى لفائدة یتجلى أنهالمستأنفوبالرجوع الى الحكم 
ارة وفق ما یتطلبه الفصل فضلا عن خلو مقالهم من الوسائل المثضدهم ولا مصلحة لهم تبعا لذلك في استئنافه 

.ویتعین بالتالي التصریح بعدم قبول الاستئناف، من ق م م المعتبرة مقتضیاته آمرة 142
لهــذه الأسبـــاب

وحضوریا في حق المستأنفین ، علنیاا ،وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح
.غیابیا في حق المستأنف علیهم 

.الصائرالطاعنینوتحمیلالاستئنافقبولبعدم:لــــــــــــــــــــــفي الشكــ

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس       



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد و محمد 11السیدین بین 

الجاعلین  محل بـهیئة الرباطانالمحامیویاسین  شرقاوي عبد النبي الریحانينائباهما الأستاذان
المخابرة  معهما  بمكتب  الأستاذ سعید جابر  المحامي بهیئة  الدار البیضاء

من جهةینمستأنفماهصفتب
22حفیظة  السیدةوبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء لحسن  النورينائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

374: رقمقرار
2017/01/23: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ا یلیه ووم328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

10بناء على المقال  الإستئنافي  الذي تقدم به الطاعنان  بواسطة نائبیهما  المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة 7148المؤدى عنه  الصائر القضائي  یستأنفان  بمقتضاه  الحكم عدد 2016أكتوبر 

القاضي في الشكل  بقبول 971/8206/2016في الملف عدد 19/7/2016التجاریة  بالدار البیضاء  بتاریخ 
من المحلین المتصلین  الحاملین للرقم 11ومحمد 11الدعوى  وفي الموضوع  بافراغ  المدعى  علیهما  محمد 

.تحمیلهما  الصائر ورفض  باقي الطلبات, الكائنین  بزنقة لفیه النجار درب الكرعة  ابي الجعد59

.ع بعدم قبول الإستئناف  لوقوعه خارج الأجل القانونيوحیث ان المستأنف  علیها أثارت  الدف

وحیث انه لما كانت  آجال الطعون  كاملة لایحسب خلالها الیوم  الأول للتبلیغ  ولا الیوم الأخیر الذي  
م  فان الثابت  من شهادتي  التسلیم  المدلى بنسختهما  طبق  .م.قمن 512ینتهي فیه الأجل عملا بالفصل 

وینتهي  أجل طعنهما  یوم 22/9/2016ان الطاعنین  بلغا بالحكم المستأنف  بتاریخ الأصل بالملف
قدما خلاله  10/10/2016المصادف لیوم  الجمعة ویمتد  لهما الأجل لغایة  یوم الإثنین 7/10/2016

جاریة  خلافا لما  من قانون احداث محاكم ت18إستئنافهما  أي داخل الأجل القانوني  المنصوص علیه في المادة  
.دفعت به المستأنف علیها في جوابها

:وفي الموضوع

تقدمت لدى المحكمة  التجاریة بالدار 22یستفاد من وثائق الملف  والحكم  المستأنف  ان السیدة حفیظة  
عرضت فیه أنها تملك المحل 28/01/2016البیضاء  بمقال افتتاحي  مؤدى عنه الصائر القضائي  بتاریخ 

والذي كان یكتریه 43و41زنقة لفقیه النجار بابي الجعد الذي له بابین یحملان رقمین 77لتجاري الكائن ب ا
لحبیب، وأن المكتري وافته المنیة وقامت زوجته فاطمة عدناني بإبرام فسخ عقد الكراء 22الهالك المسمى قید حیاته 
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بتاریخ 22أصالة عن نفسها ونیابة عن باقي الورثة بالنسبة للمحل موضوع النزاع الذي تعود ملكیته للسیدة الزهرة 
ه سبق لها استصدار حكم في ، وأنه تبین أن المحل المذكور یحتله المدعى علیهما بدون سند، أن28/06/2013

41مواجهتهما قضى بعدم قبول الطلب لكون رسم المخارجة تضمن بأنها خرجت بحانوتین متصلین حاملین رقمي 

، وأنها تضررت بسبب احتلال محلها التجاري من طرف 77في حین أن موضوع النزاع یتعلق بالحانوت رقم 43و
كراء بدون سند لكونهما لا تربطهما أي رابطة بها، ولأجل ذلك التمست المحتلین الذین احتلا المحل منذ فسخ عقد ال

زنقة لفقیه النجار درب الكرعة 77المدعیة الحكم بإفراغ المدعى علیهما وطردهما من المحل التجاري الكائن بالرقم 
نفیذ مع حفظ درهم عن كل یوم تأخیر عن الت500ابي الجعد تحت طائلة غرامة تهدیدیة لكل واحد منهما قدرها 

إلى غایة 28/06/2013حقها في المطالبة بالتعویض في مواجهة المحتلین منذ تاریخ إبرام فسخ عقد الكراء بتاریخ 
.تنفیذ الحكم بالإفراغ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدني في الأقصى وتحمیلها الصائر

جاء فیها أن 16/02/2016ف نائب المدعى علیهما بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طر 
الأمر یتعلق بمحل واحد وله بابین مختلفین ومنقسم إلى شطرین یفصل بینهما جدار من صنادیق بلاستیكیة أحدهما 

عاما تقریبا ویمارس فیه 24درهم منذ ما یزید على 300بسومة شهریة قدرها 11یكتریه المدعى علیه الأول محمد 
كما كان في السابق، وأن المدعى علیه الثاني 43أو 41أو 77ولیس 59ة ساعاتي وأن رقمه الحالي هو حرف

سنوات تقریبا 7درهم منذ ما یزید على 400یكتري المحل الثاني من المدعیة بسومة شهریة قدرها 11محمد 
اثنین مستقلین وینصب كل منهما ویمارس فیه الاتجار في الخضر، وأن الأمر یتعلق بشخصین مختلفین ومحلین 

على عقد كراء شفوي خاص به مما یستوجب من المدعیة إقامة دعوى مستقلة ضد كل واحد من المدعى علیهما، 
وأنهما یعززان ادعاءاتهما بشهادتین إداریتین تتعلقان بالمحلین یشهد من خلالهما ممثل السلطة المحلیة بتواجدهما 

یهما بهما منذ مدة طویلة، وأن السیدة فاطمة عدناني بمصادقتها على وثیقة فسخ عقد في المحلین وممارستهما لمهنت
الكراء الخاصة بالمدعیة قد أصبحت طرفا في هذا النزاع وبالتالي لا یمكن قبول تصریحاتها بهذا الخصوص، وأن 

له بهذین المحلین، وأن زوجها قید حیاته كان یكتري من المدعیة محلا مجاورا للمحلین موضوع الدعوى ولا علاقة
علاقته بالمدعیة والمدعى علیهما هي علاقة وساطة ونیابة في نفس الوقت إذ كان یتوسط لها في تسلم واجبات 
الكراء من المدعى علیهما باعتباره نائبا أو وكیلا عنها، وأضاف أن فواتیر الكهرباء المتعلقة بالمحل موضوع الكراء 

وهو من كان یتولى عملیة أدائها بصفة شخصیة، وأن المدعى علیه محمد 11د كلها في اسم المدعى علیه محم
وأنه لولا كرائه للمحل لما قامت المؤسسة المذكورة " التوفیق"سبق له أن اقترض مبلغا مالیا من مؤسسة القروض 11

ا الأمر بإجراء بحث بتمكینه من القرض، ولأجل ذلك التمس أساسا عدم قبول الطلب واحتیاطیا رفضه واحتیاطیا جد
بین طرفي الدعوى والشاهدین الجیلالي أبو عاشي والمصطفى الرایا للتأكد من العلاقة الكرائیة التي تجمع بین 

. الطرفین أو إجراء معاینة للتأكد من العلاقة الكرائیة
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الأمر جاء فیها أن01/03/2016وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
یتعلق بمحل واحد ولیس محلین وله بابین ولا یمكن تصور وجود محلین یفصلهما صنادیق بلاستیكیة، وأن ذكر 

فهذه الشهادة 5ب/470حسب ادعاء المحتلین بناء على شهادة إداریة رقم 59المحل موضوع النزاع یحمل رقم 
، وأنه 77والتي بها أن المحل یحمل رقم 11حمد تتناقض مع شهادة المهنة التي تم الإدلاء بها من طرف السید م

لا یمكن للشهادة الإداریة المسلمة من طرف القائد أو أي وثیقة أن تؤكد العلاقة الكرائیة لأنها تكون بین المكري 
والمكتري وهذا الأخیر لا یمكن أن یصنع حجة بنفسه لأنه لا یمكن تصور علاقة كرائیة مرتین وفي نفس الزمان 

.التمس الحكم وفق المقال الافتتاحيو س المكان، وعلى نف
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعیة خلال المداولة التمس من خلاله الإشهاد له 

.، أرفقه بشهادة إداریة وفاتورة كهرباء77بدلا من 59القول بأن المحل موضوع الاحتلال یحمل رقم 
حضر خلالها الطرفین ونائبیهما وصرحت 19/04/2016لبحث المنعقدة بتاریخ وبناء على ما راج بجلسة ا

بعقد كراء شفوي وبعد وفاته فوجئت 22المدعیة بأن الأمر یتعلق بمحل واحد كانت تكتریه لابن عمها الحبیب 
لمكتب با11وأن لا علم لها بواقعة اشتراك المدعى علیه محمد 28/06/2013بالمدعى علیهما بالمحل بتاریخ 

الوطني للتزود بالكهرباء وأن عقد الاشتراك أصبح في اسم أحمد الشرقاوي الذي سبق أن فوت المحل لمورث 
300من المدعیة شخصیا بسومة 1984بكونه اكترى المحل منذ سنة 11المدعیة، فیما صرح المدعى علیه محمد 

22ت وطالبته بتسلیم الواجبات الكرائیة للمرحوم الحبیب درهم شهریا وأنه طالبها بإبرام عقد كراء كتابي إلا أنها امتنع

وأنه نظرا للثقة المتبادلة بینهم لك یكن یسلمه تواصیل كرائیة وبعد وفاته حاول تسلیم الواجبات الكرائیة " مقدم"بصفته 
خشبیة، للمدیة لكنها امتنعت، وأن المحل موضوع الدعوى منذ كرائه كان منقسما إلى شطرین یفصل بینهما لوحة

400بسومة شهریة قدرها 2005اكترى المحل من طرف المدعیة شخصیا سنة 11كما صرح المدعى علیه محمد 

بالشطر الذي یكتریه مؤكدا أن المحل منقسم إلى شطرین وأنه بدوره كان 11درهم وأنه وجد المدعى علیه محمد 
وفاته امتنعت المدعیة من تسلمها، وصرح المدعى قید حیاته، وبعد 22یسلم الواجبات الكرائیة للمرحوم الحبیب 

علیهما أنهما لم یسبق لهما أن أنذرا المدعیة لعرض الواجبات الكرائیة علیها، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على 
.03/05/2016جلسة الموضوع بتاریخ 

خلالها ما صرحت به أكد من03/05/2016وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعیة المدلى بها بجلسة 
من كونه اكترى المحل منذ سنة 11المدعیة خلال جلسة البحث وأضاف أن ما صرح به المدعى علیه محمد 

، وأن الكراء بینها وبین 1988یعد افتراء لأن المخارجة التي تقدمت بها المدعیة لم تتم بین الورثة  إلا سنة 1984
.، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي1994الهالك الحبیب زریعة كان بدایة شهر نونبر

.وأدلى بجذاذات وصولات كرائیة وإعلام بالضریبة
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جاء فیها أن تصریحات 03/05/2016وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 
على مدى ثبوت العلاقة الكرائیة المدعى علیهما تنسجم مع الوثائق المدلى بها وأن قرینة طول مدة الكراء أهم دلیل 

مؤكدا ما جاء في تصریحاتهما خلال جلسة البحث والتمس أساسا التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتیاطیا 
الأمر بإجراء بحث تكمیلي بحضور الشاهدین الجیلالي أبو عاشي، والمصطفى الرایا واحتیاطیا جدا إجراء معاینة 

.كرائیةللتأكد من مدى ثبوت العلاقة ال
صرح الشاهد الجیلالي أبو عاشي أنه لا 21/06/2016وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 

في إصلاح الآلات بالمحل موضوع الدعوى ولا علم 11علم له بواقعة النزاع وانه یتعامل مع المدعى علیه محمد 
تقریبا، كما صرح الشاهد أن 2002ل معه منذ سنة له بسند تواجد المدعى علیه المذكور بالمحل مضیفا انه یتعام

یتواجد بجوار المحل المتواجد به المدعى علیه الأول وأن لا علم له بمالك المحل، وصرح 11المدعى علیه محمد 
الشاهد أحمد سعید بابا علي المطلوب الاستماع إلیه من طرف نائب المدعیة أن المحل موضوع النزاع أكرته 

أواخر الثمانینات وأنه لا معرفة له بالمدعى علیهما ولم یسبق له مشاهدتهما بالمحل وأن 22الحبیب المدعیة للهالك
هذا الأخیر یستغل في إصلاح الآلات وبیع الخضر، كما صرح الشاهد محمد أبو المفتح أن المحل سلمته المدعیة 

لم یسبق له مشاهدة المدعى علیهما به، وأن أواخر الثمانینات وأن المحل یتوفر على باب واحد و 22للهالك الحبیب 
المحل یشغله شخص آخر لا یعرفه یشغله كمكتبة وأكد أن المدعیة لم یسبق لها أن أكرت المحل المذكور لشخص 

.، وأثناء جلسة البحث أدلى نائب المدعیة بثلاث إشهادات22آخر بعد وفاة 
جاء فیها أن شهادة الشاهد 05/07/2016وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعیة المدلى بها بجلسة 

الجیلالي أبو عاشي لم تثبت العلاقة الكرائیة، وأنه بخصوص الشاهد محمد أبو المفتح فقد اختلط علیه الأمر بین 
22العائد ملكیته لأخت المدعیة 63للرقم محلین تجاریین إذ كان یتحدث عن المحل المجاور له تقریبا الحامل

.الحكم وفق  دفوعاتهالزهرة، والتمس

.وبعد انتهاء  الإجراءات  المسطریة  صدر الحكم المستأنف أعلاه

استأنفه  المدعى علیهما وجاء في اسباب  الإستئناف انه سبق  للعارضین  الدفع بعدم قبول  الدعوى شكلا 
اللذین 43و 41في مواجهتهما  دعوى واحدة  لطردهما  من الدكانین  الحاملین لرقمي لتقدیم  المستأنف  علیها  

معا للإحتلال  بدون سند  والحال ان  كلا من العارضین  یشغل  دكانا خاصا به یمارس  59أصبحا یحملان  رقم 
ضاة  كل طرف بدعوى  به الأول  حرفة ساعاتي  والثاني حرفة خضار  وكان لزاما  على المستأنف  علیها مقا

مستقلة خلافا لما نهجته  المحكمة في تعلیلها  التي لم  یرتكز  أیضا حكمها  على اساس قانوني  لما قضت بافراغ 
العارضین  بعلة عدم  اثباتهما  وجود علاقة  كرائیة  مع المستأنف علیها  التي ادعت  قیام علاقة  مع المرحوم  
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لدكانین  تم فسخها  بعد وفاته  من طرف زوجته  فاطمة  عدناني  أصالة ابن عمها  بخصوص ا22الحبیب  
لیحتلهما  العارضین  دون اثبات  ادعائها  الذي یفنده  28/6/2013عن نفسها  ونیابة عن باقي الورثة  بتاریخ 

بان العارض  الصادرة  عن السید عبد القادر حداوي  یشهد من خلالها  11/12/2013لمؤرخة في شهادة المهنة  ا
وتؤكدها الشهادتین  الإداریتین  المؤرختین  1984یتواجد  بدكانه  ویزاول به حرفته  منذ سنة 11الأول محمد  

الصادرتین  عن قائد الملحقة  الإداریة الأولى  بابي الجعد  والمعززتین بالشهادة الإداریة  10/2/2016في 
المذكورة  بتواجد العارضین  بالمحل المدعى فیه  على سبیل  الكراء وجزمت  الوثائق 10/2/2016المؤرخة  في 

فضلا عن  ذلك فان ,  خلافا  لتعلیل  المحكمة التي استدلت بقرار محكمة النقض  لاتنطبق  وقائعه  على النازلة
بكافة وسائل  العلاقة الكرائیة  بخصوص استغلال  عقار لممارسة  نشاط حرفي مجرد  واقعة  مادیة  یمكن اثباتها  

.ع.ل.من ق629الإثبات  عملا بمفهوم  الفقرة  الأولى من  الفصل 

لأجل ذلك  یلتمسان  الغاء الحكم  المستأنف  وتصدیا  الحكم من جدید  اساسا بعدم قبول  الدعوى شكلا 
وهم السید  واحتیاطیا رفض الطلب  واحتیاطیا  جدا اجراء  بحث للإستماع  الى شهود اثبات العلاقة الكرائیة

حي 145تجزئة  ارض الخیر  ابي الجعد  والسید  الجیلالي ابو عاشي  عنوانه 205الصالح  فاضیلي عنوانه
وأرفقا  المقال بنسخة طبق الأصل للحكم  المستأنف . وتحمیل المستأنف  علیها الصائر,  الداخلة  ابي الجعد

.وبصورتین  طبق الأصل  لبطاقتین  وطنیتین

جوابیة التمست  من خلالها  التصریح  أدلت المستانف علیها بواسطة نائبها  بمذكرة 5/12/2016وبجلسة 
تأیید  الحكم الإبتدائي لعدم اثبات  العلاقة بعدم قبول الإستئناف  لتقدیمه  خارج الأجل القانوني وفي الموضوع 

.موارفقت مذكرتها بنسختین طبق الأصل كشهادتي التسلی. الكرائیة

عقب نائبا  المستأنفین  بمذكرة  مفادها ان أجل إستئناف امتد  لغایة یوم الإثنین 09/01/2017وبجلسة 
.حیث اودع العارضان مقالهما داخل الأجل القانوني  واكد ما جاء فیه وأرفقا مذكرتهما باشهادات10/10/2016

تخلف عنها نائبا المستأنفین  رغم 16/01/2017وبناء على ادراج  القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
قضیة جاهزة  مما تقرر معه اعتبار  ال, اعلامهما وحضر نائب المستأنف علیها مدلیا بمذكرة لتأكید جوابه  السابق

.23/01/2017طق بالقرار بجلسة وحجزها للمداولة للن
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محكمــة الاستئـناف

الدعوى شكلا  وتواجدهما  بالمحل  المتنازع  علیه حیث ان المستأنفین تمسكا في استئنافهما  بعدم قبول  
.استنادا لعلاقة كرائیة  حسب الشواهد  الإداریة  والشهود

59وأصبحا  یحملان رقم 43و 41وحیث انه  لما كان  المدعى فیه عبارة عن حانوتین  متصلین رقمهما 
فان الدعوى 03/03/2016الجعد  بتاریخ حسب الثابت  من الشهادة  الإداریة  الصادرة  عن رئیس  جماعة ابي 

المقامة  في مواجهة  المستأنفین لطردهما  من المحل  الذي أصبح  له رقما  واحدا سلیمة  من الناحیة الشكلیة ولما 
قضى  الحكم المستأنف  بقبولها لوجود عنصر الإرتباط  كان صائبا  خلافا لما تمسك  به الطاعنان  ضمن  

.اسباب استئنافهما

وبشان  ما أثیر  من تواجدهما  بالمحل استنادا  لعلاقة كرائیة  واستدلالهما بشواهد اداریة  واشهادات 
فان الأمر یتعلق  باثبات  العلاقة  الكرائیة  التي تعتبر  تصرفا  , شاهدین  وعنوانهمامصححة الإمضاء واسمي 

ة المنصوص  علیها  في قانون الإلتزامات  والعقود  ویخضع للأحكام  العام,  قانونیا  یختلف  عن الواقعة المادیة
التي اشترطت لقیامه  عناصر المدة 629و 628, 627التي نضمت كیفیة ابرام  الكراء ضمن  الفصول  

وتراضي الطرفین  على الشيء والأجرة وعلى غیر ذلك مما عسى  ان یتفقا علیه  من شروط في العقد  مع 
اثبات  كراء العقارات  والحقوق العقاریة  بالكتابة  اذا عقدت لأكثر من سنة  على وجوب629تنصیص  الفصل 

فان لم یوجد  محرر مكتوب  اعتبر  الكراء  قد اجري  لمدة غیر معینة  ومؤدى ذلك ان الكراء  غیر محدد  المدة 
نوات  بالنسبة للأول  ولمدة دعیا  التواجد لمدة  تفوق عشر سبالكتابة  وبما ان الطاعنین ااثابته  الا لا یمكن 

التحقق من ابرام  علاقة  كرائیة بحجة كتابیة لیتأتىتفوق  سبع سنوات  بالنسبة للثاني  ولم یقدما الحجة على وجود 
به من شواهد إداریة واشهادات  لاینهض حجة على ثبوت  عقد كراء  معبر عن ارادة الطرفین  فان ما استدلا

ي عنهما  حالة الإحتلال  بدون سند  ولما قضى  الحكم  بافراغهما  تبعا  لذلك  یكون الكراء المدعى به ولاینف
مصادفا للصواب خلافا لما تمسك  به الطاعنان  في استئنافهما  الذي یتعین رده لعدم ارتكازه على اسباب  وجیهه 

. وتأیید الحكم المتخذ  ولاترى  محكمة الإستئناف مبررا  لإجراء بحث
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالطاعنینوتحمیلالمستانفالحكمتأییدب:الموضوعوفي

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           


	375_2016-8206-5299_??? ????_?????? ??? ?????.pdf
	381_2016-8206-4890_?????  ??? ??????_?????? ??? ?????.pdf
	382_2016-8206-5330_?????  ??? ??????_?????? ??? ?????.pdf
	383_2016-8206-5354_?????  ??? ??????_?????? ??? ?????.pdf
	384_2016-8206-5360_?????  ??? ??????_?????? ??? ?????.pdf
	395_2016-8206-5253_???? ????? ?????_?????? ?????.pdf
	396_2016-8206-5254_???? ????? ?????_?????? ?????.pdf
	409_2016-8206-4932_???????? ????_?????? ?????.pdf
	412_2016-8206-5264_???????? ????_?????? ?????.pdf
	440_2015-8206-3355_??????? ????_?????? ???.pdf
	441_2015-8206-4584_??????? ????_?????? ???.pdf
	447_2016-8206-3533_??????? ????_?????? ???.pdf
	448_2016-8206-3537_??????? ????_?????? ???.pdf
	449_2016-8206-3582_??????? ????_?????? ???.pdf
	452_2016-8206-343_?????  ?????_?????? ???.pdf
	454_2016-8206-2967_?????  ?????_?????? ???.pdf
	455_2016-8206-4781_?????  ?????_?????? ???.pdf
	479_2016-8206-412_?????? ????_????? ????.pdf
	480_2016-8206-3703_?????? ????_????? ????.pdf
	481_2016-8206-4320_?????? ????_????? ????.pdf
	482_2016-8206-4975_?????? ????_????? ????.pdf
	483_2016-8206-5106_?????? ????_????? ????.pdf
	493_2016-8206-5457_???? ??? ??????_???? ??? ??????.pdf
	496_2016-8206-5936_???? ??? ??????_???? ??? ??????.pdf
	506_2016-8206-2941_??? ????_????? ?????.pdf
	507_2016-8206-4383_??? ????_????? ?????.pdf
	508_2016-8206-5242_??? ????_????? ?????.pdf
	514_2016-8206-374_????? ?????_????? ?????.pdf
	515_2016-8206-375_????? ?????_????? ?????.pdf
	516_2016-8206-511_????? ?????_????? ?????.pdf
	517_2016-8206-2216_????? ?????_????? ?????.pdf
	518_2016-8206-3817_????? ?????_????? ?????.pdf
	519_2016-8206-5229_????? ?????_????? ?????.pdf
	520_2014-8206-120_???? ?????_????? ?????.pdf
	521_2015-8206-540_???? ?????_????? ?????.pdf
	524_2016-8206-5607_???? ?????_????? ?????.pdf
	525_2016-8206-2271_??????? ?????_????? ?????.pdf
	526_2016-8206-4670_??????? ?????_????? ?????.pdf
	527_2016-8206-4686_??????? ?????_????? ?????.pdf
	528_2016-8206-5245_??????? ?????_????? ?????.pdf
	529_2016-8206-5920_??????? ?????_????? ?????.pdf
	530_2016-8206-6030_??????? ?????_????? ?????.pdf
	531_2016-8206-6068_??????? ?????_????? ?????.pdf
	551_2017-8206-1329_???? ??? ??????_???? ??? ??????.pdf
	579_2015-8206-6020_?????? ?????_?????? ?????.pdf
	594_2015-8206-2307_???? ????? ?????_?????? ?????.pdf
	637_2016-8206-310_??????? ????_?????? ???.pdf
	640_2016-8206-4428_??????? ????_?????? ???.pdf
	649_2016-8206-4346_?????  ?????_?????? ???.pdf
	680_2016-8206-5622_???? ??? ??????_???? ??? ??????.pdf
	681_2016-8206-5844_???? ??? ??????_???? ??? ??????.pdf
	683_2016-8206-5060_???? ????_???? ??? ??????.pdf
	684_2016-8206-5081_???? ????_???? ??? ??????.pdf
	685_2016-8206-5644_???? ????_???? ??? ??????.pdf
	689_2016-8206-5728_??? ????_????? ?????.pdf
	691_2016-8206-1843_????? ?????_????? ?????.pdf
	692_2016-8206-3936_????? ?????_????? ?????.pdf
	693_2016-8206-5448_????? ?????_????? ?????.pdf
	694_2016-8206-5922_????? ?????_????? ?????.pdf
	696_2016-8206-6246_????? ?????_????? ?????.pdf
	697_2016-8206-3969_???? ?????_????? ?????.pdf
	698_2016-8206-4110_???? ?????_????? ?????.pdf
	699_2016-8206-5319_???? ?????_????? ?????.pdf
	700_2016-8206-5525_???? ?????_????? ?????.pdf
	701_2016-8206-5910_???? ?????_????? ?????.pdf
	702_2016-8206-2257_??????? ?????_????? ?????.pdf
	703_2016-8206-4098_??????? ?????_????? ?????.pdf
	704_2016-8206-4140_??????? ?????_????? ?????.pdf
	705_2016-8206-4610_??????? ?????_????? ?????.pdf
	706_2016-8206-5593_??????? ?????_????? ?????.pdf
	707_2016-8206-5747_??????? ?????_????? ?????.pdf
	708_2016-8206-6301_??????? ?????_????? ?????.pdf
	709_2017-8206-206_??????? ?????_????? ?????.pdf
	723_2016-8206-3746_????? ????_???????? ?????.pdf
	751_2016-8206-5940_?????? ?????_?????? ?????.pdf
	330_2016-8206-4094_??????? ?????_????? ?????.pdf
	331_2016-8206-5757_??????? ?????_????? ?????.pdf
	366_2016-8206-5355_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf
	370_2011-8206-944_??? ????_?????? ??? ?????.pdf
	371_2015-8206-584_??? ????_?????? ??? ?????.pdf
	374_2016-8206-5221_??? ????_?????? ??? ?????.pdf

